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كتاب الصلاة 


حماف اقرع 
وبه نستعين 

الحمد لله كما هو أهله رب العالمين: وصلَى الله علئ خير خلقه أجمعين محمّد 
وآله الطاهرين. ورضي الله تعالئ عن علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن رواتنا 
المقتفين آثار الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم اح وجعلئا الله 
جل شأنه ممن يقتصٌ آثارهم ويسلك سيذلهم و يََتي بهداهم ويحشر في زمرتهم 
إنه رحطن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

قال المصئئف الإمام العلامة : توائعه ب الله بعال يتاح الكرامة: 

«كتاب الصلاة »م١‏ 
[ معنى الصلاة لغةَ وشرعاً ] 
الصلاة: لغة الدعاء كما في «الميسوط' والخلاف؟ والمعتبر؟ والمنتهئ ؛ 


)١(‏ المبسوط: كتاب الصلاة ج عي 

(؟) الذي وجدناه ذ في النسخة المطبوعة ‏ التي هي أصمٌ نسخ مفتاح الكرامة ‏ بياض ال عن 
ذكر الشلاف: أ وجدد في مض انع اش ماد بك أاشلاف اسع لم 
بيان المسائل الخلافية العملية لا لأجل بيان التحقيقات اللغوية. مع أن كون الصلاة لَغةٌ بمعنى 
الدعاء لم يختلف فيه أحد. . نعم قال في الخلاف قي كتاب الجنائز في المسألة الثالكة والستين 
وخمسمائة في الردٌ على الشافعي القائل بجواز الصلاة على الغائب بالنية: دليلثا أنّ يوت 
ذلك يحتاج إِلَى دليل شرعي وليس في الشرع ما يدل عليد, وأمًا صلاة النبي #6 على 
النجاشي فإنّما دعا له والدعاء يسمّى صلاة ٠‏ إنتهى. إلا أن هذا غير ما يمن قيد من كونها دعام 
لغة, فتأمل. ' (؟) المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص 5. 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج اص لا. 


+ مفتاح الكرامة / ج 6 


والتذكرة' ونهاية الإجكام؟ والتحرير" والذكرئ؛ والبيان* وغاية السراه' 
والمهدّب البارع؟ والتنقيح* وروض الججتان*» وغيرها "'. وفي «المنتهئ ١١‏ 
قيل إِنّها أيضاً لغة المتابعة» وفي «تهاية الاحكام ' '» اا و«حواشى الشهيد"'» 
الدعاء أو المتابعة, وزاد في «المهذّب البارع*'© السبحة, وفيه نظر يأتي وجهه. 

وصراح بعضهه ١”‏ أن الصلاة هي الدعاء مطلقاً أى منه ل غُسيره» 
وقال جماعة“١:‏ هي منه الرحمة. والأُوّل أصحٌ, لأنّ المجاز خير من الاشستراك, 
واقتضاء العطف المغايرة فى قوله تعالئ: «أولئك عليهم صلوات من ربّهم 
"» ممنوح. وقد ذهب اين هشاءة ! جواز عدم المغايرة مستشهداً بهذه 
الآية الكريمة. 


0 تذكرة النقهاء: كتاب الصلاة ج؛أ حي‎ )١ 

(؟) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة ع اص /ا, 

(؟) تحرير الاحكام: كتاب العدلاة با صن 51س 27 . 

(4) ذكرى الشيعة؛ج ١١ص‏ 18: 8 البيان: كتاب الصلاة ص 18. 

(5) غاية المراد كتاب الصلاة ج احص 17, 

(/) المهذدبي البارع: كتأب الصلاة ج امه 570 

(8) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة ج احص .11٠+١‏ 

(4) روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١/7‏ س 76. 

(١٠)كمدارك‏ الأحكام: كتاب الصلاة ج لاص 9: وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة ص 187 س .١‏ 

.8 منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج ص‎ )١١( 

(؟1) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة ج اص أ 1١‏ 

(11) لم توججد لدينا هذه الحواشي. 

)١5(‏ المهذّب البارع: كتاب الصلاة ج ص 94؟. 

(86١)روض‏ الجنان: مقدمة الكتاب ص لاس .١1١‏ 

)١1(‏ منهم الكركي في جامغ المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص ث والسيّد العاملي في مدارك 
الأحكام: كتاب الصلاة ج ص و تقلاً عن الجوهري. 

. ١أ/ سورة البقرة: الآية‎ )١19/( 

(18) المغني اللبيب: ج ؟ ص 617 7الطبع الجديد . 


معني الصلاة ل ايا 


والرحمة هى رقة القلب وانعطاف يقتضى الإحسان,؛ فمعناها فيه سبحانه إِمّا 
إرادة الاغسان أو الانغاسان تقده فهى على الأول غنفة نذات. وعلى. الات صلة ” 
ندل زع التناراب مكار مول فى إزادة التستاق أو الأعمناة املا" 
للسبب علئ السبّب, وقد يجغل إجراءها عليه سبحاته بطريق التمثيل فلا حاجة 
حي إلى التجوّز على التجوّز. 

وفي «جامع المقاصد» المعروف والشائع أن الصلاة لَعْدٌ الدعاء. وقد صرّخوا 
أن لفظها من الألفاظ المشتركة؛ فهى مسن الله سبحائه الرحمة ومن الملائكة 
الاستغفار ومن الآدميّين الذعاء. وزاد فى القاموس حسمن التناء من الله تعاليء عليه 
. رسوله ول قال: ولعلّه من الاستعمال المجازي لتضئنه معنى الرحمة, لأ كتب 
اللغة تجمع الحقيقة والمجاز من غير تمبين اليا قال: وفيه*:إِْها عبادة فيه ركوع 
وسجودء وهذا هو المعنى فيكون حقيقة لتلاللة: وبحكى فى الجمهرة عن بعضه م أن 
اشتقاقها من رقع الصلاة في السجود وم رَآلحَظح الذي عليه الاليتان فهي فعلة من 
بنات الواو أو من صليت العود بالتارَ أي هلي المُصْلَى يليّن قلبه وأعضاءه 
تفي فى ناك اذاي واتتهيوى عل ألبنة اليا أى السمتى العين عزن 
ليس بحقيقة لغة, ولهذا عدّه الأصوليون في الحقائق الشرعية التي هي مجازات 
لغوية وهو الذي تشهذ به البديهة, لأنّ أهل اللغة لم يعرفوا هذا إلا من قبل الشرح» 
فذكرهم لها في كتبهم لا يقتضي كونها حقيقة, لأنّ دأبهم جمع المعاني التي استعمل 
فيها اللفظ: ولا يلتزمون الفرق بين الحقيقة والمجاز' إنتهى كلامه, لكن الظاهر 
أنها منقولة بالتعبيين. 

وفى «الذكرئ '» أن أهل اللغة أوردوا الصلاة بمعناها الشرعي جاعليه أصلاً. 


# -أي فى القاموس. 


1 جامع المقاصد؛ كتاب الصلاة ج ؟ ص 6. 
(؟) ذكرى الشيعة: ج أصض 108. 


لل سدس سس مقتاح الكرامة / ج 6 


وقال فى «المدارك»: إِنّ ابن الأثير ذكر لها في نهايتة معاني منها أنها 
العبادة المخصوصة. والظاهز أَنّ هذا :البعنئ ليس حقيقة لغة, لأنَ أهل اللغة لم 
يعرفوا هذا المعنئ إلا من قبل الشرعء وذكرهم له في كتبهم لا يقتضي كونه حقيقة, 
لأنّ دأبهم جمع المعائي التي امعدا :فيا اللنظ شواء كانت خقيقيه أو مهاد بة: 
إنتهى '. 

وقال الاستاذ أدام الله تعالئ حراسته فى «حاشيته» يمكن أن يكون لفظ 
الصلاة والزكاة والحجٌ والصوم والفسل وما يرادف هذه الألقاظ في لغة 9 
صارت حقائق فى الغبادات المخصوصة في الشرع المتقدّم علئ شر 
الرسول ك1 . فإنٌ كقّار العرب كانوا قبل الرسول يل يحجّون وكانوا يسمّون 34 

حجّاً. وكذا اليهود والنصارى كانوا تون بحسب شرعهم, وكانت العرب تسمّي 
ذلك صلاةء وكان غير العرب للقي ليما برادف ذلك اللنظ. وكذا كانوا 
يصومون ويغتسلون من الجنابة“قلاجغ صيرورة: تلك الألفاظ حقائق في 
عباداتهم قبل زمان الرسؤل 7# ئالؤستول ا غير بعض أجزاء عباداتهم أو 
أكثرها ولا يتتضى ذلك تغيّر الاستعمال بحسب الحقيقة كما هو الشأن في 
المعاملات, فتأئل ". إنتهى. ْ 

ويبقى الكلام في كتابتها بالواو كالزكوة قال البيضاوي ”: كتبتا بالواو علئ لفظ 
الاقف قنك افق يفل الألن إن مخري الزاو: 

واختلف الفقهاء في تعريفها شرعاً. ففي «المبسوط» أنها عبارة عن أفعال 
مخصوصة من قيام وركوع وسجود إذا ضامّه أذكار مخصوص. قال: وفي الناس 
من قال إِنّها فى الشرع أيضاً الدعاء اذا وقع في محال مخصوصة. والأوّل أصحٌ ؛ 
)١(‏ مدارك الأحكام: كتاب الصلاة بج “اص 6. 


(؟) حاشية المدارك: كتاب الصلاة ص 88 س '7(مشطوط في المكتية الرضوية برقم .)١41/84‏ 


(؟) تفسير البيضاوى: ا 1٠ص‏ 406 سورة 5 البقرة ذيل آية ": 
(؛) المبسوط: كتاب الصلاة ج ١‏ ص .٠١‏ 


تقريك لقال مكايا لص حت د سق 


إنتهى. وفى «التحرير ' وحواشي الشهيد والتنقيح'» أنها أذكار معهودة مقترئة 
بحركات وسكلات مخصوصة يتقب بها إلى الله تعالى. ونحوه مافي «المنتهئ ' 4 
ونقضه في «غاية المراد » في عكسه يصلاة الأخرس وفي طرهه بأذكار الطواف. 
قلت: إن ايد بالاقتران التلازم من الطرفين ارتفع هذا النقض في الطرد, ويرتفع 

في العكس إن قلنا إن وجوب تحريك لسانه قائم مقام الذكر. 

وفي «المعتير" وروضش الجنان 'مغبادة مخصوصة ثارة تكون 53 | سحضاء 
وثارء نعلا مجدداء وتاز؟ تجمعهما. وفي «نهاية الاحكاء" 4 أنها ذات الركتوع 
والسجوة, وفي «الذكرئ» أنها أفعال مفتتحة بالتكبير مشترطة بالقبلة للقربة. وفى 
«المهذب البارح "» أنها أذكار مغهودة مقترنة بحركأت وسكتنات معيّنة مشروطة 
بالطهارة والقبلة والقربة. وفى «حواشى الشهيد» قيل: إِنَّها أفعال مشعرة بالتعظيم 
والخشوع مفتتحة بالتكبير مختومة بالتيطي. غير ذلك ممّا ذكروه. 

وفى «جامع المقاصد» قل أن يكلو تعريفإمنها عن الخلل ومن أجودها 
تعريف الذكرئ وقد أشرنا إلى ماءيررد عليه طرداً وعكيباً فى المقدّمة التى وضعتها 
في الصلاة تم زدت فيه ونقصت فَصَار ِل قولا قال مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم للقربة, وأنا زعيم بأنه أسلم ممًا كان عليه ولا أضمن عدم ورود شيء 
علد ٠ ٠"‏ إنتهبى. وقد تعض شارحا الجعفرية ١‏ والشهيد الثاني في «روض 


.77 س١1 ص‎ ١ تحرير الأحكام: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ,17١‏ 

(7) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج د من الى 

(5) غايةالغراد؛ كتا بالصلاة ج ١‏ ص 11. (0) المعتير: كتاب الصلاة جم ١‏ من 3 
(6) روض الجنان: كناب الصلاة ص ؟ اا س 4/أ. 

(7) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في أعدادها جج دص ا 5. 

(8) ذكرى الشيعة:.ج اص 184. 

(1) المهذب البارع: كتاب الصلاة ج اص 976" وئيس فيه «والقيلة». 

[ء اجات النقاسد كات الفاده بع "عن 1 . 

)1١(‏ لم نعشر:عليه في المطالب المظفّرية وامًا الشرح الآخر فليس بموجود عندنا. 


١‏ مقتاح الكرامة / ج ة 


الجنان '» إل حال هذا التعريف وما يرد عليه طرداً وعكساً. 

وفى «المدارك ؟» هي أشهر مر أن يتوقف معناها على الشعريف اللفظي. 
وفي «الذكرئ "2 أنها : تسّى التسبيح والسبحة. 

وفى «المتتهئ ©» قد تتجدّد الأفعال عن الأذكار كصلاة الأخرس وبالعكس 
كالصلاة بالتسبيح, والأقرب أنّ إطلاق اللفظ الشرعي فيهما مجاز. وفي 
«المعتير *» وقوعها علئ هذه الموارد وقوع الجنس علئ أنواعه: وفي وقوعها علئ 
صلاة الجئازة تردّد. وفى «نهاية الاحكام'» أن صلاة الجنازة مجاز شرعى 
ولغوي. وفي «جامع التقاصد””, أ كلام الأصحاب في صلاة الجنازة مختلف 
ويرجّم الحقيقة الاستعمالء وإرادة المجاز تحتاج إلئ دليل: والمشهور كون 
الصلاة شرعا حقيقة فى ذات الأركان. وفى «المدارك” لا يفهم من إطلاق الصلاة 
عند أهل العرف إِلّا ذات لركوع الست د. وفي «روض الجنان' أن المشهور أنها 
في صلاة الجنازة حَلْقَيفةالهيية مجاز شرعيء إنتهى. وعدّها 


)١(‏ روض الجنان: كتاب الصلاة كين 1177 ينآر 

(؟) مدارك الأحكام: : كتياب الصادة ج اص .١‏ 5 

() قال في الذكرئ ج ١‏ ص 8 وتستى التسبيح من قوله تعالئ «#فسبحان م أقد سين تُمسون 
وحين تصبحون 4 و#سيّح يحمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» والسبحة غالبة في 
النفل. قال النبي ييهُ: ستدركون أقواماً يصلون لغير وقتها فصلوا في ببوتكم ثم صلّوا معهم 
واجعلوها سبحة. وقول الصادق ]ة؛ اذا زالت الشمس لا يمنعك الا سبحتك» إتتهى. والعبارة 
تفترق عمًا حكاه عنه في الشرح في المراد, فتأمّل. 

(4) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص 8. 

(8) المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص 4. 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في أعدادها ج ١‏ عى /ا١.‏ 

(0) عبارة جامع المقاصد هكذا: ويرجّح المجاز أن المشهور كون الصلاة شرعاً حقيقة في ذات 
الركوع ولأنٌ كل صلاة تجب فيها الفاتخة ولا شيء من الجنازة تجب فيها الفاتحة, إنتهى. 
(جامع المقاصد: ج ؟ ص 7). فالعبارة تفترق في المراد عمًا حكاه عنه في الشرحء فتأمّل. 

(8) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج اص #8, " 

(5) روض الجنان: كتاب الضلاة ص 7,7 السطر قبل الأخير. 


ا ااا 5-1222 


ومقاصده ا 
الاوّل 
فى المقدّمات 
وقبه فصول: 
الاوّل: فى أعدادها 
الصلاة إِمّا واجبة أو مندوبة, " 


الديلمى ' والمحمّق ' والمصئّف فى الارشاد ؟ والشهيد ؛ من أقسام الصلاة كما 
يأتي: وظاهرهم أنها في صلاة الجنازة حقيقة شرعيّة. قلت: قد يستدلٌ علئ ذلك 
بعدم صحّة السلب” . وفي «كشف اللشام؟» نّبالمراد بها فى عبارة الكبتاب ذات 
الركوع والسجود ولذا لم يذكر فيها ضَلاة#الأْموّاتٌ وقولها عليها إِمَا بالاشتراك أو 
التجرّزء سواء كانت من الصلاة إثة أو شرظة و أصطلاحاً. ' 

قوله قدّس الله تعالئ روعة؛ الأول قي المقدّمات#ة بفتح الدال 1 
كسرها وهي ما يُتقدّم على الماهيّةء إِمَا لتوقّف تصبارها عليها كذكر أقسامها 
. وكمياتهاء أو لاشتراطها بهاء أو لكونها من المكّلات لها السابقة عليها. 

[الفصل الأُوّل: فى أعداد الصلوات] 

قوله قدّس الله تعالئن روحه: «الصلاة إمًا واجببة أو مستدوبة» 

وكلّ منهما إِمّا بأصل الشرع أو بسبب من المكلّف أولا منه. كما نيّه علئ ذلك 


.88 المراسم: كتاب الصلاة ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: كتاب الصلاة في أعدادها ج "اص .٠١‏ 

() إرشاد الاذهان: كتاب الصلاة في اقسامها ج داص ؟1؟., 

(5) ذكرى الشيعة: ج ١‏ ص 16. 

(8) حاشية المدارك: كتاب الصلاة ص خهاءس ‏ (مخطوط فى المكتية الرضوية برقم ١214‏ ). 
(5) كشف اللثام: في أعداد الصلاة ج لاص .١‏ 


١‏ بي بي ل اي ا 2 2 لس 1 ير | لكر / جه 


فالواجيات تسع: الفرائض اليومية والجبمعة والعيدان والكسوف 
والزلزلة والآيات والطواف والأموات والمنذور وشبههةه: 


فى «المبسوط ' والتحرير' وكشف اللثام '» كاليومية فرائضها ونوافلها في الأوّل, 
وكالملتزمات وصلاة الاستخارات والحاجات فى الثانى, وكصلاة الأآيات وصلاة 
الشكر في الثالت. اا 

قوله قدّس الله تعالىئ روححة: «فالواجيات تسع: الفرائض اليومية 
والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والأموات 
والمنذور وشبهه» وكذا قال فى «التذكرة  .»‏ . 

قال الشهيد في حواشيه: بيهتقليذ أن الجمعة من الخمس وقد ترك القضاء 
وهو خلاف الأداء واذا عد فيك م/قسماً بائياً. وقال المحقّق الشانى ' 
وجماعة': يرد عليه أن الكسو 277 داخلتان فى الآيات وأنّ الأولى عد 
المنذور وشيهه قسماً و|2/آ21277© انه جاع المقاصد "ه: إرّ المشهور عد 
الكسوف والزلزلة والآبات أقساماً ثلاثة. 

وفي «المراسم*» اليومية والجمعة والعيدان والآبات وصلاة الأموات. 


() السيوك كناب الفلاة ع ١‏ صن را 

(؟) تحزير الأحكام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 51 س 58. 

() كشف اللعام: في أعداد الصلاة ج لاعس ؟ا. 

(4) تذكرة النقهاء: كعاب الصلاة في أعدادهاج هي ,١85‏ 

(0) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ص /7. ' 

(7) منهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام: كتاب الصادة في أعداد الصلاة ج ال 
والسيّد العاملي في مدارك الأحكاء: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج “اص 8: والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في اعداد الصلاة. ج لاص 8. 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ صن /. 

(8) المراسم: كتاب الصلاة ص 85. 


٠‏ في أن الصلواث الواجية تسع أو فر ب سا #ة 


وفي «الشرائع ' والنافع " والمعتير" والإرشاد؟ والفخرية ”» تسع: اليومية والجمعة 
والعيدان والكسوف والزلزلة والطواف والأموات والمنذور وشبهه. وفي 
«المنتهئ» تسع: اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف 
وما يوجيه الإنسان على نفسه بنذر أو عهد أو يمين' إنتهى. وهى كما ترئ ثمائية 
إلا أن يتكلف. ْ 

وفي «الدروس' واللمعة* والبيان' والجعفرية* '» أنها سبع: اليومية والجمعة 
والعيدان والآيات والظواف والجنائز والملتزم بنذر وشبهه. وفي «جامع 
المقاصد'' وفوائد الشرائع ١‏ وحاشية ية الارشاد؟' والمسالك؟! والروض؟١‏ 
والمدارك؟' أَنّ ما صنعه الشهيد أولئء علئ تأمّل منهم في عد صلاة الجتازة. 
وفي «روض الجنان» يمكن كون ذكرهااتومبين التجوّز كما ذكروا وضوء 
الحائض ونحوه من أقسام الوضوء"| 


ا اك 
)03 شرائع الاسلام: كتاب الصلاة بج ١‏ الى لم 

ف المختصر النافع: كتا بالصلاة ص ١١؟.‏ 2 المعتبر: كتاب العنلاة ج تأ ص .٠١‏ 
(؛) إرشاد الاذهان: كتاب الصلاة بج ١‏ ص 117. 

(0) الرسالة الفخرية (كلمات المحققين): كتاب الضلاة ص 5717 

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج ؛ ص .١١‏ 

() الدروس الشرعية: كتاب الصلاة بج ١‏ ص 157. 

(ثيا اللمعةالدمشقية: كتا ب الصادة ص 4 (4) البيان؛ كناب الصازة ص ل/. 

.48 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): كتاب الصلاة في أعدادهاج‎ )٠١( 
جامع المقاصد: كتاب الصلاة ص 0؟.‎ )11( 

.)1881 فوائد الشرائع: كتاب الصلاة ص 0؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم.‎ )١1( 
.)975 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١9 حاشية الازرشاد: كتاب الصلاة ص‎ )117( 
ك الأفهام: : كتاب الصادة 5 في أعدادها ج دس 71 ؟.‎ كلابم)١4(‎ 

(5١)روض‏ الجنان: كعاب الصلاة صن ١/4‏ س .٠١‏ 

.8 مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج اص‎ )١3( 

)١1/(‏ روض الجنان: كتاب الصلاة مى لاا س ؟؟ 


اللشسششس سمغ هم هقتاح الكرامة / جه 


وَفي «كشف اللثام '» أنها تسع: الفرائض اليومية ومنها الجمعة وهي خمس 
والسادسة العيدان والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات والقامنة صلاة 
الطواف الواجب والتاسعة المنذور وشيهه. 

وفى «المسالك؟ والروضة'» يدخل فى شبه المنذور صلاة الاحتياط 
والفضاء مع احتمال دخولهما في اليومية. وفى «المدارك ثه يندرج في الينومية 
الأداء والقضاء وصلاة الاحتياط. وفى «روض الجنان*» المراد بشبه المنذور مأ 
حلف عليه أو عوهد أو تحمل عن الغير ولو باستئجار وصلاة الاحتياط فإِنّها غير 
اليومية مع احتمال دخولها فيها. 

وفي «جامع المقاصد» المراد باليومية صلاة اليو والليلة تغليباًء لأنّ معظمها 
فى اليوم. وليست الجمعة منها بل هي نوع برأسه وإن كانت بدلا من الظهر. والظاهر 
أن قضاء اليومية دأشل فيها لاتقعناسؤي الأداء والتضاء وكذا قضاء غيرها'. 

وفي «كشف اللثام» اليو مية أداءَ وقضاءٌ ولو كان قضاء الولى عن الميّت وغلب 
اليوم على الليل أو النسبة تلق السسمة,وصلاة الاحتياط إمّا من شسبه المنذور أو من 
اليومية, والواجبة بالاستئجار إِمّا منه أو من السومية أو من صلاة الآيات أو 
الطواف '. وقال في قول المصنّف «المنذور وشبهه»: إِما أن يكون معناه المنذور 
وشبهه منها أو صلاة المنذور وشبهه على أن يكون المنذور مصدراً أو الاضافة من 
إضافة الخاصٌ إلى العام أو الصلاة المنذور والتذكير لكون الصلاة مصدراً. ٠‏ 


)١(‏ كشف للدم : في أعداد الصلاة ج "اص “لا. 

44 مسالك الأفهام: : كتاب الصلاة فى ي أعدادها بج اص با 

() الروضة البهية؛ كتاب الصلاة في أعدادها ج ١‏ ص 458- 554. 
ع مدارك الأسمكام: كتاب الصلاة جج 7" عن ار, 

(8)روض الجنان: كتاب الصلاة ص 4١س‏ ”؟ 

(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج "عن الا. 

(/) كشف اللثام: في أعداد الصلاة ج ؟ صن .ىم. 

(8) كشف اللثام: في أعداد الصلاة ج اس لا. 


فى الصلوات المندوبة - ١‏ 


والمندوب ما عدأه. 


قوله قدّس لله تعالئ روحه: «والمندوب ما عداه» قد أجمع 
أهل العلم علئ أنّ ما عدا ما ذكر ليس بواجب ما عدا أبى حنيفة كما فى 
«المعتير ١‏ والمدارك '». وفي «المنتهئن» إجماع اممهانا, أكثر أهل اعد * 
وفى «التذكرة » قاله العلماء. وفي «الذكرئ”» الإجماع عليه. وفي «الخضلاف'» 
قال جميع الفقهاء: إن الوتر سنّة إلا أنا حنيفة فإنّها فرض عنده. وقمال أصحابه: 
إنّها عنده واجب. وقال ابن المبارك كما فى «التذكرة»: ما علمت أحداً قال. 
الوتر واجب إل أبا حنيفة؟. وقال:فيها* وفى «المتتهن ؟:: قال حماد بن زيند: 
قلت لابي حنيفة: كم الصلاة؟ فقال: خسر:فقلت: فالوتز؟ فقال: فرضيقلت: 
لا أدرى تغلط في الجملة أو التفصيل؛ وه عنّاده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة 
لا يزاد عليها ولا ينقص. وأوّل وشتها بَتَعَد:التتعرب والعشاء مقدمة وآخره 
2 | 


.١١ المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في أعدادها ج لاص 4. 

(') منتهى المطلب: كتاب الصلاة جع ؟ ص ١١س‏ ؟12١.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في أعدادها ج ؟ ص .17٠‏ 

(6) ذكرى الشيعة؛ أعداد الصلاة ج '.ص 188. 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 0355 مسالة 7177 

(لاو8) تذكرة النقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ ص .17١‏ 

(4) متتهى المطلب: ج ؟ ص 12. ولا يخفى أَنّ المنقول فيه هو نسبة الوجوب إلئ أبي حنيفة. 
وأمّا العبارة المحكية فَإِنّما هي في التذكرة ة لا في المنتهئ: فراجع 

)٠١(‏ ليست هذه العبارة. موجودة ف في المتتهئ المطبوع ججديدا ولا في المطبوع قديمً. إلا أن في 
ا ا وي ع حكئ عسنه' 

0 العكارة «قال حمّاد بن زيد إلئ قوله: - أو في التفضّل» قال: وهذه: أثمّ 5 شرع في مسألة 
أخرئى. وهذه قرينة على سقوط عبارة : وهذه السخرية غير لائقة بأبى ححنيفة. 


5 ااا سسسب بيس ب ب ب لقأب الكراية /جٍ 5 


والفرائض اليومية خمس: الظهر أربع ركعات, ثم العصر كذلك, 
ثم المغرب ثلاث ركعات: ثمٌ العشاء كالظهر. ثم الضبح ركعتان, 
وتنتصف الرباعيات خاصّة في السفر. 

والنوافل الراتبة أزبع وثلاثون ركعة, 


قوله قدّس الله تعالئ روحه: «الفراتض اليومية خمس: الظهر» 
وهي أوّلها كما هو ظاهر الأصحاب أ فى موأضع متعدّدة وب نطقت الأخبار كخير 
زرارة عن اتباقر "اكلا . وتمام الكلام يأتي إن ديات لماعت الام 

[ النوافل الراتبة ] 

قوله: قّس الله تعالى رو سصياه: «والنوافل الراتبة أربيع وثلاثون 

ركعة» إجماع ا كما في «الانججان واللاف والمهدت البارع * وغاية المراهم' 


(؟9)م منهم: الهندي في كشف اللثام .كتاب الصلاة: ج ص 8, والسبزواري في الخيرة. : كتأبب 
الصلاة ص ١87‏ س ”ء والواهد في المنتهرة كتاب الصلاة :في أعدادهاج ع ,1١1‏ 
والقاضي في المهذب: ج ١ص ,١١‏ وغيرهم. 

. (؟) وسائل الشيعة؛ ب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلهاح اج لاص 8. 

(؟) الانتصار: مسائل الصلاة ص ٠ة‏ . ولا يخفئ أن الذي عليه الإجماع فيه هو كون تسرتيب 
الصلاة إحدى وخمسين فاذا استثنى ثلي مله سبعة عشر ركعة المفروضة بقي أربع وثلاثين ركعة 
والحال أن أعداد ركعات النوافل الرواتب خمسة وثلاثون ركعة لا أربعة وثلاثون. ولعلد 
حسب وثيرة العشاء ركعة مع كونها ركعتين: ؛ إشارة لما ؤرد من كون كل زكعتين ججالساً 
يحسب ركعة قائماً. 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة يراص 250. 

(5) المهذب البارع: كتاب الصلاة ١‏ ص 11/8 و عبارته نحو عبارة الانتصار . 

(1) الموجود فيه هو التعبير بلفظ: : أطبق الأصحاب في كتب الفتاوئ علئ أَنّ النرض والنفل 
أحد وخنمسون ركعة في اليوم والليلة, إنتهى. وهو لا يدل علئ ذعوي الإاجماع كما هو 
واضح. فَإنّ إطباقهم في كتب الفتاوئ لا يدل علئ وفاق غيرهم معهم. هذا مضافاً إل ما 
ذكرناة غير مرّة من أن أختبار الإجماع إِنّما هو بلفظة الضرهح. (راجع غاية المرام: ص ٠١‏ 
مخطوط /ق .)١‏ 


فى عد التواقل الرواتب :بات لاا 


ومجمع البرهان '». وفى «المعتبر'» أنه المشهور عندنا. وفى «التذكرة '» أنه ثأبت 
غندنا. وقن «المخطلف أ» لم تقق'قيه على خلاف. وفن «كشف الرمؤز» حلي 
عمل الأصحاب وهو المشتهر بينهم. وفي «الدروس'» عليه فنتوى الأصحاب. 
وفي «فوائد الشرائع "2 أنه الأشهر ذ ني الروايات والمعروف في المذهب. ٠‏ وفي 
«الذكرى ” أنه المشهور لا نعلم فيه مخائقاً. وقى «المدارك م أنه مذهطب 
الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً. وفي «التتقيع * أ وجامع المقاصد '' والجعفرية؟١‏ 
والروضة '''» أنه المشهور. وفي «الشرائغ ؟ ١‏ والتافع "'» أنه الأشهر. ْ 

وفي «كشف الرموزا' والذكرئ"' والروض"' والمسالك؟' 


.4 مجمع البرهان: كتاب الصلاة في أقسام الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المعتبر؛ كتاب الصلاة ج "ص ؟7١و5١.‏ 

(؟) تذكرة النقهاء: كتاب الصلاة ج ”ص 71155ب واليذكور فيه هو قوله: فالتابعة للفرائضص 
عندنا ثلاث وعشرون ركعة إنتهى. وهذأ التعبير بتفسير إفيد أزيد من المشهور وبتفسير آخر 
لايفيد الا أنه هو القائل بذلك. فتامّل جدا, 

(؟) مختلف الشيعة؛ كتاب الصلاة ج ؟ قن /74: 

(0) كشف الرموز: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1142 , 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ج ١‏ م ١51‏ . 

(/) فوائد الشرائع: كتاب الصلاة"ض 6؟ س ٠١‏ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(ثا ذكرى الشيعة: أعداد الصلاة ج ؟ ص 585؟. 

(1) مدارك الاحكام: كتاب الاحكام, جلاص .٠١‏ 

. ١17 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الصلاة ج‎ ٠١ 

.8 جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟" ص‎ )١١1( 

(؟1) الجعفرية (ضمن رسائل المحقق الكركي) كتاب الصلاة ج ١‏ ص 18.: 

(11) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١‏ ض 417. 

(1) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١‏ 

)١6(‏ مختصرالنافع: كتا بالصلاة ص .١١‏ (15) كشف الرموز: كتاب الصلاة ج 1 ص 6؟1. 

514١5 ذكرى الشيعة: أعداد الصلاة ج اصن‎ )١9( 

(1) روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١1/5‏ س ١‏ . 

(19) مسالك الأفهام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص /17 . 


...ملل بي هقتاح الكرامة / جج 6 
ثمان للظهر بعد الدوال قبلهاء وثمان للعصر قبلها, 


والروضة '» أنّ فى مقابلة المشهور أخباراً تدلّ على النقيصة فتحمل علئ أن ذلك 
العدد آكد استحباباً وعن البزنطي ' أنه لم يذكر الوتيزة. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ثمان للظهر بعد الزوال قيلها 
وثمان للعصر قبلها» ظاهره أنها نوافل للصلوات وعليه عمل الطائفة كما في 
«المهزّب البارع '» كما يعطيه آخر عبارته وتأتي الإشارة إليها. وفى «المدارك ؛ 
وشرح المفاتيح “© أنه المشهور كما يأئسي. وفي «أمالي الصدوق '» أن مسن 
دين الامامية الإقرار أن نافلة العصر ثماني ركعات قبلها ... الخ: فأضافها إلى 
العصر لا إلى الوقت. 

وهو ظاهر كل من أضافها إلن الْمّئيضة وهو الأكثرء وظاهر كل من جعلها 
تابعة للفريضة, ويظهر ذلك لمن ' لل كلامم في المقام وفي الآوقات حسيث 
يقولون نافلة الظهر نافلة,العيص رنافلة المبغرب. وكذا في بحث التقصير 
حيث يقولون تسقط نوافل الظهرين تشفط تواقل الظهر والعصرء إلى غير ذلك 
مما يظهر على الستتبع. وبسعض العبارات الّتى تحتمل أو يظهر منها أنها 
نوافل للأوقات كعبارة «المقنعة" والنهاية* والخلاف"؟ والمبسوط ٠١‏ 


(١)الروضة‏ البهية: اكاب الفا ع اهن 511 

(؟) ظاهر ما في خبر البزئطي أَنّ ا ا دج ”اص لاس /). 
(؟) المهذب البارع: :كاب الصلاة ج ١‏ ص 5 

(4) مدارك الأحكام: اكتاب الصلاة جاص ١١‏ . 

(0) مصابيح الظلام: ص 8١1س‏ ؟؟ وص ١7س‏ 0 (مخطوط في مكمبة الكليايكاني). 
(1) أمالي الصدوق: المجلس 3 ص .01١‏ 

(/ المقنعة: كتاب الصلاة باب ؟ المسنون. من الصلاة ص .1١‏ 

(كا النهاية: كتاب الصلاة باب أعذادها ص لاق 

(9) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة جاص 050. 

./١ المبسوط؛ كتاب الصلاة قصل في ذكر أقسام الصلاة ج١١ ص‎ )٠١( 


في عدد توافل العصبر حيبي حت 


وجمل السيّد' والوسيلة" والغنية؟ والسرائر ؛ والشرائع . * والإرشاد' والمختلف" 
والذكرئ*» وغيرها؟. حيث قيل فيها: ثمان قبل الظهر وثمان بعدها قيل العصرء 
كما ورد مثل ذلك فى معظم الأخبار فقد أضيفت النواقل فها إلى الفرائض في 
مواضع عديدة. وفي «المدارك» _بعد أن قال المشهور أن نافلة الظهر ثمان 0 
قبلها ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها _قال: ليس فى الروايات دلالة على التعيين 
بوجه وإِنّما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعد 
العصر من غير إضافة إلى الفريضة: فينبغي الاقتصار في نيّتها علئ ملاحظة 
الامتثال يها خاصّة *': إنتهى. ١‏ ْ 

وفى «كشف اللثام ''» أن في «الفخرية» الاكتفاء في نياتها بصلاة ركعتين 
لندبهما قربة إلى الله تعالئ ولم أجد ذلك فيها وإنما الموجود فيها: ونيّة ذلك أصلي 
ركعتين من نوافل الظهر لنديها قربة إلح الله تغَالي, وكذا قال في نوافل العمصر 
والمغرب. ْ 

وما ذكره المصنّف من تعيب التمائى العصر هو المشهور كما فسي «إرشاد 
الجعفرية ؟١‏ والمدارك''» وقد سمعت مأ في «الأمالي» الذي 0 الاماميّة. 


)١(‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): المجموعة الثالثة باب أعصداد الضلوات 
النفروضة صن .7١‏ (؟) الوسيلة: كتاب الصلاة ص .4١‏ 

() غنية النزوع: كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسنونات ص ٠١5‏ . 

' ()السرائر كتاب الصلاة ج١‏ ص 151 . (0) شرائع اللإسلام ا نيت كد 1 

. 557 ص‎ ١ إرشاذ الأذهان: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

(/) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة س ؟ ص 906؟1. 

(8) ذكر الشيعة: أعداد الصلاة ج ؟ ص 185. 

(1) كمدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج ٠‏ ص 17, والجعفرية (رسائل المحقّق الكركي)؛ جج ١‏ 
ص 4/8 . 

١1١ ص٠ مدارك الأحكام: كتاب الصلاة بج‎ )١189٠١( 

(11) كشف اللثام: كتاب الصلاة بع اص .١١‏ 

(؟1) المطالب المظفّرية؛ في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7777). 


لل ملل ههفتاس الكرامة / ج م 


وفى «المهذّب البارع'» أنّ الطائفة على العمل به حيث قال أُوّلاً: اختلفت الأخبار 
على ثلاثة أنحاء: الأوّل: الذي عليه عمل الطائفة وهو خشبر الحارث بن المغيرة '. 
الثاني: قول أبي علي وهو روأية سليمان بن خالد؟ ثمّ قال: ويظهر الفرق بين 
القولين في فصلين الأوّل في النذر فإنّ الإنسان إذا نذر أن يصلي نافلة العصر 
وجب على القول الأوّل ثمان وعلى. الثاني ركعتان ... الخ. لكن في الذكرئ؛ أن 
ظ معظم الأخيار والمصئفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها ون المشهور كونها 
قبل العصرء ثمّ حكئ فيها أن الراوندي نقل عن بعض الأصحاب أنه يجعل الست 
عشرة للظهرء ثم قال: إن الراوندي صمّح المشهور. ثم نقل فيها عن الكاتب أنه 
جعل قبل العصر ثمانى ركعات منها للعصر ركعتان: قال: وفيه إشارة إلي' أَنّ الزائد 
ليس لها. قلت: قال الصدوق في «الهدايسة»: وأمّا السنّة والنافلة فأربع وثلاثون 
ركعة منها نافلة الظهر ستة عش رق ,ثمان قبل الظهر وثمان بعدها قبل العصر ة, 
إنتهى. وحكى ذلك عن ظاها «الجامع (». 

يبان : يدل على المشهورَمَآرََوَاة الصَدوق فى «العلل» أنّ عبدالله بن سنان 
سأل الصادق طققة: لأى عله :أ ونهه زبستزل الها مَلفكقةٍ صلاة الزوال ثسمان قبل 
الظهر وثمان قبل العصر؟ فقال مَق: «لتأكيد الفريضة, لأنّ الناس لو لم يكن إل 
أربع كعات الظهر لكانوا مستخلَّين بها حتّى كان يفوتهم الوقت, فلمًا كان شيء 
غير الفريضة أسرعوا إلئ ذلك لكثرته. وكذلك الذي من قبل العصر ليسرعوا إلئ 
ذلك لكثرته', فتأمّل جيداً. وكذا خبر «العيون» على ما نقله الأستاذ؟ 


. 18٠-1194 المهذّب البارع: كتاب الصلاة ج١ ص‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج لاص “اح 4. (7) الوسائل: ج اص ولاح 15. 
(غ) ذكرى الشيعة: اعداد الصلاة ج ام كارا . 

(0) الهداية: أبواب الصلاة ب 57 عدد الركعات في اليوم والليلة ص ١7١‏ . 

(1) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب أعداد الصلوات وأقسامها ص 68. 

(0) علل الشرائع: ب 158 م “اج اص 8؟5. 

[4) عيون أخبار الرضا: ب 6 في ما كتبه الرضاطقة للمأمون م اج 7ص ١19‏ . 
(5) مصابيح الظلام: كتاب الصلاة ص ٠١8‏ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
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فى عده ثوافل المغرب 


وللمغرب أربع بعدهاء 


فأنه قال: إنّْه كعبارة الأمالي. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وللمغرب أربع ل 55 
علئ سجدتي الشكر كما في «المقنعة! والمصياح ' والمنتهئ" والتذكرة؛ 
والتحرير” والموجز الحاوي' وكشف الالتباس ' وحاشية الفاضل الميسى وحاشية 
المدارك». وفي (الفرء أ تقدينيا غلهنا وتأخر ها تيبا الكل عسن. 
قال في «الذكرئ * '» ورواية جهم عن الكاظم لد حيث قال؛ رأيته سجد بعد 
الثغلاث. يمكن حملها على سجدة مطلقة وإن كان بعيداً. . وفي «كشف الالتياس ' أ» 


.5 ١ المسنئون من الطلوات ضيي‎ ١ المقنعة: كتاب الصلاة ب‎ )١( 

(؟) مصبام المتهجّد: في سجدة الشكر بعد اثافلة المغربا ص 817. 

() منتهى المطلب: كتاب الصلاة ب 4 ص 759 

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج " صخ/21.. 

(5) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة ج ١‏ ض 72س ؟77. 

() الموجز الحاوي: كتاب الصلاة فصل الصلوات المسنوئثة ص 15. 

(/) كشف الالتياس: كتاب الصلاة ص ١6١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 717/77). 

() حاشية المدارك: كتاب الصلاة ص 88 (مخطوط فى المكتبة الرضوية برقم .)١151/35‏ 

(5) لم نجد فيه التسوية بين تقديم النوافل على السجدتين وبين تأخيرها عنهما ومن القريب 
أن يكون في النسخة التى بيد الشارح كذلك. ويدل علئ ذلك أنه لم ينقله منه من كانت عادته 
النقل ككشف اللثام والحدائق والمدارك. نعم في الأخير ج اص ١١‏ بعد أن ضعّف خبر 
خقص وذكر شير جهم قال: والظاهر أن المراد به سجدة الشكر والكل حسن أي شساءع الله 
تعالئ. ونقل العبارة المذكورة عن المدارك في الحدائق أيضاً. (فراجع الحدائق: ج 1 ص 
.)٠١‏ فالحاصل أن العبارة التي نسبها في الشرح إلى الشهيد في الذكرئ من عبارة المدارك. 
عم قال في الذكرى: الثالث في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب روايتان يجوز العمل 
بهما. (فراجع الذكرى: اعداد الصلاة ج ؟ ص 1955). 

.191 ذكرى التنيعة: أعداد الصلاة ج ؟ ص‎ )6١( 

» (مخطوط في مكتية ملك برقم 79/17). وبائل‎ ١6١ كشف الالتباس: كتاب الصلاة ص‎ )١١( 


#"عححج7 بي جببلل<ل22وىب[ب7 و با الإقرافة رخ 0 


عن الهاددي طبلا أنه قال: «ما كان أحد من أبائي يسجد إل بعد السابعة». . وفي 


«التذكرة ' والذكرئ ؟ وإرشاد الجعفرية " والمدارك ث يكره الكلام بين المغرب 
٠‏ ونافلتها. وفى «المقنعة* والتهذيب'» الأول المبادرة إلى النافلة قبل التعقيب 
و بعد اسيم 

وفي «الذكرى" والروض ”» الأولى المبادرة قبل كل شىء سوى التسبييم. قال 
في «الذكرئ"» ونقل عن المفيد مثله. قلت: هذا لم يذكره المفيد ١*‏ في هذا المقام 
وإِنْما ذكره فى كيفية الصلوات, ففيما نقله عنها فى «المدارك »١'‏ قصور. وسيأتى 
تمام الكلام عند ذكر أوقات الثوافل. ١ ١‏ 

بيان: استدل الشيخ في «التهذيب؟١»‏ لما في المقنعة بخبر أسي العلاء عن 
الصادق م3 ويس بواضح الدلالة على لك. وليعلم أنّ خبر أبي الفوارس ١١‏ يدل 
علئ كراهة التكلّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب. قال في «شرح اكات 
أفتوا يه الفقهاء. 


ه الشيعة: باب ١‏ من أبواب لصفي ذم 4ع 4م١٠١‏ . 

774 تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: أعداد الصلاة جح ؟" ص 94؟. 

() المطالب العظقرية: في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10/19/1). 
(5) مدارك الأحكام: كتاب الضلاة في أعداد الصلاة ج اص 14 . 

(8) المقنعة: :كتاب الصلاة ب 1 كيفية الصلاة وصفتها ص 1١5‏ . 

للد تهذ يب الأحكاء: ب 8 باب كيفية الصلاة وصفتها ج ؟ ص 1١7‏ . 

(/) ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج ؟ ص 7510, 

(خرا روض الجنان: كثاب الصلاة ص 1/6 س لا. 

(1) ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج .ص 171. 

. 177 كيفية الصلاة وصفتها ص‎ ١ المقئعة: كتاب'الصلاة ب‎ )٠١( 

. 14 ص١7 مدارك الأحكام: ؛ كتاب الصلاة فوائد تتعلق بالرواتب ج‎ )1١( 

.1117 تهذيب الأحكام: ب 8 كيفية الصلاة وصفتهاح 6ج لاص‎ )١( 

(110) وسائل الشيعة: :ب ٠١‏ من أبواب التحقيب ح ١ج‏ اص .١٠١80/‏ 

)١8(‏ مصابيح الظلام: في أعداد النوافل ج ١ص ٠١4‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 


فى نافلة العشاء : تا س؟ 


وللعشاء ركعتان من جلوس تعذان بركعة واحدة 


قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وللعشاء ركعتان من جلوس 
تعدّان يركعة واخدة4 :هذا ذكره جميع الأصحاب الْذين عثرنا عسلئ كتبهم. 
ويجوز القيام فبهما كما فى «الدروس' والبيان؟ واللمعة" وحواشي الشهيد 
وجامع المقاصد؟ والجعفرية * وشرحها" والروض” والمسالك8 عه البرهان؟ 
والمفاتيع ' أ» وحكى عن «الجامع ١‏ 0( بل فى «الروضة؟١‏ وحاشية المدارك ''» 
أوالقيام أفضلء وقرّبه فنى «مجمع البرهان*'» ونسب في «الندارك ٠١‏ 
وشرح المفاتيح”'* أفضلية الجبلوس إلئ جماعة واحستمل فيهما الأمرين. 
وفي «الروض"» الجلوس أفضل. وفي «اثثتيبالك 09 الأصل فيها الجبلوس. 


. ١11 الدروس الشرعية:؛ كتاب الصلاة ج١ صي‎ )١( 

(؟) البيان: كتاب الصلاة ص 15. 

() اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة فى أعدأذفا من 4: 

(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ؟ ص 4؟. 

(0) لم نعثر عليه , 

(1) المطالب المظثرية: في أعداد النوافل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 898/7). 
(لااروض الجنان: كتاب الصلاة فى اعداد الصلاة ص ١١/5‏ س 8. 

(4و8١)‏ مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ١‏ ص 1117 . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في أقسام الصلاة ج ؟ ص.. 

59 صن‎ ١ مفاتيم الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 54ج‎ )٠١( 

. 1١١ الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب ضلاة النوافل ص‎ )١١( 

(9١)الروشة‏ البهية: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج١‏ ص .207١‏ 

.)181/45 (مشطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ ١١ حاشية المدارك: كتاب الصلاة ص الس‎ )١( 
. مجمع الفائدة والبرهان :كتات الصلاة في أقسام الصلاة مع ؟ ص‎ )١5( 

(16) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج اص 1 

(17) مصابيح الظلام: : في أعداد التوافل ع ١‏ ص اس ا (مخطوط في مكتبة الكلي يكاني). 
)١/(‏ روض الجنان: كتاب الصلاة عدد التواقل ص 6٠س‏ / 


ذكدللدددسدس لل سحيب ل هقتاح الكرامة / ج © 


بعدها ويعد كلّ صلاة يريد فعلها. 


وهل تعدان يواحدة إذا كانتا من قيام؟ ففي «البيان' وجامع المقاصد' وفوائد 
الشرائع ' والعزية وإرشاد الجعفرية ؛ وحاشية النافع * والمفاتيح'» انهما تعدان 
كذلك أيضا بواحدة. وفي «كشف اللثام "» نسبه إلى القيل» قال: وا هو نعيك, 

وفي «شرح المفاتيج» أن بعض العلماء توهّم أن ركعتي الغفيلة من نوافل 
المغرب الأربع. 

وله فد ىال تعالئ روحه: «بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها» 
عقيب فرض العشاء أمّا الأول فاتفاقي في «الغتية؟ وكشف اللثام*'» وأا 


الثاني فقد صرّح به فئ «المقنعة ١١‏ والنهاية'١‏ والسسرائر ١‏ والتذكرةة١‏ 
والببالك 9 وائرى ضة '». 


25 البيان: :كتاب الصلاة عن‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة بع ؟ ص 4. 

(؟) فوائد الشرائع: كتاب الصلاة عق 15س 1 فى مكتبة المرعشي ب برقم 1684). 

(؛) المطالب المظترية: في أعداد النوافل( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 59/9/5). 

(6) حاشية النافع: : في عدد النوافل ص و او 1 

(1) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 4ج ١ص‏ 8 

() كشف اللثام: كتاب الصلاة ج لاص .١1١‏ 

(8) مصابيح الظلام: في أعداد النوافل ج ١‏ ص ١١١‏ (مخطوط في مكتتبة الكلبايكاني). 

(5) غنية النزوع: كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المسئونات ج اص ث“١1,‏ 

17 كشف اللثاع: كتايب الصلاة ج لاض‎ )٠١( 

(١١)المقنعة؛‏ كتاب الصلاة باب صلاة شهر رمضان ض 155. 

(؟1) النهاية: كتاب الصلاة, ب 4 النواقل وأحكامها ج اص ونم 

)١1(‏ السرائر: كتاب الصلاة باب النوافل المرتبة لين 

0 لم نجد في التذكرة المطبوع جديداً يديا بالشجاء جه الخارع, (فراجع التذكرة ج‎ )١4( 
131-157 

.1109 ص‎ ١ مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة جج‎ )١5( 

.407 صن‎ ١ الروضة البهية: كتاب الصلاة ج‎ )١7( 


فى كات ثافلة العشاء #7 


ونسبه في «التحرير'» إلى الشسيخ: وعسبارة «الميسوط *» ليست ضصريحة 
في ذلك. ونقله في «كشف اللثام " عن الجامع». وفى «المدارك*» ذكره الشيخان 
وأتباعهماء ولم أقف علئ مستنده. إنتهى. ْ 

واستثنئ في «حواشي الشهيد والنفلية”» نافلة شهر رمضان اسل ارقي 
قبلها, وهو ظاهر «اللمعة'». وحكى فى «المختلف" والبيان”» عند ذكر توافله عن 
سلآر, والنسخة التي عندي فيها سقط فى المقام, لكن في «كشف اللثام» أن 
مأ عنده من : نسيخ «المراسم» موافق للمشهور'. ل 
الشيخان وأبو الصلاح والقاضي وأتباعهم إل أن الوتيرة بعد هذه النوافل يعني 
نوافل شهر رمضانء وقال فيه: نّم المشهور " . قلت: : ونسب إلى المشهور ع 
في «الذكرئ '' وجامع المقاصد؟ ١‏ وكشف اللثام ''». وفي «البيان؟ '» أنه أشهر 


وفى «الروضة*'» الكل حسن. وفى «الظبالك» فيه وجهان. ّ| 


)١(‏ تحرير الأحكام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1؟ س997: 

(؟) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذ كر أقنتاح الطلااي دعن 1 /. 

كدت اللقاف كداب ساد بج ؟اعى ,.١١‏ 

(4) مدارك الاحكاء: كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج *اص 78 

(0) النفلية: كتاب الصلاة مص .١1815-1١486‏ 

() لا ظهور فيه على ما أدعاه الشارح (راجع اللمعة الدمشقية: ص .)١١‏ 

(/) مختلف الشيعة؛ كتاب الصلاة في نافلة شهر رمضان ج " ص 540 

(8 البيان: كتا بالصلاة ص ١١١-١؟١.‏ (9و؟١)كشف‏ اللثام: كتاب الصلاة م اص .١5‏ 

548 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكرى الشيعة: اعداد الصلاة ب ب حكن 

(؟١١)‏ جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ص 3. 

)١4(‏ ليس في البيان إلا قوله في ص 4:: وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها. وقوله في 
ص 1١١‏ في تعداد نوافل شهر رمضان: في كل ليلة عشرون ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة 
بعد العشاء على الاظهرء إنتهى. وامًا الحكم الذى حكاه عنه فلم نجده فيه فراجع. 

)١8(‏ الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ؟0ا2. 

(11) مسالك الافهاء: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج اص ث8 ١1‏ 


دل ففقتاح الكرامة / جه 


وثمان ركعات صادة الليلء وركعتا الشفع, وركعة واحدة للوتر 
وركعتا الفجر, 


ونسب في «المختلف ١‏ والذكرئ '» إلئ مصباح الشسيخ استحباب ركعتين 
بعد ألوتيرة ونسبه العجلى ' إلى الشذوذ. وقال المصئّف: لا مشاحة فى ذلكء لأنّ 
أهذا وقت صالح للتنقّل فجاز إيقاعهما قبل الوتيرة وبعدهاء. قلث: الموجود في 
«المصباح”» ثمٌ صل الوتيرة وهي ركعتان من جلوس يتوجّه فيهما بما تقدم ذكره 
وتعدٌآن بركغة. نه قال: ما يستحتٌ فعله بعذ العشاء الآخرة من الصلاة: يستحمث أن 
تصلّي ركغتين تقرأ في الأُولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفي الثانية الحمد 
وئلات عشرة مرّة التوحيد. وأريهؤكوات مرويّة عن النبي و إلى أن قال: ‏ 
فإذا أوئ إلئ فراشه ... وليسافو ذلك فعلٌ شيء بعد الوتيرة. 

وليعلم أنه يمتدٌ وقت الملتتاتةإتستتاعاً كما في «المنتهئ '» وظاهر «المعتبر"» 
كما يأتي بيان ذلك. 

قوله قدّس الله تعالع روحه: وثمان ركعات صلاة الليل, وركعتا 
"الشفع. وركعة وأحدة للوتر. وركعتا الفجر» 


ما كون صلاة الليل ثمان ركعات فاثفاقي كما فى «الخلاف* وكشف اللثام؟ 


7717 مختلف الشيعة: كتاب الصلاة بع ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: أعداد الصلاة ج 7ص 5:35. 

(؟) السرائر؛ كقاب الصلاة باب النوافل المرثبة في اليوم ... ج ان 4 
(4) مشتلف الشيعة: كتاب الصلاة في النوافل اليومية ج ؟عى /. 

(0) مصباح المتهجد: كتاب الصلاة ص ٠‏ لوص ,٠١8‏ 

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١س‏ ؟. 

(7) المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص 85 

(ه) الخلاف: كتاب الصلاة مسنالة 17؟ ج ١‏ ص 050. 

(5) كشف اللثام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١00‏ س ١‏ 


في عده واقل كليل س-ا اب ل بط 


وشرح المفاتيح '» وظاهر «الغنية '». وفئ «الذكرئ '"» لا نعلم فيه خلافاً. 
وفي «التذكرة» أنه المشهور عندنا. ومثل ذلك قيل في كون الشفع ركعتين 
والوتر ركعة. ‏ - 

وفي «الخلاف * أن الوتر مفصولة عن الشفع إجماعاً. وفي «السنتهئ' أنه 
مذهب علمائنا. وقال فى «التذكرة”»: عندنا. وفى «كشف اللثام” اثفاقاً منّا كما 
هو الظاهر. وفي «المدارك؟ ومجمع البرهان*'* أنه النعروف من مذهبٌ 
الأصحاب. وفي «الذكرئ »١'‏ أنه أشهر الروايات وأنه المشهور بين الأصحاب. 
وفي «المدارك؟'» لو قيل بالتخيبر بين الفصل والوصل كان قويأء واستدل عليه 
بما يأتي إن شاء الله تعالئ. وهذا هو الذي فهمه شيخه المولى الأردبيلي في 
امجح البرهان ' '» قال: الج بالتخيير تس كما ترحلدي العامة ولكن 8 
أعرفه مذهباً لأحدٍ من الأصحاب. 


وليعلم أن صلاة الليل تطلق على الإحدّى عشرة ركعة كما فني «الخلاف؟'» 


)١(‏ مصابيح الظلام: في أعداد النوافل ج ١:ص ٠١8‏ س ؟؟ (مخطوط في مكتبة الكلبايكاني). 
010 غنية النزوع: كياب الصلاة فى كيفية الصلوات المسئونات ص .٠١7‏ 
() ذكرى الشيعة: أعداد الصلاة ج ؟ ص 88؟. 

(غ) تذكرة النقهاء: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج اص 5117. 

(6) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة 15؟ ج ١‏ ص 058. 

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج ؛؟ ص .٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء:كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ؟ ص 15؟. 

(را كشف اللثام: كتاب الصلاة بج لاضى 18 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج اص 1: 

687 من‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكري الشيعة ؛ أعداد الصلاة ج ؟' ص ؟ و" 

.18 مدارك الأحكام: : كتتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج لاص‎ )١( 
.,/ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١9( 

(14) الخلاف: كتاب الصلاة المسألة لفك اس 0, 


60 حمطت #٠‏ متاح الكرامة / ج ه 


وغيره' بل في «المنتهئ» عذدها في المشهور إحدى عشرة ركعة '. وعلى الثلاث 
عشرة كما صرّم به جماعة ' وتطلق الوتر على الركعات الثلاث والركعة الواحدة' 
وممّن أطلقها على الركعة الواحدة. وأطلق الشفع على الركعتين قبلها الصدوق في 
كتبه الأربعة «الفقيه؟ والهداية* والأمالي ” والمقنع '» والمفيد؟ والشيث ١‏ الس 
فى 00 والديلمي ١١‏ والحلبي؟5 ابد المككارم والتقي ؟١‏ والطوسي 
والعجلي ١"‏ وسائر المتأخّرين١١‏ 

وفي «المدارك» أن المستفاد من الروايات الصحيحة أن الوتر اسم للركعات 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ؟ ص 117 شرائع الاسلام: كتاب الصلاة 
في توافلها ج اس 1 

1 منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 مِنّ‎ )١( 

(') منهم: الكاشاني في مفاتيح الشزائغ: كنتاب"الصلاة مفتاح 4؟ ج ١‏ ص ؟", والفاضل 
الهندى في كشف اللثام: كتاب الصملاة حم الف 112. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: بابب فضي الصلاة ذيل ح 1+4 ١‏ ص 5١١‏ 

(0) الهداية: ب 27 عدد الركعات في اليو والليلة من + 

(1) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص .01١‏ 

(/) المقنمع: ب ١8‏ صلاة الليل ص .٠١‏ : 

(ل) المقنعة: كتاب الصلاة ب ٠‏ تفصيل أحكام الصلاة ص .١54‏ 

(9) الخلاف: كتاب السلاة المسألة 17ج اص 010. 

)٠١(‏ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي): كتاب الصلاة ياب في أعداد العلاة 
المفروضة ج اص الرة 

.8١ كتاب الصلاة في ذكر تفصيل مواقيت النوافل ص‎ :مسارملا)١1١(‎ ٠ 

.٠١5 غنية النزوع: كتاب الضلاة في كيفية الصلوات المسئونات ص‎ )١( 

.181- ١788 الكافي في الفقد: كتاب الصلاة في أحكام الصلاة المسئونة ص‎ )١( 

.115 الوسيلة؛ كتاب الصلاة في فضل بيان صلاة الليل ... ص‎ )١5( 

(15) السرائر: كتاب الصلاة في الثوافل المرئّبة ج ١ص 7١08‏ . 

(17) منهم: العلّامة في نهاية الاحكام: : كتاب الصلاة ج ١‏ ض :١8‏ والشهيد في الدروس 

ْ الشرعية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص /7239اء والمحقق ‏ في المختصر التاقع: كتاب الصلاة قي أعداد 
الصلاة سن ١؟,‏ 


ف بيان المراد من لوت -ب#ب#ب#ب#ب#ب7ب--بااااسسس8] 


الثلاث لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتأخّرين'. 
قلت: كأنه لم يلحظ مطاوي عبارات القدماءء ومن لحظ «السحار" والوسائل؟ 
والوافي » علم أنّ الأخبار التى أطلق فيها الوتر على الواحدة كادت تبلغ 
أول العقوة: نعم الأخبار التي يستفاد منها أن الوتر اسم للركعات الثلاث ريما نافت 
عن أربعين خبراً. 

وفي «شرح المفاتيح *» أنها تتطلق الور على الركعة الواحدة إطلاقاً 
شائعاً إِمَا حقيقة شرعية أو متشرعية أو مجازاً شرعياً. قلت: ظاهر أكثر 
علمائنا أنه حقيقة شرعيّة فى الركعة الواحدة بظهر ذلك لمن لحظ «المقنعة١‏ 
والمراسم" والمعتير*» فهى كالصريحة فى ذلك وئحوها «الفقيه؟ والهداي: ٠١‏ 
والأمالي''» وقد سمعت ما في «الخبلاف ١‏ والتذكرة”'» وغيرهما؟؟', 
فلا تلتفت إلى ما ذهب إليه الفاضل البهاكتب* وصذحب «المدارك' '» وصاحب 


,109 مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج لاص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: كتاب الصلاة باب ١١ح‏ 221210012 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها م ٠١75‏ ج "اص /اك. 
(4) الوافي: كتاب الصلاة باب نح ١‏ واج لاص 17. 

(8) مصابيم الظلام: ج ١‏ ص ١١؟‏ س 7 (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 

(1) المقنعة: كتاب الصلاة ب ٠١‏ تفصيل أحكام الصلاة ص ١5و154.‏ 

(9) المراسم: في تفصيل مواقيت النوافل ص .8١‏ 

(8) المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص .١15‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: ياب فرض الصلاة ذيل ح 60ج ١ص .5١١‏ 

7١ الهداية: ب ؟؛ عدد الركعات في اليوم والليلة ص‎ )٠١( 

.5١١ أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١1١( 

(؟1) الخلاف: في صلاة الليل مسألة 70/4 ج ١‏ ص 5708. 

.514 ص‎ "١ تذكرة الففهاء: في أعداد الصلوات مسألة هج‎ )١( 

.14 كذكرى الشيعة: أعدادالصلواتج "ص 184. وروض الجنان: في صلاةالليل.ص 15س‎ )١4( 
.4 س‎ ١4 الحيل المتين: كتاب الصلاة ص‎ )١6( 

(17) مدارك الأحكاء: كتان الصادة ج اص 117, 


«الذخيرة '» والشيخ محمّد ' بن الشيخ حسن من أنها حقيقة فى الثلاث. 

بيان: لم يفصل أبو حنيفة ' وأصحابه بين الركعات الثلاث وعن الصادق نل 
«إن شنت سلمت في ركعتي الوتر وإن شئت لم تسلّم» ؟ وأجاب عنه الشيخ في 
«التهزيب *» تارء بالحمل على التقيّة, وتارة بأنّ السلام المتخيّر فيه هو السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته لتحقّق الخروج بالتسليم علينا وعلى عباد الله 
الصالحين؛ وتارة بأَنَّ المراد بالتسليم ما يستبام به من الكلام ويره تسمية 
للمسيّب ياسم السبب مثل ما روى منصور عن مولي لأبي جعفر ققد قال: «ركعتا 
الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل '» قال في «الذكرئ»: وكل 
هذا محافظة على المشهور". قلت: غايته التخيير بين التسليم وعدمه وهو لا 
يقتضي الوصل خصوصاً علئ عد( و كيه للخروج من الفرائض وأمّا خبر كردويه 
سأل العبد الصالح عن الوتر فُقال#اضْله؟ فيحتمل الأمر من الصلاة أو التقية 
والوصل الصوري تقية أو استحباباً. 

وليعلم أن عمومات الْأُخَبآن* والالجماعات المستفيضة مع نص أكثر 
الأصحاب ؟' دالّة على استحباب القنوت فى الركعة الثانية من الشفع ولم نعرف 
الخلاف في ذلك لأحد من الأصحاب قبل الشيخ البهائى كما اعترف هو بذلك: 
)١(‏ ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة صن ثرا س 7"2, 
(؟) لا" يوجد لد ينا كثابه. 
(5) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض وثواقلها ح ٠س‏ اص 58. 
(0) تهذيب الأحكاء: ب 8 كيقية الصلاة وضفتها ذيل ح 517 ج 7 ص 174. 
(5) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها سم 6١ج‏ "احص 48. 
() ذ كرى الشيعة: أعداد الصلاةج ؟ ص .7"١04‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها م 8١ج‏ “لاح 48. 


4 الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج ”ص‎ )٠١( 


فى مكان القنوت فى ركعات الوتر 33333 سسب 


قال في «حاشية مفتاح الفلاح '»: القنوت في الوتر إِنّما هو في الثالثة وأمّا الأوليين 
المسمّاتين بالشفع فلا قنوت فيهماء واستدل على ذلك بصحيح ابن سنان ' عن أبي 
عبداشطقة قال: «القنوت فى المغرب فى الركعة الثانية وفى العشاء والغداة مثل 
ذلك وفى:الوتر فى الركعة الثالثة» قال: وهذه الفائدة لم ينبّه عليها علماؤناء إنتهى. 
قلت؛ نه علئ ذلك قبله «صاحب المدارك"» كما يفهم ذلك من مطاوى كلامه 
لكنّه ليس ضريحاً في ذلك. وتبعه «الفاضل الخراسانى ؟ والمحدّث السحراني *» 
لمكان الخبر المذكورء قالوا: إِنّ القنوت.معرّف باللام وخبره قولهمْقةٍ في الركعة 
الثانية وفى المغرب ظرف لَغو فيصير التقدير علئ هذا قنوت المغرب فى الركعة 
الشانية وقنوت الوتر فى الركعة الثالثة لا في غيرها. ونحن نقول: خبر المبتدأً قوله 
في المغرب وكذا قوله في الوتر كما صرّح بيذلك فى خبر وهب جحيث قال 
الصادق كل: «التنوت فى الجمعة والعؤناء'كَالِسهوالوتر والغداة فمن تركه رغية 
عنه فلا صلاةله»" ونحوه أخبار أخر'الفنود هنيل سار التقدير: القنوت فى المغرب 
لفن غيرها حال كونه فى الثانيت وتو الوبترلا.فى_غبرويها حال كونه فى الثالثة, 
فيحمل علئ تأجِّد الاستحباب فى الأربعة المذكورة كما صبّحت به الأخبار 
الكثيرة ول لزم مخالفة الضرورة, إذ الاستحباب فى غير الأريعة المذكورة ثابت. 
ولثن سلّمنا ما قالوه من التقدير وأعرضنا عن الأخبار الأخر الصريحة يخلاقه كما 
سمعت قلنا: يمكن أن يكون التنصيص على الثالثة, لأنه فرد خفى, لأنها مفردة 
مفصولة وقد اشتهر أن القنوت إِنّما يكون في كل ركعيتن لا أنه لا يستحبٌ في ثانية 
)١(‏ نقل عنه صاحب الحدائق الناضرة؛ في أعداد الصلاة ج ”ص 4 
(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب القنوت ح 1ب 4 ص .4٠١‏ 
() مدراك الأحكام: كتاب الصلاة ج ص 11. 
(؛) ذشيرة المعاد: في صلاة الليل ص ١184‏ س ."١‏ 
() الحدائق الناضرة:كتاب الصلاة ج ”ص 84 
(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القنوت ح "اج 4ص 458. 
(9) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القنوث ح ولاج 4 ص 4844. 
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الشفع. أو لجواز حملها علئ ما إذا صلاها موصولة ولو على ضرب من التقية 
كما ورد ذلك بعض الأخبار. أو علئ أنّ المراد تعليم أن الوتر هى الثالثة لا الثلاث 
كما يرعمه النامّة .١‏ 1 

ثم إن خبر رجاء بن [أبي] الضحّاك "نص صر بح في أن الرضاطقة كان يقنت 
في الثانية من الشفع وضعفه منجبر بالعمومات المشتملة عَلئ لفظ كل صلاة فريضة 
ونافلة في الأخبار والإجماعات وبعمل الأضحاب كما اعترفوا به بل صدّح 
جماعة كثيرون أن في الثلاث ثلاثة قنوتات منهم المحمّق في «المغتبر"© إلئ غير 
ذلك من المرجّحات؛ عغلئ أن ذا الخبر قد وقع فى سنده اضطراب 
فى «الاستبصار “» حيث رواه عن قاشنالة/عن ابن مسكان عن الصادى !2ل وفضالة 
لا يروي عنه. ثم إنّ ابن نان ون كان الظاهر أنه عبد الله إل أنه لم يصرّح به وهذا 
يقال في مثل المقام؛ وقد استوفينا الكلام في بحث القنوت. 

[ فى سقوط النواقل في السفر ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وتسقط في السفر نوافل الظهرين 
وثافلة العشاء» 

ما سقوط نوافل الظهرين فإجماعي كما في «الخلاف * والسرائر" والروضة" 
)١(‏ الفتح الرباني: الفصل الخامس في الفصل بين الشفع والوتررج 5 ص 1١"‏ 7.05. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١1١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح 74 ع ٠ص‏ - 4. 
(؟) لم نجد هذا الحكم في المعتبر فراجع كتاب الصلاة منه: ج ؟ ض 778 و١5؟.‏ 
(4) الاستيصار: باب السنّة في القنوت ح جاص 758 
(0) الخلاف: كتاب الصلاة المسألة 44ج ١‏ ص 585. 
(1) السرائر: كتاب الصلاة ج ١‏ ص .١154‏ 
(/9) الروضة البهية: كتاب الصلاة في النوافل اليومية ج ١‏ ص 41/7. 


ايفن 


في سقوط بعض النوافل في السفر 


ومجمع الفائدة والبرهان '» وظاهر «الغنية'» وهو مذهب علمائنا كما في 
«المعتبر" والمنتهئ * والذكرئ *» ومن دين الإماميّة كما في «الأمالي'» ولا 
خلااف فيه كما في «إرشاد الجعفرية ١‏ والروضن* والمدارك؟ وشرح المفاتيح * 3 
وفي «كشف الثام ''» لعلّه إجماع. 

وأما سقوط نافلة العشاء أعنى الوتيرة فقد نصّ عليه جعهور اللأصحاب 
'ونقل عليه الإجماح في «السرائر"'» وظاهر «الغنية”'» وهو مذهب علمائنا 
كمافي «المنتهئ*'4» والمشهور كسما في «التسذكرة؟١‏ والسختلف١١‏ 
والذكرئ"' والتنقيع”' وجامع المقاصد؟' وإرشاد الجعفريّة "' والعرّيه وفوائد 


37 مجمع الفائدة والبرهان: كناب الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب الصلاة كيفية الصلوات المسِئؤات ص .٠١‏ 

(؟) المعتير: كتاب الصلاة ج ١‏ ص .١6‏ لخ اعنتيهى المظيلب: كتاب الصلاة ج 4 ص ؟؟. 

(0) ذكرى الشيعة: أعداد الصلاة ج اص 551, 

(1) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتييعون ص 1؟0. 

( المطالب المظفّرية: في أعداد النوافل [استكلوط قي /للكقبة التراحسى برقم 0171؟). 

(كا زوض الجنان: كتاب الصلاة ص ١/5‏ س 14. 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة بي ص 54. 

)٠ :)‏ مصابيم الظلام: : في سوط النوافل النهارية بذ في السفرج ١‏ ص 1س (مخطوط في 
مكتبة الكلبايكاني). ' 

(١1)كشف‏ اللتام: في أعداد الصلوات ج لاص 160. 

(؟1١)‏ السرائر: كتاب الصلاة, باب عدار الصلاة وعدد ركعاتها ج ١‏ ص 144. 

.٠١5 غنية النزوع: كتاب الصلاة في كيفية الصلوات المستونات ص‎ )١( 

)١5(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج 4 ص ؟؟. 

)١5(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في أعداد الصلاة ج اص 177؟. 

)١1(‏ مشتلش الشيعة: كعاب الصلاة ج 1ع ام, 

)١19/(‏ ذكرى الشيعة: اعداد الصلاة ج ؟س 417 ؟. 

(18) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 177. 

.1 جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١9( 

,)99/5 المطالب المظفّرية: في أعداد النوافل. (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )2١( 
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الشرائع ' والروض "؟ والمسالك" والروضة؛ ومجمع البرهان” وفئ رسالة صاحب 
المعالم" وشرحها» ونسب إلى الأكثر كما في «المدارك" وكشف اللثام” وشرح 
المفاتيح '» وذهب الشيخ فى «النهاية* أ» رابو الساس: كن «المهدّب البارع ١‏ أ» إلئ 
جواز فعلها وهو ظاهر «الفقيه؟' والعلل؟! والعيون؟'» وهو المنقول عن «الفقه 
الرضوي*'» والفضل بن'' شاذان. وفى «الأمالي"'» أن من دين الإماميّة أنه لا 
يسقط من نوافل الليل شىء. وفى «الخلاف*١»‏ لا تسقط عن المسافر توافل الليل 
إجسمافاً. وقوه الشسهيدان فبي«الذكرئ"' والروضة*'» 

واستجوده المولى الأردبيلي في «مجمعه ' '» وتلميذه صاحب «المدارك؟؟» لولا 


)١(‏ فوائد الشرائع: كتاب الصلاة في النواقلي ص ١؟‏ س 0. (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1884). روض الجنان: كتاب الصلاة صن ١/6‏ س 19: 

() مسالك الأفهام: كتا ب الصلاة ج ١‏ عن 158 [1) الروضةالبهيّة: كتا بالصلاة ج١‏ ص "ا1لا4. 

(0) مجمع الفائدة والبرهانكتاب الصاذفع ١‏ ص 6 . 

(1) الاثنا عشرية: أعداد العلا كن نين (مقطوط فل مكتبة الكلبايكاني) 

() مدارك الأحكام: كتابالصلاة جص 7؟1. (6) كشف اللثام: كتاب الصلاة ج اص 10. 

(1) مصابيح الظلام: ج ١ص‏ 5١؟‏ س 8 (مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

)٠ )‏ النهاية ونكتها: 2 الصلاة. ب ١‏ باب أعداد الصلاة ...ج ١‏ ص 6؟. 

.181 ص‎ ١ المهذب ب البارع: كتاب الصلاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ من ل" يحضره الققيه: : كتاب الصلاة باب علة التقصير في الصلاة م 7718 ج اص 405 

(:17) علل الشرائع: ب الماح وص 111 

.١ س١7" ص‎ ١ عيون أخبار الرضا: ب 8 “باب العلل التي ذكر الفضل بن شناذان ب‎ )١4( 

.٠٠١ فته الرضا: باب لاالصلوات المفروضة ص‎ )١6( 

(13) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض اليا 2 امن ,3 

.68١4 أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١0/( 

)١84(‏ الخلاف: كثاب الصلاة المسألة 8ج ١ص‏ اكرة. 

(15) ذكرى الشيمة: أعداد الصلاة ج؟ ص 758 (+؟) الروضة البهية :كتاب اصلاة ج١‏ عى 1/4غ. 

(11) مجمع القائدة والبرهان :كتاب الصلاة ج ؟ ص ل 

(؟؟) مدارك الأحكام: كتابالصلاة ج ؟ صن 17. 


في سقوط ببعض النواقل في السفر ----------- ١‏ اسه 


الإجماغ في الأُوّل ولولا عدم صحّة سند الخبر الدال على عدم السقوط في الثاني. 
وفى «كشف الرموز» أن إجماع المتأخر* على السقوط ممنوع ١‏ وظاهر «المعتبر؟ 
والتذكرة" والتحرير» التردّد حيث لم يحكما فيها بشسىء بل اقتصرا فى الغلاثة 
على نقل الخلاف كما صنع الصيمري في «غاية المرام*» بل قد يظهر ذلك من 
«التافع '. 4 وفي «الكفاية "» في الوتيرة تردد. وح ا يفهم التردد 

من «النافع والجامع والتحرير والتذكرة». 

هذا وفي «الحواشي المنسوبة إلى الشهيد» في سقو ط الأربع الزائدة يوم 
الجمعة نظر. وفى «الموجز الحاوي؟ وكشف الالتباس *'» سقوط الأربع الزائدة 
يوم الجمعة. 

وفى «رالنى ١١ ١‏ و هجمعخ البرهان ١"‏ والفدارك ''» الظاهر عدم سقوط 
التوافل في الأماكن الأربعة ونقل عن الظلاع نجيب) الدين ابن نما عن شيخه ابن 
إدريس أنه لا فرق بين أن يتم الف يضتر أو “ولا بين أن يصلّى الفريضة خنارجاً 


# يعني أبن إدريس. 


.١78 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

() المعتبر: كتاب الصلاة م "١‏ ص ..١5‏ ()) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ ص "ا/ا؟. 
(5) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة ع ١‏ ص 7س 77#. 

(8) غاية المرام: كتاب الصلاة ص لاس ١1ء‏ 

(1) المختصر الثافع: كتاب الصلاة ص ١؟,‏ 

(/9) كفاية الأحكاء: كتاب الصلاة عى ١6‏ س .١١‏ 

(8) كشف اللثام: في أعداد الصلوات ج اص .١15‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الصلاة في الوقت ص 16.: 
)٠١(‏ كشف الالتباس: كتاب الصلاة ص 86 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/709؟). 
)١١(‏ ذكرى الشيعة: صلاة المسافر ج 4 ص 5705. 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج .ص 8. 

(117) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة س لاعى 17. 


عنها والنافلة فيها أو يصليهما معأ فيها '. إنتهى. ولا يخفى أنه يشكل الحكم بعدم 
سقوطها فيها إذا صلّى الفريضة خارجأً عنها خصوصاً مع تأخّر النافلة أو مع 
تقدّمهاء إذا كان من نيّنه صلاة الفقريضة خارجاً عنهاء فتأمّل.. 

وقال في «الخلاف» قال الشافعي: يجوز للمسافر أن لا يتنقّل ولم يميّز بين 
نوافل الليل والنهارء ومن الناس من قال. ليس له أن يتنفّل أصلاً '' إنتهى. 

بيان: يدل غلئ مختار «النهاية '» ما رواه فى «الفقيهء والعلل*» عن الفضل 
بن شاذان عن الرضاطكة قال: وإنّما صارت العشاء مقصورة وليس يترك ركعتاها, 
لأنها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمٌ بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من 
التطوّع» وهو خاصٌ معلل والسئد معتبر أو صحيم, لأنّ عبد الواحد وعسلي بن 
محمد شيخاأ إجازة: وروى الصدوق#في «العيون'» عن رجاء بن أبي ضحكاك ‏ 
الذي صاحّب الرضاطية من المقريّة إلي”بغراسان أن الرضاطية كان يصلى 
الوتيرة في السفر. وهذه الرواية”مغتيدعلتها مقبولة مشتهرة مشتملة على أحكام 
معلومة مفتى' بها عند الفقهام. 

وقد يدل عليه صحيح الحسن بن محبوب" عن أبي يحيى الحتّاط أنه سأل 
الصادق طق عن صلاة النافلة بالنهار فى السفر؟ فقال؛ «يا بنى لو صلحت النافلة 
بالنهار في السفر لتقت الفريضة» حيث قيّد السائل بالتهار. ومنه يظهر أنه كان 


74 س7١ تقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة م4؟ج ١‏ ص 687. 

(6) النهاية ونكتها؛ كتاب الصلاة ب ١‏ باب أعداد الصلاة ...ج ١‏ صن 171. 

(4) من ل" يحضره الفقيد: كتاب الصلاة باب علة التقصير في الصلاة ح 11/6 ج 1ص 2086 

(0) علل الشرائع: ب 87ح 1ج ١‏ صن 1717. 

(1) لم نجد هذه السيرة المنقوئة في أكثر كتب الاستدلال عن الرضاء3 في خير رجاء المروي 
في العيون المطبوع ولا في الوسائل. راجع عيون أخبار الرضااقة:ج ؟ ص ١87-18١‏ 
والوسائل: ج ص املك ا 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ١؟‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها م 2ج لاص 1٠١‏ 


في سقوط بعض التواقل في السفر سس هام 


معتقداً أن الليلية لا تترك نافلتها وكان شكّه وريبه في النهارية. والمعصوم ني 
قوّره غلى جوابه حيث قيّد الجواب بالنهار, إِلَآ أن يقال قوله طق «لو صلحت» 
تعليل وهو يقتضي العموم بالنسية إلئ كل مقصور والعشاء مقضورة, لكن هذا فرع 
كون نافلة العشاء خصوص الوتيرة ولم يظهر ذلك إن لم نقل بظهور خلافه, لأنها 
. زيدت لصيرورة النافلة ضعف الفريضة. إذ يظهر منه استواء نسبتها إلى كل فريضة 
إن كانت نافلة, وإلا فاستواء عدم نسبتها إلى الكل إل بذلك القدر القليل وهو جعل 
الثافلة ضعف الفريضة: ويظهر من كثير أنها عرض الوتر يقدّمها عليها من يخاف 
فوتهاء ولهذا كان رسو ل اله َيه لا يصلّيها. ومن المعلوم أنّ الوتر لا تنترك في 
السفر فكذا عوضهاء وخبر العلل ' وخبر سليمان بن خالد ؟ ناطقان بأنها ليست 9 
الرواتب, والظاهر منالأخبار والفتاوئ أ نّالتثاقط هو الراتبة, فعلئ هذا لاتعارض 
بين الصحاح وبين هذه الأخبار, لعدم كؤنهايزاتبة/وعدم العلم بكونها نافلة العشاء. 
ويؤيّد عدم السقوط صحيح أببى بصير ”عن الصادق طَية: «الصلاة في السفر 
ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا العَعْر قن بْعَذْها أربع ركعات, وليس . 
عليك قضاء صلاة النهار وصلّ صلاة الليل واقضها» وجه الدلالة أَنّ الظاهر أن" 
المراد يصلاة الليل ما يقايل صلاة النهار فتأمّل؛ وصحيح محمّد * عن أحدهما ل!ئ: 
قال: سألته عن الصلاة تطوّعاً في السفرء قال: «لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهمأ 
شيئاً نهارأ» وقوله مه «نهارأ» قيد احتراز حيث أتئ به لتعريف الموضع الذي 
لا يصلى تطوّعاً في السفرء لأنّ الراوي ما كان يعرف ولذا قيّد بالنهار, ومثله 
خبر صفوان ' عن الرضايطية. 
)١(‏ علل الشرائع: ب /الاح ١ص 778٠‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١"‏ من أبواب أغداد الفرائض ونوافلها م 7٠ج‏ 'ص.ه” 
() ؤسائل الشيعقء ب ١؟‏ من أبواب أعداد الفرائش م لاج ص 1١‏ 


(4) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها م ١ج‏ لاص 01. 
(8) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها م هج "اص .٠١‏ 


تت ع الكرامة /عة 
وكلّ النوافل ركعتان بتشهّد وتسليم عدا.الوتر وصلاة الأغرابي 


هذا كله مضافاً إلى التسامم في أدلّة السنن وإجماع «السرائر"» مقابل 
(معارض -خ ل) بإجماع «الأمالي " والخلاف "» علئ.تأمل فيهما فيهماء وقد عرفت أن 
اليوسفي * رد إجماح السرائر. فتأمّل جيّداً. 
[كيفية ركعات النوافل ١‏ 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وكلٌ النوافدل ركغتان 0 
وتسليم عدا الوتر وصلاة الأعرابي» 
| .ما الأوّل _أعني كون النوافل كلها ركعتين بتشهّد وتسَليم ‏ فقد نقل عليه 
الإجماع فى «إرشاد الجعفرية '»:إظاهر «الغنية'». وفي «المدارك”؟ أنه هو 
الموجود في كتب الأصحابا واإوابيرر” فى الفتوى. ومثل ذلك قال شيخه في. 
«مجمع البرهان"». وفى «كشفَ اللقام*» أنه المغروف من فعلد يوه وفي 
ار 2 ار م والمعتب زر ”'!وَْبَجَاسَمٍ النقاصد "» تحرم الزيادة على 


,191 ص‎ ١ السرائر #كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدة ركعاتهاج‎ )١( 
515 (؟) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسغون ص‎ 

(؟) الخلاف: كناب الصلاة المسألة ١ص‏ 081 . 

(4؛) كشف الرموز: كتاب الصلاة في الأغداد ج ١‏ ص 5؟1١.‏ 

(0) لم نعثر عليه. 

(1) غنية النزوع: كناب الصلاة مي كيفية المنلوائن المستولات صن . أ 
(/) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج اس را 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج صن +غ. 

(1) كشف اللغام: كتاب الصلاة ج 7ص 15. 

2/١ المبسوط: كتاب الصلاة..فصل في ذكر أقسام الصلاةج اص‎ )٠١( 
.1178 ص‎ ١ السرائر: كتاب الصلاة باب أعداد الضلاة وعدد ركغاتها ج‎ )١1( 
.18 (؟1) المعتبر: كتاب الصلاة جج ؟ ص‎ 

05 جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج اص .1١‏ 


كيفية أداء التواقل ركعتات ركعتان بي سيل 


الركعتين بمعنئ عدم اتعقاد الزيادة كما في «ألبيان '». وفي «السرائر'» الاإجماع 
علية. وفي «المدارك» لا تجوز الزيادة على الاثنتين ولا الاقتصار على الواحدة, 
قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في المعتبر وابين إدريس وسائر 
المتأخّرين ” إنتهى. وفي «الخلاف» ينبغي أن يتشهّد بين كل ركعتين وأن لا يزاد 
على الركعتين إجماعاً فإن زاد خالف السئّة “. إنتهى. 

| وفى #المنتهئ * والتذكرة'» الأقضل في النوافل أن تصلّئ كل ركعتين بتشهّد 
واحد ويسلّم بعدهء مع أنه قال بعد ذلك في «المنتهئ"»: إِنّ الذي ثبث فعله من 
النبي يبل أنه كان يصلّى مثنئ مثنئ فيجب اتباعه. وقال بعد ذلك في «التذكرة8): 
إن الشيخ وأبن إدريس منعا من الزيادة على الركعتين. وفي «التحرير» فلو زاد 
على اثتتين لم يجزء قاله المي في «المبسوظوإتهى. 0 

وفي «ألبيان ” :'» الأقرب عدم اتعقاد الرإلآدة تل الركعتين . وفي «العرّية» منع 
أكتر علمائنا من الزيادة على الركمتين في تَطوّع الليل. ولم يرجّح شيئاً في 
«الذكرئ ' '».. 

وفي «مجمع البرهان؟'» الدليل علئ عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر وما 

رأيت دليلاً صريحاً صحيحاً علئ ذلك. نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب 


(1)البيان: كتاب الصلاة عن 45. 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج ١‏ ص 1117. 
(*) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج ٠ص‏ 18. 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة 17ج ١ص‏ 7؟0. 

(6و/) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص 57 18. 

(7و6) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 17/15 777, 

(4) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 7س 64" 

.44 البيان: كتاب الصلاة ص‎ )٠١( 

.150 ذكرى الشيعة: أعداد الصلاةج ؟ ص‎ )١١( 

)١1(‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج لاص ؟2. 


ملس خط للب لهقتأسم الكرامة / جم 6 


والحكم به مشكل؛ 0 مشروعية الصلاة وصدق التعريف المشهور على 
الواحدة والأربع؛ ولهذا جوّزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابي مع القيد اتفاقاً وعلى 
الظاهر في غيرهما وترددوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا. ولو كان 
ذلك حمّاً لما كا ن لقولهم هذا معنى. ويؤيّده صلاة الاحتياط فإنّها قد تقع ندباً مع 
الوحدة فيحتمل أن يكون المراد ل 3 
مرادهم بقولهم «كل النوافل ... الخ» أنهم لم يجدوا في النوافل مأ هو ركعة واحدة 
أو أربع سوى هاتين. ش 

وأمنا الاقتصار على الركعة الواحدة فعدم جوازه هو الأشبه كما في 1 ؛ 
والأقرب كما في «البيان' وشرح رسالة صاحب المعالم». وفي «السرائر 
الإجماع عليه. وهو ظاهر «الخلاف » حيث قال ما نصّه: د 
الواحدة صلاة صحيحة فالأوان أن قول/لا يجو زء لأنه لا دليل في الشرع علئ 
ذلك. وروى ابن مسعوة” أنّ النبى مَلفعل نه عن البتيراء يعنى الركعة الوابحدة. 
واقتصر في «المتتهئ' والنذكرة”بوالذكر يث عل ع نسبته إلى الشيخ في «الخلاف» 
ولم يتعرام ض له في «المبسوط» ولم أعثر علئ أحد صرّح بعدم الجواز سوئ من 
ذكرناء افا في #السداراد كن مله سور وقد سيت ماقا الدولن الأرذويلى من د 
ظهور الدئيل عنده . 3 


# _كذا وجدنا العبارة. (منه). 


)00 المعتبر: كتاب الصلاة ج أ حص را. (؟) البيان: كتاب الصلاة صن 45 
() السرائر: كتابي الصلاة بابي إعداد الصلاة وعدد ركعاتها ج دس 13575 
(8) الخلاف: كتاب الصلاة, ع ١‏ ص 83576 المسالة 5؟. 

(0) النهاية لابن الثثير: باب الباء مع التاء ج ١‏ ص .1١‏ 

(5) منتهى المطلب؛ كتاب الصلاة ج 4 صن 5/8 . 

(/) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ ص /الا؟. . 

(8) ذكرى الشيعة: اعداد الصلاة ج ؟ ص 597. 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج “اصن 18. 


كيفيّة أداء التوافل وما استثنى منها 3 


وجوّز الشافعي ' أن يي أي عدّة شاء أربماً وتنا وثنانيا وعدب ١‏ عنتما 
أنوتا: وإذا زاد علئ مثنئ فالأولى أن يتشهّد عقيب كل ركعتين, 0 1 
وتشهّد في أخراهنٌ مة واحدة أجزاه. وقال في الإملاء ': إن صلى بغير 
جاز. وبه قال مالك ' وقال أبو حنيفة الأ أفمل أرما أرما يلار هارو . ومنع 
0 حنيفة من الواحدة* وله أقاويل آخر ذكرها أضحابنا. 

بيان: يدل علئ جرمة الزيادة على الركعتين قول الباقرطقةٍ في خير أبي 

بصيرا المروي في كتاب حريز «وأفصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم» 
وخبر علي بن جعفر المروي في «قرب الإسناه "» سأل أخاء اقلا عنالرجل يصلّي 
النافلة أيصاح له أن ن يصلي أربع ركعات لا يسلم به بينهث؟ قال: «لا إلا أن يسلم بين 
كل ركعتين». وقد سمعت ما فى «الخلاف» من أنّ من زاد فقد خالف السنّة. 

وأا استثناء الوتر فإجماعي كما طرفت فيب يضئ. 

وأما ضلاة الأعرابى التي هي لصتضي كنت امم والظهرين فقد 
تداعا مدرو |( هات وف «كشتف الالتياس* والروضة؟ ومجمع 
النزهان” '» أن استثنائها مشهور. وفي «الذكري ١١‏ والدروس'" والمدارك؟ '» 


.017 ص‎ ١ تقله عنه في الخلاف: كتاب الصلاة المسألة 151 ج‎ )١( 
.1١؟ سن‎ ١ (؟و”) بداية المجتهد: كتاب الصلاة ب "في التواقفل ج‎ 
.17 ص.١ الهداية: كتاب الصلاة؛ باب التوافل ج‎ )5( 

(0) المجموع؛ ج ؟ ص 88 ونقله عنه أيضاً في التذكرة ج اص /الا؟. 
(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب أعدا لاض ح ناج لاص :6 
(/) قرب الا سبناد: تس دلا 

(8) كشف:الالتياس: كتاب الصلاة ص //18 س ١6‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم /99). 
(5) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 4!/5. 

)٠١(‏ مجمع الفائذة والبرهان؛ كتاب الصلاة ج ”اص ؟1. 

)١117‏ ذكرى الشيعة: أعداد الصلاة ج اص "5؟. 

(؟١١)‏ الدروس الشرعية: كتاب الصسلاة ج ١‏ ص .١١97/‏ 

,15 مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج ؟'ص‎ )١( 


الي يي لآ ب نان لقان ره 


وغيرها' أنه لم يثبت لها طريق من طرق أصحابنا. 

وقال فني «الروض"* والروضة »: بقي صلوات أخر ذكرها الشيخ في 
المصباح والسيّد رضي الدين ابن طاووس في تتمّاته يفعل منها بتسليم واحد أزيد 
من ركعتين وترك الجماعة استثناءها تعدم اشتهارهاء إنتهى. 

وأسته ستئنى أبو العباس في «الموجز » وتبعه الصيمري في شرحه صلاة أحد 
عشر ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعقاوصلاة أربع ركعات يتسليمة واحدة ليلة 
الجمعة. وعن علي بن بابويه' أن صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة وهو خيرة 
ولده فى «اتلهداية "» وتمام الكلام فى بحث العيد. 

وفى «كشف اللثام* أنّ فى قواعد الشهيد أنّ ظاهر الصدوق أن ضلاة 
التسبيح أربع بتسليمة. قلت؛ وذكر.ف «الذكرئ *» أَنّ ذلك ظاهر «المقنع» ولم نجد 
ذلك فى «المقنع» وكأنه أخذهاج لاه «المختلف ؟'» حيث قال: قال الصدوق فى 
كتاب المقنع وروي: أنها بت للتكي لك أوهذه العبازة لم نجدها أيضاً فى المقئع. 
:وهو الظاهر من «صاحب الْبَخَارَك! “.نض «الققيه ١‏ والهداية ' '» أنها بتسليمتين. 


7/7 الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة ج "ص‎ )١( 

(؟)روض الجئان: كتاب الصلاة ص 18س ٠١‏ ون 1. 

(؟) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 404. 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الصلاة ص 54 .٠١‏ , 

(0) كشف الالتباس: كتاب الصلاة ص ١6!‏ س 5 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1717). 
(1) نقل عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟ ص 11. ! 
() الهداية: كتاب الصلاة ب ١١4‏ ياب صلاة العيدين ص 68. 

(ثنا كشف اللثام: كتابي الملاة ج لاعس ثرا. 

(4) ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات بع ؛ ص 158. 

5801 مختلف الشيعة : كاب الصلاة ج ؟ض‎ )٠( 

.1١7؟ بحار الأثوار: كتاب الصلاة ج ١0أ ص‎ )١1( 

(؟١)‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيح ح ص 801. ٠‏ 

)١١(‏ الهداية: كتاب الصلاة ب 55 صلاة جعثر ع /9أ. ا 


الفصل الثانى: فى أوقاتها 
وفيه مطلبان: 0 
0 «الأوّل» فى تعيينها 
لكل صلاة وقتان: 


ييان: الخبر الذي استند إليه في «الموجز' وشرحه"» في استئناء صلاة أربع 
ركمات بتسليمة واحدة وهو ما رواه الشيخ ف والمصباح "» عن أميرالموٌ منين اقلا 

عن النبي يلكو : : «من صلّى ليلة الجمعة أوَيج: كفا لا يفرّق يينهن الخبر» يحتمل 
عدم الفرق بتعقيب أو غيره. 

« الفصل الثانى: فيأوقاتها فيد مُطلبان » 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: الأول في تعبينها. لكل صلاة 
وقتأن» هذا مذهب المعظم كما فى موضع من «كشف اللثاء ؛ » وعندنا وعئد كل 
من قال بالوجوب الموسّع “كما في موضع آخر منه: وفي «المفاتيح'» أنه المشهور. 

وعن «المهذّب”» عن بعض الأصحاب أنّ المغرب ليس لها إلا وقت واحد 


.٠١ 5 الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الصلاة ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: كتاب الصلاة ص ١017‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 89/88). 

(؟) مصباح المتهجّد: كتاب الصلاة ص 111 0 

(5) لم نجد في كشف اللثام هذا الذي حكاه الشارح عن موضع منه. 

(8) كشف اللثام: كتاب الصلاة ج لأضى 134 

(1) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 4ج ١‏ ص /1ل. 

(/) الناقل هو صاحهب كشف اللثام: أ اعمس تل ؛ ونقله عنه أيضاً البهبهاني في المصابيح: تج 0 
ص ”س "اوهو الموجود في المهذّب: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 14. 
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أوّل هو وقت الرفاهية, وآخر هو وقت الاجزاء. 


وهو غروب القرص. وبذلك صرّح مولانا الصادقطية في صحيح الشحّام أ, 
ونحوه خبر زرارة ', وحمل في كستب الأخبار الثلاثة «الكافي؟ ا 
والاستبصار”» علئ تأكّد استحباب المبادرة إليهاء لأنّ ما بين زوال الحمرة عن 
سمت الرأس وزوالها عن المغرب لا يسع أكثر من الفريضة والنافلة. وقال ثقة 
الإسلام بعد نقل صحيخ الشحّام: وروي أيضاً أن لها وقتين آخر وقتها سقوط 
الشفق. وليس هذا مما يخالف الحديث الْأُوّلَ أن لها وقتاً واحداًء لأردٌ الشفق هو 
الحمرة وليس بين غيبوبة الشمس وغيبوبة الشفق إل شيء فسين :وقال اله تققد 
ذلك غير مرّة". قال الأستاذ" أيه ألتعالئ: قضية قولة هذا أن المغرب بعد سقوط 
ال أصلاً كما كاله ع)./الخلاف وغيره. وأنا --- 
الأصحاب فلا يتمشّئ هذا التوجيه. لْأنّ المغرب وقتاً بعد سقوط الشفق قطعاً سو 
قلنا نه وقت أجزاء أو اضطرار. إل د شال: إن سائر الصلوات لهأ ثلاثة أوقات 
وقت الفضيلة ووقت الاجزاء ووقت الاضطرارء بخلاف المغرب فإنُ لها وقتين 
وقت الفضيلة والاجزاء. وكأنٌ وقت الاضطرار ليس بوقت حقيقة فتأمل. إنتهى 
كلامه دامت أثامه. 
[وقت الرفاهيئة ووقت الإجزاء] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «أوّل هو وقت الرفاهية. وآخر 
(أو؟) وسائل الشيعة؛ ب ىا من أبواب العواقيت ح ١‏ ولاج ص 981 و/ا1ا. 
(1و1) ألكافي: باب وقث المغرب والعشاء ذيل ح اج 7ص ,58١‏ 
(5) تهذيب الأحكاء: باب المواقيت ذيل م ١٠ج‏ ؟ ص .51١‏ 
(8) الاستبصار: ب ١59‏ وقت المغرب والعشاء ذيل ح هلاوج ١‏ ص ١‏ /؟. 


(/) حاشية المدارك: ص ٠ ١‏ (مخطوط فى المكتبة الرضوية برقم 68 )١‏ ومصابيم الظلام: 
جع اصن " (مخطوط في مكتية الكليايكاني). 


نيان وقت الرفاهية ووقت الاهزاء ١ ٠‏ ساف 


هو وقت الإجزاء» إجماعاً كما في «الغنية' والسرائر '» وهو مذهب 
الأكثر كما فى «كشف الرموز" وإرشاد الجعفرية؛ والمفاتيح *». وفى 
والمحدق وسائر المتاشرين ؟, وفي «الروض" والروضة'» أنه أشهر. وفي 
. «المنتهئ '» أنه مذهب المرتضى وابن الجنيد وأتباعهما. . وفي «الذكرئ * '» 

ا أكثر الروايات ا د الع ١‏ وتلميذه. 


.19 غنية النزوع: كتاب الملاة ص‎ )١( 

د السرائر: كتاب العلاة باب أوقات السلدة المرتبة ج ص 157 

() كشف الرموز: كتاب الصلاة ج أحن 7" 1, 

(4) المطالب المظفرية: في وقت الصلاة اليوشية(متطؤيل في مكتبة المرعشي برقم كباب ). 

(6) مقاتيح الشرائم: كتاب الصلاة منتاس #كس_اص اال 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج لاعن 1 

(/0) روض الجنان: كتاب الصلاة ص البيئية كاين 

إل معط لد الى ار 11 ار في ذيل قول الشهيد 8# : «ويمتد وقت الظهرين 
إلى الغروب» من قوله: اختياراً 0 وهذا كما ترى غير ما نسب إليه في 
الشرح. فراجع الروضة: ج ١‏ ص 866غ. 

(5) متتهى المطلي: كتاب الصلاة ج 4 ص 1 

١1١١ ذكرى الشيعة: المواقيت ج ؟ص‎ )٠١( 

)1١1(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في الأوقات ج ؟ ص "٠٠‏ متتهى المطلب: كئاب الصلاة في 
الاوقات ج أ ص ١‏ قا نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ج اص 5١5‏ مختلف' 
الشيعة: كتاب الصلاة في الاوقات ج ؟ ص 53 

(11) المعتير: كتابي الصلاة في الأوقات ج اص ١أ.‏ 

..77:1 صن‎ ١ كشف الرموز؛ كتاب الصلاة في المواقيت ج‎ )١( 

(4١)ذكرى‏ الشيعة؛ المواقيت ج صن ومسالك الأفهام: في أوقات الصلاة ج اعن117. 

)١18(‏ المهذب البارع: كتاب الصلاة ج اص 40 أ. 

.٠١ غاية المراء: كتاب الصلاة من‎ )١1( 

ااا جام ماحد كاي قساف ل ؟صس ١1و؟17١.‏ 


5 مفتاج الكرامة / ج ة 


وتلميذيه! والأردييلى ' وتلميذيه صاحب المدارك” وصاحب المعالم فى 
رسالته ؟ وتلميذهما وصاحب الكفاية * وصاحب كشف اللثام' وغيرهم”. وثقله 
فى «الخلاف» عن المرتضى وعن قوم من أصحاب الحديث من أصحاينا وقد 
عرفت أنه مذهب. أبي. المكارم ؟ وتلميذه العجلى .'٠‏ وسمعت نقله عن السيّد 
والكاتب ١١‏ ونقله في «كشف اللقام ' '» عن ابن سعيد, وثقله الشيخ نجيب الدين عن 
سلار ويأتى ما وجدناء في «المراسم» وقال: إن حكئ عليه الإصاح جما 
وقال «الشيخان ١‏ وأبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي ؟١»:‏ إِنّ الأول 
للمختار والآخر للمعذور والمضطرٌ فلا يجوز التأخير عن الأول للمختار. ونقله 
جماعة ١*‏ عن القاضي والتقي. وعن الحسن بن عيسى أن المختار إذا أُخّر الصلاة 
من غير عذر إلئ أن ينتهي الظل ذزاعاً من الزوال كان عند آل محئد يوق 


)١(‏ المطالي المظثرية: أوقات الصلاة اليوميّة عي |11 س .0 (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 7/ا/79). 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كقاكالسلع كمن-. 

(5) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج.اص 717, 

(5) الاثنا عشرية: في الوقت ص 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)01١7‏ 

(0) كفاية ا كتاب الصلاة ص 16. 

(1) كشف اللثاء: كتاب الصلاة ج اص 135 

(/9) مفاتييم الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح خكج اص 8. 

(9) الغنية: كتاب الصلاة ص 14. 00١‏ السرائر ؛كتاب الصلاة ج ١ص‏ 115. 

)١١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج ص رةه 

(17) كشف اللثام: كتاب الصلاة بي اص ٠؟.‏ 

1/١ ص‎ ١ المقنعة: كتا بالصلاةب ه با بأوقاتالصلوات ص 54 المبسوط: كتا بالصلاة بج‎ )١( 

.8١ الوسيلة: كتاب الصلاة ص‎ )١5( 

)١8(‏ منهم: ابن فهد في المهذّب البارع: كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ص‏ 184 والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأوقات ج " ص١ ,1١‏ والعلامة في مختلف 
الشيعة: كتاب الصلاة في الأوقات ج ١‏ ص غ. 


بيان وققت الرفاهية ووققت الاجزاء باع 


قاضياً '. ويأتي نقل عبارته بتمامها مع ما ذكزه المصنّف في «المختلقف» منها. 
وفي «المراسم ': أنت في قسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلئ أن يبقئ 
إلئ مغيب الشنمس: مقدار ثماني تركعات. ذكر ذلك في خصوص الظهرين. وفي 
«المفاتيح» أنّ في قول الشيخين قرّة, قال: ولا ينافيه كون الأول أفضل وكون 
الثانى وقتأ. لأنّ ما يفعله المختار أفضل مما يفعله المضطبٌ والوقت الثانى أداء فى 

حقٌ المضطٌ. والمستفاد من المعتبرة أنّ أدن عذر كاف فى التأخير'. إنتهى. 
ويأتي إن شاء الله تعالئ ذكر الكتب الذي ذكر فيها أنّ الوقت الثاني للمضطرٌ عند 
التعدض لخصوصن كلّ وقت :حلي “حدة, ونذكز هناك أيضاً بض“ علمائنا الذين 
قالوا بذلك فني خصوصيات بعض الأوقات. ويظهر من «الغنية “» في كتاب الحج 
3 نّ للمغرب والعشاء وقت اضطرار إلا أنه صرّح هنا وفي خصوصيات الأوقات أن 
الوقت الثاني وقت إجزاءوعبارة الغنية النيكي الحجٌ الذي يفهم منه أنّ الوقت 
الثاني للمضطرٌ يأتي نقلها عند تحديد وقت المغرن إن نغ شاء الله تعالئ. 

وفي «المبسوط» أنّ العذ رأزيعة: افر والمطر والمرض وشغل يضر تركه 

بديته أو بدئياه. والضرورة لخمسة: الكافر يسلم والصبى ييلغ والحائض تطهر 

والمجنون والمغمئ عليه يفيقان ". 
هذاوفى «الميسوط» أيضاً أن الوقت الأوّل أفضل من الأوسط والأخير. غير 
أنه لا يستحقٌ عقاباً ولا ذمّاً وإن كان تاركاً فضلاً إذا كان لغير عذر'. قال في 
«كشف اللثام»: وفى عمل يوم وليلة للشيخ: ولا ينبغى أن نلك الخ ارقت إل 
عند الضرورة:؛ لأنّ الوقت الأوّل أفضل مع الاختيار" قال في «كشف اللشام»: 


.4 مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأوقات ج ام‎ )١( 

(؟) المراسم: كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ص ؟1. 

("1) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 18ج ١‏ ص /8: 

(5) غنية النزوح: كتاب الحسٌ في الوقوف بالمشعر ص 185. 

(0 و١)‏ المسبوط: كتاب الصلاة فضل في ذكر المواقيت ج ١‏ ص "لاو /الا, 
(لاوه) كشف اللثام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 2 
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وهذّء العبارات نصوص في موافقتنا فيمكن إرادته ذلك في سائر غباراته. قال: 
ويمكن تنزيل عبارات غيره على ذلك وإن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح 
للمختار وقت فضيلة ووقت إجزاء وهو قبل وقت المضطرٌ لجواز إرادته الإجزاء 
في إحراز الفضل فيرتفع الخلاف: والعجب أنّ ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ 
أن المختار إن أخّْر الصلاة عن وقته الأو صارت قضاءاء إنتهى. 

قلت: عبارة «النهاية' والوسيلة "© قريبة من هذا التنزيل جدٌأ إلا أنّ صريم 
الشيخ في «الخلاف » وقوح الخلاف يبنه وبين السيّد حميث نسب الخلاف إلى 
السيّد وقوم ما من أصحاب الحديث وإلئ طاووس وعطاء ومالك. وقال: إن 
الموافق لما ذهب هو إليه الشافعى والليث بن سعد وأبو يوسف ومحمد وجماعة 
ذكرهم من العامّة, ذكر ذلك فى وقت الظهر. 

وسيأتي إن شاءالله تعالئ لهذا لزيد تنمة في الفرعالأوّل من الفروح الستة. 

بيان: يدل على المشهور بِعظالأصل أوعموم القرآن المجيد والاجماعات 
الأخبار وفيها الصحيح والمعتبر الضَرِيح واستدلٌ عبلى القبول الآخر بصحيح 
بي بصير * وحسن الحلبي* وََخَير نميل" وخيْر عبدالله بن سنان؟ وصحيحه ؟ 
وخبر إبراهيم الكرخي ١"‏ ومرسل سعيد بن جناح ١١‏ والأخبار الناصّة؟١‏ على 


)١(‏ السرائر:؛ م١‏ ص19, 

(؟) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب ؟ أوقات الصلاة ج ١‏ ص 09؟. 

(؟) الوسيلة: كتاب الصلاة ص ,8١‏ 

(4) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة كج ١ض‏ 2417 وره؟, 

(0) وسائل الشيعة؛ :ب ١‏ من أبواب المواقيت ح ع ”سس 8لا وب 17 مثه سم لاس لاص 1717, 
(5) وسائل الشيعة؛ ب 11 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج ”ص 187 

(/) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المواقيت ح لصن 5م 

(كروم) وسائل الشيعة: ب "من أبواب المواقيت ح أ وذج اص كخارولام, 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: :ب 8 من أبواب المواقيت ح الاج 7ص 4 ١1‏ 

.15١ وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب المواقيت خ 5١ج لاص‎ )١١( 

1 وسائل الشيعة: : ب 8 من أبواب المواقيت ج “اص‎ )١1( 


بيان وقت الرفاهية ووقت الاجراء 2 


التحديد بالذراع والذراعين والأقدام والقامة والقامتين وغيبوبة الشفقء وليس 
قبها جميعها نصّ علئ حرمة التأخير لا لعذر, وغايتها تأكيد فضل التقديم وكراهة 
التأخير والعفو يكون عن المكروه: وخبر ربعي ' أظهر شبيء في إجازة التأخير لا 
لعذرء وقول الصادق ك4 في خبر ابن سنان ' «ليس لأحد أن يجعل آخر الوقنين 
وقناً إل لمذر من غير علّةه فقد حسمل فى «المعتير؟ والتذكرة؟ والبختاق* 
والمهدّب؟ البارع والمدارك"» وغيرها* على أنّ المراد سلب الجواز الذي لا 
كراهة فيه توفيقاً بين صدر الرواية وآخرهاء لأنّ صدر الرواية هكذا: «لكل صلاة 
وقتان وأوّل الوقت أفضله ولنس لأحد ... الخ». 

قلت: فيما ذكروه نظرء إذ قوله «أوّل'الوقت أفضله» لا يعارض. آخر الرواية, 
لأنّ وقت الاختيار أفضل. فيمكن الاعراضطن عن ظاهر صدر الرواية بغلاف 
عجزهاء فإنٌ ظهوره أقوئ لمكان «ليرخ» وِلاستبَّاءٍ العذر والعلّة والحصر في ذلك. 
فإن قلت: الصدر معتضد بالأصل, فالمام#ك لكلا يعارضن الدليل والأظهرية 
والأقربية الى مدار الاجتهاد علا كالأولج السك كئ ترجيحه بالأخبار الدالة 
على التوسعة. تت 

هذا وليعلم أنّ وقت الاجزاء يجزي مطلقاً لأصحاب الأعذار وغيرهم اثفاقاً 
كما فى «كشف العام *» و فيه عن الحليبى أنه إِثْما يجزى عات الأعذار 
خامّة, وقال: إِنّه هو المخالف خاصّة. ‏ - 


(1) وسائل الشيعة: ب /من أبواب المواقيت ح /اج لاص ؟١٠.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب ”"' من أبواب المواقيت ح "الاج اص 3 
(؟) المعتبر: كتاب الصلاة ع ؟ ص 7؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج اص ٠٠١‏ 

(8) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟عس 8. 

(1) المهذّب البارع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 581. 

(/4) مدارك الأجكام: كتاب الملاة ج اص 3 

(4و4) كشف اللثام: كتاب الصلاة بع اص 11 و4؟, 


فأوّل وقت الظهر زوال الشمسن: 


[أَدل وقت صلاة الظهر ] 

قوله قدّس الله روحه: «فآوّل وقت صلاة الظهر زوال الشمس» 
بأجماع المسلمين كما في «الخلاف ١‏ والمعتبر؟ والتذكرة؟ ونهاية الاحكام » ويلا 
خلاف بين أهل العلم كما في «المسائل الناصرية* والمنتهئ' ومجمع البرهان" 
وشرح رسالة صاحب المعالم» وإجماعاً كما في «الغنية* والذكرئ'» وبلا خلاف 
كما في «المختلف .»١ ١"‏ 

وعن ابن عبّاس ١١‏ في مسافر صلَى الظهر قبل الزّوال أنه يجزيه. ونحوه عن 
الحسن ١"‏ والشعبي "". ٠‏ وفي «المنتهون» لا تجوز الصلاة قبل دخول وقثها بإجماع 
أهل العلم كاثّة إلا ما روي عيخ أبن عباتي والحستن والشعبيء وخلاف هؤلاء قد 
اتقرض فلا تعويل عليه * '. إنتهن- ومثلها قال في «المعتير"'». 

ونقل علئ عدم جواز”التقديم الإجماع:ببن جماعة, بل هو ضروري. 
وسيتعرّض المصّف له فيما سيأتي. ورواية الحصلبي ١‏ الواردة سجواز الصلاة 


.281 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة المسألة لاج‎ )١( 

(1) المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص /7؟. ١‏ () تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة بج 7ص 1.١‏ 

(4) نهاية الأحكام: كتاب الصلاة في الأرقات ج ١‏ ص ١4‏ 

(0) لم تذكر فيه جمملة؛ ؛ بين أهل العلم فراجع المسائل الناصرية: كتاب الصلاة مسألة "7 
ص فرا. (1) منتهي المطلب: كتاب الصلاة ج ص اا 

() مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاةج ؟ ص .٠١‏ 

( غئية النزوخ: كتاب الصلاة ص 14. (1) ذكرى الشيعة: المواقيت جم ١‏ ص ١؟57.‏ 

١ مشتلف الشيعة : كتاب الصلاة ج كص‎ )٠١( 

(1و؟7١و؟١1١)‏ الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة: كتاب الضلاةج / اص 41. 

18 منتهى المطليب :كتاب الصلاة ج ؟ من‎ )١8( 

)١5(‏ المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص /ث. 

171 من أبواب المواقيت خ وج لاص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١7( 


بيان أول وقت الظهر وما لو تست نوافله قبل إتمام القدمين ل ه08 


للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة. 

وفى «الهداية '» وقت إلظهر بعد الزوال قدمان كما قاله الصادق طق في خبر 
أفنف.؟ ونيدأة البراو ين الخ ايل تدكا نت علية فسن الأقبار مايا 
نحصئ وذلك لمكان النافلة كما فى شبر عبيد ؟ ونحوهء وقول الصادة ق طلة في 
صحيح إسماعيل بن عبد الخالق * وخبر سعيد الأعرج “دأنٌ وقت الظهر بعد الزوال 
بقدم» يحمل على من يِصَلَّيٍ النافلة, فإنٌ التنقّل جائز حتئ يمضي الفيء ذراعاً. 

ويبقى الكلام فيما إذا فرغ من النافلة قبل الذراع فهل يبادر إلى الفريضة أو 
يتتظر الذراع؟ كما قيل مثل ذلك في العصر بالنسية إلى المثل كما يأتي إن شاء الله 
تعالى, الظاهر أنه يبادر إلى الفريضة كما تدل عليه الأخبار الكثيرة كأخبار 
السبحة' وغيرها وعموم ما دل على أفضلية ول الوقتء ولم نجد من خالف في 
ذلك سوئ ظاهر الكاتب حيث قال فؤماتفل عند يستحبٌ للحاضر أن يقدّم بعد 
الزوال شيئاً من التطوّع إلئ أن تزول القتصسن:فدامتين. وتبعه على ذلك صاحب 
«الكفاية*» حيث قال: والأقرب اليَحَبَاكهتَأهين,الظه إلى أن يصير الظل قدمين. 
وهو مذهت مالك ”. وفي «الخلاف ١١‏ والمنتهئ »١'‏ لا خلاف في استحياب 


(١)الهداية:‏ كتاب العلاة ب ثثاباب وقت الظهر والعصر ص 18. 

(؟) وسائل الشيعة :ب من أيواب المواقيت ح ١‏ واج اص ٠.5‏ 36 

(؟) لم نظفر فيما رواه عبيد على تعيين القدمين لمكان النافلة وإنما تدل عليه الأخبار الكثيرة 
التى رواها غير عبيد. , فراجع الوسائل: ج باب ”و4 من أبواب المواقيت. 

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت حم ١اج‏ “اص .٠١6‏ 

(0) المصدر السابق: م /1ااج لاص .1١5‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ج ؟ ص 05 

(/) تقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟ ص 7 

(ه) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة ص ١6‏ س .١‏ 

(8) المدونة الكيرى: قتاب الصلاة ج اص 006. 

.281 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة المسألة لاج‎ )٠١( 

ش٠ منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج ص‎ )١١( 


,0 مفتاح الكرامة / ج ه 


وهو ظهور زيادة الظلٌ لكل شخص في جانب المشرق 


تعجيل الظهر. وفي «المدارك '» أن مقتضى صحيحة زرارة عن أبن جعفر سه 
استحباب تأخير الظهر إلئ أن يصير الفىء علئ قدمين من الزوالء لكنّه قبل ذلك 
باوداة معددة اخقار الفرادرة وقال أ :إن مذهب ابن الجنيد قول مالك. 
[طرق معرفة زوال الشمس ] 

قوله قدّس الله تعالئ رويحه: «وهو ظهور زيادة الظلٌ لكل 
شخص, في جائب المشرق»”. اله بعلم الزوال من أوٌّل عروضش الزيادة 
للظل بعد تناهي نقصه. وهذأ د كره الأصحاب قالوا: وينضبط ذلك بالدائرة الهندية, 
وقد تعرّض جماعة لبياتها كالمنيد”.والمصتف في «النهاية ؟ والمنتهئ *» وغيره'. 
والطريق الذي دلت عليه الأظطيار كهب 7 سماعة وعلي بن حمزة* وإن كأن , انما 
يعلم به زوال الشمس بعد مضي زمان طؤيل لكنّه تاء النفع عظيم الفائدة للعالم 
والعامي: 

وفي «الروض» أنه لابدّ من تقييد الظل بالمبسوط ليخرج الظلّ المنكوس وهو 
المأخوذ من المقايبس الموازية للأفق, فإنٌ زيادته تتحصل.من أُوّل التهار 
وتنتهى عند انتهاء نقص المبسوط فهو ضده. فلابدٌ من الاحتراز عنة "؛ إنتهى. 

قالوا: وهذا الظل الباقى يختلف باختلاف اليلاد والفصول. فكلّما كان بعد 
الشمس عن مسامتة رؤوس أهل اليلد أكتر كان. الظل فيها أطول. وفي العيارة 


(1و؟) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج ”اص 14و70 

(؟) المقنعة: كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص ؟4. 

(؟) نهاية الاحكاء: كتاب الصادة في الأوقات ج عن 1١4‏ 

(8) منتهى السطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص ا 

(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة من ١/7‏ س 18. 
(/اويا وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المواقيت بم أ ولاح “اس 115, 
(9) روض الجنان: كتاب الصلاة س 7/6 س 59. 


طرق معرقة ذوال الششش:ى سس 8# 


توسّع, لأنّ الزوال للشمس لا للظلء نعم ظهور الظل لازم للمزوال وليس نفسه. 
ويعلم ها بيدو زيادته بعد اتعدامة. وفي «كشف اللثام '» اكتفى اللضانا 12 
لكونه أغلب. 
“” وفي «جامع المقاصد» أدرج المصتّف في عبارته علامتي الزوال معأ وهما 
غلامتان مستقلتان وإن كانتا في الواقع متلازمتين: وليسن العلم بهما معأ شرطاً 
لحصول العلم بدخول الوقت» بل تكفي وأعده وإن كانت العبارة قد توهم خلاف 
ذلك. إنتهي ' فتأمّل. 

وذكر في «الذكرئ' والدروس؟ وجامع المقاصد* وفوائد الشرائع ' وحاشية 
الارشاة" وشرحى الجعفرية”» وغيرها' أن هذه العلامة ‏ أعني بدو الظل ‏ بعد 
انعدامد لأهل مكد .وساماء ف أطول أن اودر حين نزول الشمس السرطان. 
وفي «المنتهئ ٠١‏ والتذكرة''© أن ذلك بِالْيِلْدِين) قبل الانتهاء بستة وعشرين يوماً 
ويستمر إلى الانتهاء وبعده إلى تينم كثردين. يوماً أخر فيكون مدّة ذلك اثنين 
وخمسين يوماً. 

وفي «النقاصد العلية؟ '» أَرنٌّ القول الأول فاسد قطعاً وأنّ القول الثاني غلط 


1 ص‎ ١ كشف اللثام: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

(؟كوم) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص ١١‏ وذاء 

() ذكرى الشيعة: المواقيت ج ؟ ص ١1؟.‏ 

(4) الدرؤس الشرعية: كتاب الصلاة درس 10س ١‏ ص 8؟١.‏ 

.)1884 س /ا(مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ ١ فوائد الشرائع: ص‎ )١( 

(/) حاشية الارشاد: مواقت الصلاة ص ٠١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 004. 

(6) المطالب المظقرية: في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 191/5), 
(4) روض الجنان:؛ كتاب الصلاة فى مواقيت الصلاة ص /ا١‏ س .١‏ 

)٠١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 6 ص ؟1. 

)١١1(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ام آاءاء 

.)85511/ المقاصد العلية: كتاب الصلاة ص 4س ١(سمخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ )١1( 


فاحش. وقال مثل ذلك فى«الروض ' والروضة ' والمسائلك”» وأطال فى الروض 
في ببان ذلك وملِخّصِه ما قاله في «المقاصد العلية». قال: الذي دلت عليه البراهين 
المقرّرة في محلها من هذا العلم وصرّح به أهل هذه الصنعة _كالمحمّق نصير الدين 
الطوسي وغيره أن الشمس تسامت رؤوس أهل مكّة وصنعاء مرّتين في السنة 
لكن ليس ذلك في يوم واحد بل لشدة ما بين البلدين من الاختلاف في العروض 
والأطوال: إِنْما يكون في صنعاء عند كون الشمس في الدرجة الثامتة مسن بسرج 
الثور صاعدة ثم تميل عنه نحو الشمال ويحدث لها ظلّ جنوبي إلئ أن ينتهي 
ويرجع إلى الدرجة الثالثة والعشرين من برج الأسد بحيث يساوي ميلها لعرض 
البلد وهي اربعة عشر درجة واربعون دقيقة؛ واين ذلك من مناسبة ميل الشمس 
الأعظم في أطول ليام وهي أربعة وعشرون درجة. وأا مكة فغرضها إخدى 
وعشرون درجة وأربعون دقيقة ففساءيّه:الشمس لرؤوس أهلها يكون أيضاً قبل 
انتهاء الميل بأيّام كثيرة وذلاك حبين_يكوان مناسباً لعرضها فيسامت روس أهلها 
مرّتين أيضاً صاعدة ورائخةة. والدى حثقه أجل هذا الشأن أنّ ذلك يكون عند 
الصعود في الدرجة الثامئة من الجوزاء وعند الهبوط في الدرجة الثالثة والعشرين 

من السرطان لمساواة الميل في الموضعين 0 .وفيما بين هاتين الدرجثين 

من الْأيّام إِلنْ تمام الانتهاء يكون ميل الشمس جتويياً. والأولى التمثيل 1 
يام السنة بمدينة الرسول يلو فإنّ عرضها يناسب الميل الأعظم الشمس وإن 
خالفه بدقائق لا تكاد تظهر للحس ؛, إنتهى. ولعلّه لذلك قال في «البيان* والمدارك١‏ 
ورسالة صاحب المعالم" و شرجها»: إِنّ ذلك في البلدين في بعض الأزمنة. 


.” روض الجنان: كتاب الصلاة ص /ا7١ س‎ )١( 
.48١ صن‎ ١ الروضة البهية: كتاب الصلاةج‎ )1( 
.١11١ ص‎ ١ مسالك الأفهام ؛كتاب الصلاة ج‎ )( 
(مخطوط في المكتبة الرضوية برقم و‎ ١ المقاصد العلية؛ كتاب الصلاة عن 84 س‎ )5( 
.14 البيان: كتاب الصلاة ص 554. 0 مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ع 7 ص‎ )8( 


(/) لم نعشر عليه. 


طرق معرفة زوال الشسن 65+ سس ة ةق 


وليعلم أنه قد يعلم الزوال أيضاً بميل اسمس إلى الحاجب الأيين لمن 
يستقبل قبلة العراق كما في «المعتير أ والذكرئ؟ والبيان"١‏ وجامع الفقاصد 2» 
وغيرها ؛» وتسبه في «اجامع السقاصد '» إلى الأصحاب. وإلئ جماعة مسن 
الأصحاب فى «فوائد الشرائع "» ونسبه فى «الميسوط*» إلى الرواية. وأطلق فى 
«الشرائع؟ والإرشاد*' والتحرير''» فقيها: أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن 
لمن يستقبل القبلة. قال فى «الروض »٠'‏ أطلق فى الارشاد لظهور أن المراد قبلة 
أهل العراق أو لأها قبلته. وقئده «صاحب المدارك ١١‏ وصاحب؟! البعالم والشيخ 
تجيب الدين» بالمتوجّه إلى نقطة الجنوب. وفى «المدازك؟'» كأطراف العراق 
الغربية, وأا أوساط العراق وأطرافه الشرقية فقبلتهم تميل عن نقطة الجنوب. وفى 
«شرح الرسالة» هذا لأوساط العراق كالمشهدين الشريفين علي مشرفنهما السلام 
وبغداد والكوفة والحلّة. وفي «حاشية,الفاضل الميسي» المراد قبلة أهل العراق 
سواء فى ذلك الركن العراقي وغيره والقدر]اضتاطأمتها ما كان على خط الجنوب 
كقبلة طرف العراق كالموصل وم والاماء:أْماغيره فإنّهِ وإن كان كذلك إِلَآ أنه 
لا يعلم ِل بعد زمان كثير. والضابط في ذلك استقبال نقطة الجنوب. : 


./0١ المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ص 44 (!) ذكرى الشيعة:المواقيت ج ؟ ص‎ )١( 
.45 (؟) البيان: كتاب الصلاة ص‎ 

. (14) جامع المقاصد: كتاب الضلاة ج ؟ صن .1١‏ 

(0) منتهى المطلب: في مواقيت الفرائض ج 4 صى 47. 

'(/) فوائد الشرائع: في المواقيت ص 'س ١!‏ (مخطوط في المكتية الرضوية برقم 1884). 
() المبسوط:كتاب الصلاة ج ١عن‏ "الاس 99 0 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1١‏ 

.1417- 517 ص١ إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 

)1١(‏ تحرير الأتحكام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 77 س ,ا 

(7؟١)‏ روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١0/8‏ س 4. 

(3و6١)‏ مدارك الأحكاء: كتاب الصلاة ج لاص 11. 

)١8(‏ الاننا عشرية؛ مواقيث الضلاة.صن (مخظوط في مكتية المرحشي قم اإل]. 


0 ل لس م_ لس بيب يي هيقتأح الكراهة /ج هِ 


وفي «الروض» بعد ما نقلناه عنه: وهذه العلامة لا يعلم بها الزوال إلا بعد مضيّ 
زمان كثير لانُساع جهة القبلة بالنسبة إلى البعيد ومن ثم قد ها المصتف في المتيئن 
والنهاية بمن كان بمكّة إذا استقبل الركن العراقي ليضيق المجال ويتحقّق الحال 
والأمر بات بحاله, لأنّ الشمسن لا تصير على الحاجب الأيمن لمستقبل الركن 
العراقي إِلَايعْد زمان كتير بل يما أمكن استخراجه للبعيد في سان أُقل منه 
لمستقبل الركن. والتحقيق أنه لا حاجة إلى التقيّد بالركن لما ذكرناه: لان البعيد إذا 
استخرج نقطة الجنوب نإخراج خط نصف النهار صار المشرق والمغرب علئ 
يعينة ويساره كنا هو أسد علامات العراقي: فإذا وق الانسان على سمت هذا 
ده موق سس انالك ور سلا رح د 
ما إذا اعتبر قبلة العراقي بغير هذهنإلعلامة فإِنٌ الزوال لا يظهر إل بعد مضي 
ساعات من وقت الظهرء ٠‏ وقرالسهيين. ذلك /اعتباره باستقبال الركن العراقني فإِنّه 
ليس موضوعاً علي نقطة العأ ةتحيوتج كرون استقياله سوجياً لاستتقبال نقفلة 
الجنوب والوقوف على "يع "النهانَرَو باهو بين المشرق والشمال قوصول 
الشمس إليه يوجب زيادة ميل عن خط نصف النهاز كما لا يخفى '. إنتهى. 
واختار المحقق الثاني فى «حاشية شية الإرشاد» ما في المنتهئ قال: لأن البعيد ل 
ا دي عه قال ولمائل أن يقول هذا وار د كيس كان بيكد, 
قبلة أهل العراق منحرفة عن نقطة الجنوب إلئ جاتب المغرب. وقال فى 
ل ا 00 : 
كذتك لأ ذلك يحتاج إلئ زمن كثير. وإ أياد أن ذلك دليل على حصول الزوال 
في الجملة فهو حق إلا أنه لا يختصٌّ بمكة". 


(١)روض‏ الجنان: كتاب الصلاة ص ١/8‏ س 6. . 

(؟) فوائد الشرائع: في المواقيت. ص ١1‏ السطر الأخير (مخطوط في المكتية الرضوية رقم 
رن ). 

(؟) حاشية الإرشاد: في المواقيت ص ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/8. : 


طل و فشركة ؤزوال الس ل حي يا ا 


وفي «جامع المقاصد '» أنّ فيما قاله في المنتهئ كلامين, الأوّل: أن الركن 
العراقي ليس قبلة أهل العراق؛ لِأنّ قبلتهم الباب والمقام والركن العراقي ما فيه 
الحجر, فإذا توجّه إليه لم تصر الشمس علئ حاجبه الأيمن إِلَآ بعد زمن كتير من 
وقت الظهر. والثانى أن بقية البلاد كذلك فما وجه التخصيص بمكّة؟ ثم اعتذر عن 
الأخير بن مكّة أقرب إلى الانضباط لعدم الطول والانّساح كما في البعيد, ثم رده 
بأنّقبلة أهل العراق إلئ نفس الكعبة وفيها انّساع أيضأًء إذ ليست متحصرة فى 
جزء معيّن من البيت لا تفاوت في موقف المتوجه إليه. فميل الشمس عمّنا بين : 
العينين إِلَئْ جانبه الأيمن مع شدّة بعد المسافة لا يظهر إلا بعد زمان طويل. ثم 
اعتذر بِأنّ المراد بالزكن العراقي قبلة أهل العراق وهو قرنِب وتخصيص مكة لأنّ 
الأتضباط فيها أكثر واستفادة الوقت بهذه العلامة فيها أسرع, إنتهى. 

وأجاب في «مجمع اليرهان عكا يدت في الروض بِأنّ سراد المنتهىئ 
بالركن العراقى الحائط: فمراده باستقبال الركن هد التوجّه نحوه في الجملة كما فى 
البعيد. فإنّ قبلة البعيد علئ تقدير وتو لكف العبلة إل البيت إنّما يصل إليه 
بالاتحراف نحو الركن وإلا لا تجيء الشمس إلى الحاجب الأيمن إلا قرب 
الغزوبء ولهذا يقال: قبلة العراق الركن ويراد الحائط, لأنا نجد قبلة العراقى علئ 
وضع القدق قري البان كبن نتف علب عند النقاء متعرفا [ازتجائت الركى كنا 
مرّء فلا يرد ما أورده الشارح, فتأمّل. وبالجملة: التفاوت بين الأصرين ظاهرء 
ولكن لما لم يظهر على الحسل جعل كلاهما علامة من غير التفات إلى ذلك 
التفاوت اليسير مع حصول المقصود وهو معرفة أوّل الوقت شرعاً وعرقاً بحيث 

بسع الفريضة والنوافل: إنتهى. 

فائدة: : قد يستفاد من قوله في «الذكرئ "لالب نهل قبلة كل الباق 1 
)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص .١١‏ 


(؟) مجمع القائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج آم 34 
(؟) ذكرى الشنيعة: المواقيت ج ؟ ص ١؟7,‏ 


#دعغغعببببببييييببببببببببييبي قتا الكرامة / بج 6 
إلئ أن يضير ظل كل شي ء مثله, 


الملم بازوال يحصل بذلك وإن لم يكن المستقبل في العراق. قال المحمّق الثاني ': 
الظاهر أنه صحيح فيما يلي هذا الجانب من خط الانتواء. وقال الفاضل النيسي: 
وأمّا قبلة الشامى فقد يتبين بها الزوال أيضاً إذا ارت الشمس من طرف 
الحاجب ميا يلى الأذن إلا أنها غير منضبطة كقبلة العراق بغير اعتبار نقطة 
الجنوب, وتمام الكلام فى القبلة. 
[وقت فضيلة صلاة الظهر ] 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «إلئ أن يصير ظلّ كل شيء مثله» 
في تقدير آخر وقت الظهر في الجملة,باعتبار الفضيلة وغيرها أقوال منتشرة؛ 
الأول أنّ هذه النمائلة طل2 ]كم الرأنين ضيهابكما يأتئ إن ثساء الله 
تعالئ د وقت للفضيلة. وعليداجتتاعةالقدماء وجميع المنتأخّرين كما في 
«المدارك "» وهو المشهو وكا قل #«المسبالك:”» ومذهب الأكث ر كما فى «كشنف' 
الزموز» وقد يظهر من «الغنية ”4 الإجماع عليه. ووقت الاجزاء عندهم يمد" إلى 
أن يبقى للغروب مقدار ثماني ركعات أو اربع ركعات على اختلاف الاعتبارين 
كما يأتى إن شاء الله تعالئ. وقد نسب المصتّف فى «المختلف'» هذا القول إلئ 
مقر انا وتبعه على ذلك صاحب «المهدّب؟ والمدارك» والموجود قي 


,.11 جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج اص 88 

(17) مسالك الآفهام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص '؟15١.‏ 

() كلشف الرموز: كتاب الصلاة ج أص "١‏ 1, 

)8 غنية النزوع: كتاب الصلاة ص 1 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصادة ج اص .٠١‏ 

() المهذّب: كباب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١‏ ص 14. 
(غرا مدارك الأحسكام: كتاب الصلاة ج. اص ا 


وقت فضيلة صلاة الظير | سسسب سمح ةق 
«المراسم '» خلاف ذلك كما مرّت الاشارة إليه. 

الثاني: أَنّ هذه الممائلة وقت للاختيار كما في «الميسوط ؟ والشلاف” 
-0 0 8 «المختلف *» وغيره' والموجود فى «الخلاف”» الاطلاق 


م ل كتاب 


عمل يوم وليلة''» وموضع من «التهذيب''» علئ ما تقل. م 
«المختلف ؟'» ما في النهاية وكتاب عمل يوم وليلة قولٌ علئ حدة وهو أن آخر 
وقت الظهر لمن لا عذر له أربعة أقدام. قال:.وللشيخ قول آخر في «التهذيب» 
وهو أن آخر وقت الظهر أربعة أقدام واشبىي أربعة أبسباغ الشخص.ء وبه قال السيّد 
في 00 إنتهى ما في «المختلف»: 

الرابع: د آخره إذا زاد الفي ره أسشباع,الشخصق أو يصير ظلّ كل شسيء 


)١(‏ المراسه: كتاب الصلاة ص ؟1. 

(1) العيسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١‏ ص "/2. 
(*) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة 4ج ١‏ ص 100. 

(4) الحّمل والعقود: كتاب الصلاة. فصل ؟ فى ذكر المواقيت ص 084. 
(0) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟ ص ٠١‏ و١1.‏ 

(1) كالحدائق: ج 1ض ذل ومدارك الأحكام:ج لاص 537 

(/) الخلاف: كتاب الصلاة المسالة ؛ ج ١‏ ص 181-178017. 

(8) المهذب: : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج أمى 15 ا 

(9) نقله عنه صاحب المعتبر: كتاب الصلاة في المواقيت ج ١‏ ص 0 
(١٠)النهاية‏ ونكتها؛ كتاب الصلاة ب ؟ أوقات الصلاة ج دص رلا؟. 
(9١)عمل‏ اليوم والليلة (الرسائل العشر): فصل في ذكر المواقيت ص .١157‏ 
(؟١)‏ تهذيب الاحكام: ب أوقات الصلاة ح ناج اس ١‏ ؟., 

,١؟9٠١ مختلف الشيعة: كتاب الصلاة بج 'ص‎ )١( 


6 له لبي دلبب همقتاح الكرامة / ف‎ ١ 


عثله؛ وهو خيرة الشيخ في «المصباح' ومختصره ' والاقتصاد "» على ما نقل عنه . 

الخامس: ما قاله القاضي" أن آخر الوقت أن .يصير ظل كل شيء مثله. وقد 
عدّوه قولاً عليئ -حدة. ولناد يرجع بإطلاقه إلى ما في «المبسوط». 

السادس: ما قاله أبو الصلاسم: آخر وقت المختار الأفضل أن ن يبلغ الظل سبعي 
القائم وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعه وآخر وقت المضطدٌ أن 

يصير الظل مثله١.‏ 

السابع: ما قاله المفيد في «المقئعة '» : وقت الظهر بعد زوال الشسمس إلى أن 
يرجع الفيء ء سبعي الشخصء وفي نسخة أخرئ «في الانتهاء» ومعثى هذا أن يزيد 
الفيء على ما انتهى إليه من النقصان بسبعي الشخص الذي اعتبر به الزوال, 
والنسخة الأولى منقولة عن فقه الرضالقة * ْ 

الثامن: ما نقل عن الحسن ب عبنت ' أنّ أُوّل وقت الظهر زوال الشمس إلى 
أن ينتهى الظل ذراعاً واحداً أو كلقن من /ظل قامته بعد الزوال: فإن جاوز ذلك 
فقد دخل الوقت الآخر. قال في #المختلف 2٠”‏ مع أنه حكم أنّ الوقت الأخير 
لذوي الأعذار فإن أخر الْمَخَتَار الصادة من غير عذر إل آخر الوقت فقد ضِيّم 
صلاته وبطل عمله وكان عند آل محئد يوبا إذا صلاها في آخر وقتهاقاضياً 
لا مؤدّياً لالفرض في وقته. 


)١(‏ مصباح المتهجد: كتاب الصلاة ص ؟؟. 

(؟) مختصر المصياس: مواقيت الصلاة ص ١4‏ (مخطوط مكيتبة المرعشي الرقم ). 
(1) الاقتصاد: كتاب الصلاة. فصل في ذكر المواقيت ص 81؟. 

(5) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج اص .١١‏ 

(6) المهذّب: كناب الصلاة. باب أوقات الصلاة ج ١‏ ص 14 

)5 الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص اا 

() المقئعة: كتاب الصلاة. ب.8 أوقات الصلاة ص ؟57. 

(كا فقه الرضاءة: باب الصلوات المفروضة ص .٠١7‏ 

(9) نقل عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة جم ؟ ص .1١‏ 

.١١ مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟ عن‎ )٠١( 


وقت فضيلة صلاة الظهر 11 


التاسع: أن آخر الوقت عند الضرورة إصفر ار الشمس. ذكر ذلك في «النهاية ١‏ 
.والتهذيب '» لكنه أحتجج عليه في «التهذيب '» يلياد امتداد وقت ته إلى 
الغروب. . 
العاشر: أن وقت الاجزاء للمعذور والمضطرٌ إل أن يبقى للغروب مقدار ثماني 
ركعات كما في «المراسم؟ والوسيلة» اعتباراً بأوّل الصلاة ومقدار أربع ركعات 
كمافى «المبسوظا والمصياح" 4 اعتباراً بآخرها. وياتى لهذا تتمة عند قول: 
النصنف: والإجزاء إلئ أن يبقرئ للغروب مقدار ثمانى ركعات. 
وهذه الكلمة أعنى قوله «إلى أن يصير ظلّ كلّ شىء“مفله» ‏ قد علمت أنه 
وقعت في «الميسوطة والخلاف؟ والجُمل والعقود ٠١‏ والمهدّب ٠"‏ والوسيلة؟١‏ 
والغنية ؟١‏ والشرائع ؟'» وغيرها ٠"‏ وهي محتيلة لأمرين: الأوّل أن يكون الضمير 


(1) النهاية ونكتها: كتاب الضلاة ب ؟ أوقات الصلذة ال ١‏ ض ///ا؟. 

000 تهذيب الأحكام: : ياب أوقات الصلاة ج تب 

() تهذيب الأحكام: باب أوقات الملاة حرتقت يتيك ذو لاص 7. 

(5) المراسم : كتاب الصلدة ضص 1 

(6) الوسيلة؛ كتاب الصلاة فصل في يبان أوقات الصلاة ص اا ؛ 

(5)المبسوط : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج اص الى 

(0) مصياح المتهجد: أقسام الصلاة ص 17 

(ثا المبسوط: كعاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج أن آله 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة المسألة 4ج ١‏ ص 09؟. 

)٠ :‏ الجمل والعقود: كتاب الصلاة فصل ؟ في ذكر المواقيت ص:64. 

(11) المهذّب: كتاب الصلاة ج اص 135 

89 الوسيلة: كئاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص‎ )١7( 

,/١ غنية النزوح: كتاب الصلاة ص‎ )١( 

)١4(‏ ظاهر الشرائع يدل علئ انّه اختار اختصاص الظهر من أوّل الزوال بمقدار أدائها والعصر في 
آخره كذلك وما بينهما مشترك. نعم تقل بعد ذلك أكثر الأقوال المتقدّمة وغيرها التي منها نما 
تقله عنه الشارح ولكن قال بمده: إِنّ ذلك كله للفضيلة. (راجع الشرائع: ج ١‏ ص .)1١‏ 

,.١81 الاقتصاد: كتاب الصلاة في المرافيت ص‎ )١8( 


سس هفتح الكرامة/ج هِ 
والممائلة بين الفيء الزائد والظلٌ الأوّل علئ رأي, 


في «مثله» عائداً إلى الشيء أي إلى أن يصير ظل كل شيء وهو مازاد من حين 
الزوال بقدر الشيء الثاني أن يكون عائدياً الى الظل : أي إلئ أن يصير الظلّ الزائد 
من حين الزوال مثله. أي مثل نفسه. يعني قدر الظلّ الذي كان موجوداً حين 
الزوال. وفيه مع التكلّف ما لا يخفى مع امتناع كون الممائلة بين الشيء ونفسه. 
وإِنّما اعتبرنا على الاحتمالين كون التقدير من موضع زيادة الظل لاا من أصل 
الشخص لتصريحهم بذلك: وفي «الخلاف أ» نفى الخلاف عنه. وتفاوت تام بين 
الور ية: ظ 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «والممائلة بين الفيء الزائد والظلٌ 
الأول علئ راي» هذا اختنار ننم للاحتمال الفاني المتقدم بيانه وفاقاً 
«للتهذيب '» فى وجه «وللشراتة' والإيضاح» ونسبه فى الأخير إلى كثير من 
الأصحاب ؟: وأا الاحتملل أرب أعنى الممائلة بين الفىء الزائد والشخض - 
| فهو المشهور كما فى «الَذكرى؟ وكش الام" والإيضاح ”© في آخر كلامه, 
ومذهب الأكثر كما فى «المعتبر/ والتذكرة' وجامع المقاصد ١!"‏ وإرشاد الجعفرية١١‏ 
والإيضاح "» في أُوّل كلامه. وهو خيرة من عدا من نقلنا عنه الخلاف. 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة المسألة 5ج ١‏ ص 05؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: ب ؛ أبواب المواقيت حم 11ج ؟ ص 5؟. 

فر شرائع الإسلام: كتاب الصلاة جم ١‏ ص 1 

(5) إيضاح القوائد: كتاب الصلاة ج ١‏ ص الاو 4/, 

(0) ذكرىالشيعة: المواقيت بج ؟ ص 196 (1) كشف اللثام بكتاب الصلاة ج من 3 
() إيضاح النوائد: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1/4 

(8) المععير؛ كتاب الصلاة ج ؟ ص 2.5 (1) تذكرة الفقهاء؛ كتاب الصلاةج ١‏ ص 7٠07:‏ 
)١١(‏ جامع المقاصد؛ كتاب الصلاة ج ؟ عى .١6‏ 

.)591 المطالب المظفرية: في وقت الصلاة:اليرمية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١١( 
./+ ص‎ ١ إيضام النرائد: كتاب الصلاة ج‎ )١؟(‎ 


وقتفضيلة صلاة الظير ‏ 23ل لس :سس اب_بباااا#ة 


هذا ولابدٌ لمن قال مماثلة الظلّ للشخص من أن يريد بالظلّ الفىء كما نصّ 
عل ذللف ف «الخلاف! والمصباح ' ومختصره" والوسيقة » وقد مب أنه قمى 
«الخلاف نفئ عنه الخلاف وإلا جاء الاضطراب في هذا الاحتمال أيضاء لأنهم 
قد فقوأ ب بين الفيء والظل. 
.قال في «شرح المصابيح» علئ ما نقل : فى «إرشاد الجعفرية؟»: إن © الظْلّ ما 
.يكون من أوّل النهار إلئ زوال الشمس,ء اليه من حين الزوال إلى الغروب. وفي: 
3 شي الشهيد» أنّ الل ما تنسخه الشمسء والفيء ما ينسخ الشمس. قلت:هذا 
55 في «المصابيح» لأنّ الظل من أُوّل النهار إلئ زوال الشمس يتناقص 
ظ بالشمس ومن الزوال إلى الغروب يزداد. 
ببان: يدل علئ ما اختاره المصنّف مرسل نونس "عن الصادق لقْ: «أنه سئل 
عمّأ جاء في الحديث أن صل الظهر إذ|اكانية» لشبس ققامة وقسامتين وذراعاً 
وذراعين وقدما وقدمينء من هذا؟ ومن هَدذا# وم "هذا؟ وكيف هذا؟ وقد يكون 
الظل في بعض الأوقات نصف قدم فقا طقة؛ إنمَاقا ل ظل القامة ولم يقل قامة 


)١(‏ ليس في الخلاف ما يكون نضّاً في المدّعئ وإِنّما الموجود فيه ما يفيد مفاد كلامه حيث قال 
بعد بيان وقت المختصل بالظهر: ثمّ بعد ذلك مشترك بينه وبين العصر إلئ أن يصير ظل كل 
شيء مثله؛ فراجع الخلاف: وقت الصلاة مسالة :أ ج ١ص ١76‏ 

(؟) مصباح المتهجّد: أقسام الصلاة ص 7؟. 

(؟) مختصر المصباح ؛ مواقيت الصلاة صن 4" (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم /0. 

(4) ليس فيه ما يكون نصاً في المدعى را جع الوسيلة: كتاب الصلاة ص 87. 

(8) الخلاف: كتاب الصلاة المسألة عج اص 5101. 

(3) يمكن أن يكون قوله «في إرشاد الجعفرية» جملةٌ مستقلةٌ عن قوله «على ما تقل» وعليه 

٠‏ فنقول: لم نظفر على المصابيح فضلاً عن شرحة ويمكن أن يكون مستعلقاً به. وهذا هو 
الصحيح: : ويؤيّده ما في المطالب المظفرية الظاهر كونه هو إرشاه الجعفرية : والفرق بين الظل 
وآلفيء على ما صرّح في شرح المصابيح ... إلى آخر ما ذكره في الشرح. فراجع المطالب 
المظثرية. بحث أوقات الصلاة (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19/91). 

(0) وشائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت م 75ج 7ص .٠٠١‏ 


6 يبب سل هفتا الكرامة / جه 


الظلّ وذلك أن ظ ل القامة يختلف مرّة يكثر ومبّة يقل والقامة قامة أبداً للا تختلف. 
توّقال: ذراع وذراعان وقدم وقدمان فضار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين 
في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً وظلّ القامتين ذراعين» فيكون ظلٌ 
القامة والقامتين والذراع متّفقين في كلّ زمان معروفين مفسّر أحصدهما بالآخر 
مسدّداً به. فإذا كان الزمان يكون فيه ظلّ القامة ذراعاً كان الوقت ذراعاً من ظلً 
القامة وكانت القامة ذراعاً من الظل, وإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت 
محصوراً بالذراع والذراعين, فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين». 

وقد ردّها جماعة ' للجهل والإرسال» وآخرون بالتهافت: وبأنها إِنْما تدل 
على المطلوب أو كان الكلام في آخر الوقت الأوّل والأظهر أنه في أوّله مع أن 
التوقيت بغير المنضبط لا معنى له. .وقد ينتفي الظلّ رأساً فتعدم الممائلة. وقد لا 
يفي الممائل بالصلاة ". بل قال'فت“لنوائد”القواعد '»: إِنّه قول شنيع. .وقد يقال ؟: لا 
يضرٌ إرسالها لكون المرسل من:أصجاب الإجماع كما ظنّه أكثر المتأخرين؛ على 
أند قال فى «الإيضباح "0 يتضدكنا عمل الأكترىإنتهى: والتهافت لا نسلّمه. وييان 
الك دعي سق أمور يتن يا اراهن ار 

فتقول: قد تقوّر عندهم أنّ قامة كل إنسان سبعة أقدام بأقدامه وثلاث أذرع 
ونصف بذراعه. والذراخ قدمان؛ فلدذلك يعيّر عن السبع بالقدم وعن طول 
الشاخص الذي يقاس به الوقت بالقامة وإن كان فى غير الإنسان. وقد جرت 
العادة بأن تكون قامة الشاخص الذي يجعل مقياساً لمعرفة الوقت ذراعاًء كما أشير 


)١(‏ متهم: الفاضل الهندي في كشف اللثام: في الوقت ج 7ص 1؟, والمحقّق في المعتبر: في 
الوقت ج ؟ ص ٠‏ 5: والسيّد في المدارك: مواقيت الصلاة ج “اص 18. 

0 راجع المدارك وكشف اللثام المذكررين في الهامش: والحدائق: دج أص 1١16‏ البشثن 
والدكرى: جاص 291" 

(؟) فوائد القواعد: في الوقت ص 5غ (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 47147). 

(5) لم نجد هذا القائل في كتب الاستدلال,؛ نعم هو مذكور في كتب الرجال فراجع. ويمكن أن 
ينقله عن مجلس البحث. (6) إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 7/5 


وقت فضيلة صلاة الشظهر << ظ ب خمعؤ_ي _و__220702780زىيٍ_ ىري ريسب فا ةا 


إليه في حديث ' تعريف الزوال, وكان ' رحل رسول انموي الذي كان يقيس به 
الوقت أيضاً نراعاً. فلأجل ذلك كثيراً ما يعبّر عن القسامة بالذراع وعن الذراع 
بالقامة. وربما يعّر عن الظلّ الباقي عند الزوال من الشاخص بالقامة أيضاً وكأنه 
كان اصطلاحاً معهوداً . وبناء هذا الحديث علئ إرادة هذا المعنى كما تطلع عليه. ثم 
د كلا من هذه الألناظ قد يستعمل لتعريف َل وقتي فضيلة الفريضتين كما في 
هذا الحديثء وقد يستعمل لتعريف آخر وقتي فضيلتهما في أخبار أخر. فكلما 
يستعمل لتعريف الْأوّل فالمراد به مقدار سبعي الشاخصء وكلّما يستعمل لتعريف 
الآخر فالمراد به مقدار تمام الشاخص. ففي الأول يراد بالقامة الذراع, وفي الثاني 
بالعكس. وريما يستعمل لتعريف الآخر ظل مثلك وظلْ مثليك ويراد بالمثل 
القافة. والظل قد يطلق على ما يبقىئ عند الزواكّيخاصّة وقد يطلق علون مأ يزيد بعد 
ذلك فحسب الذي يقال له الفيء من فاجايفي> إذابرججع, لأنه إذا كان أَوّلاً موجوداً 
ثُم.عدم ثم رجع؛ وقد يطلق علئ مجمراح الأسريق: قأء شتراك هذه الألفاظ صار 
سبياً لاشتباء الأمر فى هذا الخبر. 
إذا عرف هذا فمراد السائل أنه ما معنى ما جاء في الحديث من تحن يد أول 
وقت فريضة الظهر وأُوّل وقمت قريضة العصر تارة بتصير وزره ة الظل قامة وقامتين 
ولخرض] شرو و راغا وذراعين والخونا تدعا وقرس 4 عاد در هذا التبيك 
من التحديد مرّة ومن هذا أخرى؟ فمتئ هذا الوقت الذي يعبّر عنه بألفاظ متباينة 
المعاني؟ وكيف يصمٌ التعبير عن شيء واحد بمعان متعدّدة؟ مع أن الظل الباقي عند 
الزوال قد لا يزيد علئ نصف القدم فلابد من مضي مدّة مديدة حتى يصير مثل قامة 
الشسخص: فكيف يصمٌ تحديد أَوّل الوقت بمضِي مثل هنذم المدّة الطويلة من 
الزوال؟ فأجاب طقِةٍ بن المراد بالقامة التي يحدٌّ بها أُوّل الوقت التي هي بإزاء 
الذراع ليس قامة الشخص الذي هو ثابت غير مختلف بل المراد به مقدار ظلّها 


117 + من أبواب المواقيت ح أج لاص‎ ١١ وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
.٠١5 (؟) وسائل الشيعة؛ باب 4 من أبواب المواقيت ح ١١ج 7ص‎ 


7+ لل هقتاح الكرامة / ج 8 


الْذي يبقتئ على الأرض عند الزوال الذي يعبّر عنه بظلّ القامة وهو يختلف 
بحسب الأزمنة والبلاد مرّة يكثر ومرّة يقل وإِنّما تطلق عليه القامة في زمان يكون 
مقدارهذراعاً. فإذا زاد الفيء أعني الذي يزيدمنالظل بعدالزوال بمقدارذراع حتّى 
صار مساوياً للظل -فهر أولالو قت للظهرء وإذا زاد ذراعين فهو أَوّل الوقت للعصر. 

وأمّا قولهُد: «فإذاكان ظل القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع 
والذراعين» فمعناه أن الوقت إِنّما يضبط حيئئذٍ بالذراع والذراعين خاصّة دون 
القامة والقامتين. 

وأمًا التحديد بالقدم فأكثر ما جاء فى الحديث فإنّما جاء بالقدمين والأربعة 
أقدام وهو مساو للتحديد بالذراح والذراعينء وماجاء نادراً بالقدم والقدمين 
فإنّما أريد بذلك تخفيف النافلة وتخجيل الفريضة طلياً لفضل أُوّل الوقت فالأوّل. 
ولعل الإمام يه إِنْما لم يتعدض للقدم عند تفصيل الجواب لتبيّنه لما استشعر 
السائل عدم اهتمامه يذلك وأنه إِنّماكا ن أكثر اهتمامه بتفسير القامة وطلب العلّة فى 
تأخير أُوّل الوقت إلئ ذَلالعمكدان , 

وعلئ هذا التفسير لايكونالخبر متهافتاً ولاير دعليدشيء من تلك الم اخذات 
لا أنه يصير جزئياً مختصّا بزمان خاصٌ ومخاطب مخصوص: ولا بأس يذلك: 

وفي «التهذيب '» فسّر القامة فئ هذا الخبر بما يبقى عند الزوال من الظل» 

ضراء كان ذراعاً أو أفل أو أكثرء وجعل التحديد بصيرورة الفىء الزائد مثل الظل 

الباقى كائناً تنا كان. ْ 

واعترضوا؟ ليه يما ذكرنا من أنه يقتضي اختلافاً فاحشأ في الوقت ومن أنه 
يقتضي التكليف يعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان شيئاً يسيراً جداً ... الخ. . 
ويريدون بالعبادة الثافلة, لأ التأخير عن الزوال إِنْما هو للإتيان بها. ونحن نقول: 
الاختلاف غين لازم وذلك لأنّ كل بلد أو زمان يكون الظل الباقى تيكا وسسيراً 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 4 من أبواب المواقيت ذيل ع 78ج 7 ص 7؟. 
(؟) منهم السيّد في المدارك: مواقيت الصلاة ج ص 6ل. 


وقت فضيلة صللاة | الظههر ةا 
وللإجزاء إلئ أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات. 


فإِنّما يزيد الفيء فيه في زمان طويل لبطئه حيئئذٍ في التزايد. وكل بلد أو زمان 
يكون الظلّ الباقي فيه كثيراً نما يزيد الفيء فيه في زمان يسو تسرك فى 
التزايد حينئلِء فلا يتفاوت الأمر في ذلك. 

وأمّا اتعدام الظلّ فهو أمر تادر لا يكون إل فى قليل من البلدان ولا عبرة 
بالثادر. نعم يرد على ها فى «التهذيب» أنه غير موافق:لتوله طقف: فإذا كان ظلٌ 
القامة أقلٌ أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين, لأنه علئ تفسيره 
يكون دائماً محصوراً بمقدار ظلّ القامة كائنا ما كان '. 

[وقت اجزاء صلاة,الظهر ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحل! لَوللاِجِراء إلى أن يبقي للغروب 
اد اد بع ركعات# كذا في بيض نسح التكقات وهو الموافق لباقي كتيه '. وأكثر 
كتب الأصحاب اعتباراً بآخر الصلاةء وفيا بتكن انر مها «مقدار ثماني ركعات» 
كما في «المراسم ؟ والوسيلة و اغتارا بأدلها, وقدامة أن ماذكره السفف هدي 
المشهور, وأنّ الإجماع منقول عليه وأنه مذهب السيّدين * والكاتب والعجلي؟ 


)١(‏ لا يخفى عليك أيها الناظر أنّ هذا البيان الذي ذكره الشارح بطوله وتفصيله وبعين عبارت 
ذكره قبله الفيض لل في شرح الوافي ونقله عنه في السدائق: :جاص 118-1١40‏ مصرحاً 
بأسمه واسم كتابه رعاية للحقّ والعدل والانتصاف وليتدي أيضاً يذكره ولسبه إليه شكراً 
وتقديرا. نعوذ بالل من العثرة والذلة. 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ص ٠‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ 
ص ؟ ءال إرشاد الأذهان :: كناب الصلاة في الأوقات ج اص 273؟, 

() المراسم: كتاب الصلاة ص ؟3. (4) الوسيلة: كتابالصلاة. فصل فيبيان. أوقات الصلاةص الم 

(0) غنية النزوع: كتاب الصلاة ص 354 الناصريات: كتاب الصلاة آخر وقت الظهر ص 185. 

(1) ثقل عنه في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج "١‏ ص 3 

(/0)السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرئّبة ج ١‏ ص 150. 


في" 


أدْل وقت العصر من حين مضي مقدار من أداء الظهر 


وابتى سعيف" وسائر المتأخرين ؟: وفى «المبسوط '» كما عن «اللإصباح *» أنه إلى 
أن يبقى أربع وقت للمضطرٌ والمعذور. وفي «المراسم* والوسيلة'» إلئ أن يبقى 
ثمان كما تقدّم بيان ذلك كله. 

وأمّا ما ساني من وجوب الفرضين إذا بقى للغروب مقدار خمس ذلا ينافي 
عدم الامتداد إلئ ما بعد التمان أصالةً, كما أن مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت 
العصر أصالة وإن وجب الاتيان بها إذا أدرك ركعة. 

[أَدَل وقت 0 لمر [ 

مقدار من أداء اه 4 حم في «الغنية" والسرائر 2 
والمنتهئ ١١‏ وكشف اللثام ' ,»١‏ دفي «اإطلية»: أوّل وقت الظهر من زوال الشمس 
إلى أن يمضي قدمان وو قت العسومن سحيث_يضي قدمان من زوال الشمس إلى 
أن تغيب الشمس.؟١‏ 


.1١ ص‎ ١ وشرائع الإسلام: كتاب الصلاة ج‎ :1١ الجامع للشرائع : في أوقات الصلاة ص‎ )١( 

(؟) متهم : العلامة في تبصرة المتعلمين: كتاب الصلاة في الأوقات ص ١؟,‏ والشهيد في ذ كرى 
الشيعة: المواقيت ج ؟ ص “١‏ والسيّد في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج “اص 728 
والصيمري في كشف الاثتباس :كتاب الصلاة ص 1 (مخطوط في مكتبة الملك ب" برقم 17157؟). 

(5) المبسوط: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ؟/. 

(4) إصباح الشيعة: كتاب الصلاة في الوقت ص 58. 

(6) المراسم: كتاب الصلاة ص 17. 

)١‏ الوسيلة: كتاب الصلاة فصل فى بيان أوقات الصلاة ص ؟8, 

(0) غنية النزوع: كتاب الصلاة ص 14. (6) السرائر: كتاب الصلاةج ١‏ ص 195. 

(8) المعتبر: كتاب الصلاة ج ص 6 , )٠١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج أ صى ١‏ ن, 

(١١)كشف‏ اللثام: كتاب الصلاة ج ؟'عى 3١‏ 

(؟١)‏ الهداية: كتاب الصلاة باب وقت الظهر والعصر ص 19. 


أوْل وققت ضلاة لتر !+++ +آتبآا_ا ا جه 


. هذا وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر إلئ أن سخرج 
وقت فضيلة الظهر وهو المثل والأقدام, منهم المحمّق فى «المعتير '» والمصئّف فى 
«المتتهئ ' والتذكرة"» فإئّهما قالا عند استدلال العامة بإشارة ججبرئيل ئلا 
ونخوة: إِنّه محمول على الأفضلية والشهيدان في «الذكرئ ؛ والدروس * واللمعة" 
وخواشي الكتاب والروضة" والمسالك4 والمقاصد العلية' وفوائد القواع" أ» مع 
اعترافه في الأخير أن ليس عليه نص صريح. وهو خيرة المحقّق الثاني في «جامع : 
المقاصد ١١‏ وفوائد الشرائع''» والفاضل المقداد فني «التنقيح "'» وإليه مال في 
«مجمع البرهان؟ '». ظ 

ونسبه في «الذكرئ*'» إِلئ صريح المفيد في المقنعة وأبي عليء وقد يقال١١:‏ 
إِنّ عبارة المقئعة كادت تكون ظاهزة في الِفضّلّبالنوافل لا بالمقدار المذكور من 
دون نافلة. قال في باب عمل الجمعة: 5 نين الضلاتين في سائر الأيّام مع 
الاختيار وعدم العوارض أفضلء وقد ثبت الْتَنة به ل في يوم الجمعة فإِنّ الجمع 


,,5 المعتبر: كتاب الصلاة ج آعن 75 , (1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 6 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج أص 14+ 5, 

(؛) ذكرى الشيعة: المواقيت ج ؟ ص ؟؟؟. 

(0) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 159. 

(1) اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة ص 1. (/) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١.ص‏ 484. 

(8) مسالك الأفهام: :كتاب الصلاة ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(1) المقاصد العلية: كتاب الصلاة ص 80 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم /8413). 

)٠١(‏ فوائد القواعد: في أوقات الصلوات ص 45 س ١‏ ؟ (مخطوط في مكتية المرعشي 
برقم 4557). )١١(‏ جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص .١1‏ 

(؟١)‏ فوائد الشرائع: في الوقت ص 8" س " (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 1884). 

.١17١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

.17؟١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ع *ص‎ )١5( 

(0 كرس الشيعة: المواقيت ج أاعى 7 ,١11‏ 

(11) الحدائق الناضرة: في أَوّل صلاة العصر ج ”ص .16١‏ 


بب__ربههملِينشسطهو_ِل د ففتاح الكرامة/ ج 0 


يبنهما أفضل. وأمًا أبو علي فالمنقول من عبارته ما نصّه: ثم يأتي بالظهر ويعطّبها 
بالتطوّع من التسبيح أو الصادة ليصير الفىء أربعة أقدام او ذراعين ثم يبصلى 
العصر. هذا كلامه وهو كما ترئ صريح فى التأخير إلى الذراعين. 

والظاهر من «الذكرئ '» في موضعين الإجماع على استحباب تأخير العصر 
إلئ أن يخرج وقت فضيلة الظهر إِمّا المقدّر بالنافلتين والظهر وما المقدّر بالمثل 
والأقدام وغيرهماء وقال: إِنَّ ذلك معلوم من حال النبى ييه لكن فى «الذكرئ» 
ذكر بعد ذلك الإجماع علئ أنّ وَل الأوقات أفضل في الصلوات كلها كما يأتي. 
وفي «المدارك» أنّ ما في الذكرئ حسن لكن قال: يمكن أن يقال إِنّ التفريق 
يتحقّق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر ". وردّه الأستاذ دام الله تعالئ حراسته فى 
«حاشية المدارك» بأ ذلك بعيذ عن النصوض والمصئّفات بل بعض منها لا يقبل 
ذلك. إنتهى '. 

وصريح الشيخ في «النهاية#اوالخلاف *» والمحمّق في وان كلييدة! ” 
الفصل بين الفرضين بالنوافل والْمبَدرَة إلى فعل العصر وإن لم يخرج المفل أفضل, 
وإليه ذهب صاحب «المفائيخ'» بل في والتخلاف» لا يستحبٌ تأخير الغضرء وقد 
يلوم منه دعوى الاجماح. 

وقال في «الذكرئ»: وأورد على المحقّق نجم الدين تلميذه سمال الديسن 
يوسف بن حاتم الشامي وكان تلميذ السيّد ابن طاووس أنّ النبي له إن كان 
يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان للثانية, إذ هو للإعلام: وللخبر " المتضمّن 


(؟) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج ٠ص‏ 15. 

اف حاشية المدارك: كتاب الصلاة ص 81س ١١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
١1/15‏ ). 

(4) النهاية ونكتها: كتاب الصلاة ب ؟ باب أوقات الصلاة ج ١‏ ص 8/؟. 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة وج ١‏ ص 04؟. 

25 مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 8 . ١ج‏ 0 ىس 34 

(/) وسائل الشيعة: باب من أبواب الاذان واللإقامة ح " ج 4 ص 170. 


أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان» وإن كان يفردق فلم نديتم إلى الجمع 
وجعلتموه أفضل؟ فأجابه المحقق: أن النبي يا كآن يجمع تار ويغرق أخرئ 
ونا استحيبنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتئ بالنوافل والفرضين فيه لأنه 
مبادرة إلئ تفريغ الذمّة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين '. 

. وقال فى «المدارك»: ما ذكره المحمّق رحمه الله تعالئ جيّد. والآذان إِنّما 
سقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلّف بالنافلة بينهما. أَمَا مع الإتيان بها 
فيستحبٌ الأذان للثانية ' إنتهى. وهو صر بخ «السرائر"» وجماعة “كما يأتي في 

بحث الأذان إن شاء الله تعالى. 

وفى «حاشية المدارك» إذا كانت المبادرة مستحية على م اه فلا وجه 
لاختيار النبي َيه في بعض الأوقات التفريق مع أنه مشقّة ظاهرة, منضمّة إلئ 
ترك فضيلة: وجواز التفريق المرجوح يشا اقول فلا حاجة إليهما كيف وغالب 
الأوقات كان يله يفّق وما كان يجمه إلا ددا كك يظهر بن الأغبان ويكدها 
الاعتبار الحاصل من الآثار. والمشَيقَاة لعجأ س1 حين الجمع والاتيان 
بالتوافل ما أدنوا له بل أقاموا فقط * إنتهى. 

وقال المرتضى ١‏ لما قال الناصر: أفضل الأوقات أوّلها فى الضلاة كلّها -: 
هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا. وقال في «الذكرئ»: والدليل علئ صحّته بعد 
الاجماع ما رواه ابن مسعود”. 
ويأتي لهذا مزيد تتمّة عند قول المصنّف: وأوّل الوقت أفضل. واستيفاء الكلاء 


)١(‏ ذكرىالشيعة: المواقيث ج ؟ ص 5 1]. (؟) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج ؟اض /ا1. 

() السرائر: كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج اص "١0‏ 

(4) منهم العلامة في منتهى المطلب «كتاب الصلاة ج 1 ع 411. 

(5) حاشية مدارك الاحكام: كتاب الصلاة في الوقت ص 84 س ١١‏ (مخطوط في المكستية 
الرضوية برقم .)١81/44‏ 

(؟) التاصريات: كتاب الصلاة مسالة هلاص 1597. 

(/) ذكرى الشيعة: المواقيت ج ".ص 47؟. 


لون يب ب 09 حص ا 70ب أذ وكام الكراية نيه 


فى ذلك سيأتي إن ن شساء الله تعالئ في فضل الأذان ع عند قوله: يصلى العصر في عرفة 
والجمعة من دون أذان. 

بيان: يدل علر أنّ الأفضل تأخير العصر إلى اتقضاء المتل وأنها لا تشارك 
الظهر في المثل في الفضل أربعة أخبار: خبر محمّد بن حكيم ' وخبر أحمد بسن 

2 مكف و عقن يزيد بن -خليفة ' عن عمر بن حنظلة وخبر أبن وشب؛ في إشارة 

جبرئيل للقل. وأا رواية زرارة” التي أتئ بها عمر بن سعيد بن هلال فغير دألّة. 
وفي «فوائد القواعد '» لانضٌ صريح عليه. 

قال الأستاذ الشريف أدام الله تعالن حراسته: هذه الأخبار معارضة بأخيار 
التحديد بالنوافل فى العصر والذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام وبرواية 
أحمد بن عمر وظواهر الكتاب اشر يعر الأخبار الأخر. حيث دل ذلك على أن 
العثل وقت للفضيلة في الظهرا وَالَلظرٌ فكابت أكثر عدداً وأصمٌّ ستدأ وأوضم 
دلالةً. قال: ولم نجد أحد | صم رِذَّلْكَ سوى الشهيدين وبعض الفقهاء. ئمٌ قال: فإن 
قلت: المعلوم من سيرةالنبيعَِيةُ التقريق والَظاهر مه الزماني وليس هو إل المثل, 
قلت: لا نسلّم ظهوره في الزماني, سلّمنا ولكن أخبار باب التحديد بالذراع دلت 
علئ أنّ سير ته يوي كانت على الذراع والذراعين» وخبر عمر بن حريث دل علئ 
أن سير ته كانت على الفصل بالنوافل: وأخبار التحديد بالنوافل راجعة إلى التحديد 
ظ بالذراح وذلك لأن النافلة إذا طالت ربّما بلغت المثلء وذلك ينافي استحياب 
التعجيل بالفريضة. وأقصئ ماثبت من عدم المنافاة إِنْما هو الذراع فيقتصر فى 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 5ج الاص .٠١8‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب المواقيث ح 77ج اص .٠١8‏ 
(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب المواقيت ح أج ؟'ا ص 31 
(5) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المواقيت ح هس اص.0١1.‏ 
4 وسائل الشيعة: ب #من أبواب المواقيث ح اج ص 35 
(5) فوائد القواعد؛ في أوقات الصلوات ص 5؛ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 41؟4). 


أول وقت صلاة العسر سلنل-___-ب--_-_-_----ااابب بيبانا 


النافلة علئ مقداره, قال: وحيئئزٍ فنقول: أخبار المثل. للفضيلة وأخبار النافلة 
ترجع إلى الذراع والذراعين: وقد ذهب السيّد أبو المكارم وتلميذه العجلي إلى كن 
أخبار المثل وقت للنافلة وأنّ المتنفّل إن طوّل فله المثل وإن اقتصد فله الأذرح 
وإن حتف فله الأقدام. هذا حاصل كلامه في حلقة درسه الشريف أدام الله تعالئ 


وتمام الكلام سيأتي في فصل الأذان عن قول المصئّف: ويصلى العصر في 


وأمَا أقوال العامّة فقد وافقنا' علئ أنّ أوّل وقت العصر الفراغ من الظهرء 
وأطيق الباقون ' على أنه لا يدخل وقت العصر حثى يخرج وقت الظهر: وزووه 
عن أبي هريرة لكن روى البخاري ' عن أبن أمامة قال: صلْينا مع عمر بن عبد 
العزيز الظهر ثم دخلنا علئ أنس وهواصلي البكر فقلنا: يا أبا عمرة ما هذه 
الصلاة؟ قال: العصر وهذه صلاة رسول اله ييه الني كنا نصلّي معه. وروئ مالك ؟ 
أنّ النبي عَييلُةُ جمع بين الصلاتين” لوي أبجمد * ين ابن عبئاسء إِلئ غير ذلك 
مما ذكره أصحابنا في الردٌ عليهم. 


)١(‏ ذكر مصسّم النسخة المطبوعة سابقاً في هامش هذا المقام انه: : سقط هنا من نسلخة الأصل 
ذكر اسم الموافق 0 يفهم من التذكرة (محسن) 
إنتهى. وهو في التذكرة (ج ؟ ص لاء ٠‏ ") كذلك فإنّه قال فيه: وبه قال مالك في رواية. وفي 
المنتهئ (ج 6 ص 06): وبه قال مالك وربيعة وإسحاق. ويؤيّده ما في المجموع (ج 7ص ١؟)‏ 
والمغني (ج اص 89 إلا أن فيهما: قال أبو ثور والمزئى وابن جرير ومالك؛ إذا صار ظلَّه 
مثله فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر بالاشتراك. وهذا غير.ما -مكاه عنه في التذكرة 
والمنتهئ: فراجع 

' (1) المنتهئ: ج غ ص 55 والمجموع: ج اص ١1؛‏ والمغني: ج ١‏ ص 781 

.١154 البشاري: كتاب الصلاة باب مواقيت.الصلاة ج١١ ص‎ ١ 

لموطة كناب قصر الصلاة في السفرج ١‏ صى ١55 - ١-986‏ الشرح الكبير المطبوع في ذيل 
المغني:ج ١‏ ص .]1١‏ 

(0) مسلد أحعد بن حتبل: ج ١ص‏ “90. 


“لل لط لليمفتاح الكرامة / ج 8 
إلئ أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه. 


[أخر وقت فضيلة صلاة العصر ] 

قوله قرٌّس الله تعالئ روحه: «إلئ أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه» 

يريد أنه يمد وقت فضيلة العصر إلئ أن يصير في كل شنيء مثلي ظله لباقي علئ 
مختاره ومثلي الشخص على المشهور. 

واعتبار المثلين للفضيلة هو المشهور كما في «كشف الرصوز' والتذكرة؟ 
والمسالك أ». وفى «المدارك »نسبه إل جماعة من المتقدّمين وعامّة 
المتأخّرين. وفى «الغنية » الإجماع عليه حيث قال: ووقت نوافل العصر من حين 
الفراغ من صلاة الظهر إلئ أن ببقئ من تمام أن يصير ظلّ كل شيء مثليه مقدار مأ 
يصلى فيه أربع ركعات إلا في الْنِيمكةِ, تم حكئ الإجماع عليه وعلئ غيره. 

وقداستثني من المثلين مقداراصيلاة العصركما يأتى إن شاء الله تعالئ. وقال الشيخ 
في «النهاية ' والميسوط 4 ذلك وقيت المينجار. وتبعه علئ ذلك أبو جعفر ابن 
حمزة الطوسي* والقاضي ' والتقي *' علئ ما تقل عنهما .١'‏ شْ 


(1) لم نعثر علئ هذا الحكم فضلاً من نسبته إلى المشهور في كشف الرموز: ج ١‏ 
ص 1135-١158‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ٠١‏ 

و مسالك الأفهام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 147. 

(5) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج *'اص /ا. 

(4) غنية النزوع: كتاب الصلاة ص نا 

)١(‏ التهاية ونكتها: كتاب العملاة ع ثلرة. 

(/إ) الميسوط حو وم و اا ا 

6 الوسيلة؛ كتاب الصلاة فصل في بيان أرقات الصلاة ص ل 

(1) المهذّب: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة بج ١‏ ص 14. 

.1197 الكافي في الفقد: :الشرط العالث في أرقات الصلاة ص‎ )٠١( 

(15اإأاكيا في مختلف الشيعة: :كتاب الصاذة 8 في الاوقات ج ؟اص را. 
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آخر وقت صلاة العصر 


وللإجزاء إلئ أن يبقئ للغروب مقدار أربع. 


وفي «الخلاف' والجُمل © أنّ آخر وقت العصر إذا صار ظِلّ كل شيء مثليه 
من غير نصّ علئ أن ذلك للمختار. وفي «المقئعة "© يمتدٌّ ؤقتها إلئ أن يتغيّر لون . 
:الشمس ياصفرارها للغروب وللمضطر والناسى إلئ مغيبها يعني قبله. وويظهر منها 
الاتتهاء بسقوط القرص عن الأبصار. وفى «الذكر ئ عه عن السيّد أنه يميد حتى بصير 
الظلٌ بعد الزيادة ستة أقدام للمختار. وفي «المختلف*» عن الحسن أنه يمتدّ وقتها 
إلئن أن ينتهى الظل ذراعين بعد زوال الشمس فاذا جاوز ذلك فقد د خل الوقت 
الآخر. وفي«النهاية م والمختار إذا صلىالظهر يومالجمعة أو صلّى بعدها النوافل 
ثماني ركعات في غير الجمعة صلّى العصريثلا فصل. وقد سمعت عبارة «الغنية» 
جيث استثنى فيها يوم الجمعة أيضا كمااجينعالمقيدوسمعت جواب المحمّق لتلميذه. 

وقال الشافعي " وأصحايةه: : إذا 7 شتيء مثله وزاد عليه أدنئ زيادة 
خرج وقت الظهر ودخل وقت العضرٌ: يني لقت المصر المختار إن أن 
يصير ظلّكلّ شيء مثليه فإذا جاوز ذلك خرج الوقت للمختار. وقال أبوحنيفة 
ول وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شىء مثليه و آخره إذا اصفرت الشمس. 

ظ [أخروقت صلاة العصر] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وللإجزاء إلى أن يبقئ للغروب 


.51٠ - ص 04؟‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة مسألة هج‎ )١( 

(؟) الجُمل والعقود: كتاب الصلاة الفصل ؟ في ذكر المواقيت ص 014. 

() المقئعة: كعاب الصلاة ب ه باب أوقات الصلاة” ص 47. 

(5) لم نعثر عليه في الذكرئ وإِنّما حكاه عنه المحقّق في المعتبر: ج "ص 78 والفاضل الهندي 
في كشف اللثاغ: اص ١‏ 1). (0) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ص 13 

(1) النهاية ونكتها: :كتاب الصلاة. ب ؟ أوقات الصلاة ج ١‏ ص 7/8؟. 

(/) الأم: كتاب الصلاة باب وقت الصلاة ص .١١‏ 

نك المجموم: كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة جُ ؟' مه /؟. 


للد دلب متاح الكرامة / جه 


مقدار أربع» أي يمتدٌ وقت العصر أصالة إلئ أن يبقئ إلى الغروب مقدار أربع 
للحاضرء وقد نقل عليه الإجماح في «الغنية' والسراشر '» وهو مذهب عامة 
المتأشَّرين كما.فى «المدارك”» ومذهب الأكثر كما فى «التنذكرة؛ وكشف 
الرموز”» وخالف في ذلك الشيخ؟ والقاضي؟ والتقي* والطوسى *:فجعلوه وقت 
المضطئ, وهو الظاهر من «المراسم ''» وقد سمعت ما فى #المكتمةة شن حكم 
الناسى والمضطرٌ وما نقل عن الحسن بن عيسئ .١١‏ 

وفى «الخلاف ؟» بعد ماذكر أن آخر وقتها المثلان قال: دليلنا أن ما اعتبرتاه 
تعب عفرن الترعة النسةة على اده الرقت ونا جاه عانة ل اتكللن فى نرت 
وقتأ للآداء. إنتهى. ويظهر من هذه العبارة أنّ من أصحابنا من يقول أنه إذا جاوز 
المثلين يكون قاضياً ولعلّه يريد الضيين بن عيسى. وقد نقل ذلك في «السرائر؟١»‏ 


1 غنية التزوع: كيتاب الصلاة صن‎ )١( 

(1) السرائر؛ كتاب الصلاة باب أوقات القلاة ج ١ص‏ 1516. 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب السلاهاع انض 19: 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 8-: 

(5) كشف الرموز: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 7؟1١.‏ 

(1) الميسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت سح ١ص‏ 7 

() المهدب: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1/١554‏ 

(ا الكافي فى الفقد: كتاب الصلاة ص .١729/‏ 

(1) الوسيلة: كتاب الصلاة ص )٠١( .84١‏ المراسم: كتاب الصلاة ص ؟1. 

.18 تقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج .ص‎ )١١( 

(؟) عبارة الخلاق هكذا: ؛ دليلنا على أنّ آخر الوقت ما قلناه (أن يصير الظل مثلان) هو أن ما 

قلتاه مجمع علئ أند من وقت العصر وما ذكروه (أنه ممتدّ إلئ غروب الشمس) ليس علئ 

كونه وقباً للأداء دئيل, انتهى. . وهذه العبارة وإن تفترق عمًا حكى عنه في الشرح من أنه 
ادُعى الاختلاف فيما زاد عن المثلين إلا أنّ الظاهر أن مفادهما واحد: فإنّه لو كان عليه دليل 
لم يختلف فيه أحد, فالاختلاف دليل علئ عدع الدليل. كما أي عدع الدليل يسيب 
الاختلاف. (راجع الخلاف: مسالة 0 في وقت ملاة العصر ج ١‏ ص .)1"١‏ 

.153 ص‎ ١ السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج‎ )١( 


فى أول وقت صلاة المغرزب سل -)يي ب لال 
ول وقت المغرب غيبوبة الشمس 


عن الشيخ تفسه لكن أبا جعفر ' ابن حمزة صرّح بأنه يكون مؤدياً وفى «كشف 
اللثام» لم يذكر الشييم في الجمل ولا القاضي في شرح الحُمل امستداده إلى 
الغروب ". بل أطلق في «الجُمل * أن أجره المثلان. 

والتروب هو المعلوم بذهاب الحمرة وقد سمعت ما استظهر ناه من «المقئعة». 

وقال مالك ؟ في إحدى الروايتين: إِنّ آخر وقتها غروب الشمس. وقال 
الشافعي والليث والحسن بن صالح وأبو يوسف ومحتد” إنّ آخر وقت غير 
'المختار إصفرار الشمس. وأبو حنيفة': إِنّ آخر وقت العصر إصفرار الشمس. 

[أوَّل وقت صلاة المغرب ] 

قوله قدّس الله تعالل روح # وال وقت المغرب غيبوبة 
الشمس» بإجماع العلماء كما في «التعقين*والشذكرة*» وهو قول كل مسن 
يحفظ عنه العلم لا نعرف فيه خأدف كاف «السنتهيٌ؟» وعليه الإجماع كما 
في «الخلاف ١*‏ والغنية ١١‏ ونهاية الاحكام"! والذكرئ؟! وكشف اللقام؛ '». 


.837 48١ الوسيلة: كتاب الصلاة فصل فى بيان أوقات الصلاة ص‎ )١( 

(؟ و5١)‏ كشف اللثام: كتاب الصلاة ج اص 8 

() الجّمل والعقود؛ كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص 04. 

(4) بداية المجتهد: كتاب الصلاة في الأوقات ج اص 44. 

(0) المغني لابن قدامة: كتاب الصلاة ج اص 80 والشرم الكبير المطبوع مع المغني: ج ١‏ 
00007 (1) المجموع؛ كتاب الصلاة ج اص 58. 

() المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص .4١‏ (ما تذكرة الفقهاء:كتاب الصلاة ج ؟ ص 5٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص .1١‏ 

.15١ ص‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 5ج‎ )٠١( 

3/٠ -394 غنية النزوع: كتاب الصلاة ص‎ )١١( 

(15) نهاية الإحكاء: كتاب الصلاة فصل ؟ في الأوقات ج ١‏ ص 5١١‏ 

9 ذكرى الشيعة: المواقيت ج اص ,542٠‏ 


+ 


بالسلونة بتفات الجمرة النشر ب 


وف تقق !70 اين ' لا خلاف فيه. 

قوله قدّس الله تعالئ روخه: والسسادءة بذهاب الحمرة 
المشرة قية4 إجماعاً كما فني «السراشر"» وعليه عمل الأصحاب كما في 
(المعتبر '» وعليه العمل كما فى «التذكرة » وهوالمشهور كما قى «كشف 
الالتياس* وغاية المرام” وإرشاد الجعفرية" والروض* ومجمع اليزهان؟ و العيل 
المستين'' والكسفاية'! والتسذكرة؟'» أيضآ وفني «الشرائع 
والذكرئ *'» أنه أشهر. وفي «كشف اللثام “'» أنه مذهب المعظم وفى «المنتهئ' ١‏ 
وجامع المقاصد؟! والمدارك6١‏ والمفائيعا أو أنه مذهب الأكير. وظاهر 


(١و8)‏ كشف الالتياس: كتاب الصلاة عن ١م‏ (مخيل عل في مكتبة ملك يرقم 7 

(1) السرائر: كتاب الصلاة في أوقات الصلاةج اص ١98‏ -1115. 

(؟) المعتبر: كتاب الصلاة ج #له:7772161(]"تذكزةالفقهاء: كتاب الصلاة بج ؟ ص 7/٠١‏ 
(5) غاية المرام: كتاب الصلاة ص ٠١‏ س ؟1١,‏ 

() المطالب المظفّرية: في وقت الصلاة اليومية (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم /9/8؟), 
(8) روض الجئان: كتاب الصلاة ص ١7,9‏ س .1١١‏ 

(3) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة جح ؟ ص ؟1. 

.5١ س‎ ١17 الحبل المتين: كتاب الصلاة ص‎ )٠١( 

.١1 س١6 كفاية الأحكام: كتاب الصلاة صن‎ )١1( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ ص 5٠١‏ 

1١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

(15) ذكرى الشيعة؛ المواقيت ج ؟ ص ٠‏ 

58 ص٠ كشف اللقام: كتاب الصلاة جج‎ )١0( 

(13) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4س 14, 

' 37 جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج "ص‎ )١1/( 

(8ا) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ‏ ٠ص ,6٠‏ 

(11) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة باب كيفية معرفة الأوقات ج ١‏ صن 15, 


في أول وقت صلاة المغرب اا 


«السرائر '» أنه مذهب الشيخ في جميع كتبه. 

والحسن" موافق للمشهور كما تفصمم عن ذلك عبارته المنقولة عنه كما يني 

نقله. وقد ظَنّ المصتّف في «المختلف"» أنه مخالف للمشهور. وكذا الصدوقان 
موافقان في «الرسالة؟ والمقنع* » على ما يأتي إن شاء الله تعالئ. وصريح 
«الاستيصار'» موافقة المشهور أيضأ وإن نسب إليه جمباعة الخلاف وكأنهم لم 
يلحظوا تمام كلامه فيه. 

وخالف الصدوق في «العلل"» والشيخ في وجه في «المبسوط *”*» وصاحب 
«المنتقئ *» فيه وفى رسالته “هده في شرحها وصاحب «الكفاية نل 
والمفاتيح ' '» فيه وفى «الواقى ''» أ» ويحتمله كلام الصدوق فى «الهداية*» 
وسلار"' والسيّد في «الميافارقيات7'» والقَاضئ:في «المهدّب؟! وشرح الجمل*'» 


.١١6 )بس‎ ١ السرائر؛ كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة تبه ب‎ )١( 

(؟) نقل عنة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاه ج"حن .1١‏ 

() مختلف الفنيعة: كتاب الصلاة ج اض 3 ؟! 

(5) نقله عنه في الفقيه: وقت الإقطارج " ص ١24‏ ذيل حديث 1117. 

(0) المقنع؛ :باب ١14‏ الوقت الذي يجوز فيه الافطار ص .2١86‏ 

() الاستيصار: ب وقت المغرب والعشاء ذيل ح 7ج أاص 75106 و11١5‏ 
(/) علل الشرائع: ب ٠١‏ العلة التي من أجلها صار وقت المغرب ...ج "ص ."8٠‏ 
(8) المبنوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١‏ ص 1/. 

(1) منتقى الجمان: باب مواقيت الفرائض ونوافل النهارج ١‏ ص 477. 

(١٠)الاثنا‏ عشرية: في وقت الصلاة ص 0 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 0 
(11)كفاية الأحكاء: كتاب الضلاة ص .١0‏ 

(؟١)‏ مفائيح الشرائع: كتاب الصلاة باب كيفية معرفة الأوقات ج اص 45. 

.517 كتاب الوافي: :كناب الضلذ: أبواب مواقيت الصلاة ج لاص‎ )١( 

.١؟19 وقت المغرب والعشاء ص‎ 4١ الهداية: كتاب الصلاة ب‎ )١8( 

.1١؟ المراسه: كتاب الصلاة ص‎ )١86( 

(1؟) الميافارقيات (ضمن رسائل الشريف المرتضئ): المسألة الخامسة ج ١‏ ص 7/1؟. 
١‏ المهزّب: كتاب الصلاة باب أوقات الصلدة دج أآضص ,١1١‏ 


1 


لجعلهم الوقت سقوط القفرص وليس نضّأء وأولى بذلك قول أبسي 
علي '.كذا قال فى «كشف اللتام أه وقواه صاحب جنيع البرهات؟ 
والمدارك * ونغئ عله اليعد في «الحيل المتين *». والظاهر من الأستاة أدام أله 
تعالئ حراسته فى «حاشيته مه ' »«اختياره. 

وعن الحسن بن عيسئ" أن أَوّل وقت المغرب سقوط القرصء وعلامة 
سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة 
في الجر واشتباك النجوم. وهذا هو القول المشهور ر. وعن الصدوقين في 
«الرسالة* والمقنع '» اعتبار ظهور ثلاثة أنجم, إنتهى. ومجاوزة اماريه 
الراسن توافق ظهور ثلاثة أنجم. 

قال ثقة الإسلام في «الكافي *'» والناضل الميسي والشهيد القاني في 
«الر وض ١١‏ والمقاصد العلية "ل 2 السيئّانك ١١‏ والروضة*'» والفاضل الهندي 


(18) شرح جل العلم والعمل: : كناب الور 77 

.1 ١-75 نقله عنه العلامة في مخعلة) التتيية ااكناجالسادةاش المواقيت ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: : كتاب الصلاة ج ؟اص 3 

() مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج ؟ عن .1١‏ 

(4) مدارك الأحكام: اكتاب الصلاة ج لاص 61. 

(8) الحبل المتين: كتاب الصلاة ص ؟5١‏ السطر قبل الأخير. 

(7) حاشية مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ص 1س ” (مخطوط في المكتبة الرضوية 
1 

() نقل عنه في مختلف الشيعة؛ كتاب الصلاة ج ؟ ص 7١‏ و١غ.‏ 

(8) نقله عنه في الفقيه “قت الإظار ذيل ج اج اص 59؟1١.‏ 

(9) المقنع: كتاب الصوم ب 4 الوقت الذي يجوز فيه الإقطار ص .5١86‏ 

3 3) الكافي: باب وقت المغرب والعثاء ذيل حم اج امس غارا, 

(١١)روض‏ الجنان: كتاب الصلاة ص 17/5 س 14. 

.)83139/ المقاصد العلية : كتاب الصلاة ص 80 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ )١6( 

.15١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

.486 ص‎ ١ الروضة البهية: كتاب الصلاة ج‎ )١5( 


فى أول وقث ضلاة النغرب سس ببن-نم-ا--سشثتم 


0 3 م يي 0 أي 
ا ونا راس رجز : قلت: وقال الصادق غ1 لمحتد بن 
شر بم *: «وقت المغرب إذا تغيّرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة» وكأنه موافق 
لما ذهب إليه هؤٌلاء. 

يبان: أنكر يعض المتأشّر ين * وجود خبر صحيح يدل على المشهورا. 
وبعض ** قال: إنّ الروايات به كثيرة ". 

ونحن نقول: يدل عليه صحيح يونس بن يعقوب” “عن الصادق كه : «إن 
الافاضة من عرفات إذا ذهبت الحمرة من ها هنا» وأشار بيده إلى المشرق ومطلع 
الشمسء» و نيياج زرارة؟ حيث سأل الباقر لكلا عن وقت إفطار الصار ل و مستبا 
بكر بن محند فى «الفقيه ' »١‏ وهو بكر الثثة وقد اعكوف بِصحّتد المولى الأردبيلى ١١‏ 
مع ما يعرف من حاله من التأمّل في الأخبارا والمصئّف في «المتتهئ ؟١‏ 

# _كصاحي المنتقئ فيه. (متسية): 

4# هو الشي نجيب الدين فى شرح الرسالة. (منه ية). 


06 كشف اللثام: كتاب الصلاة ج اصن‎ )١( 

(؟و؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب المواقيت ح 4وةج “اص /؟١.‏ 
(4) مستدرك الوسائل: باب ؟١‏ من أبواب المواقيت ح "اج ص .١7١‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب المواقيت م ١١ج‏ ”اص 119. 

(1) منتقى الجمان: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 517. 

() التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في المواقيت ج ١‏ ص .١78‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب "؟ من أبواب إحرام الحج ... م ؟ج ٠١‏ ص 5115. 
(1) وسائل الشيعة؛ ب 67 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح #اج /اص 81. 
)٠١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ع 61ج ١‏ ص .11١5‏ 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج .ص ؟؟. 

(؟١)‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص 07 


ىم مفتاح الكرامة / ج ه 


والمختلف '» وصحيح إسماعيل بن همام ' الثقة عن الرضاطيةٌ وقد اعترف بصحّته 
أيضاً المقدّآس الأردببلي ' ومثلها صحيحة داود الصرمي على الصحيح ؛ وقد مال 
إلى صحّتها المولى الأردبيلي ' أيضاً. 

هذا من الصحييم وأمًا من غيزه فإِنه مما يزيد عن أُوّل العقود. قال في «مخمع 
البرهان'»: رأيت عشرة أخبار تدلّ علئ أنّ الاعتبار بغيبوبة الحمرة. إنتهى. وأنت 
إذا لحظت «الوافي" أو رمكلا راسست افر زور ان دق اناا والضريح 
من غير الصحيح مرسل ابن أشيم وخبر عمّار* وخبر محمّد بن شر شريح'' وبر 
محمد بن علي ؟ الذي صحب الرضاطكِة وخبر عبد الله بن وضّاح "وما ايد 


أبي عمير *! الذي في قوّة الصحيح بل هو صحيح عند جماعة ' 'من متأخري 
المتأخّرين ن. وفي «الذكر ١١‏ وجنامم المقاصد” أنه كالمسند وخبر أبان 
بن تغلب *' ومرسل محمد بن|منناها!لمركوي في «كتاب السيّاري * »١‏ وماروى عن 


)١(‏ مختلف الشيعة: كتاب الصلذة جع اع اه 

(؟و5)وسائل الشيعة: بي ١‏ من أبواب المواقيت ح 0 واج اس 127 

(لاوث و1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج ؟ ص ؟2؟. 

(/) كتاب الوافي: ب 1١‏ الاج لاص /118-1801. 

(8) وسائل الشيعة؛ ب ١1‏ من أبواب المواقيت ج اص .١76‏ 

(9) المصدر السابق:ح ”. )٠١(‏ المصدر السابق م ٠١‏ ص 8؟١,‏ 

.١1754 ص‎ ١١ المصدر السابق ح‎ )١١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من ابواب المواقيت م مج "اص 1,8 .١‏ 

.١؟7 المصدر السابق ع 1ص‎ )١4( صن 9؟11.‎ ١6 المصدر السابق ح‎ )١( 

)١6(‏ منهم: السبزواري في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة عى ١57‏ س 5,. والشهيد الثانى فى 
روض الجنان: كتاب الصلاة في المواقيت ص ١7/4‏ س .١١‏ دنا 

(0 كر الشيعة؛ المواقيت ج ؟خس 21١‏ أ 

.١7 جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ عن‎ )١7/( 

(1) وسائل الشيعة؛ ب ١+‏ من أبواب المواقيت ح نج اص 1717. 

(11) السرائر (المستطرفات من كتاب السيّاري):ج 7س 09/١‏ 


ار 


نى أول وقت صلاة المغرب 


الرضاءقة ١‏ حيث قال: «والعمل علئ سواد المشرق إل حدٌ الرأس» ونحوه خبر 
(السرائر "» عن كتاب مسائل الرجال وقد روي نحوه في «الاستيصار » عن سهل 
عن علي بن الريّان مضمراً, وفي «السرائر *» أنه عن أبي الحسن نيه ٠‏ إلى غير 
ذلك. وأنّ هذه فيها بلاغ وأنها لعشرة ة كاملة. وقد عرفت أن الصحاح خمسة حمينة اعبار 
ضراح مع ما سمعت من الإجماعات والشهرة مع موافقة الاحتياط بل والاعتبارء 
هذا كلّه مضافاً إلئ مخالفة العامة. 

ودليل القول الآخر جميع الأخبار السطلقة بن وقتها غيبوية الشسمس 1 
القرص أو تواريه أو تواري الشمسء لانصرافها لغة وعرفاً إلى الترص دون 
الجمرة. وأصحاب القول المشهور قآئلون بموجبها لكن يقولون: زوال الحمرة 
علأمة الغروب وغيبوبة القرص. وسندهم في ذلك جميع ما ذكر من إجماع وأخبار 
وشهرة واحتياط واعتبار ومخالفة للعائة” ظ 

٠‏ وأمًا خبر جارود “ فأظهر شيء في الله باهو الظاهر من خبر أبان بن 

تغلب والربيع وأبان بن أرقم وتترجم ١‏ قالر ا أقبلنا من مكّة ... الحديث كما يحتمل 
تلك خيرا على ؛ بن الحكم " وصباح بن سيابة. 

وأا خبر أبي أسامة ' فمع صحّة حمله على التقية للإمكان تضرّره من العامة 
يحتمل وجوهاً من التأويل: منها أنهُة إِنْما نهاه عن الصعود للبحث عن الغروب 
لعدم توقف علامته عليه فكأن صعوده ء لوك ان د” 


)١(‏ فقه الرضاكة: ب لافي الصلوات المفروضة ص ٠4‏ أ 

(9و4) السرائر: المستطرفات من كتاب مسائل الرجال ج اص ؟687. 
(*) الاستبصار: ب ١41‏ وقت المغرب والعشاء م “اج ١‏ ص 514. 
(5) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المواقيث م 6٠ج‏ اص 178. 
() وسائل الشيعة:ب ١١‏ من أبواب المواقيت ح 77ج لاص .171١١‏ 
(/) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المواقيت ح 0؟ ج اص ؟١١.‏ 
(4) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب المواقيت ح 17ج اص 74. 
() وسائل انشيغة: ب 7١‏ من أيواب العواقيت ح لام لاص 158. 
)٠١(‏ كشف اللقام: كتاب الصلاة في المواقيت ج ص 77 


ثم 


إلئ أن يذهب الشفق, 


مفتاح الكرامة / ج ا 


قال: إِنّ قوله «فرأيت الشمس لم تغب» يحتمل معنى العم لا الإبصار احتمالاً 
ظاهرا, ويعينه إن أنعطفت الجملة علئ ما انُصلت به أعني قوله: :الناس يصلون 
المغرب لا ما قبله. وقوله كه «إنّما تصليها إذا لم ترها» إِمّا مجمل تبيّنه الأخبار 
المتقدّمة أي لم ترها ولا حمرتها في المشرقء أو للتقية أي يجب عليك الصلاء 
إذا لم ترها تقية, إنتهى. 1 

وما يقال من أن الغروب كالطلوع والمدار في الثاني علئ نفس القرص 
قالجواب علئ تقدير تسليمه أنّ الفارق الدليل. والشهيد الثاني في «الروض ١‏ 
والمقاصد العلية '» لم يفرّق بينهماء قال: الاعتبار فى طلوعها وغروبها لما كسان 
بالأفق الحقيقي لا المحسوس] ؤكابنا ظلوعهها يتحقق قبل بروزها يزمن طويل غالياً. 
ومن ثم اعتبر لها أهل الميقات متدرا في الطلوع يعلم به وإن لم يشاهدها, فكذلك 
القول في غروبها لعدم الفْرّق؛ ومثله كال في «كشف اللقام '» عند بيان آخر وقت 
الصبح قال: وروي ذلك عن الرضاهةٍ . قلت: فى خبر ابن أشيم * عن بعض 
أصحابنا عن أبي عبد الْهطية ما يشير إلئ وجه الفرق حيث قال نةٍ: «وقت 
المغرب إذا ذهيت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا قال: لأر” 
المشرق مطل على المغرب هكذاء ورفع يمينه فوق يساره». 

[ اخروقت فضيلة صلاة المغرب ] 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «إلئ أن يذهب الشفق» الأحمر 
. 5 

.17 س‎ ١,3 روض الجنان: كتاب الصلاة ص‎ )١( 
(مخطوط فى المكتية الرضوية برقم 41509هم).‎ ٠١ (؟) المقاصد العلية: كتاب الصلاة ص 6س‎ 
.0١ ؛ كتاب الصلاة تج لاص‎ 0 


اانا لقي 0 من وان ترايت - لاس لاص 151. 


فى آخر وقت فضيلة صلاة المغرب م 


ا ل ا اا ا '» ولم أجد في 
ذلك مخالفاً إلا ما نقله في «المهذّب' عا . وقد تقدمت الإشارة إلئ ذلك. 
وهو نهاية وقت الفضيلة عند الستأخَّرِين ' وبعض المتقدّمين ؛. وفي «كشف 
الرموز”» أنه مذهب الأكثر. وفى «المسالك'» أنه المشهور. 1 

وفي «الكافي "والمتسةة والتهابة؟ والننيسوط ١‏ والعهذيب؟! 
والاستيصار"' والكافي "١م‏ ص الصلام «ومصيام ؟١‏ السيّد والاصيام؟١‏ 
والاقتصاد"١‏ والوسيلة؟" أن غيبوبة الشفق المغربى آخر الوقت للمختار على 
ما نقل عن بعض ما ذكرء وهو المنقول عن «الكاتب 0 أيضاً. وفي «الهداية؟١‏ 


.55 كشف اللثام: كتاب الصلاة سج "ص‎ )١( 

(؟) المهذب: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة اصن 11. 

(©) المعتبر: كناب الصلاة في المواقيت عض 0ؤنيهاية الإحكام: كتاب الصلاة في 
المواقيت ج ١‏ ص "١١‏ 

(5) الحاقي في الفقه: : كتاب العلاة فى المواقيت ص 177. 

(0) كشف الرموز: كتاب الصلاة ح ١‏ صن 72152 

(1) مسالك الأفهام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ؟5١.‏ 

(/) الكافي: باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح 9ج اص .18١‏ 

(4) المقنعة: كتاب الصلاة ب 8 أوقات الصلوات ص 47. 

(4) النهاية: كتاب الصلاة ب ١‏ أوقات الضلاة ص 64. 

.,0 ص‎ ١ السبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج‎ )٠١( 

.21 تهذيب الاحكاء: ب ؛ في أوقات الصلاة ذيل ح 1ن ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1) الاستبصار: ب ١55‏ وقت المغرب والعشاء ذيل ح ”اج ١‏ ص 511. 

(9) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة ص .١1/‏ 

(15) تقله عنه المحقق في المعتبر: وقت صلاة المغرب ج ؟ ص .1١‏ 

(16) إصبام الشيعة؛ كتاب الصلاة في أوقات الصبلاة ص .1١‏ 

(11) الاقتصاد: كتاب الصلاة فصل فى ذكر المواقيت ص .١1815‏ 

. 85 الوسيئة: كتاب الصلاة فصل يقى بيان أوقات الصلاة عي‎ )١7( 

(1) تقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة نج “اص .4١‏ 

(19) الهداية: كتاب الصلاة ب 9 وقت المغرب والعشاء ص ."٠‏ 


2 ملسلل هفتا الكوامة / ج ه 


والناصريات ' والخلاف' والمصباح" للشيخ والجُمل؛ وعمل يوم وليلة* 
والمراسم'» أن آخر وقت المغرب غيبوية الشفق المغربى من غير تقييد بمختار 
وله مضط”. ونقله فى «المهّب البارح '» عن القاضى ويحتمله كلدم البحسن بن 
عيسئ علئ ما نقل*. 

هذا كله فى غير المفيض من عرفات فاه يستجت له تأخير المقرب والعشاء 
إلى المزدلفة بإجماع أهل العلم كاقّة كما في «المنتهئ * والتذكرة*'» » والفضل في 
التأخير إلنها ولو إلئ ربع الليل كما في «المقنعة ١١‏ والهداية'' والمصباء؟٠‏ 
والمراسم *' والجٌّمل والعقود؟*' والشرائع'! والناقع ١"‏ والخلاف"'» وغيرها*', 


.1847 الناصريات: كتاب الصلاة مسألة “ليشن‎ )١( 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة مسأل 23 حر 21 

(؟) مصباح المتهجد: كتاب الصلاة ص 81؟. 

(غ) الجمل والعقود: : كتاب الصلاء فيل "في ذكر المواقيت ص 59. 

(5) عمل اليوم والليلة (الرسائل ]ليق قلقي كلا المواقيت ص 1117 
(1) المراسم:كتاب الصلاة ص 17. 

(/) المهدب البارع: كتاب الصلاة في المواقيت ج ١‏ ص 144. 

(ا نقل عنه في مختلف الشيعة؛ كتاب الصلاة ج حصن ,5١‏ 

(9) منتهى المطلب: كتاب الحجج "عن ؟الاس .١7‏ 

,.154 تدكرة النتهاء: كعاب المج ج خرص‎ )٠١( 

(١1)المقنعة:‏ كتاب الحج ب ١5‏ نزول المزدلفة ص .4١١‏ 

(؟١)‏ الهداية: باب الحنعٌ ص 8؟7, 

(11) مصباح المتهجّد: كتاب الحج ضى 51١‏ السطر الأول. 

..1١؟ المراسم: كتاب الحجّ ص‎ )١8( 

(16) الجّمل والعقود: كتاب الحبجّ فصل / في كو وله عا عاض 45 
)١1(‏ شرائع الاسلام: كئاب الححّ ج ١‏ ص 086 ؟. 

.27 المختصر النافع ؛كتاب الحج ص‎ )١0( 

(16) الخلاف: كتاب الحجّ مسألة ١٠ج‏ اص 865١‏ 

,"0؟و؟0١ النهاية؛ ص‎ )١9( 


يذذا 


فى آخر وقت فضيلة صلاة المغرب للمفيض في عرفات 


لكن في «الخلاف '» وروي: إلئ نصف الليل. وأكثر الأصحاب ؟' عليئ فضله وإن 
ذهب ثلث الليلء» وبه صرح في «الفقيه ' والمقنع ؟» عدن بباحقل * ذوالتهاية؟ 
والميسوط ؟ والمهذب*” علي .ما نقل ؟ «والوسيلة" ١ه‏ وأكثر كتب النتاّ ب ١١‏ 
بل في «المنتهئ ١١‏ والتذكرة"١»‏ إجماع العلماء عليه. 

اول لو سي ا ن تتصالي 
وا وبو حخونا ال عد م الدب ١‏ والاستيصار؟١‏ 
والمبسوط ١‏ والنهاية ١‏ والغنية '؟ بل هو ظاهر الاكثر. وبالاستحباب صرّح في 


571١ الخلاف: كتاب الحج مسألة ١٠ج 7ص‎ )١( 

(؟) منهم: السيّد العاملي في مدارك الاحكام: كيات الحج ج لاص :4١15‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: كتاب الحج ج 1" ص !8 

() من لا يحضره الفقيه: كتاب الحج ج ؟ اص 011. 

(5) المقنع: كتاب الحج ص ١‏ ولكن فيه: ربع الليل. 

(8) الناقل هو الفاضل الهندي في كفف اللداف كياب العلاوج ١‏ ص و غغا. 

(6) النهاية: كتاب الحج ص .؟25. (/) المبسوط: كتاب الحج ج ١‏ ص /01”, 

() المهذب: كتاب الحج ج ١‏ ص ؟50. ْ 

(4) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كعاب الصلاةاج لاعن 51. 

(١٠)الوسيلة:‏ كتاب الحجح ص 1!5. 

)١١(‏ منها الدروس: كتا بالحجٌ درس 4 ٠٠ص‏ !47 والجامع للشرائع :كتاب الح ص ١/‏ ؟. 

(؟١)‏ منتهى المطلب: كتاب الحج ج »؟ ص لاس 373 

.155 تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج مص‎ )١( 

51١ الخلاف: كتاب الحج مسالة ٠ج لاص‎ )١4( 

.180 غنية النزوع: كتاب الحججّ ص‎ )١8( 

(11) تهذيب الأحكام: باب نزول المزدلفة ج هص 18/8. 

(19) الاستبصار: باب أنه لا يجوز صلاة المغرب بعرفات ج ؟ ص 5006: 

(1) المبسوط: كتاب الحجّ فصل في ذكر الح ج ١‏ ص 117 1, 

(15) التهاية: كتاب الحجٌ باب ١7‏ باب الإقاضة من عرفات ص 1587. 

(١؟)‏ غنية النزوع: كتاب الحج ص 188. 


وللإجزاء إلئ أن يبقئ: لاجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات. 


«الوسيلة ' والسرائر' والناقع " والشرائع *» وقد سمعت ما في «المتتهئ والتذكرة». 
وحمل في «المختلف”» قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب في الطريق 
اختياراً علين الكراهة, وهو في غاية البمد عن «الخلاف7 وكتابي الأخبار ”" »- ورفى 

«المدارك أن قول الشيخ ضعيف. 

وهذا حديث إجمالي؛ وتمام الكلام يأتي في محلّه بعون الله تعالئ ولطفهد 
وفضله ورحمته وبركة خير خلقه محمّد وآله الطاهرين صلَى الله عليه وعليهم 
ال 

وليعلم أن المراد بالشفق المغريبى ذا رقيما ,تي بهو الخمرة لا البياض عند 
أصحابنا كما في «التذكرة؟ 4 «قأن ف الروضة * 0ن لا عبرة بالأصفر والأحمر 
عندنا. قلت: وبالحمرة عبّر أكثر علمائنا؟١.‏ 

7أخروقت صلاة المغرب ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: فوللإجزاء إلئ أن يبقئ لاجزاء 

العشاء مقدار ثلاث ركعات؟بووقت الاجزاء للعشاء يمتدٌ إلى أن يبقئ 


,194 الوسيلة: كتاب الحبيٌ ص‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الحجء باب الافاضة من عرفات ج اص ابارة. 

ةا شرا ال كتاب الحجج ج اص 580 

(4) مختلفالشيعة: كتاب الحج ج 4 ص ؟1؟. 

(1) الخلاف: كعاب الصلاة مسالة ١١ج‏ "اص 171٠١‏ 

)7 تهذيب الأحكام: : ياب نزول المزدلنة ذيل سم ؛ ج هص 184 الاستيصار: باب أنه لا تجوز 
صللاة والسري يه نات ع س0 () مدارك الأحكام: كتاب الحبةيه لاص ,17١‏ 

(4]) تدكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في المواقيت ج آعس 511١‏ 

[٠)الروطة‏ البهية: كتاب الصلةة ة في المواقيت ج ص قارع 

)١١(‏ منهم: أبنا سعيد في الجامع للشرائع: كتاب الصلاة فن المواقيت حى ٠‏ وشرائع الاوسلام: 
كتاب الصلاة في المواقيت ج اح ١‏ 


فى آخر وقث أجزاء ضلاة مغرب ٠س‏ ببييياااسس ف 


لاتتصاف الليل مقدار أربع للحاضر عند المصنّف والسيّدين' والديلمي؟ 
والعجلى ' والمحمّق ؛ وسائر المتأخّرين * كما يأتى بيان ذلك وذكر المخالف إن 
شاء الله تعال فى محلّه. فعلئ فد كود الناء قن العيازة أنه بذك التعرن 
للإجزاء إلى أن يبقئ مقدار الثلاث ركعات إلئ وقت إجزاء العشاء أصالة الذي هو 
قبل أنتضاف الليل بمقدار أربع ركعات. 

وهذا الحكم مجمع عليه كما في «الغنية" والسرائر”». وفي «المختلف*» كل 
من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العضر قبل الغيبوبة 
بمقداز أداء' العضر قال باشتراك الوقت ببن المغرب والعشاء بعد مضي وقت 
المغرب إِلئ قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء. والفرق خرق للإجماح؛ إنتهى. 

وفي «المدارك؟» أنه مذهب الكاتب «السئرين والعجلي والمحقّق وابين عمه 
وسائر المتأخّرين. ونحو ذلك قال الشَيخ' تكلِبٌ الدين فى «شرح الرسالة».. 

قلت: والأمر كما قالا إلا فى النسبة إلى الْكَانْبٌء لأنه صرح به في «جُم ل السيّد ١١‏ 


(1) المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضي المجموعة الأولىئ): ص 174, وغلية 
النزوع: كتاب الصلاة ص فس ء لل 

ان المراسم: كتاب الصلاة عن 2" 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرثّية ج ١‏ ص 118. 

(5) المعتبر: كتاب الصلاة في المواقيت ج ؟ ص 00 

(6) منهم: العلامة في مختلف الشيعة؛ كتاب الصلاة م ؟ ص 11, والشهيد فى الدروس؛ كتاب 
الصلاة درس 0ج أخى 4؟١ء:‏ وأين سعيد الحلي في الجامع للشرائع: كثاب العلدة في 
المواقيت عى ١‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب الصلاة ص 37١‏ 

() السرائر: كتاب الإصلاة باب أوقات الصلاة المرئبة ج ١‏ ص 151. 

(4) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج"؟ صن 11 

(1) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة حي اص "0. 

)١١(‏ لم نعثر عليه في الجملء بل وجدثاه في جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف 
المرتضى المجموعة الاولئ): ص 5!1. 


والغنية ١‏ والسرائر؟ وكتب المحم " والمصتّف؛ والشهيدين* والمحقّق الثانى ١‏ » 
«المعتير* والمنتهئ '» عن الكاتب أن هذا الامتداد للمضطرٌين. ونقلا ذلك عن 


1 غنية النزوع: كتاب الصلاة ص‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرئية ج ١‏ ص 146. 

(؟) شرائع الاإسلام: كتاب السلاة ج دس ١‏ المعتبر: كتاب الصلاة ج *صض +2. 

(؛) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في المواقيت ج ١‏ ص ١١‏ تذكرة الفقهاء؛ كتاب الصلاة فى 
المواقيت ج اصن 5 منتهى المطلب: : تاب الصلاة في المواقيت ج ص لا تيضر 
المتعلمين: كتاب الصلاة في المواقيت ص ١‏ ؟. 

(5) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة درس 86؟ ج ١‏ ص ١15‏ روض الجتان: كناب لدان : في 
المواقيت ص ١/4‏ س 39 الروضة البؤئة: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 487. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج س6 

(/) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) “كتاب)الصلاة في المواقيت ج ١‏ ض 44 السحرّر 
(ضمن الرسائل العشر لابن .قهد الحلي): :كتاب الصلاة فى المواقيت ض ١45‏ مدارك 
الأحكام: كتاب الصلاة في المؤاقيت ع انس 51 

(8) الموجود في المعتبر يفترق عمّا حكاه عنه الشارع: فإنّ ما في المعتبر هكذا: وآخره (ورقت 
المغرب) للفضيلة إلئ ذهاب الشفق والإجزاء إلئ أن يبقى لانتصاف الليل قدر العشاء. وفي 
رواية إل ربع الليل. وبه قال علم الهدى في الجُمل وابن الجنيد في المختصر؛ ويمتدٌ وقت 
المضطر حتى يبقئ للفجر قدر العشاءء إنتهئ موطع الحابهة. وأنت ترئ أن المتقول عن 
الكاتب في المعتبر كون وقته إلى انتصاف الليل لغير المضطرٌ لا للمضطرٌ وأما وقت المضط” 
هو امتداده إلى قبل الفجر. هذا إذا قلنا إن قوله «ويمتد وقت المضطرٌ» فتوئ مستقلٌ من 
المحقّق. وأمّا لو قلنا بأنه تتمّة للمنقول عن علم الهدى وابن الجنيد فأيضاً يفترق عن المنقول 
عنه في الشرح: فتأمّل, وراجع المعتبر: كتاب الصلاة ج 7ص .4١‏ 

(8) ما في المنتهئ أيضاً يفترق عا حكاء عند في الشزن. نه قال وقال بعضش علماتنا: 
يمتد وقت المضطة حتىْ يبقئْ للفجر وقت العشاء. وقال الشيخ: آخره للمشتار ذهاب 
الشفق وللمضطرٌ إلئ قبل نصف الليل بأربع, وبه قال المرتضئ في المصباح, إننهئ. فهو 
كما ترئ نسب إِلئْ بعض العلماء امتداده للمضطرٌ إلى الفجر, ونسب إلى الشيخ والمرتضى 
امتداده له إلئ نصف الليل. لا إلى الكاتب. (راجع مسنتهى المطلب: كتاب الصلاة ج ؟ 
ص 1/8 ), 
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«المبسوط» أيضاً, والموجود فى «المبسوط١‏ والتهذيب؟ والاسبتبصار" 
والكاقى ؟ لثقة الاسلام والوسيلة”» أنّ وقت المختار إلى غيبوبة الشسفق ووقت 
المضطبٌ إلئ ربع الليل. ونقل ذلك١‏ عن «الاقتصاد” والإصباح*» لكن قال في 
«الكافي '» وروي أيضاً إلى نصف الليل. وفي «المهدّب البارع*'» نقل عن 
الكاتب أنه موافق كما نقل صاحب «المدارك». 

وفي 0 ١5‏ «التنعة ' أ» رخص التأخير للمسافر إلئ.ربع الليل. وفسي 
«المراسم "» وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلئ ربع 
الليل. وقد سمغت ما نقلناه فى المسألة السابقة عن «الفقيه '» وغيره وعن 
«المقنعة"'» وغيرهاء 00 

وفي «المدارك١'»‏ أنه يمتدٌ وقتها المضعايّبإذا بقي إلئ طلوع الفجر مقدار أربع 


7/0 المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ثاص‎ )١( 

(*) تهذيب الأحكام: ب ١١‏ باب المواقهقدذيلي ح ١/اج‏ ؟ ص 25041. 

(؟) الاستبسار: ب 5 في وقت المغربٌ والعتاء د يلم عا ص 515. 
(5) لم نجد في الكافي ما يكون صريحاً في المنقول عنه بل و لا ظاهراًء ؛ إلا بالتوجيه 
المستصعب قبوله. (راجع الكافي: سج "اص 2078 1/1). 

(0) الوسيلة: كتاب الصلاة فصل في بيان أوقات الصلاة ص 817. 

() تقل عنهما في كشف اللثام: كتاب الصلاة ج 4 ص ؟5. 

() الاقتصاد: في ذكر المواقيت ص 106. 

() إصباح الشيعة: الفصل الثالث في وقت الصلاة ص .1١‏ 

(4) الكافي: باب وقت المغرب والعشاءح ٠١‏ ج اص م 

: .141 ص‎ ١ المهذب البارع: كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 

(0النهاية: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة صن 61. 

(؟١)‏ المقئعة؛ كتاب الصلاة ب ه أوقات الصلاة ص 56. 

.١؟ المراسم: كتاب الصلاة ص‎ )١7( 

(4١)من‏ لا يحضره الفقيه: كتاب الحجّ ج ؟ ص 054. 

.511 المقنعة: كتاب الحيجٌ ب 16 نزول المزدلفة ص‎ )١0( 

(17) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج ."اص 01, 


ركعات. واحتمله شيخه فى «المتجمع '» بعد أن رده أدلة وتأكل فى أدلته. 
السك سند اق «الفائيع 5م «اتعمكل :نقد قتي والتقفارة "م وناقله يوقي 
«المدارك “4 عن المعتبر. وف «المعتبر» ذكر ذلك للعشاء من غير أن يتعرّض لذكر 
المغرب, قال: ووقت الضرورة للعشاء إلئ طلوع الفجر”. وقوّاه صاحب المعالم في 
«رسالته'» واستشكل فيه أيضاً صاحب «الكفاية'». وحكاه الشيخ في 
اليوط اهن فقن أضيناننا من دون ضرورة. وفي «الذكرئ» أنه يظهر 
من الصدوق في الفقيه. قال: وقال الشيخ في موضع من «الخلاف» لا خلاف 
بين أهل العلم في أنّ أضحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر 
الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة؟ . وخمل في «كتابي الأخيار*'*. 
الشبرين الدالين عل ذلك عليه الضرورة . وتأوّل في «السنتهئ ١١‏ خير 
ابن سئان بالبعيد حيث حملا الايستيقاطظ قبل الفجر على الاستيقاظ قبل 
الانتصاف. وفى «روض الجنان' “#تحتتلهتا على التقية, لأتفاق الفقهاء الأربعة 
000000 


.59 مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج "ص‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاح 41ج ١‏ ص 38. 

(؟) كفاية الأحكام: :كتاب الصلاة ص ١8‏ س 15. 

(5) مدارك الأمكاء: كتاب الصلاة ج اص 81. 

(0) المعتبر: كتاب الصلاة ج "١‏ ص ©. 

(0)الاثنا عشرية؛: وقت العشاء صى 1١‏ (مسخطوط في مككتية المرعشي برقم ؟١01).‏ 

(/) كفاية الاحكاء: كتاب الصلاة ص 6١س‏ 135. 

(8) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت بع ١‏ ص 75 

(5) ذكرى الشيعة: المواقيت ج ١‏ ص ص 147 و18". 

)٠9٠١(‏ تهذيب الأحكام: ب 1 من أبواب المواقيت ذيل م 1١4‏ ج 7 ص 77١‏ الاستبصار: 
ب ١10‏ من فاتته صلاة فريضة ... ذيل ح 1ج ١‏ ص /18. 

88 منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١ااروض‏ الجنان: كتاب الصلاة ص ١186٠١‏ س .٠١‏ 


في أول وقت العشاء | يي يحي مه 
وأُوّل وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب 


” بيان: ما ذكره في «المختلف» من الإجماع المركّب وأنه كل من قال بالتشريك 
هناك قال به هنا منقوض ', فإِنّ المفيد في «المقنعة'» والشيخ في «النهاية" 
والمبسوط ؛ والخلاف *» والديلمى فى «المراسم'» قالوا: إن آخر وقت المغرب 
ذهاب الشفق المقربى وإنّه أوّل العشاء وشركوا بين الظهرين. 
هذاء والأخبار الدالة على أن آخر وقت السغرب غسبيوية اللشفق الفغربى 
محمولةأعلى الفضل. وفي «مجمع البرهان”» احتمل حمل كلام القائلين بذلك علئ 
ذلك. 
[أوّل وقت صلاة العشاء ] 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: ؤِوأوّل يقت العشاء من حين الفراغ 
من المغربي» إجماعاً كما فى «الغنية؟ والسرائر أ». وفئ «المختلف * '» لا فارق 
بين الظهرين والعشائين: فمن قال بالاقوياك عند الفراغ من الظهر قال به عند 
الفراغ من المغرب. وفي «غاية المرام' '» بعد أن نسيه إلئ بعض المتقدّمين قال: 
وعليه المتأخّرون. وفي «المدارك"''» أنه مذهب السيّد والكاتب والتقي والقاضي 


١(‏ و١٠)‏ مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟" ص ؟؟. 

(؟) المقنعة: كتاب الصلاة ب أوقات الصلوات ص 57. 

(") النهاية: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 685. 

(5) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج اص 4/ا-ة/,. 
(6) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة كج ١‏ ص .15١‏ 

(1) المراسم: كتاب الصلاة ص ؟1. 

(/0) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج ؟ ص ؟1. 

(كئ غنية النزوع: كتاب الصلاة ص 15 

(9) السرائر؛ كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ج ١‏ ص .191/-1١55‏ 
(11)غاية المرام: كتاب الصلاة ص ١٠١‏ (من كتب مكتبة كوهرشاد). 
(؟١)‏ مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج لاص //0. 


»هو ددس هفتا الكرامة / ج 6 


وأبي المكارم وابن حمزة والعجلي وسائر المتأخّرين. وفني «جامع المقاصد١‏ 

والعرّية والمسالك '» أنه المشهور. وفى «كشف الرموز» أنه مذهب الأكثر. 

وفي «الروض ؟» أنه أشهر. ْ 

قلت؛ وبه صرّح السيّد* والشيخ' في جُمليهما والطوسي في «الوسيلة'» 
والحلبى فى «الغنية”» والعجلى فى «السرائر *» والمحقّق ٠١‏ والمصتف ١١‏ 

والشهيدان ؟١‏ وأبو المّاس ١١‏ والضيئري ؟' والمحقّق الكاني ؟' وتلميةاء ١"‏ 


.١8 جامع المقاصد : كتاب الصلاة بج ؟ ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهاء: : كتاب الصلاة ج ١‏ ص ؟143. 

() الموجود في كشف الرموز قوله: : وعليه عمل أكثر الأصحاب. إنتهئ. والعمل وإن هو أعمٌ من 
المذهب المختار إِلَا أنه يمكن تصوّر:ويجدة المفاد بينهما بالملازمة العادية بين ما كان عليه 
العمل وبين كونة هب السخاا لهف الرموذ: كداب الصلاة ج اص 1؟١),‏ 

(غ) روض الجئان: كتاب الصلاة عي 14س 

لم در حلي في مله وك ست السائل الميافارقيات رسال الشريف المرتضى 
المجموعة الأولي) ص 1 

(1) الجّمل والعقود: كتاب الصلاة فصل ١‏ في ذكر المواقيت ص 01. 

(/) الوسيلة: كتاب الصلاة ص "؟ثل. (ى) غنية النزوع: كتاب الصلاة ص 15 

(4) السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرئبة بج ١‏ ص 115. 

.435 المعتبر: كتاب الصلاة س ؟ ص‎ )٠١( 

00 ,؟١١ ص‎ ١ نهاية الاإحكام: كتاب الصلاة في المواقيت ب‎ )1١( 
17 المواقيت ج ؟ ص‎ 

)١7(‏ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١١4‏ ذكرى الشيعة: المواقيت ج 1س 
الروضة البهية: كتاب الصلاة في المواقيت ج ١‏ ص 488. 

.1-51/ ص 45 المقعصر: كتاب الصلاة ص‎ ١ المهذّب البارع: كتاب الصلاة ج‎ )١7( 

)١5(‏ غاية المراء: كاب الصلاة ص ٠١‏ السطر الأخير (من كتب مكتبة كوه رشاد). 

)١6(‏ جامع المقاصد: كتاب الصلاة ‏ ؟ ص 18, الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): كتاب 
الصلاة في المواقيت ج ١‏ ص 41. 

)١1(‏ الاسترابادي في المطالب المظفرية: ض 5 س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
57 وأما سائر تلاميده ولم نجد لهم كتابا الى الآن. 


فى أول وقت العشاء سسسب 8 


والمولى الأردبيلي ' وتلميذه؟ والخراساني ؟ والكاشاني ؟ في كتبهم. ونقله في 
«المنتهئ *» عن الحسن والكاتب. وتقله جماعة؟ عن التقى؛ وتقله فى «كشف 
اللشام”» عن «الاشارة والجامع». ْ ْ 

وفي «المقئعة؟ والهداية؟ والمبسوط ١!"‏ والخلاف ١١‏ والمصباح؟١‏ 
ومختصره"٠.‏ والمراسم ؟'» أن أَوّله سقوط الشفق المغربي. ونقله في «المهدّب 
البإرد لاعن اسمن وقد نمع ما قن والتوقة عنم وتفلة فى وكتنك 
اللثام' أ» عن «الاقتصاد والمصباح وكتاب عمل يوم وليلة». ١‏ 

هذاء وفي «التهزيب"» جواز الدخول في العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم 


:3 مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة ج عى 019 

() ذخيرة المعاد: كناب الضلاة ص 115 سرال اك 

(4) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة مفتاع ا/اة ج ١‏ ص 417. 

(5) متتهى المطلي: كتاب الصلاة ج غ ص17 

ج! (1) منهم العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في المواقيك ج ١‏ ص 1: وابن فهد في 
المهذب البارخ: كتاب الصلاة في المواقيت ج أحص 60 والفاضل اليندي في كشف اللثام: 
كتاب الصلاة في المواقيت ج اص 11. 

(/) كشف اللثام: كتاب الصلاة ج اص 41 

(4) المقنعة: كتاب الصلاة ب ن باب أوقات الصلوات ص 18. 

(4) الهداية: كتاب الصلاة ب ٠‏ باب وقت المغرب والعشاء ص .١١٠١‏ 

.80 عن‎ ١ المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيث ج‎ )٠١( 

)١1(‏ الخلاف: كتاب الصلاة مسالة لاج١١‏ ص ؟1؟. 

(؟١)‏ مصباح المتهجّد: كتاب الصلاة ص ؟؟. 

.0/ مختصر المصباح: في الوقت ص 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 

)١8(‏ المراسم: كتاب الصلاة ص ؟1. 

556 ص‎ ١ المهذب البارع: كتاب الصلاة ج‎ )١8( 

(17) كشف اللثام: كتاب الصلاة ج 4 ص 6.. 

() تهذيب الاحكاء: ب 5 من ابواب أوقات الصلاة ذيل ح اج ؟ ص 18 
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سقوطه في الأثناء. وفي «المقنعة' والنبهاية'» أنه يجوز التقديم للمعذور. 
واحتمله في «التهذيب'» وجعله رواية في «المراسم » والأخبار فى ذلك 
مختلفة على الظاهر. وجمع بينها الشيخ في «الاستبصار *» وأكثر الأضحابة 
بالحمل على الفضل في التأخير. وقد سمعت ما قيل: إن المصلّى إذا صلى المغرب 
بعد مجاوزة الحمرة قمّة الرأس ثمٌ النوافل سقط الشفق. وصرّح المحقّق ! وجماعة 
بكراهة التقديم علئ سقوط الشفق. ونقل ذلك فى ظاهر «المعتير*» عن السئد 
والكاتب. ظ 

واعتبار الفراغ من المغرب مبنيّ على اختصاص المغرب بأوّل الغروب كما 
عليه الأصحاب. نعم نقل الشيخ فى «الخلاف'» عن بعض أصحابنا القول 
بالاشتراك, كما يأتى بيان ذلك إن شا الله رتعالئ. 

وقال الجمهور كاقة ' ': إن جبرائيلة أمر النبي يله أن يصلَّى العشاء 
حين غاب الشفق وفي اليوءة الثاني يجب ذهب ثملثا الليل. قال في «التذكرة' '»: 
ونفو مول علق الاستجياتب: 


:468 المقنعة: كتاب الصنلاة ب باب أوقات الصلوات ص‎ )١( 

()) النهاية: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص 05. 

اث تهذيب الأحكاء: با من أبواب أوقات الصلاة ذيل حم /01 بج "هن 1 

(5) المراسم:كتاب الصلاة ص 17. 

(6) الاستبصار: ب ١54‏ باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح “4# ج ١‏ ص 7/ا١,‏ 

)١(‏ الكافي: كتاب الصلاة فى المواقيت ص 97؟١,‏ المعتير: كتاب الصلاة في المواقيت ج ؟ 
ص 173 جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج عن 51؟. 

() المعتبر: كتاب الصلاة ج 7 ص "7 41, كشف الرموز: 177/1. 

(4) المعتبر: كتاب الصلاة ج يي بد 

(4) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة لاج ١‏ ص ؟557. 

70-1777 المجموع:‎ .١44 سنن الترمذي: ج ١ص 4/ا1اح‎ )٠١( 

"١1١ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١١( 


في آخر وقت إجزاء صللاة العشاء ٠7_7_706_بكب‏ ب ابيا 
إلى ثلث الليل, وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع. 


[أخروقت فضيلة صلاة العشاء ] 
قوله قدّس الله تعالئن روحه: «إلئ ثلث الليل» هذا هو المشهور كما 
في «المسالك١‏ وكشف اللثام '» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز'» وتفئ 
عن اليمد في «المدارك “». وفي «الدروس* والجعفرية'» إلى ربع الليل. ونقل" 
ذلك عن الحسن والحلبي. 
بيان: يدل على القول الأوّل خبر أبي يصير” وخير الحلبي* وخبر يزيد بن 
خليفة *' وغيره'أ, والقول الثاني مروي عن الرضاءكة .٠"‏ 
[آخروقت صلاة العشاء ] 
قوله قد س الله تعالئ روحهما ؤوَللإجَرَك إلئ أن يبقئ لانتصافه 
مقدار أربع » ا في «الغنية '! واتتتزائر'» وهو المشهور كما في 


(1] مسالك الأفهام: كتاب الصلاةج ١‏ ص .١157‏ 

(؟) كشف اللثام: كتاب الصلاة ج ص 57. 

(؟) الموجود في كشف الرموز: كتاب الصلاة ج ١‏ ص :١77‏ «وعليه عمل أكثر الأصحات» 
وفيه الاشكال المتقدم. (4) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج لاص .1١‏ 

(8) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة درس واج اص 1١9‏ . 

(1) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): ج ١‏ ص 19. 

(/) نقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام ؛ كتاب الصلاة جح ا ص 2 

(8) وسائل الشيعة: ب الس اب الوانةم لا “اس 10لا 

() المصدر السابق:ح 4 

)٠١(‏ رسأئل الشيعة: ب عن ناف لاضع ال اتن ا 

.1158 من أبواب المواقيت ح اوه عس‎ ٠ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١1( 

(؟1)فقه الرضاءكة : ب لامن باب الصلوات المقروضة ص .٠١7‏ 

)١(‏ غنية النزوع : كتاب الصلاة ص لا 

151 - 156 ص١ السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة العرتبة ج‎ )١4( 


وددلددلددلدل هيب ل يففتاح الكرامة / ج 6 


«المسالك١‏ والذكرئ'» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرموز" والمدارك2». 
والأشهر كما في «الدروس*». وهو خيرة السيّد في «جُمله'» وأبي يعلئ فى 
«المراسم"» والمحقق * والمصّف ؟ والشهيدين '' أبي المبّاس '' والكركي ٠"‏ 
والصيمري' وغيرهم ممّن تا 1 ونقل * أ عن «مصباح السيده أيضاً وعمن 
«الإشارة». 


وذهب الشيخ في «التهزيب١!‏ والاستيصار ٠"‏ والمبسوطة» والطوسي 
فى «الوسيلة؟'» إلئ أنّ الثلث للمختار والنصف للمضطبٌ ونقل مثله عن ثقة 


.157 ض‎ ١ مسالك الأقهام: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: المواقيت ج ؟ ص 14١‏ و8 

() كشف الرموز: كتاب الصلاة ج ١‏ جب او 

(١‏ مدارك الاأحكام: كتاب الصادةج الع وي 

(6) الدروس الشرعية: كتاب الطلاة درس ولاح اص 11١-1١59‏ 

(1) لم نعثر عليه في جُمله ونقله في التتتائل الميافارقيات (رسائل الشسريف ل 
المجموعة الأولي): ج ابن 2 

(/) المراسم ا ب 

(8) المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ سن الى شراء اترنة] :كتاب الصلاة ج ١‏ ص .1١-5٠١‏ 

(9) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟" ص 25 منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج غ ص 1/8 

)٠١(‏ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة درس 76 ج ١‏ ص ,١19‏ الروضة البهية: كتاب الصلاة 
ج اص /الرة. / 

..١1195 المحرّر (ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلي): كتاب الصلاة في المواقيت ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الجعفرية (ضمن رسائل المحقق الكركي): كتاب الصلاة في المواقيث ب ١‏ ص 11. 

(1) غاية المرام؛ كتاب الصلاة ص ٠١‏ السطر ما قبل الأخير (من كتب مكتية كوهر شاد): 

)١(‏ كشف اللثام: كتاب الصلاة ج ”ص 17. ش 

.41 الناقل عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة ج اص‎ )١8( 

(11) تهذيب الأحكام: ب ؛ باب أوقات الصلاة ذيل ح 6٠‏ ج ”ص 17 

() الاستبصار: ب ١59‏ باب وقت المغرب والعشاء ذيل مم لالج ١‏ صن .77٠١‏ 

)١8(‏ المسوط: كتتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت م ١ص‏ 5/ا. 

(15]الوسيلة: كتاب الصلاة ص "اثير 


فى آخر وقت إجزاء ضلاة العشاء ----760ٍب# ب سبيت 


الإسلام !. وذهب في «النهاية "» إلى أن أخبره للمضط ثلث الليل. وذهب 
في «الخلاف والمصياح ومسختصره والجّمل والاقتصاد وعمل يوم وليلة» 
علئ ما نقل ' إلى أن آخره ثلث الليل. وهو خشيرة «الهداية والمقنعة *». 
ونقله فى «المنتها '» وغيره "عن القاضى. ونقل عنه* أنه حكى النصف قولاث 
وجعله الشفيخ في «الخلاف؟ والمصباح ١١‏ ومختصره١!‏ والاقتصاد؟! : 


# أي عن القاضي. 


)١(‏ الظاهر أن مراده من 5االشسل ع اكات الكافي. واثناقل ظاهراً هو كشف اللفام؛ 
000 (امتداده إلى انتصاقم إلا أربع) النشياة: ع 35 ل ا الشارح ابسلا 
العبارة بأنٌ المراد من الكافي هو الكافي للكليني :مع أن مراده هو الكافي للحلبي؛ وذلك لأنا 
لم نجد في الكافي للكليني شيئاً مما حكاالشارج أبشّلاف الكافي للحلبي فإنّه موجود فيه 
ريسا فراجع الكافي للحلبي ص ١١7‏ والكاقي للكليتي: 59/477 241؟. 

(؟) النهاية؛ كتاب الصلاة باب أوقات العلاة ص 53 

() لم نظفر بموضع نقل ذلك فيه عن هكم الكتنب إلإافي تتتختلفث الشيعة: اج ؟ ص ١7‏ وقسي 
الحدائق: ج ١‏ 7 حميث نقل فيهما عن اتهاية والجُمل والخلاف والاققتصاد. وأنا 
موس شنها ليا 0 مصباح المتهيود: ض آآء والخلاف: ؛ كاب الصسلدة مسألة مج 3 
ص 1174 ومختصر المصباس: وقت العشاء ص 6؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9), 
والحمل والعتود: 2 أ" والاقتصاد: عض درك وعمل يوم وليلة (ضمن الرسائل العشضر 

() المقنعة: كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص 48. 

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة خخ 4 ص 87. 

(/) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في المواقيت ج ؟ ص 188. 

(8) كشف اللثام: كتاب الصلاةج 7٠ص‏ 48. 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة مج ١‏ ص 5106. 

.17 مصياح المتهحّد: كتاب الصلاة عن‎ )٠١( 

(؟١)‏ الاقتصاد: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ص 105. 


1 


1 اخ ل ا ا اد اده وس اتا ع الكرافة اج 8 


والجُمل '» رواية. ونقل في «المنتهئ '» عن الحسن بن عيسى أن آخره ربع الليل 
فإن تجاوز دخل في الأخير. ونقل فيه ' أيضاً عن الحلبي الدقي أن آخر وقت 
الإجزاء ربع الليل وآخر وقت المضطرٌ نصف الليل: وقد سمعت أن المحقّق في 
«المعتبر » ذهب إلى أنّ آخره للمضطرٌ إلى طلوع الفجر وأنّ الشيخ في 
«الميسوط *» حكاه قولاً لبعض أصحابنا. وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى. 
وهذا_أعني امتداده إلئ طلوع الفجر -مذهب أبي عدنة : وللشافعي قولان: 
أحدهما" آخره الثلث؛ وبه قال عمر” وأبو هريرة؟ وعلمر بن عبد العزيز ٠١‏ 
ومالك ١١‏ وأحمد"٠.‏ والثاثى ؟١‏ نضف الليل وبه قال الثوري ؟' وأحنمد *! فى القول 
الآخر. ْ 0 
بيآن: يدل على المشهور خبر أبي بصير'! والمعلّى بن ختيس ١‏ وكذا خبر 


الحلبى4. 


)0 الجمل والعقود: كتاب الملازء فصل ؟ فى ذكر المواقيت ص ذخ 

١1و‏ ) منتهى المطلب؛ كناب" الكل عن 

(4؟) المعتبر: ا يت "ص 7 

(0) المبسوط: كتاب الصلاة في المواقيت ج ١‏ ص 5ل,. 

0 الهداية كتاب الصلاة. باي المواقيت © اص 51 

(0) المجموع: ج اص 9". 

(8) المبسوط (للسرخسي): كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة ج ١‏ 002 المغني: ج ١‏ 
ص ا 

(9و١٠)‏ المغني: ج ١‏ ص 917". 

ا ا :كاب الصلاة ب ١‏ في معرفة الأوقات ج ١‏ ص 49 المغني: ج ١ص‏ 97". 

(؟١)‏ عمدة القارئ: كتاب مواقيت الصلاة ج ه ص 15 المغني: ج ١‏ ص 1517 

,١75 المجموع: كتاب الصلاة ج “اص‎ )١5( 

)١4(‏ المغنىي:ج اص 11؟. 

(18) المجموع: كتاب الصلاة ج اص 07 المغني: ج ١‏ ص 591. 

(13) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب المواقيت ح 0ج اص 155. 

(/إ١‏ و4١)‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المواقيت ح 8موةج 7ص .١150‏ 


فى وقت صلاة الصبح ووقت فضيلته  -‏ ب ب 1١1‏ 


وأُوّل وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن 
تظهر الحمرة المشرقية 


[أَوَل وقت صلاة الصبح ] 

قوله قدّس الله تعالئ روجه: <وأوّل وقت الصبح طلوع الفجر 
الثاني وهو المستطير في الأفق» بإجماع العلماء كاقة كما في «المعتبر١‏ 
والمنتهن" والتذكرة' والمدارك ؛ وشرح الرسالة» لنجيب الدين: وبالاجماع كما 
فى «الذكرئ* وإرشاد الجعفرية'» وبلا خلاف كما فى «الخلاف" وكشف 
الالتباس* وغاية المرام*» ويحمل قول الصادق 4 في صحيح زرارة ١١‏ «كان 
رسول ال يَيةُ يصلّى ركعتي الصبيح وهي الفبجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنأ» 
على الأفضلية أو الاحتياط التامٌ في تخثّق الكيم. على أنه لا يقاوم هذه 
الاجماعات. 


[ آخر وقت.فضيلة. صلاة الصيج ] 
قوله قدّس الله تعالى روحاةه: * «إلئ أن تظهر الحمرة 


المشرقية» هذا بيان انتهاء وقت الفضيلة كما صرّح به «المحقق ١١‏ 


.44 المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص خة. 

() تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة بج ؟ ص 515 

(5) مدارك الأحكاء: كتاب الصلاة ج ٠ص .1١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: المواقيث ج "ص 544. 

(1) المطالب المظفرية: في وقت الصبح (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 199/5). 
() الخلاف: كتاب الصلاة مسألة ١٠ج‏ ١ص‏ 157؟. 

(8) كشف الالتباس: كتاب الصلاة ص 7 (مخطوط فى مكتبة ملك الرقم 9/1؟). 
(4) غاية المرام: كتاب الصلاة ص ١١س‏ ؟(من كتب مكتتية كوه رشاد). 

.١185 من ابواب المواقيت ح 8خ ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )9١( 

1١١ المعتبر: كتاب الصلاة ج ص 0 شرائع الإسلام: كتاب الصلاة ج اص‎ )١١1( 


8_٠‏ لدبب هقتاح الكرامة / ج ه6 


والمصئّف١‏ والشهيدان '» وغيرهم. ويظهر من «المنتهئ '» نسبة ذلك إلى السيّد 
والمفيد والكاتب والتقي والعجلي. وظاهر «الخلاف *» الاجماع علئ أنه وقت 
المختار حيث قال: والااسفار آخر وقت المختار عندنا. وقد صرّح جماعة من 
الأصحاب أن المراد بالإسفار في الكتاب والأخبار ظهور الحمرة”. وخسيرة 
«الخلاف» شيرة «التهذيب' والاستيضار” والميسوط* والوسيلة*» وهو المتقول 
عن الحسن بن عيسى .٠١‏ وحكى السيّد على الصائغ في «شرح الإرشاد' '» أن 
الفاضل الشيخ محيالدين ابن تاجالدين أورد على الشهيد الثاني رحمهما الله 
تعالئ أنّ الأخبار قد دلت علئ أن بقاء الحمرة المشرقية دليل علئ عدم غحيبوبة 
الشمس فينيغى أن يكون ظهورها دالا علئ بروزهاء فأجابه _بعد أن علق ذلك ' 
على الأخبار بأنٌ دلالة الحمرة المؤثقية على يقاء الشمس فى الجهة الغربية له 
يدل على أنها تدل عليها في هة الْمَشْرّق/فهي حيئئرٍ كالشفق الغربي فإنّه لا يدل 
على بقاء الشمس فى الجهة التتيضات السيد المذكور: وقد ذكر العالامة فى 
«النهاية» قريباً من ذلك. 1 


1 نهاية الاحكام:‎ )١( 

(؟) الدروس التوعية كاي الصلاة ج دص .١6٠‏ روش الجنئان: كتاب الصلاة عى ١ر١‏ 
سن ث8ثاء مسالك الافهام: ج ١‏ عن ؟11. 

(5) منتهى المطلب: كتاب العلاة ج ؟ ص 4 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة ٠١‏ ج ١‏ ص 537. 

(8) الدروس الشسرعية: كتاب الصلاة ج ١٠ص 518١٠‏ ذخيرة المعاد: 48ة١ا‏ س ”؛ مدارك 
الأحكام: 3/8" 

(1) تهذيب الأحكام: ب ؛ باب أوقات الصلاة ذيل مم ٠‏ لاج ” صن 78 

(/) الاستبصار: ب ١6١‏ باب وقت صلاة الفجر ذيل م ١٠ج‏ ١ص‏ 87؟. 

(8) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج اص 06 

(8) الوسيلة: كتاب الصلاة فصل فى بيان أوقات الصلاة ص 8٠‏ , 

١ نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج 7ص‎ )٠١( 

)١1(‏ لا يوجد لديئا كتابد. 


١١ 


آخر وقفت صلدة الصبح 


وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين. 


[ أخروقت صلاة الصبح ] 
لطلوع الشمسن مقدار ركعتين »'إجماعاً كما في «الغنية ١‏ والسرائر ‏ » 
ومذهب الأكثر كما فى «كشف الرموز » والمشهور كما في «المسالك ؛ 
ومجمع البرهان* وحاشية المدارك١»‏ والأشهر كما فى «الروض"» وهو خيرة 
«المقنعة* وجُمل السيّد* ومصياخ الشيخ ١*‏ وسختصره١١‏ والمراسم'' وكتب 
المحسقق ١١‏ والبس 2 والشهيدي. ؟١‏ والمقداو١١‏ وانسى اعبات ١‏ 


٠ 7١ غئية النزوع: كتاب الصلاة ص‎ )١( 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة العرئية ب ايص 147. 

() كشف الرموز: كتاب الصلاة ج اص ١١1‏ وفيه أن «عليه عمل أكثر الأصحاب» وقد تقدّم 
أنَّ مفاد المذكور عنه في الشرع غير يا في نفس الكشف. 

(5) مسالك الأقهام: كتاب الصلاة ج ١‏ عن 11: 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج "' ص 5؟. 

(1) حاشية المدارك: ص 4١‏ سطر 9(مخطوط في المكتبة الرضوية برقم .)١15055‏ 

(لأاروش الحنان: كتابي الصلاة ص ١,8٠١‏ س .5١‏ 1 

١لا‏ المتنعة: كتاب الصلاة باب أوقات الصلوات ص 15. 

(1) لم نجد ما حكي عن جُمل السيّد في جُمله وإِنّما هو موجود في شرح لابن البرّاج: ص 11, 
فراجع. )٠١(‏ مصباح المتهجّد: كتاب الصلاة ص 4؟. 

.07 مختصر المصباح: وقت الصيح ص 0" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )1١( 

(؟1) المراسم: كتاب الصلاة ص ؟1. 

)١‏ شرائع الإسلاء: كتاب الصلاة ج اص 5 المعتبر: كتاب الصلاة ج أ صي 1غ النهاية 
ونكتها: ج ١‏ ص 1/5؟, مختصر النافع؛ كتاب الصلاة ص ؟؟. 

١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: ج‎ ١ تذكرة الفتهاء: ج ؟ ص‎ .٠١ منتهى المطلب: ج ؟ ص‎ )١15( 

.487 ص‎ ١ الروضة البهية: كتاب الصلاة ج‎ ١114١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ع‎ )١6( 

.118 التنقيح الرائع: كتاب الصلاة ج اص‎ )١1( 

(/10) المهذّب البارع: كتاب الصلاة بع ١‏ ص 1907. 


ل 


والكركي ' والصيمري '» وغيرهم”. وهو المنقول ؛ عن الكاتب «والاقتصاد وجُمل 
الشيخ وشرح جُمل السيّد والمهذب والجامع». وخيرة «النهاية* والنيسوط١‏ 
والخلاف" والتهذيب* والاستبصار' والوسيلة ٠١‏ » أن هذا الوقت للمضطةه 
والمعذور؛ وهو المنقول عن الحسن '١'‏ و«الإصباح ' '». 

وبه قال الشافعي وجميع أصحابه؟١‏ وأحند ؟! إلا الأصطخري*' من 
أصحاب الشافعي فإنّه قال: إذا أسفر فأت الوقت بالكلية. 

وفي «شرح الرسالة» لنجيب الدين أ نّ آخره طلوع الشمس بلا خلاف. وفي 
(اكشف اللثام' '» بعد أن نقل قول الصادة ق طّلة في خبر عبيد «لا تخرج يداد 
الفجر حتّى تطلع الشمس» قال: لعلّه إجماع. 

وليعلم أن الشيخ قال في «التهذبزب"' إِنا لانريد بالوجوب هنا ما يستحق به 


)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الصلدة ع الصسرعة؟. 

(؟) غاية المرام: كتاب الصلاة ص ١١‏ سن 7(من كتب مكتبة كوهرشاد). 

(؟) كالفاضل الهددي ف يكشفاللةا بج ع3 رَالسجرؤاري في الذخيرةالوقت ص 58س ؟. 

(5) نقل الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة ج ٠‏ ص ,5١‏ والعلامة في مسختلف 
الشيعة: ج ؟ ص "١‏ والمنقول عن الكاتب موجود في المختلف. 

(8) النهاية: كتاب العلاة باب أوقات الصلاة ذة  .1١‏ 

(1) السسوط: كتاب الصلاة نصل في ذكر المواقيت ج اص 0لا. 

(/) الخلاف: كتاب الصلاة مسآلة ١٠ج ١‏ صن 8177. 

(8) تهذيب الأحكام: ب ؛ باب أوقات الصلاة ذيل ح ٠‏ لاج ١‏ ص 58 

(9) الاستيصار: ب ياب وقت صلاة النجر ذيل حم اج اص اكلا 

.87 الوسيلة: كتاب الصلاة فصل فى بيان أوقات الصلاة ص‎ )٠١( 

:48 تقل عنه المحقّق في المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )1١( 

(؟1) كشف اللثام:ج لاص 0 إصباح الشيعة: ص .1١‏ 

(1) الام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ؟/, مغني المحتاج: كتاب الصلاة ج أاص 1؟١.‏ 

25 المغني: جح أحص 1350 (10) المجموح: كتاب الصلاة ج لاعس‎ )١86( 

.5١ كشف اللثام: كتاب الصلاة ج اص‎ )١7( 

(107) تهذيب الأحكام: ب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح 1مس ”ص .4١‏ 


فى وقت نافلة الظهر اين 3 


ووقت نافلة الظهر من حين الزوال 


العقاب, لأنّ الوجوب علئ ضروب: منها ما يستحق بتركه العقاب, ومنها ما يكون 
الأولئ فعله ولا يستحقٌ بالإخلال به العقاب وإن استحقّ ضرباً من اللوم. 
بيان: يدل على المشهور موثّقة عبيد وغيرها من الأخبار المنجيرة ' وصحيح 
ابن يقطين ؟ الظاهر منه امتداد الوقت إلى ما بعد الإسفار وظهور الحمرة. وكل من 
قال بذلك قال بامتداده إلئ طلوع الشمس. فالدلالة مبنية علئ بوت وابحيه 
المركب لكن في دلالتها علئ كون ما بعد الإسفار وقت الاختيار تأئل .ويدل علئ 
مذهب الشيخ صحيم ابن سنا نان '. ووجه دلالتها أنّ قولدطقة «وحثى يتجلل» 
مقتضاه أن بعد التجليل لا يكون هناك وقتكما يعطيه منهوم الغاية. وكذلك 
قولدطكة «ولكتّه لمن شغل أو نسي» اطاوافيكونه وقتاً لهؤلاء خاصّة؛ فيتعيّن 
كون «لا ينيغى» للحرمة خلاف ما بهأت الأصحاب. والشغل وإن كان أعمٌ 
إلا أنه ربما يكون الظاهر المتباد ركلتق قي ازيقط:الصروكي. مع أنهطقة لم يقل لمن 
له شغل بل قال «شغل» ومعلوم أن المراد شغل عن الصلاة وتركها من جهة شغله. 
ومن المعلوم أنه يصلّى حينئذٍ لا أنه بترك الضلاة من جهة أنه شغل عنها. فلا مانع 
من أن يكون بالنسبة إلى المضطرٌ وقت أداء ولغيره وقت قضاء. هذا ولكنّه لا يقاوم 
أدلة المشهور. 
[وقت نافلة الظهر ] 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ووقت نافلة الظهر من حين 
الزوال» كما نطقت يه الأخباز والأصحاب كما في «كشف اللام ؟». 


,117 من أبواب المواقيت ح اج لاض‎ ٠١ راجع وسائل الشيعة: ب‎ )١( 
.157 من أبواب المواقيت ح ١ج اص‎ 6١ (؟) وسائل الشيعة: ب‎ 

() وسائل الشيعة؛ ب ١50‏ من أبواب المواقيت ح 6ج اص ,15١‏ 

(5) كشف اللثام: كتاب الصلاة ج ؟'ص .8١‏ 


ا ع لي يب وب ب شاع القراية ند 


إن أن يزيد الفيء قدمين. 


وفي «جامع المقاصد'» أنه المشهور. ذكر ذلك فيما سيأتى إن شاء الله تعالى. 
وجواز في «التهذ, يب 4 تقديمها لمن خاف الفوت..واستوجه في «الذكرئ”, 
وا مطلقاً واستظوره المقدّس الأرديبلي * ومال إليه تلميذه «صاحب المدارك *». 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «إلىئ أن يزيد الفسيء قدمين» 
أي سبعي الشاخصء, هذا هو المشهور رواية وفتوى كما في «الروض١‏ 


2 والروضة"» وال 7 ركما في «حاشية الإرشاد8 والكناية اواك تهر كما حي 


«الشرائع* '» ومذهب الأكثر كما في «كشف الرفوة؟ م وهو ية 
«النهاية ١‏ وا! باح" و 5 و14 و الست ازة! والشرائ»ء ١١‏ والنافء ؟١‏ 


74-7٠١ لم نعثر علئ ذكر الشهرة ة للسلألة في جامم المقاصد. راجع ج اص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: ب 15١‏ باب المواقيت ذيل ح ١٠س‏ اص 5337. 

() ذكرى الشيعة: مواقيت الروا تباج ا 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج ؟ ص 17. 

(6) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ‏ *اص 1/7 

(5) روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١18٠١‏ س .٠١‏ 

() الروضة البهية: كتاب الصلاة بج ١ص‏ 488. 

زكرا سماشية الإبرشاد: 0 ٠٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم , 

() كفاية الأحكام: كتاب الصلاة عن ١6‏ س .٠١‏ 

)٠١(‏ شرائع اللإسلام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ؟1. 

(1١1)كشف‏ الرموز: كتاب الصلاة ج ١‏ ص .١1‏ والموجود فيه أَنّ دعليه عمل أكثر الأصحاب» ' 
وقد ذكرنا سابقا أن كون شيء مذهباً لشخص أعم من كونه معمولا به.. 

.٠١ النهاية: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة ص‎ )١7( 

.14 مصباح المتهجّد؛ كتاب الصلاة ص‎ )١( 

.0/ مختصر المصياح: وقت نافلة الظهر ص 4 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ )١5( 

(6١)الوسيلة:‏ كتاب الصلاة ص 8١‏ . (11) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 17. 

)١07(‏ المختصر الناقع: كتاب الصلاة ص ١‏ ؟. 


١ ا‎ 


والارشاد' والذكرئ" والبيان" واللمعة؛ والروضة* وروض الججنان١‏ ورسالة 
صاحب المعالم" وشرحها والمدارك* والمفاتيح “» وغيرها. 

وفي «الخلافٍ '» قال مالك: أحبٌ أن ددر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد 
الظل ذراعاً. وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في استحباب تقديم التوافل إلى الحدٌ 
الّذي ذكره. فإذا صار كذلك بدأ بالفرضء إنتهى. وظافره دعوى الإجماع لكن في 
«المعتبر ' '» عن الخلاف اعتيار المثل والمثلين. 

واختير الامتداد إلى السثل في «السرائر؟! والمعتبر ١"‏ والمتتين ١4‏ 
والتحرير! والتذكرة"! والتبصرة"! وجامع المقاصد؟' وحاشية الميسي». 
وفي «وحاشية الارشاد" '» أنه أظهر. وفي «الجعفرية ' ' و ' وشرحها' '» أنه قوي. 


,127 ص.١ إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج ؟ صخ لان . 

() البيان: كتاب الصلاة ص 44. 

: (4) اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة ج ١‏ عي 107: 
(0) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١‏ عق 11000 

. (16) روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١6٠١‏ س .١1١‏ 

(/) الاثنا عشرية: وقت الظهر ص 7١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 00117 

(ه) مدارك الأنحكام: كتاب الصلاة ج ص 234 ' 

(1) مفاتيح الشرائع ذكتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١‏ ص 18 

.50 ص١ الخلف: كتابي الصادة مسألد لاج‎ )٠١( 

.114 ص١‎ جرئارسلا)١1(‎ .48 المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )1١( 

(1) المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص 8غ.  )١15(‏ منتهى المطلب: كتاب الصنلاة ج 6 ص 410. 

(18) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة ج اص /ااس-10. 

(11) تذكرة الفقهاء: :كتاب الصلاة ج ؟ ص 511 

(109) تبصرة المتعلّمين: كتاب الصلاة فصل ؟ في الأوقات ص ا 

.2١ جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ص‎ )١8( 

)١13(‏ حاشية اللارشاد: وقت ثافلة اللهر ص ٠‏ ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ذلا). 
)٠(‏ الجعفرية (رسائل المحدّق الكركي): كتاب الصلاة ج ١ض .٠٠١‏ 

.)57191 المطالب المظفرية: في وقت ثافلة الظهر (مخطوط في مكتبة المرعشي الرقم‎ )١( 


8 دل لبي هفقتاح الكرامة / ج 8 


وفي «الروض '» أنه متّجه . وفي «الروضة؟ © فيه قوة. ويناسبه المنقول من فعل 
النبي يِْهُ والأئقة مني وغيرهم من السلف من صلاة ناقلة العصر قبل الفسريضة 
متّصلة بها. وعلئ ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان لمن أراد صلاة العصر فى وقت 
الفضيلة؛ إنتهى.:وهذا منه بناءٌ علئ ما يذهب إليه من استحباب تأخير العصر إلئ 
مصير الظل مثله كما تقدّم بياله. 

وفي «نهاية الإحكام"» إلئ أن يزيد الفيء قدمين أو يصير ظل كل شيء مثله. 
وهذا يدل على تردّده في ذلك. 

واستدل في «المعتبر» على اعتبار المثل والمثلين بصحيح زرارة عن أبي 
جعفر طَيةٍ ؟ قال: «إنٌ حائط مسجد رسول الَهيَكييْةٌ كان قامة وكان إذا مضئ من 
فيئه ذراع صلّى الظهر, وإذا مضئ مز:فيئه ذراعان ن صلى العصر. ثم قال: أتدري لم 
جعل ذلك؟ قلت: لم جعل ذللباة قال لمكن النافلة, لك أن تتنقّل من زوال الشمس 
إلى أن يمضي ذراع. فإذا بلغ فيَلقتؤزاعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة, وإذا بلغ 
فيئك ذراعين بدأت بالفر ةتوكتك التافلة»#اقال بعد نقلها: وهذا الع 
المثل والمثلين؛ لأ التقدير أن الحائط ذراع. قال: ويدل عليه ماروى على بن 
حنظلة عن أبي عبداللهةِ * قال: في كتاب علي عليه الصلاة والسلام «القامة 
ذراع» فبهذا الاعتبار يعود اختلاف كلام الشبيخ أفظيا ', إنتهى 

ورد في «الذكرئ" والمدارك”» بمنح ما ادّعاه من كون القامة ذراعاً والطعن 


١١‏ روض الجئان:كتاب الصلاة ص ١8٠١‏ النطر الأخير. 

(؟) الروضة البهية: كتاب الصلاة ب أ صن بار | 

(1) نهاية الااسكام: كتاب الصلاة ج ص انررم 

(5) وسائل الشيعة: :اب 8 من أبواب العواقيت ح اووس لاص .٠١7‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 4ج اص , 
لع 0 

مدارك الأحكام: كتاب الصلاة بج اص 15 ١‏ “/ل, 


١ 


في وقت نافلة الظهر 


في سند الروايات المتضكنة للك وبأنه لي تبت ذلك في الجملة لم يصحٌ إرادته 
هناء لأنّ قو له كي في آخر الرواية «فإذا بلغ فيثك ذراعاً بدأت بالفريضة» 
صريح في اعتبار قامة الانسان «اقوي: 

كان المناط في الألفاظ وموضوعات الأحكام هو الظنون وليس رواة 
هذ الا غبار باسو] حال من صاحب القأموس»؛ وغير خفي أن صاحب القأموس 
لو قال القامة ذراح كانوا يدون عليه في لهم العتريت . وقد ورد في المقام أخبار 
متعدّدة متضمّئة لهذا المعنى كرواية أبي بصير وصالم بن سعد "وقيرشط: 
جد ليام الاعتماد. وقوله لي ناا بل فنك خراعاء لبر يسريم كنا كر 
مَأ ل ي الذراع أو سلَم ذلك كان الظاهر ذلك ولا يبقى ظهور 
هنالك ولا سما بعد ملاحظة الأخبار الوا(3ة»+ قي المثل والمثلين والقامة والقامتين 
والذراع والذ راعين فتأمّل, لكن في «الفقئه 7 زرارة سأله لق عن وقت الظهر. 
فقال: «ذراع من زوال الشسس ووقت العهدةدراعان من وقت الظهر فذلك اوئعة 
أقدام من زوال 00 م قال[ 00 لدي كان قامة» إلئ 

وفي «المبسوط ل ا خر الوقت 
قدر أداء الفريضة . هذه عبارة المبسوط. قِ ن أراد وقت المختار ذ فهو المثل كما فهمه 
بن السك والقك" زالعهيد فى 1 .وإن أراذ وقت المضطبٌ امتدٌ إلئ قدر 


,.٠١16 وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح كلاس لاص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: :ب ثم من أبواب المواقيت حم 5س لاص ١١١‏ وفيه وفي الكافي صالح 
أبن سعيد» وهذأ هو أ لصحيح . راجع الكافي ج ٠ص‏ فنك ىن وتنقيح المقال: ءج 5ص ؟1. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 101 ج ١‏ ص7١1.‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١‏ ص 1/, 

(8) كشف اللثام: ج لاص 01. (1) المعتبر: كتاب الصلاة جح ؟ ص 4. 

(0) مخعلف الشيعة: خ ؟ ص 77 (8) ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج ؟ ص .55١‏ 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: اوقات الصلوات ج ص 01. 


١1 


ثمان ركعات. وعلى الاحتمال الأوّل يكون ما فى المبسوط موافقاً لما فى «الجّمل 
والعقود والمهذّب» لأنه نقل أنّ فيهما الامتداد إلى بقاء أداء الفريضة من المثل .١‏ 
وهذه بعينها عبارة «الغنية "» ونقل عليها فيها الإجماع. 

وفي «السرائر"» في موضع آخر و«المختلف؟ ومجمع البرهان *» أ المتلاف 
المقادير مبنيّ على اختلاف أحوال المصلين من الطول والقصر. وهذا ترجصيح 
للمثل كما فهم ذلك من «المختلف» المحقّق الثانى' والشهيد الثاني ؟ وإن كان قال 
فى «المختلف*: كلا القولين حسن. وفى «الميسوط"» أيضاً فى بيان أوقات 
الفرائض قال: وأمَا اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التى 
وردت بها الأخبار فإنّما هى لتقدير النافلة: فإنٌ النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار, 
إنتهى» وهذا قريب مما في «السرائنة!». ظ 

وفي «البيان ' ' والدرومق: :»تقل القول بالامتداد ما دام وقث الاختيار 
للفرضين, ثمّ قال فى «الدر وأورتكووفط. وفى «الييان ؟'» أند حسن. وهذا منه 
ميل أو اختيار للمئل وعم فيل كز يقال +يكلتحبّ للحاضر أن يقدم بعد الزوال 


7١ -ط/١ كشف اللثام: ج اص 045. (؟)غنية النزوع: كتاب الصلاة ص‎ )١( 
.155 ص‎ ١ (؟) السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج‎ 
77 مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )8( 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج 7ص 3١‏ 

(1) جامع المقاصد:كتاب الصلاة بم 7ص .٠١‏ 

(/ا) روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١ماس‏ 5؟. 

() مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج "ص 1. 

(9) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١ص‏ ”ا 9/4 
(١)السرائر:‏ كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرئبة ج ١‏ ص 158. 
(١١)البيان:‏ كتاب؛ الصلاة ص 415. 

.11+ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ج آص‎ )١7( 

.85 البيان: كتاب الصلاة ص‎ )١( 

77 نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١4( 


11١ 


وقبل فريضة الظهر شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعاً من 
وقت زوالهاء إنتهى. وهذا منه اختيار للمثل فى الجملة حيث جمع بينهما. فقد تكثر 
القائلون بالمثل والمثلين وسمعت دعوى الإجماع من الشيّد حمزة عليه. وفني 
«السرائر '» إذا صار المثل والمثلان خرجت النافلتان بلا خلاف. 

وفى «الكافى» على مأ ثقل ' امتداد وقث نوافل كلّ فريضة بامتداد وقتها. 
وهذا القول اعترف جماعة بعدم معرفة قائله وقد عرقته, لكنٌ الحلبى " يذهب إلى 
أن آخر وقت الظهر للمضطر المثل وأربعة أقدام لغيره. ١‏ 

بيان: قال في «الدروسٍ والذكرئ* والمدارك'»: استثنى في المبسوط قدر 
الفريضتين. وفي الأخيرين: أَنّ الأخبار لا تساعده. وفي «المسالكأ» ظاهر 
الأصحاب أن هذا الوقت بأجمعه للنافلة, ويحتمل استثناء قدر الفريضة من آخره. 

قلت: القائل بوقت الاختيار والاضطزازكيفٍ يجوّز فعل التافلة قبل الفريضة 

إلى آخر وقت الاختيار, إذ يلزم تأخيل الفؤويقضتة تعن من غير اضطرار. ثم إا 00 
في «المبسرط* والجُمل؟ والاصباع” لَمَبسَتتنَ قدر فريضة العصر من 


.. ١١)السرائر:كتاب‏ الصلاة باب أوقات الصلاة المرّية جم ١‏ ص 1519. 

(؟) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللام: جص 08 في أوقات الصلاة | 

() والموجود في الكافي هو قوله: : وآخر وقت الاجزاء أن يبلغ الظل أربعة أسباعد. وآخر وقت 
المضط أن يصير مثله. إنتهى. وهذه العبارة تفترق عمّا حكاه عند في الشرح بكثير وحمل 
الإجزاء علئ إرادة الاضطرار وإن أمكن إِلَّا أنه بعيد وذتك لاإباء العبارة عن هذا الحمل لأنه لا 
وجه للعدول ع نالاشطرار إلى الاجزاء أو العكس, مضافاً إلئأنّالاجزاء أعمٌ من أن يكون 
للمختار وللمضطبٌ كما وقع تعبيره عنهما ف يكثير: منالعبارات. راجع الكافي في الفقه: كتاب 
الصلاة صى/8ة. 2 (5) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ج ١ص .11١‏ 

(0) ذكرئ الشيعة: المواقيت الرواتب ج ؟' ص .57١‏ 

(5) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج "اص ٠١‏ 

(/) مسالك الافهام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص .١1573‏ 

(8) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١‏ ص ./١‏ 

(4) الحمل والعقود: : كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ص 3 

)٠ )‏ الظاهر أنه أراد نقل المسألة بما ذكرها هنا عن الاصباح أيضاً. ويؤيّده ذكرها في 3 


١17 
ونافلة العصر إلئ أربعة أقدام.‎ 


قال في «المبسوط '»: : ونوافل العضر ما بين الفراغ ضن فريضة الظهر إلى خروج 
وقت المختار. فما نسب إليه لم يصادف محله. 

ومن استثلى نى قدر الفريضة من المثل والمثلين المحقق القاني في «جامع 
المقاصد '» وقد سمعت ما في «المهذّب والجُّمل © وأنّ الإجماع منقول عليه “فى 
«الغنية '» وينصٌ عليه قول الصادة طق لعمر بن حنظلة: «قاذا صا ر الظل قامة فقد 
دخل وقت العصر'». 


مفتاح الكرامة / ج ه 


[ وقت نافلة العصر] 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «(والعصر إلى ا أقدام» من قال 
بامتداد نافلة الظهر : اليد قال جبابإلى الأربعة: وكذا من قال هناك إلى المثل 
قال بالمثلينء ومن استثنى قبار'التابضَة هناك استثناه هنا إلا من عرفت. وقد م* 
عن «الكافى "»: أن آخر العصر للكضكار المثلان وللمضط؟ الغروب. 


ه الإصباح بعين ما حكاها عن المبسوط. فلا يتوشّم أَنّلفظ الإصباح زائد اومصحف. قلا تغقل. 
(راجع الاصباح: أوقات النوافل ص ..)1١‏ 

٠71 ص‎ ١ الميسوط: :كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ح‎ )١( 

(7) جامع المقاصد: ؛ كتتاب الصلاة ج اص ,5١‏ 

(:؟) مر في صفحة ٠ارقم .١‏ 

(؟) الظاهر أن الضمير في «عليه» راجع الئ ثعيين وقت المختار الظهر وهو ذهاب المثل لا الى 
استثناء قدر الفريضة عنه كما هو ظاهر تركيب عبارة الشارمم في المقام. ويؤيد ما ذكرنا 
عبارة كشف اللثام حيث قال: ولعلّ مسعند استثناء قدر الفريضة من المثل أنه آخر وقت 
لاي ا راي سه صومر الصادق.ة لعمر بن 

حنظلة ... الخ, فراجع كشف اللقام: م 7ص 88 

(0) مر في صفحة ٠١‏ الرقم ؟. 

(1) وسائل الشيعة: ب ه من أبواب المواقيت ح اج + ' /اة. 

(/) مرٌ في صفحة 4الرقم ٠١‏ وصفحه 71 الرقم .8 وتقدّم من الكافي أن وفته للمضطرٌ إلى أن 
يبقئ مقدار أربع ركعات؛ فراجع 


فى وقت تاقلة النغرب 3333 سيب يي سسب 19# 


ونافلة المغرب إلئ ذهاب الشفق. 


[وقت نافلة المغرب ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ونافلة المغرب إلئ ذهاب الشفق» 
الغربى إجماعاً كما فى «الغنية ' والمنتهئ 'تؤظاهر «التعتبر'» حيث نسبه إلى 
علنات اناوه يعن الأسنان لانتل قرو تبقاتنا كنا فى والكتدارف أمروفى 
«البيان؟ والروضة'» أنه المشهور. وفى «الدروس'» ف المشيوه بين المتأجّرين. 
وفي «جامع المقاصدة» أنه مذهب الشيخ والجماعة, والروايات لا تدل عليه دلالة 
ظاهرة إلا أنّ مخالفة كلام الشيخ والجماعة مستهجن, إنتهى. وهو أجد قولى 
الشافعي '. 

ومال فى «الذكرئ ١*‏ والدروس" © إلى" امتّدٍادها يامتداد وقت الفريضة. 
وفى الأوّل: أنّ الأفضل المبادرة بها لواتويدهه ف «المدارك''»-وأستجوده فى 
«كشف اللثام "'» وقد م كلام ارقت فتلي #لقال: يستحبٌ المبادرة بها 
بنذ اسيم وقل السقيب د والكاتب؟" لا يعد الكلام ولا عطل مب بنينها 


.415 (؟) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص‎ ١ غنية النزوع: كتاب الصلاة ص ؟.‎ )١( 
7 مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج اص‎ )4( ١.07 المعتبر؛ كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )'( 
457 ص‎ ١ البيان: كتاب الصلاة ص 45. (1) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج‎ )0( 
.١5١ صن‎ ١ الدروس الشرعية؛ كتاب الصلاة ج‎ )/( 

(8) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص .٠١‏ 

(4) المجموع: كتاب الصلاة ج 4 ص .1١‏ 

./17 ص‎ ١ ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج‎ )٠١( 

.١5١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: كتاب الصلاة مع "اس 9/4 

.67 كشف اللثام: كتاب الصلاة ج اص‎ )١1( 

.١١77 المقنعة:‎ )١8( الرقم ؟.‎ 1١١ مر في صفحة‎ )١4( 

(17) تقل هذا الكلام عن الكاتب وكلامالمفيدالمتقدّم الشهيد ف يالذكرئ: المواقيتج ؟ صن 11؟, 


ل 


والوتيرة بعد العشاء الآخرة وتمتدٌ كوقتها. وصلاة الليل بعد انتصافه '" 
إلى طلوع الفجرء 


وبين المغرب. وعن «الأركان '» أنه يقدّمها على التسبيح: 

بيان: احتجوا على المشهور بالأخبار المائعة عن التنقّل وقت الفريضة. وفى 
حاشية «القاضل والميسي والمدارك " أن هذا المنع إِنّما يتوجّه إلئ غير الرواتب 
القطع باستحبابها في أوقات الفرائتض. ويأتي عن قريب تمام الكلام في التتقّل 
وقت الفريضة. وفي «كشف اللثام '» أن المراد من الأخبار النهي عن فعل النوافل 
عند تضييق الفرائتض. وفي «حاشية المدارك» أنّ المستفاد من الأخبار عدم الفرة قَ 

بين الراتبة وغيرها. ومن الأخهبار صحيحتا زرارة ‏ فالظاهر أن المراد 

برك مدن لات الجواز بل لقثي الموظف شرعاً لأن تصلَّى فيه أو المراد 
الأولوية وإن جاز التقديم عليه فتاقّل*ةإنتهى. قلت: يدل على المشهور أو يشهد 
له الأخبار الناطقة بأنّ المَقيْطنَ كك ”هات إذ.صلى المغرب في المزدلفة يؤخّر 
. التافلة إلى ما بعد العشماء؟. ْ 

وفي «المدارك ”2 نشهد لما في الذكرئ صحيحة أبان بن تغلب. قلت: ورواية 
رجاء بن أبي ضحّاك عن الرضاطية “ تشهد بذلك أيضاً. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «والوتيرة بعد العشاء الآخرة ويمتدٌ 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى ج ' ص 17. 
(؟) مدارك الأحكام: كتاب الصلاةج ”ص 374 , 
(6) لم نظفر علئ هذا الكلام في كشف اللثام فراجع لعلّك تجده. 
. (5) وسائل الشيعة: ب امن أبواب المواقيت ح مج لاص ١536‏ وب اامتهاس 7ص 1١؟.‏ 
() حاشية مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ص 1١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 

4+ وسائل الشيعة: ب من أبواب الوقوف بالمشعرج لاص‎ )5( ,) ١1 


(0) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج ص 74 
(8) وسائل الشيعة؛ ب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض ح اج لاص ؤلل, 


فى وقت تافلة الليل ٠‏ سل سس ست 118 


. كوقتهاة إجماعاً كما في «المنتهئ'» وهو مذهب علمائنا كما في «المعتير'» 
وكأنه لا خلاف فيه كما فى «شرح رسالة صاحب المعالم» وقد تقدّم الكلام في 
ذلك. وللشافعي ' قولان في اداه ْ 
[وقت صلاة الليل ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وصلاة:الليل بعد انتصافه إلى 
طلوع الفجرة أي الثاني كما هو صريح «السرائر* والتحرير* والمختلف' 
وجامع المقاصد" والروض؛ والروضة؟ والعرّية والحقام » وهو الظاهر 
من أطلقه. ظ 

وهذا الحكم ‏ أعني كون صلاة الليل بعد انتصاقه إلى طلوع الفجر الثاني - 
ادّعي عليه الإجماع في «الخلاف ١١‏ والمعتين؟! والمنتهئ''» وهو مذهب 
الأصحاب كما في «جامع المقاصد؟ | وَالعَرّية وإرإشاد الجعفرية*١»‏ وهو ظاهر 


)١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج + صن لاة؛ 

(1) المعتبر: كتاب الصلاة سم ؟ ص 65. 

(؟) المجموع:؛ كتاب الصلاة ج 4 ص ١‏ و4١‏ و١1,‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة اب ا ا 
(4) السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرئّبة بج ١ص ١١5‏ 

(6) تحرير الاحكام: كتاب الصلاة ج ١ص‏ /الا س 18. 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟ ص 0 

() جامع المقاصد:كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١25-1١١‏ 

(خا روض الجنان: :كتاب الصلاة ص 187 السطر الأوّل. 

(3) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 447. 

.417 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج‎ )٠١( 

)١١( :‏ الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 19/7 سج ١‏ حن 077. 

(؟١)‏ المعتبر: كتاب الصلاة ج 7ص 04. 

)١7(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ٠١8‏ س ؟. 

.5١ جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١8( 

' المطالب المظفّرية: وقت ناقلة الليل (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/ا/1؟],‎ )١6( 
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«السرائر '» أو صريحها. وفي «مجمع البرهان؟ وشرح رسالة صاحب المعالي» لا 
خلاف فيه. وفي «المدارك'» الاجماع على أن وققتها بعد الانتصاف. وفي 
«الغنية » الإجماع علئ أَنّ وقتها من حين الانتصاف إلئ قبل طلوع الفجر. فلعلّه 
اعتبر الشروع فيها فيوافق الإجماعات السابقة الّتى اعتير فيها الفراغ منها. وقال 
الصدوق في «الهداية"»: إن وقت صلاة الليل الثلث الأخير من الليل. وكأنه ذكر 
الأفضل وقال علم الهدى في «الجمل'»: ووقت صلاة الليل والشفع والوتر إلى 
طلوع الفجر الأوّل. قال في «الذكرئ”"» لعل السيّد نظر إلئ جواز ركعتي الفجر 

حيتئذ والغالب أن دخول وقت صيلاة يكون بعد خروج وقتث أخرى ودفعه بأنهما 
من صلاة الليل كما في الأهادة 

قوله قدّسِ الله تعالرا ووحد: <وكلما قرب من الفجر كان 

أفضل» إجماعاً كما فئ التجلة فت :دو المعتبو '» وظاهر «التذكرة١١‏ وحاشية 


١7” السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرثّبة ج اس‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة سج اص 7 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج اص 71 

(5) غنية النزوع: كتاب الصلاة عن ا 

(6) الهداية: كتاب الصلاة باب صلاة الليل ص 151. 

(1) لم نعثر عليه في كتاب جُمل العلم والعمل نعم في كتاب الناصريات أنهى آخر وقت صلاة 
الليل الى مطلع الفجر. ثم قال بعد ذلك: ؛ ما نقلد الشارح عنه في المقام وظاهر عبارته أنه أراد 
يذلك الفجر الثاني لا الأول المسمّى بالفجر الكاذب. فراجع الحمل والعمل, والناصريات: 
كتاب الصلاة مسألة كلاص 118. 

(/إ) ذكرى الشيعة: : مواقيت الرواتب ج ؟ ص 51971 

(لا راجع الوسائل: 5 أعداد الفرائض وتواقلها ياب 17م ولاو 8؟. 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة م لالس ١‏ ص “0937 

71/8 تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١١( 55 المعتبر: كتاب الصلاة ج "ص‎ )٠١( 


فى وقت صلاة الليل ١1‏ 


المدارك'» وهو مذهب الأصحاب كما فى «جامع المقاصد؟ والعرّية وإرشاد 
الجعفرية '». والظاهر من «فجمع البرهان ؟» أنه لا خلاف فيه. وفي «المقاتيح *» 
أنه المشهور. ويه صرّح الشسيخ في «الخلاف ' والنهاية "» والسيّد قبي 
«الناصرية*”» والطوسي؟ والمحقّق ' ١‏ والمصنّف '' وغيرهم . وعن «الكافي''» أوّل 
وقت صلاة الليل أوّل النصفف الثاني وأفضله الربع الأعين وشت الكاعن؟١١‏ بحسي 
الاتيان بضلاة الليل فى ثلاثة أوقات. وفى «المدازك ؟'» لو قيل باستحياب تأخير 
الوتر خاصّة د أن يقزب الفجر دون الثماني ركعات كان وجهاً قوياً. وإليه مال 
في «المفاتيح *'» وفي «الدروس" » الأفضل كون الشفع والوتر بين الفجرين. 
وفى «المقنعة"'» كلّما قرب الوقت من الربع الأخير كان : أفضل. 

ييان: روى الصدوق فسي «العلل*'»:تتطريق صحيح على الظاهر عسن 


.)151/94 السطر الأشير (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم‎ 3١ حاشية المدارك: ص‎ )١( 
جامع المقاصد: كتاب الصلاة م العى لي‎ )1( 
108/7 المطالب المظفرية: وقت نافلة اليل [متقظوَط مكتبة المرطنتي الرقم‎ )”( 
.7” مججمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )( 
1١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة ج‎ )6( 
.077 ص‎ ١ الخلاف:كتاب الصلاةم 27ج‎ )3( 
.1١ النهاية: كتاب الصلاة: باب أوقات الصلاة ص‎ )/(' 
.٠١ الناصريات ضمن (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة ص - 77س‎ )87 : 
688 المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ عى‎ )٠١( الوسيلة: ص اث,.‎ )9( 
.41/ منتهى المطلي: ج غ ص‎ ١18 تذكرة الفقهاء؛ ج ؟ ص‎ "١١ نهاية اللاحكام:ج اص‎ )1١( 
.١0 الكافى: كتاب الصلاة فصل فى أحكام الصلوات المسنونة ص‎ )١0( 
.71- مختلف الشيعة: ج ؟ تمن‎ )1( 
4ا)مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج عن /اا.‎ 
.1١ مفا تيح الشرائع: كتاب الصلاة وقت النوافل اليومية ج أن‎ 164 
.153 ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ج‎ )53 
.١14١ باب مستونات الصلاة ص‎ ٠١ المقنعة: كتاي الصلاة ب‎ )١( 
710 ض١ غلل الشرائع: ب 41ح 2ج‎ )14( 
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وركعتا الفجر بعد الفجر الأول 


الباق طة: «إنّ قوله تعالى: «تتجافق جنويهم» الآية نزلت في أمير المؤمنين 441 
وأتباعه من شيعتنا ينامون فى أُوّل الليل» فإذا ذهب ثلثا الليل أو ما شاء الله فزعوا 
إلى رتهم» ... الحديث. ونحوه ما في «الخصال '». 

هذاء وقال الشافعي؟: الأقضل أن يوقعها بعد تصف الليل قبل الفجر بسدس 
الليل. ْ 

[وقت ركعتي الفجر ] 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وركعتا الفجر بعد الفجر الأَوّل» 

اختلف علماؤنا في وقت ركعتى الفجر, ففي «ألنهاية » وقتها عند الفراغ من 
صلاة الليل وإن كان ذلك قبل طهلوغ النيجر الْأوّل. وهو احستيار ابن إدريس 
والمحمّق وعامّة المتأخّرين كما في «البدارك ؟». وفى «الذكرئ *» أنه الأشهر 
في الأخبار. وفي «جامع المقاصد؟ والروضي”* أنه المشهور في الأخبار وكلام 
الأصحاب. . وفى «كشف اللعاء* » أنه المشهور. وفي والخناايع ” » أنه مذهب 
الأكثر. وفي «الكفاية ''» على الأشهر. وفي «السرائر »١'‏ يدل علئ ذلك الخبر 


)١(‏ لم نظفر علئ هذا الخبر في الخصال. 

(5) التجفوح: حاب السادة بج س 2غ: تذكرة الفقهاء: ج ام لأضرة 
(؟) النهاية: كتاب الصسازة باب أوقات الصلاة ص ,.1١‏ 

[5) مدارك الأحكام: ج اص 68 

(8) ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج اص لا 

(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ص ؟أ, 

(ا روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١/875‏ س 3, 

١لا‏ كشف اللثام: كتاب الصلاة ج اس ؟1. 

[17) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج كس 17 
)٠١(‏ كفاية الأحكام: كتاب الصلاة ص 6١س‏ 15. 

.116 ص‎ ١ السرائر:كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرئّبة ج‎ )١١( 
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فى وقت ركعتي الفجر 


المجمع عليه دسّهما في صلاة الليل دسأ بل ظاهره في موضع آخ رأ دعوى 
الإجماع علئ ذلك. وفي «الغنية '» وقتهما من حين الفراغ من صلاة الليل ثم 
ادّعى الإجماع علئ ذلك في ضمن أحكام ذكرها. 

هذاء ذاء وفي «المعتير” والمنتهئ “» إجماح أهل وى اج 0 
إثتهى. لف اطق نما يأتي له 

وقال السيّد في «الجُمل'» » وقت ركعتي الفجر طلوع النجر الأوّل. وهو خيرة 
«المبسوط" والمراسم “ والشرائع » وظاهر هذه ما عدا الشرائع أتهما لا تجزيان 
قبل الفجر الأُوّل, للأمر بفعلهما بعد الفجر في الأخبار. ويكفي عندهم لتخصيص 
أخبار فعلهما قبل النجر بما يعدالفجر الأوّل, وكذا أخبارحشوهمافي صلاةالليل٠.‏ 

وفي «النافع ١١‏ والمعتبر"' والمنتهي ٠5‏ والتُتمرير“' والدروس” ١‏ والذى ١١‏ 
والزيدت البارج"١‏ والجعفرية* ١‏ و شراحهً# او الزواض * '” أن الأفضل تأخيرهما 


.١ السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الفباة:المنقيةخ سي‎ )١( 

(؟) غنئية النزوع: كتاب الصلاة ص "/. ('و؟١)‏ المعتبر؛ كتاب الصلاة ع ؟ ص 66. 
)١55(‏ منتهئ المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص .٠٠١‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة يأب وقت الثوافل اليومية ج اس 7 

(1) لم نعثر عليه في الجمل نعم نقله عنه في كشف اللثام: ج لاص .1١‏ 

(90) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج مع اص 7١‏ 

(8) العراسم: كتاب الصلةة ص ١١ا.‏ (9) شرائع الاإسالام: :كتاب الصلاة ج اص 11 . 
)٠١(‏ أشار يذلك الى ماورد في الوسائل ج "ياب اللران ا 

)١١(‏ المختصر النافع: كتاب الصلاة ص ؟5. 

.١8 تحرير الأحكام: كتاب الصلاة ج ١ص 7 س‎ )١8( 

1 ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة جم‎ )١5( 

."٠٠ المهدّبالبارح: الصلاة ج١ ص‎ )١9( 0 ذكرى الشيعة: مواقيتآلر‎ )١1( 
ْ 0 الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): ج‎ )18( 
.) المطالب المظفرية: ل “وبا‎ )١1( 

,١14 روض الجئان: كتاب الصلاة ص 87س‎ )٠١( 


١7 
إلئ طلوع الحمرة المشرقية,‎ 


إلى الفجر الأول وقد تعطيه عبارة الكتاب. وفي آخر عبارة «المبسوط '»: وأن 
تصلّي مع صلاة الليل فهو أقضلء يعني أنّ الأفضل تقديمها على الفجر الثاني. 
وعبارة «المبسوط» هكذا؛ ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل بعد أن 
يكون الفجر الأوّل قد طلع إلئ طلوح الحمرة من ناحية المشرق وسواء أطلع الفجر 
الثاني أو لم يطلع وإن تصلّى مع صلاة الليل فهو أفضلء إنتهى. وعن الكاتب ' أنه 
قال: لا استحت صلاة الركعتين قبل سداس الليل من آآخرةه. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «إلئ طلوع الحمرة المشرقية» 
إجماعاً في ظاهر «الغنية ' والسرائنئ» أو صريحهما. وهو المشهوركما فى «جامع 
المقاصد* وروض الجنان١‏ والجنار شرح ربنالة صاحب التعالم وكشف 
. اللغام*» ومذهب الأكثر كما في_«المفاتلح؟» ونذهب كثير كما فى «الذكرئ ٠١‏ 
وإرشاد الجعفرية ' '». 

وعن الكاتب ؟' أنه قال: وقت صلاة الليل والوتر والركعتين من حين انتصاف 
الليل إلئ طلوع الفجر على الترتيب. وظاهره انتهاء الوقت بطلوح الفجر الثاني. 


)١(‏ المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج اص ثلا 

(؟) نقل ذلك عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟عس 5. 

(؟) غنية النزوع: كتاب الصلاة ص زا 

(؟) السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرئّبة خ ١‏ ص 191. 

(0) جامع المقاصد: كتاب الصلاة بج ؟ ص ؟؟. 

(1اروض الجنان: كتاب الصسلاة ص ؟18 سن 17. 

(!) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج ص 85. 

(ءايا كشف اللثام: بج ؟'ا ص ١17‏ ., )5( مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة ب اص 37 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج " ص 07/8؟. ' 

)١1(‏ النطالبي المظفّرية: وقث نافلة الصبح (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ا 
(؟١)‏ نقل ذلك عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الضلاة ج ؟ ص 7 


وهو ظاهر «التهذيب' والاستيصار'» حيث حمل الأخبار بفعلهما بعد الفجر تارة 
على النجر الأول وأخرى علئ أَوّل ما يبدو الفجر استظهاراً اتبيّن الوقت يقياً 
وكره على التقيّة ولا يأباها تصريحها بالقعل قبل الفجر لأنّ مراده تقية السائل 
عل ظ ظ 

وفى «المفاتيح '» قيل بامتدادها بامتداد وقت الفريضة. ولم اد من صوّح 
بذلك, نعم قال الشهيد في «الذكرئ أنه يظهر من رواية سلليمان ين خالد 
امتدادهما بامتدادها وليس ببعيد. ثم قال: وقد تقدّم رواية فعل النبي َل إثاهما 
قبل الغداة فى قضاء الغداة فالأداء أولين والأمر بتأخيرهما عن الاقامة أو عن 
الإسفار جاز كونه لمجرّد الفضيلة لا توقيتاً. إنتتهى. وفي «كشف اللثام ”» لا جهة 
لهذه الأولوية واستظهاره من خبرسليمان علي لفظ «يتركهما» ظاهر مع احتمال 
تأخيرهما عن وقت فضلهماء وأمّا علئ خط الشَيّع فا لظاهر هو التقديم على الفخر 
الثانى. وخير سليمان' هذا: سألت أيا ليد اهلك عن الركعتين قبل الفجر؟ قال: 
«تتركهما حين تترك الغداة» وفى عط التبيم «تركعهما جين تترك الغداة». 

بيان: الظاهر من إطلاق الفجر الفجر الثاني ويدل على المشهور قسول أبي 
الحسن ند في صحيح علي بن يقطين”: «يؤخّرهما إذا ظهرت الحمزة» وغيره 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ب 8 في كيفية الصلاة ذيل م 191 و7917 ج 1 ص 174 و1126. 

(؟) الاستبصار: ب ١80‏ وقت ركعتي الفجر ذيل ح 1١1‏ واج اص 1854 و188. 

(؟) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة باب وقت النوافل اليومية ج ١‏ ص 17. 

(4) ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج ؟ ص 194. 

(5) لا يخفئ عبليك أن الشارح كل لخّص عبارة كشف العام بسما أخل بالمعنى إلا إذا اطلع 
القارئْ قبل ذلك علئ ما قي كشف اللثام, أن قوله «مع احتمال تأخيرهما عن وقت فضلهما» 
في الحقيقة نقي للاستظهار الموجود في كلام الشهيد بناءٌ علئ لفظ «يتركهما» إن بعد أن بيّن 
كيفية الاستظهار قال : ويحتمل النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني والأمر بتركها إذا أذ 
فعلهما إلئ ترك الغداة في أوّل وقتها أووقت تهتليا, إنتهى: فتأمّل وراجع كشف اللثام: كتاب 
الصلاة في الوقت ج ص 1 

كوم وسائل الشيعة: ب 0١‏ من ابواب المواقيت حم ؟واج اص ؟157. 
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ويجوز تقديمهما بعد صلاة الليل فتعاد استحباباً. 


من الأخبار وعلئ قول الكاتب قول الرضاقة في صحيح البزنطي ' «احشو بهما 
صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر» ونحوه من الأخبار فهي محمولة على الفضل. 

قو أ قدّسِ أللّه تعالىئ روحة: #ؤيجوز تقديمهما بعد صلاة الليل 
. فتعاد استحباباً» الحكم الأول أعني تقديمهما على الفجر الأول تقدّم الكلام فيه 
وأمّا الناني أعني إعادتهما بعده فقد نص عليه في «الشسرائيع ' والبيان” 
والدروس ©» ولم يزد في «التذكرة © أن نسبه إلى الرواية قال: وروى استحياب 
إعادتهما بعد الفجر لو صللاهما قبله. 

وفى «المدارك'؛ هذأ الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب, إنتهى. ولم 
أجد ذلك فيما حضرنى من كتنج التسيخ وبلا وجدت أحدأ نقله عنه. 

وغن «المحزر» تخصيصصح الاعادة يسا إذا نام بعدها كما هو ظاهر «المعتير"» 
لأنه يعد أن ذكر خبر زرلرة لعجيو بهلى الاستحباب. 

ببان: استدلوا علئ ذلك بقول الباق رما 8 فى لخبر زرارة: «إني لأصلي 
صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلّي الركعتين فأنام ما شماء الله قسبل أن يطلع 
النجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما» وقول الصادق ليلا لحتاد بن عثمان 
فى الصحيح '؛ «رثما عا قينا وعلىّ ليل فإن قمت ولم يطلع الفجرأعدتهما». 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8١‏ من أبواب المواقيت ح 1ج “ص ؟157. 
0 شرائم الإسلام: كتاي الصلاة م أصض ١١‏ 
لذ البيان: 3 السلا عض .0١‏ 
ة) ذكرة القها 5 ب الصلاةج 0 را المحيع في العبارة ؛ علي أن نسيه... 
(1) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج عن قر 
7 الفعتير: كتاب الصلاة ج ص 61 
(4و1) وسائل الشيعة: ب 0١‏ من أبواب النواقيت ح ١‏ وماج اص 144. 


ف قت قلطا القائضا ااا 
وتقضئ فوائت الفرائض في كل وفت 


ولا يخفئ أنّ هاتين الروايتين خصوضاً الأول إنَما تدلان على اسنتحياب 
الإعادة لمن صل هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل إذا نام بعدهما ولا يتم 
الاستدلال بهما على الاستحباب مطلقاً إلا أن يقال إن تقديمهما رخضة لخوف 
الفؤات, فإذا تمكّن من الاتيان بهما في وقتهما أتسئ بنفناء كمن قدّم عسل 
الجمعة يوم الخميس. وتحمل علئ ذلك أخبار الحشو ' لكنّه خلاف ما عليه الأكثر 
كما مت. 

ثم نه قد يستفاد منهما عدم كراهية النوم بعد صلاة الليل وقد قطع جماعة 
بالكراهة كالشيخ" والمحفق '. طم ثم إن ظاهرهنا نضا الاإعادة وإن فعلتا ريل الفجر 
الأول لأنه من الليل وهو خلاف ما فى (التترائع /والكتاب والبيان* والدروس'» . 
إلا أن يحمل الفجر في الروايتين على الفْجََالاوْل وعليه تنطبق الروايتان علئ 
ظاهر هذه الفتاوئء فليلحظ ذلك. : 

[وقثكث قضاء الفرائض ] 
قو له قدّس الله تعالئ روحهة: «وتقضئ فوانت الفرائض. في كل 
7 رقت» 4 بإجماع أهل العلم كما فى «المعتي ر”»وبالإإجماع كما في«الخلاف*والغنية؟ 

)01 تقدّمت الاشاره أليها في ص ١١4‏ وذكر الشارح في ص 172 منها خبراً. عن الرضائية. 
(؟) تهذيب الأحكام: ب باب كيفية الصلاة ذيل نم ١‏ #اج اص /037, الاستيصار: ب "١"‏ 

باب كراهية النوم بعد صلاة الغداة ذيل ح 7ج ١ص‏ 114 
(5) المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص 2.828 (5) شرائع الاإسلام: كتاب الصلاة سم ١ص‏ 15. 
(0) الييان: كتاب الصلاة ص .0١‏ 
(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص .١15١‏ 
(/ا) المعثير: كباب الملذة ج ١‏ ص 6 


(4) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 14 ج ١‏ ص 586. 
(3) غنية النزوع: كتاب الصلاة ص 18. 


تت ا 001 557 
ما لم يتضيّق وقت الحاضرة: والنوافل ما لم تدخل الفريضة. . 


والتحرير ' والمتنهئ'» وغيرها". وفي «المدارك ث» أنه لا خلاف فيه بين العلماء. 
ويفهم منهم أنَّ ذلك من دون كراهة بل في «كشف اللثام » الاإجماع عليه يه. وحرامها 
أبو حنيفة ١‏ وأصحابه عند طلوع الشمس وعند غروبها. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ما لم يتضيّق وقت الحاضرة» 
فلا يجوز القضاء اتثفاقاً كما في «التذكرة" وجامع المقاصد* وكشف اللثامثن 
وقد تقلام فيما استطردناه في آخر بحث التيمّم من الكلام في المضايقة والمواسعة 
ما له نفع في المقام. وفي إحدى الروايتين عن أحمد '' أنه تجب عليه الفائتة 
وإن خرج وقت العاضرة. وبه قال بمطاء والزهري والليث ومالك ''. 

قوله قدّس الله تعالئ اروحه: فوكقضى النوافل فى كل وقت ما له 
تدخل الفرد يضة » عند علياكاكماءفى «المتعتير ' أ» وهو مذهب الشيخين 
وأتباعهما كما في «المدارك؟'» وهو خيرة «المقتعة؛' والنهابة؟' والمبسوظ١١‏ 


)١(‏ تحرير الأحكام: كتاب الصلاة ج ١‏ صن 6٠‏ س #7وفيه ذكر الأُقوئ ولم يذكن الاجماع. 
(؟) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج عى 1 11. 

() كشف اللثام: في الوقت جم ١‏ عن 16. (غ) مدارك الأحمكام: :كتاب الصلاة ج الى لاثر, 
(0و4) كشف اللثام: كتاب الصلاة ج ؟ من. 18. 

.١2؟١ ص‎ ١ في قضاء الفوائت ج‎ ١١ الفتاوى الهندية: كتاب الصلاة ب‎ )١( 

(لاو١١)‏ تدكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج .ص 506 

(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص 7؟. 

(١٠)المجموع‏ :كناب الصلاة ج" ع . 0.٠‏ (؟١١)المعتبر؛‏ كناب الصلاةج ص , 
)١(‏ مدارك الأحكام كتاب الصلاة ج ٠ص‏ 88. 

.1١؟ المقنعة: كتاب الصلاة باب أحكاء فوائت الصلاة ص‎ )١4( 

)١8(‏ النهاية: كتاب الصلاة, باب أوقات الصلاة ص ؟1. 

(11) المبسوط: كتاب الصلاة قصل في حكم قضاء الصلوات ج اص ف4ل,؟١.‏ 


ف بوقث قضاء الثوائل ةا 


والوسيلة' والسرائر" وكثب المحقق ' وأكثر كتب المصئّف 6» وهو المنقول عن 
«الاقتصاة والجُمل *» للشيخ. وظاهرهم عدم الانعقاد. ونصٌّ في «المعتير'» علئ 
عدم جواز التنقّل قبل المغرب. 

والمشهور بين المتأَخّرين كما في «الذكرئ" وجامع المقاصد* وروض 
الجنان '» عدم انعقاد النافلة إذا دخل وقت فريضة. وفى «حاشية المدارك *'» أن 
الشهرة بالمنع عظيمة. وقي «الذكرئ ١١‏ والدروس؟١‏ 5 المقاصد ١"‏ وحاشية 
الارشّاد' وحاشية الفاضل الميسى والمسالك؟١‏ ومجمع الفائدة واليرهان١١‏ 
والمقاتيح؟١‏ والكفاية*'؛ انعقادهاء لكن في بعضها علئ كراهة. واحتنله 


(1) السرائر: كتاب الصلاة باب أحكام قضاء الفانتتحج 3ن 1/؟, 

(؟) شرائع الاإسلام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص “7 المعتبر: تتاب الصلاة م ؟ ص 1٠١‏ المختصر 
النافع: كتاب الصلاة ص 7؟. 

(5) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللقام: بج ”ص 8 ال 

() ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ؟ ص ؟١1.‏ 

(8) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟' ص 31 14. 

(5) روض الجنان: كتاب الصلاة ص ا س .١7/‏ 

.)١181/55 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ 4١ حاشية مدارك الأحكام: ص‎ )٠١( 

(١١)ذكرى‏ الشيعة؛ كتاب الصلاة ص ١٠٠١‏ س 8" 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 111. 

17) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج اص 11 

3 مخطوط في فكتبة المرعشي برقم‎ ١ حاشية الاإرشاد: في الوقت ص‎ )١5( 

.1508 سالك الأفهام: كتاب الصلاة ج أص‎ )١8( 

1 مجهع القائدة والبرهان: كتاب الصلاةج ؟ ع 50 

(10) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة باب كراهة التنثّل ... ج ١‏ ص 47. 

(18) كفاية الاحكام: كتاب الصلاة ص ١0‏ سن 55. 
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في «المدارك' ». وفسي «الدروس م نّ الأشهر. انعقاد النافلة. ونسسيه في 
«الروض » إلى الشهيد وجماعة ولم يرجّح فيه شيئاً. وير الأرمتا قل عد 
0 «المهذب» حيث قال: فينبغي أن يصلي الفريضة ثمّ يقضي قضى النافلة بعد ذلك إذا 5 
وسيأتي في كراهيّة النوافل المبتدأة بعد العصر والصبح عن «التذكرة” ) شغي 
العلم بالغلاف عن عدم كراهية لتقل قبل العصر والصبخ لمن لم ينصلهماء وهسو 
تطوّع في وقت فريضة. وقد يفهم ذلك من إجماع «الخلاف '» هناك وشهرة 
«ألمنتهئ "» القريبة من الإجماخ, فليلحظ ذلك البحث في المقام. 
وفي «الدروس *» جواز التنظل لمن عليه قضاء فسريضة, لاتستهار أند يي 
قضى الفجر قبل قضاء الصيح. وبه صرّح المولى الأردبيلي ' والخراساني ٠١‏ 
وح النقول عن لكاتب .قال اصدوى؟ :يجوز تقديم قضاء الفجرعلئ قضاء 
الغداة استناداً إلى صحيح ابن سئان " 'وخبر أبي بصير ؛ 'الصريحين يذلك. وحملهما 
الشيخ فى «التهذيب ”0 على طثظلصماءة. وهو يعطى المنع من التنفل 


(1) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج قن 85. 

(؟) الدروس الشرعية: كتاب العلا ج2٠‏ ه41 . 

() روض الجنان: كتابالصلاة ص 1راس18. (4) الناقل هو الفاضل الهندي كش ف اللقام: ج 7 عن 57. 

(0) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة الأوقات المكروهة ج ‏ ص 74. 

(1) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 57؟ ج ١‏ ص .52١‏ 

(/) لم نجد في المنتهئ الشهرة التي ادّعاها الشارح. نعم قال فى ج 6 ص 114: وتتصلى 
الفرائض أداء وقضاءٌ ما لم يتضمّن الحاضرة وهو إجماح ‏ إِلَئْ أن قال: ‏ وأمًا النافلة فانّها 
تصلى في كل وقت ما لم يدخل وقت الفريضة لما تقدّم, إنتهى فراجع وتأمّل. 

(ه) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 153. 

!0 مجم الناندة والبرهان: كتاب السااده ج اجن 8 

): ١)كفاية‏ الاحكاء: كتاب الصلاة ص 8س .5١‏ 

| .1١ ثقل عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ كتاب الصلاة بع “اص‎ )1١( 

)17 المقنع: كثتاب الصلاة ص '77, من لا يحضره الفقيه؛ كتاب الصلاة باب أحكام السهو في 
الصلاة ذيل سم ج ١‏ ص 104 ونقل عنه العلامة في المختلف: ج اص 01 

(#اذو )١8‏ وسائل الشيعة: ب 5١‏ من ايواب المواقيت ح اج لاص 5١6‏ 

.110 باب المواقيت ذيل خ 8/8 ١٠ج ؟ ص‎ ١ تهذيب الاحكام: ب‎ )١180( 


فني وقت قضاء النوافل يف 


لمن عليه قضاء فريضة كما صرّح سذلك في «التسذكرة' والمئتهئ' ونهاية 
الإحكام ' 4 وفي «حواشي الشهيد» في بحث القضاء قال: :سألته هل هنا خلاف أي 
في عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة؟ فقال: لاء لعموم: لا صلاة لمن عليه صلاةء 
إنتهى. والظاهر أن السائل فخر المحمّقين لأبيه ؟. 

وقدصرّح جماعة كثيرون في بحث القضاء بأنّ من تليّس بنافلة ثم ذكر أن عليه 
فريضة ابطلها واستائف. ويظهر من الكتاب في المقام دعوى الإجماع علئ ذلك. 

بيان: المستفاد من الأخيار المنع عن مطلق النافلة الراتبة وغيرهاء بل بعضها 
صريح في الزاتبة كما ذهب إلئ ذلك جماعة من متأَخّرِيٍ المتأَخِّرين * وإن خالف 
احرود كالكر كي' والميسي والشهيد الثاني ". وعسلى الأول فالمراد من وقت 
الفريضة أثتي لا تزاحمها فيه النافلة الراتبة مأ عدا وقت النافلة من الذراع ونحوه 
وأخبار المنع صحيح زرارة* الصريح بذلا وبَأئه لا .يجوز التطوّع بالصوم لمن 
عليه من شهر رمضأن وخبره “أيضأ ولخبر لاد ” ١‏ أوخبر أديم , بن الحرٌ ' '. وظاهر 


:15/ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ صن‎ )١( 

ْ و ج أ ص 115, (') نهاية الاإحكاء: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 6؟". 

(4) ويمكن كن الشائل تقل القولواضة للق بل مذاعر لالب 

(0).لم نظفر فى الفتوى بالمنع على جماعة من متأشّري المتأخرين عدا صاحب الحدائق ج1 
ص01 1؟,: وأمًا المدارك فيظهر منه الثر دّد فى المسألة» راجع المدارك: جضن 81-88 بل - 
ظاهر جمع كثير منهم الحرّ فى الوسائل ج لاب 0 من أبواب المواقيت, والفيض في المفاتيح 
ج١‏ ص /97 باب كراهة التنثّل بعد دخول وقت الفرائض, والشهيد الاول فى الذكرى ج ١‏ 
ص 0-5١‏ 713, والشهيد الثاني في الروض ص 188: وصاحب الذخيرة وغبير شم النتصر يم 
بالجواز. ولعل نسبته المنع الى جماعة من متأخّري المتآخّرين هنه له سهو وغفلة, 2 
في الحدائق بنسبة الجواز الى جملة من متأخّري المتأخّرين. 

(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص 14. (ا روض الجنان: ص ١84‏ س ١٠؟.‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب 8١‏ من أبواب المواقيت ح لاج اص ؟19. 

(5) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب المواقيت م لمج ص 151. 

,١1180 وسائل الشيعة: ب 5"من أبواب المواقيت ح ”اس “اص‎ )٠١( 

.110 وسائل الشيعة: ب 0من أبواب المواقيت ح “اج لاص‎ )١١( 


4 دلي متاح الكرامة / ج ه 


ماعدا الأّل كعبارة الكتاب وعبارات أكثر الأصحاب المنع من التقديم في 
وقت الحاضرة وأمًا الأّوّل ففيه: «عليه فريضة أو فئ وقت فريضة» وذلك يخلاف 
لا ال عا ل ع لال 1 ال لت الا ا الى 
المنع في الراتية صحيحا زرارة ١‏ حيث سأل في أحدهما أبا جعفر ير عن ركعتي 
الفجرء فقال: «قبل الفجر ... لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوّع إذا دخل 
عليك وقت الفريضة فابداً بالفريضة» وقال في الصحيح الآخر ' أبنو جعفر اق 
22 اله 1 تافل ب على كةاوى قاف هد لدان لك شلى اذل 
ف دده شله الست 1 

عا ودلا الساء يد الأصل والدوا 2 كات قال: اذا هار تاها ين 
دون صلاة فمعها أولئ حسن محمد" وموائق سماعة ؟ وخبر عسّار* مع ما مرّمن 
صحيح ابن سئآن وخبر أبي بعدن الوازدين في تقديم قضاء الفجر. وقد سمعت ما 
في «الدروس'» من اشتهار ذلك وسبيعت ما حكيئاه عن صريح «التذكرة '» من 
نفى الخلاف في عدم.الكراطية وس استظهرناءبين إجماع «الخلاف'» وشهرة 
«المنتهئ '» التي هي في معنى الإجماع؛ وفي صحيح عمر بن يزيد *' أنه سأل 
أبا عبداث قلا عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة 
ما هذاالوقت قال «إذا أخذ المقيم ة في الإقامة» وظاهره عدم المنع في غير الوقت 
الذى شرع فيه المقيم بالاقامة. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 0١‏ من أبواب المواقيت م اج اص ؟11. 

(؟) ذكره في الوسائل: بج “كتاب الصلاة عى ١77‏ إلا أن فيه «فإته لا تقضئ نافلة في وقت 
قريضة» فراجخ. (1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المواقيت ح "ج اص 177. 

(4) وسائل الشيعة: ب 6"من أبواب المواقيت ح ١ج‏ ص 154. 

(8) وسائل الشيعة: ب 5١‏ من ابواب المواقيت س ةس ”ص لا١؟.‏ 

(1) مِرٌ فى ص ١15‏ الرقم .١‏ (/إ) مر فى ص ١114‏ الرقم 4. 

(ه) مر في ص 118 الرقم 8. () ع في ص ١1/5‏ الرقم 1. 

.171 وسائل الشيعة: ب 0 "من أبواب المواقيت م اج لاص‎ )٠١( 


في الوقت | لمختس والنشترك للظهرين ااا سيج 35 


(المطلب الثاني > في الأحكام: . 
:تخت الظهر من أوّل الزوال بقدر أدائها. ثم تنشتر كَُ مع العصر 


وقد يستأنس للجواز بصحيم ابن:مسكان ١‏ ومؤمن الطاق؟ الذي يقول فيه؛ 
«إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين فإن كانت العصر فليجغل الركعتين الأوليين 
نافلة والأخريين فريضة» فيقال: إن هذه النافلة إِمّا قضاءٌ أو ايتذائ وإذا جاز ابتداء 
النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى, إلا أن تقول: إِنّ ذلك لادراك فضل الجماعة 
مع التجنّب عن التنقّل يعد العصر لكراهته. 

وعلئ كل حال فقد قويت يت أخبار الجواز على المقاومة فيجمع بالحمل على 
الفضل. وجمع بينها في «المدارك '» بحمل أخبار المئع علئ ما إذا كان المقيم شرع 
في الإقامة استناداً إلى صحيح عمر بن يرد الْبِكَقدمٍ وأنه جمع لم يقل به أحد؛ نعم 
يمكن أن يحت بالرواية المذكورة بما ذكرثًا في تو جيهها. 

«المطلب الثاني: فى الأحكام» 
[الوقت المختصٌ امرك للظهر وللعصر ] ض 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «تختصٌ الظهر من أوّل الزوال بقدر 
أدائهاب اختصاص الأول بالظهر نقل عليه الإجماع في «الغنية؛ والسرائرث» 
وظاهر «المنتهئ' والمختلف" والمدارك*» حيث نسب إلى علمائنا في الأول 
وإليهم ما عدا الصدوق في الثاني. وقال في الثالية: انه الس وش سن مد هب 


.١16 باب أحكام فواثت الصلاة ح ٠9ج اص‎ ٠ و؟) تهذيب الأحكام: ب‎ ١( 
.84 ص٠ (؟) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ع‎ 

(5) غنية النزوع: كتاب الصلاة ص 5 ٠‏ 

(6) السرائر: كتاب الصلاة: باب أوقات الصلاة المرئبة بم ١‏ ص 155. 

(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص 8". 

(/) مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟ ص 1. 

ا مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج اص 50.. 


مط _لبللبسل لل همفتأسم الكرامة / سج 0 


الأصحاب. وهو المشهور كما في «التذكرة' وغاية المرام' وجامع المقاصد' 
وفوائد الشرائع 1 وإرشاد الجعفرية* والروض'». وقال نجيب الدين: نقل اللإجماح 
عليه جماعة. ونسب «المصئّف" والشهيد* والكركئ *» وغيرهم إلى الصدوق أو 
ظاهره اشتراك الوقت .من الزوال بين الفرضينء بل في «الذكرئ وجافع المقاصد» 
إلى الصدوقين. وهو مذهب ربيعة * ١‏ من العامّة. ونقله المرتضئ عن الأصحاب في 
«الناصرية ' '» حيث قال: يختصّ أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الظهر والعصر معاً إل أن الظهر قبل العصر. نه قال: وتحقيق ذلك أنه إذا 
زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدّئ أربع ركعات, فإذا خرج هذا 
المقدار اشترك الوقتان. ومعنئ ذلك أنه يصحٌ أن يؤدّئ في هذا الوقت المشترك 
الظهر والعصر بطوله والظهر مقدّمة. ثمٌ إذا بقى للغروب مقدار أربع ركعات خرج 
وقت الظهر وخلص للعصر. قال فى.«المختلف ؟١»:‏ وعلئ هذا التفسير الذي ذكره 
السيّد يزول الخلاف. : 

بيان: وردت عدّة أخباراصحاح:وغيراها: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان 
الظهر والعصر» وقد أنكرالتجليَ»في «السرائر؟!» صحّة هذا اللفظ وزعم أنّ 


)١(‏ الموجود في التذكرة: ذهب إليه أكثر علمائنا ولاذكر فيه من المشهور, راجع التذكرة: كتاب 
الصادة ج ؟ عل" (؟) غاية المرام: كتاب الصلاة ص 1س 58., 
() ظاهر عيارته دعوى الاشهرية في المسألة لا الشهرة. نعم قال في آخر كلامه: والشهرة 

والرواية تغيّر الأول أي ما في المتن إِلَّا أن المراد هو الأشهر يه في صدر كلاعه. راجع جامع 
المقاصد: ج ؟ ص 14 .١‏ 
() فوائد الشرائع: ص ١؟‏ س /(مخطوط مكتبة المرعشي برقم 1684). 
(6) لم نعثر عليه قي المطالب المظفرية. (١)روض‏ الجنان:كتاب الصلاة ص 778 س /37. 
() مختلف الشيحة: كتابي الصلاة ج آعن .١‏ 
)في ذكرىالشيعة: المواقيت ج ١‏ مص 7377 (9) جامع المقاصد؛ كتاب الصلاة ج ام 12, 
(١٠)المغني:‏ ١/غه”؟.‏ الشرح الكبير: .470/١‏ 
)١١1(‏ الناصريات (الجرامع الفقهية)؛ كتاب الصلاة ص 9؟؟ س ؟. 
(؟١)‏ مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ' ص 3 
)١(‏ السرائر: باب أوقات الصلاة المرثبة بج ١ص .٠٠١‏ 


فى الوقت المختص والمشترك للظهرين آ ب 7 ير 11 |1 


الحذّاق ينكرونه حيث إِنّ الظهر تختصٌ بقدر أربع ركعات فلا يشترك الوقتان 
إلا بعد قدر إيقاع الظهر. فشنّع عليه المحقّق والمصيّف '. قال فى «المعتبر'4: كأنه 
ماادرعا أنش نين سن الأكستلكة اودري وال ووه روه زوازة؟ ويد ؟ 
والصباح بن سيابة* ومالك الجهني' وسونس" عن العبد الصالح عن أبي 
عبد الله طول . ومع تحقّق كلامهم يجب الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعن, على 
أن قضلاء الأصحاب رووا وأفتوا به. أفترى لم يكن فيهم من يساوي هذا الطاعن 
فى الحذق. ويمكن أن يتأول ذلك بوجوه, أسدها: أن الحديث تضمّن إ إلا أنّ هذه 
قبل هذه. وذلك يدل علئ أن المراد يالاشتراك ما بعد وقت الاختصاص. الثانى: 
أنه لا لم يكن للظهر وقت مقدّر بل أيّ وقت فرضت وقوعها فيه أمكن وقوعها 
فيما هو أقل منه حنّى لو كانت الظهر تسبي بكصلاة شدّة الخوف كانت العصر 
بعدهاء ولأنه لو ظنٌ الزوال فصلّى ثم ملل الوق ”قبل إكمالها بلحظة أمكن وقوع 
العصر في أُوّل الوقت إل ذلك القدرء فلقلّة لوقت وغدم ضبطه كان التعبير عته بمأ 
ذكر في الرواية ألخص العبارات وأَبْحَسَمَهًاه الغالثء أَنمذا الاطلاق تقيّد فى رواية 
داود بن فرقد” عن أبى عبداش طم قال: «إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرء فإذا 
مضئ قدر أربع ركعات دخل وقت الظهر والمصر» وأخبار الأئجة 2 وإن 
تعدادت في حكم الخير الواحدء إنتفى. قال في «الذكرئ *» يعد نقل التأويل الثاني: 
وآنة يطابق مدلول الآية الكريمة في قوله تعالي': أقم الصلاة. 

قلت: المراد من الخبر دخول الثماني ركعات بعنوان :ررم فدغزا أربع 


.68-8 منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج #أص‎ )١( 

(1) المعتبر: كتاب الصلاة ج ".ص 50-51 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب المواقيت حم اج لاص .41١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المواقيت ح ١ج‏ لاص 346. 

(5 و و/7) وسائل الشيعة: ب غ من أبواب المواقيت م 48و١١‏ و١٠ج‏ اص 17. 

(هما وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المواقيت ح /اج #اص 519 وب 17 من أبواب المواقيت 
ح كج ”اص 1174. (9) ذكرى الشيعة: المواقيث ج ؟ ص 790 


ب«عدلللل ملل ل يمفقتاح الكرامة / ج 6 


ركعات الظهرء فإِنّ محل العصر بالنسبة إلى الظهر كالركعة الثانية للظهر بالنسبة 
إلى الركعة الأُولِئ والثالثة بالنسية إلى الثانية والرابعة بالنسبة إلى'الثالئة. وأيضاً 
وقت التشهّد والتسليم لم يدخل خين دخول وقت تكببيزة الإحرام والقراءة: 
فير جع إلى أن المراد دخول المجموع من حيث هو مجموع. ودخول المجموع 
لا يسبتلزم دخول الجميع: وهذا إطلاق خقيقي لا مجاز فيه. 

وأا كون الأُوّل للظهر بقدر أدائها فعليه الإجماع كما في «الغنية'» وهو 
المعروف من مذهب الأصحاب كما فى «الندارك '» والمشهور كما فى «جامع 
المقاصد" وفوائد الشرائع ؟ وإرشساه الجسعفرية* وروض الجنان'». وإطلاق 
الأداء يشمل المقصورة والتامّة كما هو ظاهر الأكثر كما فى «كشف اللثام'» 
وقد نص علئ ذلك في «المعتبر»ٍِآيتِنِ' والشذكرة*'» بل سمعت ما في 
«المعتير ١'‏ والذكرئ''» من اتلاءَ القضر إلى تسبيحة . وفي «الجعفرية ٠"‏ 
وشرحيها *' وفوائد الشرائغ ٠.وحاشية‏ الارشادا ١‏ وحاشية القاضل الميسي 


3/٠١ 519 غنية النزوع: كتاب الصلاة ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج لاص 8". 

(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص 114. 

(8) قوائد الشرائع: ص ١١‏ س ل!(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 

(0) لم نعثر عليه في المطالب المظفرية. 

(5) روض الجئان: كتاب الصلاة ص ١7/8‏ س /77. 

(/9) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج “اص 14. 

(8) المعتبر: كتاب الصلاة م ١‏ ص 6 (1)منتهى المطلب:كتاب الصلاة ج 4 ص 66. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج 7 ص 17-3 . 

.0 هامش‎ ١١١ هامش 8. (؟١) مر في ض‎ ١19 هر فى ص‎ )1١1( 
.11 ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): ج‎ )١1( 

)١8(‏ المطالب المظفرية: وقت الظهر (مخطوط في مكتية المرعشي برقم //ا؟). 
(15) فوائد الشرائع: ع 75 . (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

8 حماشية ال:رشاد: : وقت الظهر ص (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١7( 


في الوقت المختصضّ والمشترك الظهرين ب ب ١0‏ 
إلئ أن يبقى للغروب قدر أدائها 


والرووض ؟ والسالك؟ والروههة'دينتداز أدانها قاتة اد مستصورة سشحجينة 
الشرائط؛ فإن اقتضئ تحصيل الماء أو الستر أو نحوهما زماناً طويلاً اختصّت 
الظهر بالكل بل قد يظهر منهم الاختصاص وإن كان ذلك الزمان أكثر ما بسين 
الزوال والغروب. ونسب هذا القول فى «كشف اللثام ء» إلى القيل ثم قال: وفيه 
نظر. وفى «المبسوط؛ والخلاف؟ والجُمل" والناصرية؟ والتبصرة ' والإرشاد 
والتحرير ١١‏ وغاية المرام"'» تختصٌ بقدر أداء أربع ركعات. وقي «السرائر؟'» 

ا سمعتء لكنّه فى «السرائر ؟ '» 


قوله قدّس ا تعالئ رو لكا الي يتريقى للغروب كدر أدائها» 


(١)روض‏ الجتان: كتاب الصلاة ص 74س .١5‏ 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص18 

() الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 5/14. 

(4) كشف اللثام: في اوقات الصلاة ج اص 1 

(6) الميسوط: كتابي الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج اص الا 

(5) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة ؛ ج١١‏ ص 107. 

(9) الموجود في الجمل والعقود هكذا: لكل صلاة وقتان: أَوّل وآخرء فالأوّل وقت من لا عذر 
له. والثاني 0 فَأوّل وقت الظهر زوال الشمس. وآخره اذا صار ظلّ كل شيء . 
مثله. وأوّل وقت العصر عند الفراغ من فريضة الظهر وآخره اذا صار ظلَ كل شيء مثليه, 
إنتهى. وهو كما ترئ لا يصرّح بما حكى عنه في الشرح (راجع الجمل والعقود؛ الصلاة في 
المواقيت ص 684). (4) التاصريات مسألة ”لاص 184. 

(1) تبصرةالمتعلّمين: كتا بالصلاةص ١؟. )٠١(‏ إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة ص *17؟. 

.48 تحرير الأحكام: كتاب الصلاة ج ١.ص اس‎ )١١( 

(؟١)غاية‏ المرام: كتاب المصبلاة ص ١١‏ س 74 (من كتب مكتبة كوهر شاد). 

(17) السرائر: باب أوقات الصلاة المرئية بع ١‏ ص 115. 

(14) المصدر السابق: ص 196. 


درل لل سس سس سس سخ سس سس مقتاح الكرامة / ج 6 
قخصة بالنضر: 


إجماعاً كما فى «الغنية '» وظاهر «المدارك'» وهو المشهور كما فى «قوائد 
الشرائع ' وإرشاد الجعفرية؛ والروض؛ وكشف اللثام؟» وفي «السرائر"» إلى أن 
يبقئ للمغرب مقدار أربع ثم ادّعى الإجماع, لكنّه في مواضع آخر عبّر كالكتاب. 
وفي «اللمعة* والألفية '» يمتدٌ وقت الظهرين إلى الغروب كمأ فى خبر عبيد بن 
و رارة 3١‏ واعتذر عنه فى «الروضة ١١‏ والمقاصد العليّة' '» اليد اد امتداد وقت 
المجموع من حيث هو مجموع. وفي «كشف اللثام ''» وقيل إلى أن يبقئ للمغرب 
قدر أداء الصلاتين فيختصٌ نصفه بالظهر. قال: ويؤيّده ترمّيهما في «أصل الشرح. 
قلت: قال الشهيد في «قواعده ؟!# في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم 
بمشخّصات النيّة: أن للظهر امحتظياض ا كن/آخر الوقت بمقدار أدائها ذا لم ببق بعده 
إلا مقدار العصر. فلعله أشار في كشت اللعام» بقوله قيل إلى هذا. 

قوله قدّس الله تفال ووأتكنك افيص بالعضر» هذا قد علم حاله 


4 غنية النزوع: كتاب الصلاة صن ؟/. ()) مدارك الأحكام: كتاب الصلاةج اص‎ )١( 
.)1885 فوائد الشرائع: أحكام الوقت ص ١١س ا (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )1( 
لم نعثر على دعوى الشهرة في ارشاد الجعفريه فراجع عن 7" منها.‎ )4( 

(8اروض الجئان: كتاب الصلاة صن ١/8‏ س 7 3, 

(1) كشف اللثام: كتاب 'الصلاة ج اص اس 4. 

() السرائر: كتاب الصلاة. باب أوقات الصلاة المرتية بج ١‏ ص 198 195. 

(8 اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 181 

(1) الألفية والنفلية: كتاب الصلاة ص ؟5. 

.47 وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب المواقيت سم 6ج صن‎ )٠١( 

(١١)الروضة‏ البهية في شرح اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 181. 

(؟١)‏ المقاصد العلية:, كتاب الصلاة ص 816 (مخطوط استان قدس رضوي). 

.١ كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج لاص‎ )١1( 

.87 ص‎ ١ القواعد والفوائد: الفائدة السابعة بم‎ )١5( 


فى الوقت المختض والمشترك للعشائين تت اس يسيس 


وتختصٌ المغرب من أوّل الغروب يقدر ثلاث» ثم للد تشترك مع العشاء 
إلى أن بية يبقئ للانتصاف قدر أدائها فيختصٌ بها. 


ممااسلف ويدل على ذلك بعد ما ذكر من الإجبماع خير عنيد الله بن مسكدان ' 

عن الحلبي المضمر وخبر أبن فرقد؟ المرسل. 

[وقت المختص والمشترك للمغرب والعشاء ] 

قوله قَدّس الله تعالئ رؤحه: (وتختصٌ المغرب من ٠‏ أوّل 
الغروب بقدر ثلاث م تشترك ع العشاء الى أن يبقى للانتصاف 
قدر أدائها »,تقل علئ هذا الحكم بأطرافه اللسباع فمي «الغنية"» وكذا في 
«السرائر » لكن فيها إلئ أن يبقئ للانتصاف #تدر أربع: وقند سلفعت مافي 
«المختلف *» من أنه كل من قال باشتراك القت يك الزوال بهقدار أداء الظهر 
ناوي اعد إلى قبل قبل الفييوية ا افير فال باشتراك الوقت 
العشاء والقول بالتفرقة خرق 0 وقد بيّنا فيما مضئ من مُرّق بين 
الأمرين. 

هذاء وفى «الخلاف'» وفى أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل 
وقت الصاداتين. 

ومن صرّح باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضىٌ ما تختص به 
(49)وسائل الشيعة: ب من أبواب المواقيت ح لاج ؟اص 17. 
(؟) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المواقيت ح ١8‏ ج لاص 14. 
(1) غنية النزوع: في أوقات الصلة ص + لأ 
(4) السرائر: باب أوقات الصلاة المرئّية بج ١‏ ص 198. 
(1) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة لاج ١‏ ص 517. 


هلهس ف هفتا الكرامة / ج 6 


المغرب من أُوّل الغنروب السيّد في اللقبل* والطلوسي في «الوسيلة؟» 
والمحقق ' والمصنّف * والشهيدان" وغيرهم'. وهو المنقول” عن «جُمل الشيخ 
ويد القاضي وجامع أبن سبعيك). 1 

و قل م يان المذاهب فى انتهاء وفت العشاء, فيحون الامتداد والاشتراك 
وقتيهما. ْ ش 

وقول المصتّف: «قدر أدائها» يشمل المقصورة والتامّة كما فى «جّمل السئدة 
والغنية؟ والسرائر ' '» في موضع وكتب المحوّق ١١‏ وغيرها "أ وفي موضع آخر من 


ل لو دوو ا ا ا روت 

فد الوسيلة: كتاب الصلاة ص 1/. 

() المختصر النافع: كتاب الصلاة ص77 المعتبر: في أوقات الصلاة ج 7 ص .4١‏ 

(4) مشتلف الشيعة: كتاب الشافب هن 7 

(5) الشهيد الأوّل في الدروس الشرعية: : كتاب الصلاة ج اص 19 والشهيد الشائي في 
روض الجنان : كتاب السلاة ص ١/4‏ س 1 1 
الجامع للشرائع: في أوقات الصلاة ص .1١‏ 

(0) نقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج ٠ص‏ 44. 

(8) لم نعثر عليه في جُمل العلم والعمل ولكن ثقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: فبي 

أوقات الصلاة ج اض 4/ والمحقّق فئ المعقبر: ج " ض .٠١‏ 

() غنية النزوع فى أوقات الصلاة ص .١‏ 

.196 ص.١ السرائر: كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتبة ج‎ )٠١( 

( لم نجد في كتب المحق (الشرائع والنافع والمعتير) ما نسبه إليه الشارح بل لم نجد فيها 
ا ا ار ا ل و 

3 ل ا اسم بن اريك القااية - 


افى أفضلية أول الوقت إلاما استثنى اقل 


. وأوّل الوقت أفضل إلا المغزب والعشاء للمفيض من عرفات. فإِنُّ 
تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تريّع الليل, 


(السرائر '» مقدار أربع وسيأتي للمصنّف اجتمال بقاء الاشتراك فيمن أدرك قبل 
انتصاف الليل مقدار أربع..واحتمل ذلك أيضأ في «التذكرة ' ونهاية الاحكاء' 4 
وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالئ: 
[فى أفضليّة أوّل الوقت إلا ما استثني ] ظ 

قوله قدّس الله تغالى' روحه: ؤوأُوٌل الوقت أفضل» إإجماع كما في 
«الخلاف؟ والذكرئ “» وظاهر «التاصرية'» حيث نسبة إلى الأصحاب و« كشاكب 
الحقّ ”0 سيت تسبه إلى اللإمامية مع استثتاء المعحفل. . وفي «جسامع المقاصد” 
والروض م الأخيار: بد لا تحصئ. ذف ركشت اللثام ' أنها مستفيضة أو 
ار وفي بعضها النهي ١١‏ عن التأخير وأ قله تعالئ: «قويل للمضلين *# 
لين هم عن صلاتهم ساهون؟ في الاين عن الأُوّلِبلا لعذر. 
ْ قوله قدّس الله تعالئ روحه: (إلا المغرب والعشاء للمفيض من 
عرفات» تقد تقدّم الكلام في ذلك ويأتي أيضاً إن ن شاء الله تعالئ في كتاب الحج. 


,1586 ص‎ ١ السرائر: باب أوقات الصلاة المرتبة جم‎ )١( 

طة تذكرة الفقهاء: باب أوقات الصلاة بج ؟ ص .5١١‏ 

2 نهاية اللإحكام: اوقات الصلاة ج اص 1١١‏ 

(:) الخلاف: كتاب الصلاة م ماج ١‏ ص 78؟. 

(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ١١س ١١‏ 

)3 الناصريات ضمن (الجوامع النقهية): كتاب الصلاة ص 77 سي 1 

() نهج الحق وكشف الصدق: المسألة الثامنة فيما يتعلق بالفقه ص .45١‏ 
(8) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص 0؟. 

(9) روض الحنان: كتاب الصلاة ع ١/86‏ س .١7‏ 

:/0 كشف اللثام: كتاب الصلاة بع “اص‎ )٠١( 

53١ وسائل الشيعة؛ باب مع أبواب المواقيت ح اج لاص‎ )١1١( 


355555-57 ةم 0 ا ا ا 


والعشاء يستحبت تأخيرها إلى. ذهاب الشفق. والمتنفّل يؤخّْر بقدر 


قوله: «وإلا العشاء' فإنّه يستحبٌ تأخيرها إلئ ذهاب الشفق» 
كما صرّح جمهور علمائنا ' المتأشّرين, بل كاد يكو نإجماعاً منهم: بل قيلبوجويه 
كما مر" وما روي عن العمري “عن صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام: «ملعون 
ملعون من أَشَّر العشاء إلى أن تشتبك النجوم» يمكن حمله على إرادة المفرب. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «والمتنقّل يو حر .بقدر نافلة 
الظهرين, والمستحاضة توخْر الظهر والمغرب للجمع»لم يبرد حنصر 
الاستثناء فيما ذكره, فقد استثني في «الثغلية '» خمسة عشر موضعاً. وزاد على 
ذلك الشهيد الثاني في «شرحكها أ» كما #يظهر من «الروضة " ». وفي (إاشرحى 
الإرشاد» ذكر أربعة عشر. ونحوة مافي «التتقيع' ال بوت" 5-000" 


)١(‏ ظاهر عبارة الشارح من كَوَلة[[إلاالمشساء» أَنَ"من عبارة الماتن. ولكن الظاهر كما ترئ أنه 
ليس من عيارته بل عبارته خائية عن «مإلَّا» وإنّما هو إضافة مزجية في كشف اللثام جعله 
الشارح من عبارة الماتن سهواًء ويؤيّده أنّ اضافة «إلا» تخل بالمعنى والمزاد. فتأمّل. 

(1) منهم: العلامة في المشتلف: : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة ج ؟ حى 18, والمحقق في 
المعتير: في أوقات الصلاة ج ؟ ص ؟؛ والشهيد في اللمعة الدمشقية: في أوقات الصلاة 
ص ١8‏ والمحقّق الثاني في جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج "ص 51. 

الوا تقدم فى صن 486 3 

(4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب المواقيت ح لاج لاص 147. 

(8) التفلية: : فصل ١‏ فى سئن المقدامات ص ه ل 

(1) الفوائد المليّة: ص 10(مخطوط في مكتبة الكليايكاني). 

(/) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 445. 

5 الروض. فضيلة الأوقات ص 6 س /؟, مجمع الفائدة. والبرهان: في أفضلية أُوّل الوقت 
ج ؟ ص 54. (1) التنقييح الرائع: كتاب الصلاة ع ١‏ ص .17١‏ 

2/١ ص‎ ١ المهدذب؛ : كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 

5 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة ص‎ )١١( 


في أفضلية أول الوقت إلا ما استثنى مس1 


وكشف الالتياس '» وغيرها '. 

وعد منها المحمّق الثانى ؟ والفاضل المقداد؟ تأخير المصر إلى المثلين. 
وقد تقدم الخلاف فى ذلك. 

وعد د جماعة * منها التأخير لشدّة الحرٌ. وقيّده يعض ' بما إذا كانت البلاد حارٌة 
وصليت في المسجد جماعة . وظاهر «الوسيلة ”© أن التأخير لها رخصة حيث قال: 
وجاز الإبراد بالظهر قليلاً في يلد شديد الحرٌ لمن أراد أن يصلّي جماعة. وقال في 
«الخلاف*): إذا كان الحرٌ شد يدأ جاز تأخيرهاأ قليلاً رخصة, 0 «صاحب 
المذارك'» واحتمله (واحتمل ذلك خ ل) في «نهاية الاحكام' '» فعلئ ذلك 
لو احتمل الحرٌ وصلَو في أوٌل الوقت كان أفضل. 

وعد بعضهم ١١‏ تأ< خير الظهرين يوم الغيم للاستظهار. وفى «المنتهئ ' '» لو قيل 
باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجهاً. واحتمل بعض الوجوب 
في هذا كما يأتي إن شساء الله تعايئ. 

وفي وكشف الثشام ''» بعد أن نقال الاق كأ حاير ذوي الأعذار أرجاء زوالها 


.)11/17 كشف الالتباس: كتاب الصلاة ص 63 امتتطواط ف سكتبة ايلك برقم‎ )١( 

(؟) مثل جامعالمقاصد: أوقاتالصلاةج ؟ ص1؟ ومدارك الأحكام؛ كتا بالصلاةج ”اص .١١14‏ 

(!) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص ١؟‏ حيث ذكر المثل. 

(6) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ا 

(6) منهم: أبو العبّاس الحلى في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة ص 11, 
والشهيد في البيان: ص .5١‏ والسيّد علي العاملي في مدارك الأحكام: كتاب العلاة ج ١‏ 
ص ١١5‏ والمحقق الثاني في جامع المقاصد؛ ؛ في أوقات الصلاة ج ؟ ص /7؟. 

(1) الميسوط ج١1‏ ص /ال/اء والحدائق جاص 7717 

(/) الوسيلة: في بيان أوقات الصلاة ص 84. 

(8) الخلاف: كتاب الصلاة ذيل مسألة اج اص 5355. 

(5) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج اص .١1١8‏ 

728 ص‎ ١ نهاية الإجكام: كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 

.٠٠١ ص١ والسرائر: في أوقات العلاة ج‎ 1١ كالجامع للشرائع: في أوقات الصلاة ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ منتهى المطلب ؛ في أوقات الصلاة ج 4 ص .١7١‏ 

:/" كشف اللثاء: في أوقات الصلاة ج لاص‎ )١( 


#سسمحسب :و الكرامة / ج ه 


أو جاهلاً أو ناسياً, 


ومنل عليه القضاء ولشدة الحر والغيم قال: وزيدت مصواضع يمكن إرجاعها 
إلى المذكورات. 
[[حرمة تاخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه ] 
قوله قدّس له تعالئ روحه: وويحرم تأخير الفريضة عن وقتها 
وتقديمها عليه» الحكم الأُوّل إجماعي كما في «جامع المقاصد' وروض 
الحنان لكنّها تجزئ إذا لم يتعمّد بها الأداءء لو تعكده زها وخر يعلى اروم 
بطلت. وأا الحكم الثاني فقد تقدم ؟ أن في «المعتبر * والمنتهئ م نّ عليه إجماع 
أهل العلم كاقة, والمخالف إتيااه ناي عَبْاْس والحسن والشعبي: ورواية الحلبي'" 
مؤولة كما مرٌ. 
والمراد بالوقت وق الاجواء, والتقييد بالفريضة لتخرج النافلة فإنه يجوز 
تقديمها علئ بعض الأقوال فى بعض الوجوه. 
8 : 5 ام اع ِ 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «فتبطل عالما أو جاهلا او ناسيا» 
32 الكلدام بقع فى مقامات:؛ 
الأوّل: فى العالم العامد إذا قدّمها علئ وقتهاء ففى «المهذدّب البارع”» 
الإجماع علئ أنها تبطل إذا قدّمها على الوقت ولو بالتحريمة خاصّة. وكذا 


.18 جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(41) روض الجنئان: كتاب الصلاة ص 81 س 17. 

(؟) فى ص 47. 

() المعتبر: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 17. 

(0) منتهى المطلب؛ كتاب الصلاة ج #صس الك 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المواقيت ح 1ج اص 17 
() المهذّب البارع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١١‏ 


فئ حرمة تقديم الفريضة وتأخيرها عن وقتها 41 


في «التذكرة '» الإجماح على أنه لا فرق في البطلان بين تقديمه الكل أو البعض. 
وفي «المختلف '» نفي الخلاف عن ذلك. وعبارة «النهاية" » قد 'نوهم الصحة 
إذا صادف شيئًاً من الوقت كمأ توهم ذلك عبارة «المهذّب . ؟» علا ما نقل عنه. قال 
فى «التهاية ©: من صنلَّى الفرض قبل الوقت عامداً أو ناسياً ثم علم بعد ذلك وجب 
عليه إعادة الصلاة. فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد ثسمّ دخسل وقنتها فسقد 
أنجزأت عنه. إنتهى. وقد تأوّل كلافه المصنّف في «المختلف'» أن مقصوده من 
التفصيل الناسي, وحمله جماعة ' على أن المراد بالعامد.الظانٌ لأنه عامد أيضاً. , 
المقام الثاني: في الجاهل؛ ففي «التذكرة» الإجماع علئ بطلان صلاته إذا 
قذمها أو ننكها, وفي ا أنه مذهب محصّلي أمذيكانا 
ومحققيهم. . وفي «المهذّب البارع ١١‏ وروض الجئان ١أم‏ أنه مذهب الأكثرء ويد 
صرح المحمّق ١١‏ والمصتّف ؟' وغيرهية:: 


777 تذكرة الفقهاء: كتابٍ الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و1) مختلف الشيعة؛ كتاب السلك ير جر 1 

(0'وه) النهاية: في اوقات الصلاة ص ؟1. 

() المهدّب؛ باب أوقات الصلاة سج ١‏ ص ,/١‏ وثقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في 
أوقات الصلاة ج ص 74 

(0) منهم: صاحب مدارك الأحكام: في أوقات الصلاة ج * ص ٠١7‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة: في أوقات الصلاة ج 1س ورا وماحهي دشيرة المعاد: : في أوقات الصلاة ص 
4س 317 ؤل, 

(8) تذكرة الفتهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص ."١‏ 

(1) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟" ص 4”5. 

7 ١؟ ص‎ ١ المهذب البارع: كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 

(11)روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١/1‏ س ٠‏ الموجود في روض الجنان نسبته الى 
الأشهر؛ فراجع. )١(‏ شرائع الاسلام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 115. 

.58٠١ مختلف الشيعة؛ كتاب الملاة ج ؟ ص 5 تذكرة الققهاء؛ كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(15) كما هو الظاهر من إصباح الشيعة؛ كتاب الصلاة ص 1١‏ ومقاتيح الشرائع: كتاب الضلاة” 


ح اص 10. 


يقل مفتاح الكرامة / ج ه 


وعن التقي في «الكافي '» النصٌّ علئ صحّة صلاته. وفي «الدروس '» يشكل 
إن كان جاهل الحكم إذ الأقرب الإعادة إلا أن نجهل المراعاة ويصادف الوقت 
2 . وقال في «الذكرئ»: ويبمكن تفسيره بجاهل دخول الوقت فيصلي لأمارة 
علئ دخوله أو لا لأمارة بل لتجويز الدخول وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة 
وبجاهل حكم الصلاة قبل الوقت, فإن أريد الأوّل فهو معنى الظارٌ وإن أريد باقي 
التفسيرات فالأجود البطلان لعدم الدخول الشرعي في الصلاة وتوجّه الخطاب 
على المكلف بالملم بالتكليف. فلا يكون جهله عذراً, ارهد سوام 
على الجاهل ' إنتهى. 

وفي «كشف اللثام» ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الاجزاء إل لمن 
دخل فيها بمجرّد التجويز مع علمه بوجوب تحصيل العلم به أو الظّ فإنّه دخول 
غير مشروع . وهو خيرة «مجيذق البرهانَ” والمدارك'». اوهذأ منهم بناءٌ علئ أن 
عبارة الجاهل المطابقة للواقع اصحيحة-وإن لم يكن عالماً بالحكم. وقد أطال 
الأستاذ 5 أ تعالى في لماي الجائرية »في ببان فساد هذا القول وأقام على 
ذلك الأدلّة الواضحة والبراهين القاطعة. 

المقام الثالث: الناسيء ففي «التذكرةث» الإجماع علئ بطلان صلاة الساهي 
إذا قدّمها أو بعضهاء وعن السيّد ؛ أنه مذهب المحمّقين والمحصّلين من أصحابنا. 


.١ 8,8 الكافي في الفته: كتاب السلاة ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: : كتاب الصلاة بم ١‏ ص 1517. 

(؟) ذكرى الشيعة: أحمكام الرواتب ج ؟ ص 917؟. 

(؟) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج اص .8١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: :كتاب الصلاة ج ؟ ص 2815, 

() مدارك الأحكام: كتاب الصلاة تج لاص ؟١٠.‏ 

(/) الفوائد الحائرية؛ الفائدة ١4‏ ص 438-1416. 

(ثما تذكرة النقهاء: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 6مس 0 : 
(9) رسائل الشريف المرتضيا اليم عة ألثانية): المسألة الرابعة ص 6 


١ 


في حرمة تقديم الفزيضة وتأخيرها عن وقتها 


وفي «الروض ١‏ » أنه أشهر. ٠‏ وفي «المبسوط! والشرائع ' والتذكرة ؟ والتحرب ؛ 
والتلخيص" ونهاية الاحكام! والمختلف* والإرشاد' والذكرئ “يعات 
المقاصّد' ' وفوائد الشرائع؟١‏ وحاشية الإرشاد"١‏ وإرشاد الجعفرية؟' وزوض 
الجنان*' والمدارك؟'» وغيرها"' أنّ الأصمٌ عدم الإجزاء وإن دخل 7 
وهو فيها . وفي «المختلف8» أنه نص الحسن وظاهر الكاتب . وفي «البيان؟ 1 أ أنها 
نصح (تحزي جح خ ل) وهو ظاهر «النهاية والمهذّب» علئ ما نقل * ''عنه ونصٌ 


(1و6١)روضى‏ الحنئان: كتاب الصلاة من لاما س .١1١‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١‏ ص 7/4 

(5) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 15: 

() تذكرة الفقهاء: أوقات الصلاة ج " ص ١٠6؟:‏ 

(0) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة ج ١‏ مج ايا ابن" 

(1) تلخيص المرام (سلسلة اليتابيع الفقهية):ج *؟ صن 1١‏ 6. 

(/) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة ج “ااجى 8 ؟. 

(8و18١)‏ مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ع عن 11/71 

(1) إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 54؟. 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ؟ ص 47"؟. 

)١1(‏ جامع المقاصد؛ كتاب الصلاة ج ؟ ص 8؟. 

(؟1) الموجود في الفوائد هو جعل اصح صحّة الصلاة فيما إذا دغل الوقت وهو متلبّس بالصلاة 
عقيب حكم الشرائع بصحّتها فيما إذا ظَنّ بالوقت لا مطلقاً. وأما في العامد والجاهل والناسي 
فحكم في الشرائع ببطلان الصلاة من دون ذكر الإطلاق بالنسبة إلئْ دخول الوقت في الأثناء 
وعدم دخوله, ولم يذكر في الفوائد في هذا المقام شيء يدل على القبول والرد. فراجع فوائد 
الشرائع: :ص ١7‏ (مخطوط في مككتبة المرعشئ برقم 1884).: وشرائع الاإسلام:ج ١‏ ص 15. 

(11) حاشية الا/رشاد: في الوقت ص ١١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم: 00 

.)1111 المطالب المظفرية: لي الوفت ام 5س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١15( 

(15) مدارك الأحكاء: كتاب الصلاة م “اص .٠١١‏ 

(19)ككشف اللثام: في أوقات الصلاةج ٠ص‏ وظاهر كشف الرموز: في أوقات الصلاةج ١‏ 
ص 984 1. (19) البيان: : أوقات الصلاة ص .0١‏ 

)٠١(‏ نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة ج ؟'ص مار 


غ1 


فإن ظنٌ الدخول ولا طريق له إلى العلم صلّئ. 


ش لزي أ» فيما نقل. وفي«الدروس » الناسي كالعامد إلكأ ن يصادف الوقت. إنتهى. 
وامله يريد الوقت بأسره فإذا وقعت بتمامها فيه أجزأت كما و خيرة «مجمع 
اليرهان " والمدارك* وكشف اللثام *» خلافاً «للذكرئ' وجامع المقاصد؟ وحاشية 
الارشاه؟ وهذآأ » وإن : أتفقت يتمامها خارج الوقت لا تجزى بلا خلاف كما ني 
(جامع المقاصد» ما المراد بالناسي نأسي مراعاة الوقت. وأطلقه في الذكرى 
علئ من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال .٠"‏ قال في «جامع 
المقاصد»: إنكان مرادهبه غير المعنى الأوّل ففى إطلاق الناسى عليه شلىء, إنتهى .١١‏ 
وفي «كشف اللثام ' '» الناسي لمراعاة الوقت أو للظهر مثلاً واختصاص الوقت بها. 
[ في التعويلفي:الوقت على الظنّ ] 
قوله قدّس الله تعالئ (وحة: طقن ظنٌ الدخول ولا طريق له إلى 


3) الكافي في الفقه: في أوقات العلا عن‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية؛ كثاب الصلاة ج ١‏ ص .١119‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج ؟ ص 5 لكن عبارة المجمع تفترق عمًّا حكاة 
عنه الشارح. (4) مداركالأحكام: ؛ كتا ب الصلاة ج لاص ؟ ٠‏ 3 

(0) كشف اللثام: : في أوقات الصلاة ج اص 0 

() ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ص 644. 

ف جامع المقاصد: : كتاب الصلاة ج ؟ ص 58. 

()ا حاشية الارشاذ: ار ال ار ا را 

() وفي هامش الكتاب: : ولعل في العبارة سقطا وأصليا: وهذا الكتاب «محسن». 

أقول: والظاهر أن كلمة «هذا» زائدة, + وتفسيرها بما في الهامش أزيد وأبعد كما لا يخنئ 

على الناظر النطن. والكلدر ادل كات عي اده لو 0 0008 ٠‏ فععلى 
العبارة حينئذٍ هكذا: خذ هذا وافهم. وأن اثفقت ... الخ ٠‏ فتأمّل فئ العبارة. فإنٌ مثل 
هذا التفسير والتصحيح ب ا 

.08 جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١19٠١( 

(؟١)‏ كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج "اصن 4/. 


18 


في حرمة تقديم الفريضة وتأخيرها عن وقتها 
العلم صلَّى» ولم يجب عليه التأخير حتّى يحصل العلم. ذكر ذلك ججماعة ‏ 
من الأصحاب من دون نقل خلاف. وفي «الكفاية' وحاشية المدارك'» أنه 
المشتهور بين الأصحاب. وفي «الحاشية» أيضاً تقل دعوي الإجماع. 

وفى «الكفاية » نقل الخلاف عن السيّد والكاتب وغيرهما. وفي «المدارك» 
أنه أشهر القولين في المسألة بل قيل إنّه اجماع”. ونسب الخلاف فيه وفي 
«المفاتيح» إلئ أبي علي الكاتب حيث قال: وليس للشالكٌ يوم الغيم ولا غيره أن 
يصلَّى إلا عند تيمّنه بالوقت وصلاته مع اليقين في آخر الوقت خير من صلاته مع 
الشلكٌ في أُوّله'. وقوّاه فى «المدارك”» بعد أن تردّد فيه كصاحب «الكفاية6). 
وفيها في كتاب الصوم: عن بعض الأصحاب أنه قال: لا خلاف بين علمائنا ظاهراً 
في جواز الإفطار عند ظَنٌّ الغروب إذا ليك للقلان طريق إلى العلم. قال فسي 
«الكفاية»: وما ذكره من نفي الخلاف طيَرعَاضح فإنُ أكثر عباراتهم خالية عن 
التصريم بذلك.وفي «التذكرة» الأول الهدائخ#الإسناك عن الإفطار حتّئ يتيقّن 
الغروب ولو اجتهد وغلب علئ ظَنّه دخول الليل فالأقرب جواز الأكل*. قال في 
«الكفاية» ظاهر التذكرة وجود الخلاف. ْ 


)١(‏ منهم: الشيخ في المبسوط: في أوقات الصلاة ج م اص 1/ا, والشهيد في البيان: : فى أوقات 
الصلاة ص 8١‏ السطر الأخير, والبحراني في الحدائق الناضرة: في أوقات الصلاةج 1 
ص *ة؟ والفاضل الهندي في كشف اللثام: في أوقاث الصلاة بج اص 75 

(؟) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة ص ١6‏ س 19. ' 

(؟) حاشية مدارك الأحكام: ص 47 س ؟ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم .)١4/94‏ 

(4) كفاية الأحكاء: كتاب الصلاة ص ١0‏ س 7١‏ 

(8) مدارك الأحكاء: كتاب الصلاة ج لاص 48. 

(1) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ض 10. 

(/) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج “اص 15. : 

(8و1) كفاية الأحكاء: كتاب الصلاة ص ١65‏ س 79 وكتاب الضوم ص /اغ س .١18177‏ 
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0 المدارك '» لا قائل بالفصل بين الصوم والصلاة وابن الجنيد 
لم يفرّق قطعا 

بيان: س1 على المشهور صحيحة زرارة؟ قال: قال أبو جعنرطية: «وقت 
المغرب إذا غاب القرص. فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة وميضئ 
صومك وتكفت عن الطعام ! ن كنت أصبت منه شيئأء ورد الاستدلال بها في 
«السدارك '» بقصور الدلالة, لاحتمال أن يراد بعضي الصوم فساده أو يفرّق بين 
الصلاة والصوم مع عدم انكشاف فساد الظنّ. ونحن تقول: لا خفاء في أن الظاهر 
من مضيٌ الصوم صحته وقبوله؛ ويؤيّده قوله: «تكقف عن الطعام» وعدم إلزامة 
يقضاء أو كار مع أن التهار مستصحب. والمسفاد من قولْهطقة: «فان رأيته 
بعد ذلك» أنه إذا لم يره لم يكن عليه ومجرّد عدم الرؤية لا يجعل ظنّه يقيناً : 
وحمل الرواية على خصو صي عمو ل ألجزم إلا أنه تخلف بعيد, مع أنه أيضاً خلاف 
رأ ابن الجتيد. 

ويدل عليه أيضأ موبق :ابن بكير” ورواية إسماعيل بن جابر ". والأخبار 
الواردة ' في جواز التعويل على المؤذْنِينَ وعلئ ديوك العراق" *: وقد عمل بهذه 
بعضهم كما يأتي. ويدل عليه أيضأ رواية إسماعيل ورواية أبي الصباح الكناني8 
وغيرها مضافاً إلى الأصل والحرج. 


# _كخبر الفراء وخبر الحسين بن المختار. (منه ). 


.)١40/45 حاشية مدارك الأحكام: ص 41س ؛ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ )١( 
1 من أبواب المواقيت ح 7١ج اص‎ 1١ (؟) وسائل الشيعة: :ب‎ 

(؟) مدارك الأسمكام: كتاب الصلاة ج اص 41. 

() وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المواقيت ح ١٠ج‏ اص 44 

(8) وسائل الشيعة: : ب 08 من أيواب المواقيت ح ؟ج اص ؟. 0 

() وسائل الشيعة: ب ل من أبواب الاذان والاقامة ج ص 18 1. 

(/) وسائل انشيعة: :ب ١5‏ من أبواب المواقيت ح 7 وهس لاص ١74‏ و6؟1. 

(4) وسائل الشيعة: ب 0١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم م "اج لاصن 88. 


افييالودخل الوقت فى الأثناء 6 نبب ب سسب 1 


فإن صلّى وظهر الكذب استأئف, ولو دخل الوقت ولمًا يفرغ أجزا 


قوله قرّس الله تعالىن روحه: «فإن صلّئ وظهر الكذب استأنف» 

:+ إن وقعت الصلاة بتمامها قبل الوقت إجماعاً كما في «المهذّب البارع' والروضة' 

< وكشف اللثام '». وفي «المدارك ؟» بإجماع العلماء. وفي «السرائر* ومجمع 
0 البرهان١‏ و لأ خللاف فنبيه. 


5 قوله قدّس الله تعالى ز واعساه: «ولو دخل الوقت ولمما يتفرغ 
الي د و لوحي ك0 0 
«السرائر "» والأظهر بين الأصحاب كما في «كشف الرموزثن والمشهو نكما 


في «التنقيح * وجامع المقاصد١١‏ وتلخيطن ألتييخيص وانسالك!؟؟ ع 
الأكثر كما فى «غاية المرام'' والمفاتيع”! وكش اللثام *'». ونسيه الأستاذ ١9‏ 


)١(‏ المهذب البارع: كناب الصلاة ج ١‏ قن “اباس 

(؟) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 115. 

('و5١)‏ كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج ص رلا 

(4) مدارك الاحكام: كتاب العلاة ج لاس +*12, 0 

(0) السرائر: كتاب الصلاة, باب أوقات الصلاة المرتية بع ١س‏ ١٠؟.‏ 

)3 مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الملاة ج "عي 37 

(/9) السرائر: باب أوقات الصلاة المرئّبة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(را كشف الرموز: كتاب الصلاة ج أص ١٠؟أ.‏ 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص .١7١‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص 4؟. 

١18 ص‎ ١ مسالك الأفهام: كتاب الصلاة ج‎ )١١( 

(؟1) غاية المرام :كتاب الصلاة ص ١١‏ س 7١‏ (من كتب مكتبة كوهر شاد). 

(11) مفاتييح الشرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 18, 

)١6(‏ التعليقة علئ منهج المقال (ترجمة إسماعيل بن رباح): ص 84س 19. (من كتب مكتية 
المرعشي برقم ان ؟)., 


ل مفتاح الكرامة / ج ه 


في تعليقه علئ كتاب الرجال إلى الأضحاب حيث قال: وعمل الأصحاب علي 
خبر إسماعيل في ياب دخول الوقت في أتناء الصلاة . والمخالف إِنّما هو أبو على ١‏ 
فيما نقل عنه والسيّد في «رسيّاته '» والمصتّف في «المختلف "» وأبو العبامن في". 
«المرجِرٌ » والصيمري في «كشفه* ا ا والمدارك؟ 
والمفاتيح”2 وقوّاه في «كشف الرموز؟ والتنقيع ' ألاوهو هلهي حتمهور العاكة ١‏ ! 
وفي «الرسّيات 2١"‏ أنه الذي يفتي به المحقّقون والمحصّلون من أصحابنا. 

وفي آخر عبارة «المختلف»: : إسماعيل بن رباح لا يحضرني حاله فإن كان 
ثقة تعيّن العمل بخبره وإلا فلا .٠‏ قلت؛ الرواية رواها المحمّدون الثلاثة ؛' بطرق 
صحة ىا أي عير أذ لوي ناكما م به اش في 
«العدّة*'» مع أن جماعة من المتأبمّرين١'‏ يقولون: : إذا صم الخبر إلى ابن ببق 


)١(‏ تقله عنه العلامة في مشتلف الشيعة! كناب الضلاة بج ؟ ص /اغ. 

(؟و؟١)المسائل‏ الرسية ؛ رسائل الشريّفت"المرتضئنئ (المجموعة الثائية) ص 0 ,, 

(؟) مشتلف الشيعة : كتاب الضباد قم عدوا 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة ص 18. 

ش (0) كشف الالتباس: كتاب الصلاة ص 81س ١4‏ (مخطوط في مكتبة النلك برقم 70/77). 

(5) مجمع الفائدة واليرهان؛ ؛ كتتاب الصلاة ج ؟ ص 07 

() مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج اص .٠١١‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 15. 

(1) كشف الرموز: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 5؟١,‏ 

ش )٠١(‏ التنقيح الرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص .١1/١‏ 

.17١ منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مختلف الشيعة: كعاب الصلاةج ' ص 0١‏ 

)١4(‏ تهذيب الأحكام: :ب ؛ باب أوقات الصلاة حم ١5ج‏ ”ص 60, من لا يحضرره الفقيه: باب 
مواقيث الصلاة ح /ا5كاج ١ص‏ 22؟1,؛ الكافي: باب رقت الصلاة في يوم الغيم ح "1" 
ص 181. 

.1410/-1787 عدة الأصول: فصل في التعادل والتراجيح ص‎ )١5( 

(1) مهم : الكشي في رجاله: : الرقم ٠ ٠6١‏ ص07 0, والأردبيلي فى جامعالرراة: ا ح 


فيئا لو غوّل ودخل الوقت فى الأثناء 15 


عمير فقد صح إلى المعصوم. ثم إن الشهرة نس نا كال من شط 

: وفي «المعتير'» قول الشيخ أوجه يتقدير تسليم الرواية وما ذكره ه المرتضئ 
أزجح يتقدير إطراحهاء وظاهره التردّد كما هو ظاهر «المهدّب البارع؟ وغاية 
المرام'' والكفاية ». 

. ويتحمّق الدخول ولو بالتسليم كما في «التحرير * والتنقيح' وجامع المقاصد' 
وإرشاد الجعفرية*» وظاهر «الشرائع ؟ والتافع ' '» ولكن قال المحفقق السائي ١١‏ 
. وجماعة ؟!: هذا إِنْما يتمٌ على القول بوجوب التسليم. 

- ا و ال و ا و 
الوقت بالإجماع وألنص وبقي الباقي هع فل البراءة من وحجواب الاعادةرواحتي 
للسيّد ؟' بعد ما يظهر من دعوى الاجماع فال سيات» بوجوب تحصيل يقين 


والنوري في خاتمة مستدرك الوسائل اح امن /اتالا والمامقاني في تنقيمم المقال: يأب العيم 
اج ؟اض .1١١‏ سمي كتاب الصلاة ج ؟ صن 15. 

(؟) المهدب البارع: كتاب الصلاة جع ١‏ ص 5١5‏ 

() غاية المرام: كتاب الصلاة ص ١١‏ س ١؟‏ (من كتب مكتبة كوهر شاد). 

(4) كفاية الأحكاء: كتاب الصلاة ص ١6,‏ س ."١‏ 

(0).تحرير الامكاء: كعاب الميازة ج ١‏ عي لاسن 3 

(1) ما نسبه إليه الشارح إِنّما هو الشيء الظاهر من عبارته وليس بصريح: را 550 
التنقيم الرائع: ع ١‏ ص -17١‏ 2.10/37 (!) جامع المقاصد: كتاب الصلاةج ؟ صن 0.٠‏ , 

(4) المطالب المظثّرية؛ في الوقت ص 1 س 8١(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم 11/177). 

(4) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 15. ْ 

.17 مختصر التاقع: كتاب الصلاة ص‎ )٠١( 

7١ جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج "ص‎ )١١1( 

)١7(‏ منهم: الشهيد الثاني في روض الجئان: كتاب الصلاة ص ١837‏ س 4 والسيد الطباطبائي في 
رياض المسائل تنام ٠‏ والاسترابادي في المطالب المظثرية: في أوقات الصلاة ص 77س 18 

1/4 كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج “اص‎ )١( 

(14) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ح * ص 37 


6 ال يلملس ل هفتاسم الكرامة / جج‎ 1١+ 


ولا يجور التعويل على الظن فع إمكان العلم. 


الخروج وبعدم الامتثال للأمر بإيقاعها في الوقت وبعموم «من صلّئ في غير وقت 
فلا صلاة له»' وبالنهى عنها قبل الوقت فتفسد. والجواب عن الأيّل أنه يحصل 
اليقين بالبراءة فيما يرأء المكلّق وقباً خرج منه ما إذا وقعت بتمامها شارجه. 
وتجدّد شغل الذمّة بعذ الوقت ممنوع. وبمثل ذلك يجاب عن الثاني والرابع» وعن 
الثالث بأنه ليس في غير وقتها عند المكلف. وربما استدل غليه أيضاً بتبعية الوقت 
للأفعال فإنّها قد يكون إذا اختصرت: وقعت كلها قبل الوقت فيخرج الوقت عسن 
كونه مضروباً لها. وفيه: أنّ ذلك ممنوع بشهادة الصحّة إذا أدرك في الآخر ركعة. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: ؤولا يجوز التعويل على الظنّ مع 
إمكان العلم» إجماعاً كما فين «مجَت”إلبرهان ' والمفاتيح؟ وكشف اللقام ث». 
وفي «المدازك ”2 أنه مذهب الأصحاب لا نغلم فيه مخالاً. 

بيان: استدل عليه في «التذكرة! والمنتهيم"» بأنّ العلم يؤمن الخطاء والظر 
لا يؤمن وترك ما يؤمن معه الخطاء قبيح عقلاً. قال في «المدارك»: هذا ضعيف 
جداً. إذ العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظنٌ هنا بل لا يأباه لو قام عليه دليل. 
والأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدل علئ ثيوت التكليف مع الظَنَ للمتمكّن 
من العلم * إنتهى ‏ 


.377 من أبواب المواقيت ح لاج لاض‎ ١7 وسائل الشيعة ب‎ )١( 
(؟) مجمع الفائدة واليرهان: كتاب الصلاة ج ؟ ص ؟68.‎ 

(؟) مفاتيح الشرائع: كناب الصلاة ج ١‏ ص 46. 

(4) كشف اللثام: في وقت الصلاة ج اص أن 

(0) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة ج اص 49. 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ ص ١8؟.‏ 

(/) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص ١19‏ 

(ا مدارك الأحكاء: كتاب الصلاة ج اص 4. 


10١ 


في عدم جواز التعويل على الظنٌ مع العلم سب 
قلت: أمَا ما استجوده من الاستد لال فقد قال الأستاذ يده الله تعالئ: لم يفهم, 
منه معنى محصل: وأما ما.ردّه على المصئّف في المنتهئن فليس في محلّه, إذ لعل 
مراده أن المولئ إذا طلب من عبده أمراً فالامتئال موقوف على الإتسيان بذلك 
الأمر غلئ سيبل اليقين, أن الامتئال هو الإتيان بنفس ما طلب منه لا بما يظنٌ أنه 
الذي طلبه منه إلا مع صورة تعد العلم به فهو قرينة علئ أن المطلوب منه هو 
مظنونه. فحيث يتأتّئ الاتيان بنفس المطلوب لو أتئ بما هو ظنّه يذمه السقلاء 
ونعدّونه خبز مطيع ولا تأمّل في ذلك حيئئزٍ ولا سيّمًا بعد ملاحظة الآيات 
والأخبار الناهية عن الممل بغير العلم والناطقة بأنه لا يجوز التعويل عليه '. لكن 
الشهيد في «قواعده '» احتمل فى مواضع جوأز التعويل على الظْنّ مع التمكن من ' 
العلم. ذكر ذلك في الفائدة السادسة في أنه يجب الجزم بمشخّصات النيّة. وقطع 
المح الثاني "'بأنه لو شهد بالغروياعدلآن * َه بان كذبهما فلا شىء غلى المفطر: 
'وإن كان ممّن لا يجوز له التقليدة لأنْ تهتنا حجّة شرعية. ثم استشكل بانتفاء 
ظ ما يدل علئ جواز التعوزيل على اليه خَلو ويم التموام؛ خصوصاً في موضع يجب 
فيه تحصيل اليقين. قأل في «الكفاية »: هو حسن إلا أنّ في جعل محل البحث مما . 
يجب فيه تحصيل اليقين تأمّلاً لدلالة صحيحة: زرارة * على الاكتفاء بالظرنٌ هنا. 
هذا وفي «المعتبر'» إذا سمع:الأذان من ثقة يعرف نه الاستظهار قلّده 
لقولهطك: «المؤدّن مؤتمن "© ووافقه على ذلك أبو العباس في «السوجز"». 


.)١ س 1 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 4و6‎ 41١ حاشية الندارك: ص.‎ )١( 
.80 (؟) القواعد والفوائد: الفائدة السابعة ج اص‎ 

)1١(‏ فوائد الشرائع: : من 84 السطر الأخيز (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ليلد 
(4) كفاية الأحكام: كتاب الصوم ص /ا.س 31 

(6) وسائل الشيعة: ب من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ع( لاص ايخ . 

(1) المعتير: كتاب الصادة : ع سكل 

(/) وسائل الشيعة: ب 0 الأذان والإقامة ح ؟ج 5 ص 118 

(4) الموجز الحاوي: (الرسائل العشر): كتاب الصلاة ص 16. 


5 مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة.وركعة.صلَئ واجباً 


وفي «التذكرة'» التعويل على المؤذن الفقة إِنّما هو للأعمئ: وهو ظاهر 
«الذكرئ '» وبه قال جماعة من المتأخّرين '. قلت: يدل علئ مختار «التذكرة 
والذكرئ» صريح رواية على بن جعفر عن أخيه موسى 1 : دلا يجزيه الأذان 
حسّئ يعلم أنه طلع الفجر». نغم لو فرضن إفادة أذان الثقة العلم بدخول الوقت -كما 
قد يتّفق كثيراً في أذان الثقة الضابط الذي يعلم منه الاستظهار في الوقت -_إذا لم 
ظ يكن هناك مانع من العلم جاز التعويل عليه قطعاً. وقطع بعض (وقطعوا خ ل) بِأنّ 
الأعمئ يقلّد العدل العارف, وكذا العامي الّذي لا يعرف الوقت والممنوع من 
عوفاته سس اوقد ذكر ذللعاقئ «التذكرة * والذكرئ'» وغيرهما". وفي 
«الذكرئ 8 لو صَلَّى المقلّد بالعذكا في الوقت فانكشف الفساد فالأقرب أنه 
كالظا: خلدقه احكاحة: 


قوله قدّس الله تعالي زر وعحة: #ولو ضاق الؤقت الآ عن الطهارة 
وركعة صلّى وأجباً»تقدّم الكلام في المسألة فى آخر بحث الخيض مستوفئ, 
وتقلناء الإ جماع علي”هذًا الحكم هناك من موضعين, ؛ ونفي الخلاف من أهل العلم 


87 تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ٠ص‏ 846. 

ف منهم السيد العاملي في المدارك: في الوقت سج رار والاسترابادي شي المطالبي 
المظفر يه : ص اناس 6. 

(5) وسائل الشيعة: بي 8 من أبواب المواقيت ح اج لاض 2017 

(0) تذكرة الفقهاء؛ كتاب الصلاة ج ؟ ص 785 417". 

(1) ذكرى الشيعة: احكام الرواتب ج ؟ ضضن -114. 

(9) كجامع المقاصد: ج ؟ ص الت ص ١75‏ وص 378, وفي الحدائق 
الناضرة:؛ ج 7ص ١‏ +5 شنبه إلى كلام جمملة من الأضحاب. 

() ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ؟ ص 597. 


لو وسع الوقت لخصوص الطهارة وركعة واحدة اجيج نت ني تسببمسج0707077 7 ها 


وكان مؤدّياً للجميع على علئ رأيء ولو أهمل حينئذٍ قضى. 


من موضعينء ونفي الخلاف منّا من موضع؛ ونقلنا عليه الشهرة أيضاً من موضعين. 
ونقلنا عن جماعة كثيرين اعتبار سائر الشروط المفقودة, ونقلنا خلاف «تهاية 
الاحكام» ونقلنا أقوال الأصحاب في ييان ع المراد من الركعة. والحاصل: انا هناك 
- والحمدا لله كما هو أهله -استوفينا الكلام في أطراف المسألة. 
“قوله قدّس الله تغالئ روحه: «وكان مؤدياً للجميع علي رأي > 
هذا أيضاً تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه, وثقلنا فيه الأقوال والاجماعات 
والشهرة: ونقلنا أقوال العامة أيضاً وذكرنا ما يترئّب على الخلاف من الفائدة. 
ويؤئد الأداء أمر الحائض بالصلاة إذا أدركيت ركغة ' وقوله طة: «من أدرك من 
الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة تاثة '» <لح ارظن صفر: «من أدرك من الوقت ركعة 
فقد أدرك الوقت» وهذا الخبر روأه شيخ «الخلاف"» وجماعة من 
الأصحاب ؟. ووجه الدلالة أَنّ اراك قضّكائها لا يشترظ بإدراك ركعة منها فيكون 
ما نيقع فيه باقي الصلاة الخارج وقتاً اضطرار يأ وفي «كشف اللثام *»: الأولى أن 
لا ينوي أداءٌ ولا قضاء بل ينوي صلاة ذلك اليوم اواللياة: 
قوله قدّس الله تعالع روحه: «ولو أهمل حينئذٍ قضيئْ6"هذا أيضاً 
تقدّم الكلام فيه مستوفيّ مع ثقل الإجماعات. وهذا ما لم يطرأ المائع في الوقت 


)١(‏ راجع الوسائل: ب 44 من أبواب الجيض ج اص 838 1-1 وب 7١‏ من أبواب 
المواقيت ج ”اص /108. 

(؟) راجع وسائل الشيعة: ب لمن أبواب المواقيت ح لاص 188. 

() الخلاف: كتاب الصلاة مسألة اج اص ١1؟-‏ 1 

(4) منهم: العاملي تن شدارك الأحكام: اج اص 1 والساد لد مسنتهى المطلب: اج 3 
ص ١١8‏ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: ج ؟ ص. ١‏ والمحقق الحلّي في المعتبر: 
”اص 17. 

(6) كشف اللثام: في وقت الصلاة ج اص آل 


١+‏ مغتاح الكرامة / ج ه 


ولو أدرك قبل الغزوب مقدار أربع وجبت العصر خاصّة. ولو كان 
مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان. 


كالجنون.والحيض ونحوهما كما نصّ علئ ذلك جماعة '. وهذا القضاء واجب 
ددح اح م ور ار ور جا 0 
قوله قدّس الله تعالئن روحه: «ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع 
حيبت م خاصةة غندنا. وهو مع وضوحه منتصوص عن الصادقين لهك 
كمأ في «كشف اللثام '» وهو المعروف من المذهب كما في «المدازك '» لاستحالة 
التكليف بهما معأ في وقت لا يسعهما. وفسي «المدارك» إن قلنا بالاشتراك 
فاللازم هر الأولى لتقدّمها وإلا فالثانية. وفي «المنتهئ “» علئ قول بعض أصحايئا 
من اشترآك الوقتين يكون مدركاً الصلاتين لو أدرك قبل الغروب أربعاً. وهو قول 
العافمي. [ 

توله قن ال تفلك روح لواو كان تقار تعمس ركتنات 
والطهارة وحفب الفرضانٌ4 ني عن ذلك الخلاف في «الخلاف5 4. وفي 
«التذكرة '» أنه الأشهر, وعليه المحمّق* والشهيدان؟ والكركي ' ١‏ والصيمري ١١‏ 


)١(‏ منهم: المحقّق في الشرائع: ج ١‏ ص 17. والعاملي في مدارك الأحكام: ج لاص 45 وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: ص 1١‏ . (؟) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج ص 81. 

('وغ) مدارك الأحكام: في المواقيت ج لاص 345 

(8) منتهى المطلب: أحكام المواقيت ج ص ١1١‏ 

(3) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 14ج اص 1ل0؟. 

1171 تذكرةالفقهاء: كتا بالصلاة س ؟ هن‎ 0/١ 

(8) شرائع الإرسلام: كتا بالصلاة ج ١‏ ص 17. 

(4) ذكرى الشيعة: : الموافيت ج اعس 8197" ررض الجنان: في أوقات الصلاة ص ١/84‏ 
ومسالك الأفهام: في أوقات الصلاة بج ١ص ١47‏ 

.5١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج‎ )٠١( 

(1١)غاية‏ المرام: كتاب الصلاة ص ١١‏ (من كتب مكتية كوهر شاد). 


لويقى عن آخر الوقت مقدار خس كنات هسه - ١68‏ 


وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال. 


والمتأخّرون '. وقد تقدّم الكلام في ذلك مستوفي في آخر بحث الحيض. ونقلا 
هناك كلام من بظهر منه الخلاف. ش 

وينيغي التنبيه على فرع وهو ما إذا شرع في الظهر ثمٌ شك فيها بين الشلاث 
والأربع» فلو أتى بركعة الاحتياط لم يدرك ركعة العصر تامّة, فنقد احتمل 
احتمالات كثيرة وأصحّها أنه يحتاط ولو فاتت العصر, لأنّ الأصمٌ أنّ الأربع الظهر 
وقد وجب عليه أن يأتى بجميع واجياتهاء بل لو قلنا إِنّ الثلاث من العصر لكان 
الواجب ذلك لأّنّ الشأن فيه كالشأن فيما إذا قرأ الحمد والسورة ثم شك فى 
قراءتهما قبل أن يركع وعلم أنه لو رجع إِلتَهْمَابلم يدرك ركعة العصر تامّة فإنّا لا 
نظن أنّ أحداً من علمائنا يقول بأنه ياجدعيغليه/قطع الظهر نحينئذٍ والشروع في 
الحصر. ولا فرق بين القراءة والجزء الميسيتقيل تجاوز محله وركعة الاحتياط: إذ 
الكل من وأجبات صلاة الظهر. ٠‏ ينم 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه 
احتمال4 القول بأنّ مقدار الأربع من الخمس للظهر يجيء على القول بأنّ الجميع 
أداء فى المسألة المتقدّمة؛ فيكون مقدار ثلاث وقتأ اضطرارياً للظهر. كذا قال فى 
كيت النذك "4 كار هنا كرو هذا القرلر كر النتسع مله آر التسهور عه 
عرفت؛ وبه قطع «صاحب المدارك '»: قلت: ومقتضى الاستصحاب أنه وقت 
للظهر. وأيضاً لا شاك فى أنه لا يصمٌ فى الحال غير الظهر فيه فكيف يكون وقتاً 
النصن [3 أن بزادسن الوعع ها حكتفيه الفمل فى اللعملة] قتكري بهذا السعتي 
)١(‏ كالعلامة في تذكرة النقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ ص 17/8 وقطب الدين الكيدري في إصباح 

الشيعة: في الصلاة ص 54 والمحقّق في شرائع الإسلام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 11. 
(؟) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج ”اص 87. 
() مدارك الأحكام: كتاب الصلاة جع 7ص 416. 
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وتظهن الفائدة ذ في المغرب والعشاء. 


وقتاً للظهر والعصر معأ ولا مشاحّة في الاصطلاح إلا أنه في الواقنع الآن وقت 
للظهر كما لا يخفى. وفي «المختلف ١‏ والتذكرة؟ وتهاية الإحكام" والإيضاح؛ 
وجامع. المقاصد*» أنها للعصر. وهو ظاهر «البيان'» بل في «التذكرة”» أنه الظاهر 
عندنا وأحد وجهى الشافعية*. وهو ييتنى على القولين الآخرين. ووجنهوه بِآن 
مقدار الأربع وقت للعصر مع عدم الخامسة فكذا معها, لاستحالة صيرورة ما ليس 
بوقت وقتاً. وضعفه ظاهر. 

وفي «الذكرئ '» أن هذين الوجهين غير مرضئّين عندنا كما يأني قل عبارتها 
برمتها. 

بيان: في العبارة تسامح وهللق لان الأربع التى إحداها الخامسة لا يتصوّر 
كونها وقتاً للعصرء لأنّ الركعة الول الظهر قطعاً, ولا يستقيم أن يريد بها الثلاثة مع 
الركعة الأول تارة ومع التجويرج هف أن مقيضئ هذا التركيب كون الأربع الني 
يأتي فيها الاحتمالان واحدة, إلا أن يحمل علئ أنّ المراد الأربع من هذا 
المجموع: فيكون المعنى حينئذ: وهل الأربع للظهر فللعصر واحدة أم بالعكس؟ 
ولابدٌ في العبارة من تقدير شىء وهو مقدار الأربع من الوقت. إذ الأريع الظهر 
قطعاً وهو الذي نواه المصلي. 

قوله قدّسالله تعالئ روحه: «وتظهر الفائدة فيالمغرب والعشاء» 


.66 مشتلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟' ص‎ )١( 

(؟و) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ ص 5515 

(1) نهاية اللإحكام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 5١6‏ 

)0غ إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة ج اص الا 

(0) جامغ المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص ؟5. 

(1) البيان: كتاي الصلاة ص 45. كي فاندج العزيز: كتاب الصلاة ج لاص ال. 
(9) ذكرى الشيعة: المواقيت ج ؟ ص 814" 


لو بقى من آخِر الوقت مقدار خمس ركعات .د للب ١8#-‏ 


١‏ إناأئر هما إلئ أن لم يبق. من الوقت إل مقدار أربع, فعلى الأوّل يصَلَّيهِما دو 


الثانى كما ذكر ذلك فى «التذكرة' ونهاية الاحكام ' والإيضاح ”*» والحقّ أنه لا 
يترتّبٍ على احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شيء. فإِنٌ كون الأربع 
على احتمال بقاء الاشتراك كما فئ «كنز الفوائد والذكرئ* والبيان' وحواشي 
الشهيد وجامع المقاصد" وقوائد القواعد* والمدارك؟ وكشف اللثام ''». 
وقال في «الذكرئ 'أ»: وقد ذكر بعض العامّة وجهاً بوجوب المغرب والعشاء 

بإدراك أربع مخرجاً من أنه إذا أدرك من الظهرين خمسناً تكون الأربع التى وقعت 
فيها الظهر لها لاستئثارها بالسبق ووجوب تقتتبيها عند الجمع ولأنه لو لم يدرك 
في مقابلة الظهر. وعارضوه بأنّ الظهر هب تاب" العصر في الوقت واللزوم فإذا 
اقتضى الحال إدراك الصضلاتين وج ا 9 فَىّ مقابلة المتبوع والأقل 
في مقابلة التابع فتكون الأربع في مقابلة العصر. وتبغهم بعض الأصحاب في هذين 
الوجهين وهما عند التحقيق غير مرضْبِّينِ عندناء لأنٌّ المستقرٌ في المذهب استيثار 
العصر بأربع للمتيّم من اشر الوقت ويلزمه ان لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتية 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج "ص 7174 

(؟) نهاية الاحكاء: كتاب الضلاة ج ١‏ ص ."١9‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١١‏ /ال. 

(4)كتز الفوائد: في المواقيت ج ١‏ ص35 (6)ذكرى الشيعة: المواقيت ج ؟ ص. 50 

(1) البيان: في المواقيت ص .5١‏ (/؟) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص 7 
() فوائد القواعد اكتاب الصلاة ص 45 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4781). 

(5) مدارك الأحكام: هاب العبلذة جع © فى 38 


) ٠)كشف‏ اللثام: في أوقات الصلاة ج ص 81. 
(11) ذكرى الشيعة: : المواقيت ج اص 87 . 
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وتترئب الفرائض اليومية أذاءٌ وقضاءٌ 


ياعتباز مّاء فإذا أدرك المكلف خمساً فقد أدرك ركعة:من آخر وقت الظهر 
فأوجبت الظهر واستتبعت ثلائأ من وقت العصر إلى أن قال: ‏ فحيتئذٍ لا وجه 
لوجوب المغرب بإدراك أربع, هذا مع النصّ عن أهل البيت طق بأنه لو بقي أربع 
من أغر وقت العشائين اختصّت العشاء به وهذا يصلح دليلاً عسلى أاختصاص 
العصر بالأربع مع النصّ .عليه أيضاء إنتهى. - 

هذا وعبارة «كشق اللثام '» يظهر منها خلاف الواقع لأنه قال: وتظهر الفائدة 
في المغرب والعشاء إذا أخُرهما إلئ أن يبقئ مقدار أريع. فعلى الأول يصليهما 
دون الثانى وهو نصّ مرسل ابن قتوقد. وفى «التذكرة» أنه الظاهر عندنا 
والمنصوص عن الأئمةط8” إنتهق؛ والموجود في «التذكرة» بعد نقل احتمال أن 
الأربع للظهر أو للعصرما نصة فيَّ“تسشتين: الظاهر عندنا أنّ الأربع فى مقابلة 
العصر لورود النس حب الس “في «نهاية الاحكام '». 

هذأ وعلى القول بالاشتراك يحتمل وجوبهما معأ كما أشرنا إليه ويحتمل العدم 
وإن بقى الاشتراك بناءً علئ أنهما إن صلّيتا صارت العشاء قضاء أو مركيّة أو إن 
بقيت أداء لحرمة | التأخير. 

قوله قدّس لله تعال ره رو عكف: د 0 اليومية أداءً 

وقضا اده انا ترّبها في الأداء فهو فتوى العلماء كما في «المعتير ؟ وكشف اللثام *» 


.27 كشف اللثام: : في أوقات الصلاة ج ص‎ )١( 
(؟) تذكرة النقهاء عاب لودع ل نا‎ 
5١6 ص‎ ١ ().نهايةالاحكام: : كتاب الصلاة ج‎ 
.1١6 (؟) المعتبر: كتاب الصلاة ج "ص‎ 

.(0) كشف اللثام: كتاب الصلاة ج لاص 84, 


فى وجوب الترتيب بين الفرائض أداء وقضاء سس سس ١84‏ 


ولاخلاف فيه بين علماء الإسلام كما في «التذكرة' والمدارك'» وعليه الإجماع 
كما في «نهاية الإحكام ' والتنقيح » وغيرهما”. وما في القضاء فعليه الإجماع 
كما في «الخلاف' والمعتبر" والتذكرة* والمنتهئ؟ والذكرئ "'» في موضع 
و«التنقيح ١١‏ والمدارك »١‏ ونسبه إلى الأصحاب في «جامع المقاصد ؟'» وكذا في 
«الذكرئ »١*‏ في موضع. ونفئ عنه الخلاف في «مجمع اليرهان*» وهو المشهور 
كما في «الذكرئ !4 في مسوضع آخر ثالث و«المفاتيح"! والذخيرة4١‏ 
والكفاية؟١»‏ وبه قال أبو حئيفة * ' ومالك "١‏ وأحمد "؟ وجماعة من التابعين "' ولم 


الو كيك الشافعي ننه 


)1 تذكرة النقهاء: كتابي الصلاة ج ؟ص 0١‏ , 

(1) مدارك الأحكام: في قضاء الصلوات ج 4 ص 4؟, 

لو نهايةالاحكام: كياب الصلاة ج ١‏ كن تارك 

(4و١١)‏ التنقيخ الرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 7587 

(0) كشف اللثام: في أوقات الضلاة ج ؟ صل 2864 

)١( .‏ الخلاف: كتاب الصلاة ذيل مسالة 19ا بجع ١‏ عى 580 

(/) المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟' ص ارا تذكرة الققهاء: كاب الصلاة جع ".ص 505 
(1) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج 4 ص .١1716‏ 

.415 ذكرى الشنيعة: مواقيت القضاء ج ؟ ص‎ )٠١( 

.147 مدارك الأحكام: كتاب الضلاة ج ٠ص /الموج 4 ص‎ )١7( 

(1) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ع ؟ ص 77 

.5717 ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ؟ ص‎ )١5915( 

.01 مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج ص‎ )١8( 

119) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة ج اص كارا. 

(1) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة ص 784 السطر الأخير. | 
(13) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة ص 78 س 2١.١‏ (١1)بدائم‏ الصنائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص .١1714‏ 
(1ككوغ؟) بداية المجتهد: كتاب الصلاة ج ١عى‏ لاثرا , 

(1؟) المجموع: كتاب الملاة ج *اص ./١‏ 

(1؟) المغني لابن قدامة: ترتيب الصلوات المقتضيّة ج١‏ ص .11١‏ 
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وفي «التذكرة أن نّ الترتيب شرط عندنا فلو أخلّ به عمداً بطلت صلاته. 
وفيها: أنه لا فرق بين كثرة الصلاة وقلّتها عند غلمائنا. 

هذا مع العلم بالسابق كما قيّده بذلك جماعة '. وقد ورد به كذلك فى عذدة 
من الأخبار"؟. 

وقد حكى في «الذكرئ * 4 عن د بعض الأصحاب ‏ ممّن صنّف في المضايقة 
والمواسعة ‏ القول بعدم وجوب الترتيب وحمل الأخبار وكلام الأصحاب على 
الاستحباب. قال: وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة: قلت: الجماعة هم 
الشيخ * وابن إدريس'.وابن أبن المجد" وجمهور من تأَخّر عنهم", بل لم أجد 
مخالفاً ولا متوقفاً إلا صاحب «الكفاية'» فإِنّه قال في كتابيه: للتوقّف فيه طريق. 
وطعن في أدلّة المشهور في «الذخيرة » وعلئ تقدير تسليمه في الإجماع 
السعيض يادع. 

وأمّا مع الجهل فقد قربلا جتماعّة مبقررطه كما سيجيء إن شاء الله تعالئ. 

والمشهور كما في «الروض أله لا ترتيب بين الفوائت اليوميّة وغيرها من 


:067 تذكرة الفتهاء ه: كتاب الصلاة بج ؟ ص‎ )١( 

(1) منهم: الشهيد الأول في ذكرى الشيعة؛ مواقت القضاء بج ص 47 والفيض الكاشاني 
في المقاتيع: سج اص كما والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبيرهان: دج اص 5ه 
والمحقق السبزواري في كقاية الأحكام # ص راس .١‏ 

() راجع الوسائل: ب 17 من أبواب المواقيت ج اص ١١؟.‏ 

2 الشيعة: مواقيت القضاء ج ؟" ص 257. 

(0) المبسوط: فصل فى حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص ١؟1.‏ 

(1) السرائر: باب أوقات الصلاة المرئّية ج ١‏ ص 0 ؛. 

(/) إشارة السبق: الصلاة ص .١1١١‏ 

(8) كشرائع الاإسلام: كتاب الصلاة ج امس ,١15‏ وكثني اللغام: بي اس 6 وجامع المقاصد: 
ج ؟' ص "37 ومدارك الاحكام: ج #اعس 7 ,.1١‏ 

(ة)كفاية الاحكام: الصلاة ص 8س ا وذخيرة المعاد: ص 606لاس 8. 

," ذشيرة المعاد: كتاب الصلاة ع 86س‎ )٠١( 

(1١)روض‏ الجئان: كتاب الصلاة ص ايا س ؟17١.‏ 


فى وجرب الغرتيب بين الفرائض أداء رقشاة سس سبوب 11 


الواجبات ولا بين الواجيات أنفسهاء فلو فاته خسوف أو كسوف بدأ بأَيَهِما شاء. 
قال: يل ربما ادّعي الإجماع عليه. قلت: حكي عن «تسرح الإرشاد '» لفخر 
الاسلام دعوى الجن : وغى الاقر ب كما في «البيان" والروضة"» واختاره 
ليصف في «التذكرة؛.ونهاية الإيكام. والموجز الحاوي' وكشف الالتباس" 
وَغَايةٍ المرام/. وفي «المهدّب البارع *» الإجماع علئ عدم الترتيب بين الفوائت 
غير اليوميّة, قال: وكذا حواضرها. 

وفي «الذكرئ ' أ» عن بعض مشائخ الوزير السعيد مؤيّد الدين العلقمي 
وجو الترتيب بين الفوائت اليوميّة وغيرها وبين تلك الفوائت. ونفى عنه البأس 
فى «الذكرئ» واحتمله المصئّف فى «التذكرة'!١‏ ونهاية الاحكاءم' '4. وفى 
«المدارك ”أ أنه اط وإن كان الأظهر عدم تعيته. وفي «المفاتيع ؟'» فيه 
وجهان. 

واحتصُوا عليه بقو# لهك : «فليقضها 015 فاته #أ». وفى «كشف اللثام! '» 


)١(‏ كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج لص قيال 

(؟)البيان: كتاب-الصلاة ص 07. () الروضة البهية: كتاب الصلاة ج١١‏ ض 1/78 
(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ؟ ص 81" 

(5) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 376 

(1) الموجز الحاؤي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة ص .1١١‏ 

(/) كشف الالتباس: كتاب الصلاة ص ١/١‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/17. 
(ثراا غاية المرام: كتاب الصلاة ص ٠٠س‏ 8 (من كتب مكتبة كوه رشاد). 

(5) المهدّب البارع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 401. 

.577 ذكرى.الشيعة: مواقيت القضاء ج "ص‎ )٠١( 

.505 تذكرة الفقهاء؛ كتاب الصلاة ج ؟ صن‎ )١١( 

(؟17انهاية الإحكام: كتاب الصلاة ج اص 516 

.٠١ مدارك الأحكام: كتاب الصلاة بج اص‎ )١1( 

.1886 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: كتاب. الصلاة ج‎ )١4( 

.117 عوالي اللآلي:ج "ص 05ح‎ )١0( 

.0 كشف اللثام: في اوقات الصلاة ج "صن‎ )١1( 


حبببحبببببي للك هفتا الكرامة / ج 8 


فلو ذكر سابقةٌ في أثناء لاحقةٍ عدل مع الإمكانء 


أنّ الخبر ضعيف سنداً ودلالةً والأصل العدم. وف «التحرير '» عدم الترتيب بينها 
وبين اليوميّة. وعن «الهادي '» أنّ الخبر عام فإن ثبت إجماع علئ عدم وجوب 
الترتيب كان هو الحجّة وإلا فالأقوى الوجوبء إنتهى. وفي «المهذّب البارع» إِنّ 
فائتة اليومية مع حاضرة غيرها فيقدّم الحاضرة, لأنها صاحبة الوقت وإن ضاق 
العمر (الوقت مْ ل) إلا عنها". وتمام الكلام فى مبحت القضاء. 
[في وجواب 0 006 | 

"عدل مع اللإمكان #)وجوب ابول من الحاضرة إلى 0 5 ومن 
الفائتة إلئ سابقتها الفائتة مع الاإمكان هما إجماعي كما في «حاشية الإرشاد» 
المدوّنة للمحقّق الثاني ونسل الأول فلي «المدارك ‏ إلى المتأشّرين. وتمام 
الكلام سيأتى إن شاء الله.تغالئءفئ مباحث نقلي النيّة. وهذان الحكمان فرع القول 
بوجوب تردّب الفرائض اليومية أدأءً وقضاء, فالاجماعات المنعقدة علئ ذلك 
جارية هنا. 

وأمّا العدول من الحاضرة إلى الفائتة فقد نقل الشيخ فى «الخلاف"» 
اللإجماع على جوازه, ذكر ذلك في بحثك نقل النيّة سن الحاضرة الى الفائتة 
ولم يقل إنّ ذلك واجب. وفي موضع آخر من «الخلاف”» نصّ علئ أنه ينقل 
)5 تحر اير الاحكام: : كتاب الصلدة ج اص 1س 2 
(1) الهادي إلى الرشاد: أحكام الوقت عن مخطوط في المكتبة الرضوية يرقم .٠١7‏ 
2 المهذب البارع: كتاب الصلاة ج اص 505 
(4) حاشية الإرشاد: في الوقت ص ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/5. 
(8) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في المواقيت ج لاص .٠١7‏ 
(5) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة كوج ١ص 7٠١‏ 
(9) الخلاف: كتاب الصلاة مسأثة 779 ج ١‏ ص 817 


فى وجب العدول من الحاضرة الى السابقة بب-- -- 1# 


من غير نقل إجماع. وفي «الغنية '» الإجماخ علئ لزوم نقل النيّة من الحاضرة 
إلى الفائتة. وقد يدعى ' ظهور ذلك من «السرائر». وفي «التذكرة © أنه يعدل 
مع الإمكان وانّساع الوقت استحباباً عندنا ووجوباً عند أكثر علمائنا. وني 
«المنتهئ *» لا نعلم خلافاً بين أصحابئا في جواز المدول. قال في «كشف اللثام *» . 
بعد حكاية هذا الإجماع: لعل الجواز يوجب الوجوب إذا وجب الترتيب: وفي 
«كشف اللثام'» أيضاً ولا انض ص والإجماع على اتقلابها في الأثناء لم تقل بيه, 
إنتهى. 

ووجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة فرع القول بالمضايقة. وقد صنعنا ' 
في ذلك رسالة استوفينا فيها جميع الأقوال والإجماعات وبيّنا أنّ القول بالمواسعة 
مشهور بين المتقدّمين وعليه جمهور التتاخرين”وسيأتي إن شاء الله تعالئ في 
بحث القضاء نقل الأقوال جميعها. 

ونصٌ ثاني المحققين " والشهي رج 4 رتقيرنهما؛ أَنْالمراد بالعدول أن ينوي 
بقلبه أنه هذه الصلاة مجموعها ما مضئ منها وما بقى هي السابقة المعيّنة ولا يتلقّظ 
بلسائه. وفى «المدازك*'» بعد أن نسب ذلك إلى المتأخّرين قال: إِنّ باقى 
مشخّصات اله لا يجب التعض لها. 1 


.15 غنية النزوع: كتاب الصلاة ص‎ )١( 

(؟) لم نظفر على هذا المدعى اظهور السرائر. نعم عبارة السرائر صريحة فى ذلك, راجع 
السرائر: ج ١ص‏ 0/4؟. () تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 805 

(4) منتهى النطلب: كتاب الصلاة؛ ج دص 25س 754 

(0 و) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج “اص 86 و85. 

(/9) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ٠‏ ص 1 

() مسالك الأفهام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص .١48‏ 

(9) السرائر: باب أحكام قضاء الفائت ج ١‏ ص +77. 

.٠١7 مدارك الأحكام: كتاب الصلاة سم “اص‎ )٠١( 


ا 3 1 00 7 


وفي «نهاية الإحكام' والموجز الحاوي' وكششسف الالتياس'» أنه يعدل 
ولو قبل التسليم. وفي «الروض ©» قبل الفراغ: إنتهى. 

والمراد بالامكان أن لا يتحقّق زيادة ركوع علئ عدد السابقة علئ ما قطع به 
المتأخّر ون كما في «المدارك”» وبه صرّح في «التذكرة' ونهاية الإحكام" 
والموجز الحاوي* وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع ١"‏ وحاشية الارشاذ١١‏ 
وحاشية الميسي والروض ١‏ والمسالك"١!‏ والمدارك؟'» وريما ظهر مسن 
«المنتهن *'» قواث مضل العدول بيزيادة الواجب مطلقاً. 

وفى «إرشاد الجعفرية' '» لا يشترط التمائل في الجهر والإخفات إجماعاً. 
وترامي العدول يأتي في بحث القضاء. 

وأقو ال العامّة في المسألة مختلفة فقال طاووس والحسن والشافعي 5 


875 نهاية اللإحكام: كتاب الصلاة م١١ ص‎ )١( 

(؟) ليست عبارة الموجز بظاهرة في.المنسوب إليه في الشرح بل بعضها يدل على الفوت إذا 
ركع. فراجع الموجز الحاوي (آلربنَائل القن كتانب الصلاة ص 10. 

(؟) كشف اللتجامن :كتاب الصلاة ص همس ١7‏ (مخطوط في مككتبة ملك برقم 7791؟). 

(غ) روض اباد كان تان عن بر يل 0 

)00 مدارك الأحكام: كياب الصلاة ج اع .1١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء؛ كتاب الصلاة ج ؟ ص 071 

(0) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 797 ' 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة ص 10 

(9) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ص 4 

)١ 3‏ فوائد الشرائع: ص 7 سى 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم: 184814). 

.0/4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ حاشية الإرشاد: في الوقت ص‎ )١١( 

(؟١)روض‏ الجئان: كتاب الصلاة ص ١88‏ س ؟ وغ. 

.١18 ص‎ ١ مسالك الأفهام: كتاب الصلاة ج‎ )١17( 

.٠١ مدارك الأحكام: كتاب الصلاة س اص‎ )١5( 

)١8(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج ١‏ ص ؟45. 

)١1(‏ المطالب المظفرية: ص ١78‏ س ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/ا/ا؟). 


في وجوب العدول من الحاضرة الى السابقة ه18 


ثورا: يتم صلاته ويقضي الفائتة لاغير. وقال أحمد ؟: م صلاته ويقضي الفائئة 
ثخ يعيّد الصلاة التي كان فيهاء سواء كان إمامأ أو مأموما أو منفرداً. وبه قال ابن 
غمر ". وقال أبو حنيفة ؛: يجعل صلاته نفلاً ركعتين ويقضي الفائتة ثم يصلّي صلاة 
الوقت. فلو تثكم ضلاته لع يحتسب له. 

ييان: روى الصيقل أنه سألالصادق طْكة عن رجل نسى_-الأولئ حتئ صلئ 
ركعتين من العصرء قال: «فليجعلها الأولئ وليستأتف العصر» قال: قلت: فإِنّه نسي 
النغب حدّى صلَئ ركعتين من العشاء ثم ذكر, قال: «فليتم صلاته ثمٌّ ليقض بعد 
المغرب» قال: قلت له: جعلت فداك قلت حين : نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر 

يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب؟.فقال: 

ذلنى عنامت عدار له لخر بس دعا لال ندا دنا سل ١‏ . وقد تأوّله 
في «كشف اللثام» ياحتفال كون قوله «بعذ الِْخْرِب» بالنضب أي فليتمٌ صلاته التي 
هئ المغرب بعد العدول إليها ثم ليقض النتتا يبهد تعجواب. ولذا قال السائل: وقِلتٌّ 
لهذا يتم صلاته ند ليقض بعد المغربّة امن 
بالقضاء هنا والاستئناف هناك في العصرء فأجاب 124 بأنّ العصر صلاة منفردة لا 
تتبعها صلاة. قال: ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب الشفق 
وعدم دخول وقت العشاء قبله, فإذا شرع فى العشاء لم يعدل إلى المغرب بناءٌ علئ 
عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى القائتة. قيكون «بعد» مضموماً و«المغرب» 
منصوباً مفعولاً «ليتض». وكلام السائل: قلت لهذا يتهٌّ صلاته وقلت بعد المغرب 
والجواب بيان العلّة في استمرار الظهر إلئ قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب. 
إلن قريب اتقضاء وقتالععاء. والحمل علئ ضيق وقت العشاء بعيد دا هذا مع 
)١(‏ الأم؛ كتاب الصلاة ج ١‏ ض 1/8 المجموع: كتاب الصلاة ج اص ١‏ 
(؟و) المجموع: كتاب الصلاة ج # ص ١لا‏ 


(5) بدائع الصنائع: كتاب الصلاةج ١‏ ص.1171, المبسوط للسرخسي: كتا بالصلاة ج١1‏ ص 181. 
(8) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب المولقيت ح نج لاص 117. 


15”) _لللبهبهببببتلدس لل همقتام الكرامة / ج 8 


إلا استأنف. 


جهل الصيقل ١‏ : 

قوله قدّس ا تعالئ روحه: وإ الا استأئف السابقة » 0 ذكره 
الأصحاب قاطعين.به ما عدا السيّد فى «المدارك» فإنّه قال: وعندى فى هذا 
الحكم توقّف, لعدم وضوح مستنده؟. وفي «المعتبر © إن أتئ بالعصر في الوقت 
المشترك صحّت العصر ويأني بالظهر, لأنّ الترتيب يسقط مع النسيان. وعلئ هذا 
جميع المسلمين ما عدا زفر فإنّه قال: لا يسقط الترتيب مع النسيانء لأنّكلّما كان 
شرطأً مع الذكر كان شرطأً مع النسيانء إنتهى كلامه رحمة الله تعالئ عليه. 

وفي «كشف اللثام» وإلا يمك.العدول لزيادة ما ركع فيها علئ ركعات 
السابقة أت اللاحقة واستأئف'اليرايةة وكرت مخالقة الترتيب نسياناً بالنتصوص 
والإجماع والأصل والحرج وَرَعَالنتتيات إلا أن يكون صلّى اللاحقة في الوقت 
المختصٌ بالسابقة. ولا يمَجوََأنَآ يخا للاخقَة السابقة بعد إتمامها وإن تساويا 
في الركعات فإنّ الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلئ غيرها بالنيّة بعد إكمالها. 
ولو لم يكن النصوص والإإجماع على انقلابها في الأثناء لم نقل به. ولا أعرف فيه 
خلافاً إلا ممّن سأذكرهء. ثمّ ذكر إِنّ بعض الأصحاب احتمل وقوع البصر عن 
الظهر إذا لم يتذكّر إِلّا بعد الفراغ, ثم قال: وهو نادر ". قلت: هذا ظاهر خبر زرارة 
عن أبي جعفر مي ؛ «إذا: نسيت الظهر حبّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة 
أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنّما أربع مكان أربع'» ونحوه خبر 


(1)كشف اللتام: في أوقات الصلاة ج 7ص 85-0. 

(؟) انظر مدارك الأحكام: في أوقات الصلاة ج “اص ٠١5‏ هامش 4. 
(؟) المعثير: كاب عاج ١‏ عن ٠ع‏ | 

(؟و0) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج اص 87-/80. : 

'(1) وسائل الشيعة: د اج لاص ,2١١‏ 


يذل 


كراهة النواف في الأوقات الخمسة. 
ويكره ايتداء النوافل عتد طلوع الشمس وغرويها. 


ابن مسكان ' عن الحلبي. وقد حمل الشيخ ' وغيره ' خبر زرارة علبى كونه في نيّة 
الصلاة أو بعد فراغه من النيّة. وفي «المفاتيح »:احتمل العمل به وقنصره علئ 
مورده أعنئ الظهر والعصرء وقال: :إن صحيح وعلى ظابهر قولٍ الصدوق من عدم 
الاختصاص لا حاجة إلى تأويل الخبرين أو طرجهما. ويأتي في بحث القنضاء 
ما له نه 


. [كراهة النوافل في الأوقات الخمسة ] ْ 
قوله. قدّس الله تغالئ روحه: «ويكره ابتداء التوافل عند طلوع 
لشو وعند غروبها» إجماعاً كما في «الخلاف “ والغنية'» - 
«التذكرة'» وهو مذهب أهل العلم كما في“«السكيئ ‏ وجامع البقاصد'» وهو 
النشهور رواية وقتوى كما في «مججمع اليرهان * ور المشهور كما في.* ا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب المواقي كالخ 4 سب 

االو دعن الى لي اهدي والاستيصار والميسوط الفسير الذي نسبه إليم الشارح. 
, نعم. قال في الخلاف: ما تضمّنة الخبر من انه إذا فرغ من العصر وذكر أن عليه ظهراً فليجعلها 

ظهراً نّم هي أريع مكان أربع محمول علئ أنه إذا قارب الفراغ منها لأنه لوكان انصرف عنها 
بالتسليم لبا م نقل النيّة منهاء إنتهى ما في الخلاف: ج ١‏ ص 81 ولكنه غير ما نسبه إليه 
الشارح. ويد يد أنّ هذا الحمل ليس من الشيخ أن الهندي # فى كشف اللثام بعد أن نقل 
الحمل المتقدم عن الشيخ وضمّفه قال: ويمكن حمله علئ كونه في نيّد الصلاة أو بعد فراغه 
من النيّة. (راجع كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج اص 5). 

() كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج ٠ص .81١6‏ 

(5) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 15. 

(ه) الاق : كتاب الصلاة ذيل مسالة 177 س ١‏ ص .075١‏ 

(1) غنية التزوع؛ كتاب الصلاة ص 7/. ٠‏ (/) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج ١ص‏ 0 

اماخى الطب صاب احاح )111 زليه وتدت لذ كر كل قار ا 

(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة ج ؟ ض 54. 

.17 مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )٠١( 


هه حم مفتاح الكرامة / ج 0 


التلخيص والمدارك ' والكفاية؟ والمفاتيح '» وهو خيرة «الميسوط ؛ والمصباح* 
وجُمل السيّد' والوسيلة؟ والسرائر* وكتب المخقق* والمضئّف ١١‏ والشهيدين ١١‏ 
وأبي العبّاس ١١‏ والصيمري ؟! والكركي *'» وسائر المتأخّرين * إلآ-من سنذكره. 


.٠١68 مدارك الأحكام: كتاب الصلاة ج لاص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة ص 6١س‏ 75, 

(1) مفاتيح الشرائع: كتات الصلاة ج ١ص‏ 18. 

ا ل كتاب الصلاة فصل في ذكر المواقيت ج ١‏ ص 7/1 

(0) مصباح المتهجد: كتاب الصلاة ص .١1‏ 

( الاجر أنّالمراد من المنقول عند هو لجل والقود لشيخ لاجمل العلم واعمل ليد كه 

قي الشرم. وذلك أُوّلاً: أنه لاعين ولاأ: ثر من هذه الفتوى بل ولا من البحث المنعقد في المتن 

والشرح في جُمل السيّد بخلاف الحخل والعقود فنّه صرّح بأنّ الأوقات المكروهة لابتداء 
النواقل خمسةمنها ماذكره في المتن والشرج. وثانياً ؛ أنه لم ينقل عن جُمل السيّد في كشف 
اللثام الذي دأيه النقل عن هذء الأعالام وما نقل عن الجُمل والعقود, راجع كشف اللثام:ج ١‏ 
ص 148 وثالثا: يؤيّده أيضا ما في الْمَكَدَلفَ:ج ؟ ص 8ه حيث إِنّه نقل عن الْجُمل عين عبارة 
ما في الجُمل والعقود. والخاصل: إنّالتفيق لسن إِلنْ أن قوله في الشرح: وجُم ل السيّد اشتباء 
والصحيح الجُمل والعقود للشيخ. () الوسيلة: كناب الصلاة ص 886. 

(4) السرائر: باب أوقات الصلاة المرئّبة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(9) المعتبر: كتاب الصلاة ج 5س شرائع الاإسلام: كتاب الصلاة ج ص 15 المختصر 
النافع: كتاب الصلاة فى 11. 

)١ -[‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة ج أ ص 11715 تذكرة الفقهاء: اج عى 7 نهاية الامكام: 
جح اص "١9‏ المختلف: اج ؟ ص 7ش إرشاذ الأذهان: ج اص 1114 تلخيص المرام 
(سلسلة اليناء بيع النقهية): ج /0؟ ص 1017 تبصرة المتعلّمين ؛ عس 1أ, 

(11) ذكرى إلء لشيعة: أحكام الرواتب ج 1 ص ١‏ الدروس الشرعية: الصلاة ج ١‏ ص ؟157١,‏ 
الروضة البهية؛ كتاب العصلاة ج ١‏ ص 444 وروض الجنان: كتاب الصلاة ص ١84.‏ س 14, 

.554 ص‎ ١ المهذّب البارع ؛:كتاب الصلاة ج‎ )1١( 

)١1(‏ كشف الالتباس؛ ص 87س (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7707؟): 

714 جامع المقاصد: كتاب العلاة بج ' ص.‎ )١15( 

(18) منهم: الفاضل الآبي في كشف الرموز: ج ١‏ ص ,١25‏ والقاضي ابن الْبرّاج ة في المهذّب: 
ع ١‏ ص ١/اء‏ وقطب الدين الكيدري في إصباح الشيعة:ض ١‏ وابن سعيد الحلي في ع 


1١11 


في كراهة النوافل في الأوقات الخمسة 


وفي «الذكرئ '» أن الجعفي قال: : وكان ‏ يعني الصادق مله ديكره أن ؛ يصي من 
طلوع الشمس إلئ أن تزتفع وبعد العصر حتّئ تغرب. 

وفي «الانتصار الاجماع على أنه منحرّم في هذين الوقتين. وفي 
«الناصريات'» لا يجوز عندنا: وهو ظاهر «العلل؟ والمقنعة”*» حيث عبّر فيهما 
أيضَاً يعدم الجواز. وظاهر الحسن بن عيسى' في خصوص طلوع الشمس حيث 
قال: لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال. واحتمل المصنّف في «التسذكرة" 
ونهاية الاحكام *» عدم 'انعقادها للنهي, وقال أبو علي فيما نقل؟ عنه: ورد النهي . 
عن رسول الله يييُةُ عن الابتداء بالضلاة عند طلوع الشمس وغروبها. 

وفي «كشف الرموز *'» التحريم منفيٌ بالاتفاق. وفي «المختلف ' أ» قول 
المرتضى بالتحريم ضعيف لمخالفته الاجمناءة)فإن قصد به صلاة الضحئ فهو حقّ 
لأنها عندنا بدعة. وفي «الذكرئ "0 كأنه عش به صبلاة الضحئ. وقال في «كشف 
اللقام ' '»: ما ورد النهى ولا معارضي له كان الظاهر الحرمة ولا تلم مخالفته 


5 الجامع للشرائع: ص ١‏ والسيوري في التنقيح الرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 5 
)١(‏ ذكرى الشيعة: احكام الرواتب ج ؟ ص #لر؟. 

(؟)الانتصار: كتاب السلاة عن +3. 

() الناصريات: المسألة السابعة والسبعون ص 114. 

(4) علل الشرائع: ب 8 العلة التي لا يجوز الصلاة ... ص 847 
(0) المقنعة: كتاب الصلاة ص 144. 

(1) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ كتاب الصلاة ج "عن 38. 
(/) تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة ج " ص 577. ش 

(6) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة ج المس كان 

(5) نقل عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة ج ؟ ص 088. 
(١٠)كشف‏ الرمون كتاب الصلاة ‏ اص 111. 

)١1١(‏ مختلف الشيعة: كتاب الصلاة جُ ص 1ش 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ؟ ص 185؟. 

(1) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج "اصن 85. 


7 مفتاح الكرامة / ج ه 
الاجماع و يعارض النهي استحباب الذكر والقراءة والركوع والسجود لله تعالئ 
مطلقاً لجواز حرمة الهيئة المخصوصة بنيّة الصلاة مع حرمة السجود والركوع تجاه 
صتم وفي مكان مغصوب فلا يستحيّان مطلقاً. وبالجملة: فعسئ أن-تكون الصلاة 
في هذه الأوقات كالحجٌ في غير وقته, فمن أتئ بها بنيّة الصلاة كانت ناسده 
محرامة: إنتهى. وقد صرف إجماع «المختلقف» عن ظاهره وقال في «المدارك أ» 
يتعيّن حمل الأخبار الواردة في ذلك على التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة وأخبارهم. 
ونقل فيه عن الصدوق أنه توقف كالكاشاني ' وهو ظاهر المولى الأردبيلي". 
قال الصدوق .: وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها 
إلى أن ع قال: :- إلا أنه روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمّد بن 
جعفر الأسدي ره أنه ورد عليه فيما ورد في جواز مسائله من محمّد بن عثمان 
الري: «وأمًا ما سألت من الصدلاة تدر طلوع التشمس وعند غرونها إن كان كما 
يقول النأس» إلى آخر ما لتاقن #اللعتبر *4. وفي «التهذيب اوه ده 
الرواية بعينها وقال: إِنّه رويت في الرخصة . وفي «الخلاف "© عن بعض الأصحاب 
جواز ابتداء النوافل في هده امام اسه “وفئ «المعتبر*» وقال بعض فضلائنا: إن 
كان كما يقول الناس إِنّها تطلع بين قرني الشيطان ن فما أرغم الشيطان بشيء أفضل 
من الصادة ؟! فصلّها وأرغم الشيطان. ويظهر من «الفقيه والتهذيب» كما عرفت أر" 
هذا الفاضل محمّد بن عثمان العمري. وفي «إكمال الدين وإتمام التعمة'» أنه هذا 


.٠١8 مدارك الأحكام: كتاب الضلاة ج لاص‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 18. 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: كتاب الصلاة ج ' ص 41. 

(5) من لا يحضره الفقيه: ياب قضاء صلاة الليل ذيل ح ١475‏ ج ١ص‏ /50؛. 
(0) المعتبر: كتاب الصلاة ج ؟ ص .1١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: ب ١‏ في الصلاة المتروض والمسئون ح اج ص 1/4 
(/) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة ا )0 

(4) المعتبر: كتاب الصلاة جج .ص 13. 

(1) إكمال الدين وإتمام النعمة: ب يذه 4ج اص ف !]3 لف 


فى كراهة النوافل فى الأوقات الخمسة ١/1‏ 


الخبر ورد على محمّد بن جعفر الأسدي في وات عياتله الان راغي الأميد 
صلّىالله تعالئ عليه وعلئ آبائهالطاهرين وعجّل اله تعالئ فرجه. وفي«التهذيب '» 
وغيره؟ أن هذا الخبر لا ينفي الكراهية وإِنّما ينقي الطلوع والغروب بين قرني 
الشيطان على ما يفهمه الناس مطلقاً أو علئ ما يفهمه من أن الكراهيّة لأجل ذلك. 
. ونقل عن المفيد في «المدارك"» وغيرها؛ أنه قال في الإنكار على العامة في 
كتابه السسمئ ب «اقعل ولا تقعل © إِنّهِم كثيزاً ما يخبرون غن النبن 2 بتحريم 
شيء وبعلّة تحريمه وتلك العلّة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي و ولا يحرّم اله 
:نال من قبلها شميئاء فمن ذلك حا أجعموا عليه من النهي في وقتين عند طلوع 
الشمس حّى يلتئم طلوعها وعند غرويهاء فلولا أن علّة النهي أنها تطلع بين قرني 
الشيطان وتغرب كذلك لكان ذلك جائزاًقإذِلكان أوّل الحديث موصولاً بآخره 
وآخره فاسند فسد الجميع. وهذا جهل ١‏ مرعقائله والأثبياء لا تجهل. فلمًا بطلت هذه 
الزواية بفساد آخر الحديث تبت أن التطوخجائزفيهماء إنتهى. 
“بيان: هذا من المفيد لا يدل على تفي الكراعة وَإِنما يذل علئ نفي التخر يم. وكذا 
كل من عر بعدم الجؤاز نعلّه يريد الكراهة, وذلك في غبارة القدماء غير مستنكر. 


)١(‏ ظاهر عبارة الشارح يعطي أنّ الشيخ أثبت الكراهة ولا أقل لم ينفها فى صريح عيارته. 
والحال أنّ الأمر ليس كذلكء فإنّه لم يصرّح بذلك وإِنّما قال بعد إثيات عدم جواز ابتداء 
النوافل في هذين الوقتين بنقل الأخبار الدالة عليه: وروي رخصة في الصلاة عند طبلوع 
الشمس وعئد غروبهاء ثمٌ روئ خبر الأسدي الدال على الطعن علئ من قال بنفي الصلاة في 
هين الوقتين: لأنٌّ الشمس عندهما تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. فمن هذين العبارتين 
يستفاد ما ذكره الشارخ. ولعلّ منشأ نسية هذه العبارة إلى الشيخ في التهذيب عبارة كشف 
اللثام حيث نسب إليه ما في الشرح صريحاً وغفل عن أن ما ذكره إِنّما هو حاصل ما أفاده لا 
صر ييح عبارته. راجع التهديب: ذيل حديث 64١اج‏ اص ,١17/06‏ 

(؟) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج اص .5١‏ 

() مدارك الأحكاء: كتاب الصلاة ج "اص .٠١8‏ 

(4) كشف اللغام:ج 7ص 5١‏ (0) سيأتي في صفحة 17/4 هامش © التحقيق حول الكتاب. 


فين 


وقيامها الي أن تزول 


هذاء وقد غيّى الطلوع في «المقنعة'» بذهاب الحمرة. وفي «الذكرئ '» في 
الخبر المروى؟ عسن النبي وَل حتي 0 ٠‏ إنتهى. وفبي «روض الججنان؟ 
وألرو ضة* وكشف الالتباس'» وغيرها حدّى ترتفع ويستولي سلطانهاء وزاد في 
«الروضة» وتذهب الحمرة. وغ الغروب فى «المقنعة'» أيضاً بذهاب الصفرة. 
وغبّاه في «الذكرئ*» بذهاب الشفق المشرقي قال: ويراد يه ميلها إلى الغروب 
وهو الاصفرار حتّى يكمل الغروبء إنتهي. وبهذا ‏ أعني كمال الغروب عبر 
بعضهم أيضاً. وعن «المهذّب"» أن فيه: عند غرؤّب مرضي ولعله احترز به عن 
الغروب الشرعي الذي يعلم بذهابيهالحمرة الشرقية. 
ظ وقد ذكر لهذه العلّة - أعني طلوح التكبس وغرويها بين قرني القوطان سهان 
أربعة؛ الأوّل: أن القرن القوة-والتتديةلتضتميفهما. الثاني: أن قرنيه حزباه اللّذان 
يبعتهما لاغواء الناس. التالض أئد نقوام :قي واه الشمس حتى تطلع أو 7 تغرب بين 
قرنيه مستقبلاً لمن يسجد للشمس. الرابع: تمثيل تسويل. الشيطان لعبدة الشمس 
ودعائهم إلى مدافعة الحق بمدافعة ذوات القرون ومعالجتها بقروثها. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وقيامها إلى أن تزول؟ إجماعاً كما 


١ لم نعثر عليه في المقتعة ولكن نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ”ا +الى‎ )١( 
.1١؟ راجع المقنعة: ص‎ 

(؟ وا ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة أحكام الرواتب ج ١‏ ص .5/8١‏ 

(7) صععييح مسلم: “ياب 0١‏ الأوقات المنهيئة عن الصلاة فيها ح امج اص 0148 صحيح 
البخاري: باب ٠‏ "في أوقاث الصلاة بج ١‏ ص ع 

(4) روض الجنان: كتاب الصلاة ص ١/644‏ س 4؟. 

(8) الروضة البهية: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 454, 

(1) كشف الالتباس: كتاب الصلاة ص 1مس 8 (مخطوط في مكتبة ملك برقم “9/919ا؟). 

(0) المقنعة: كتاب الصلاة ص 2.5١5‏ , (4)المهذّب: باب أوقات الصلاةج ١ص 7١‏ 


فى كراهة النوافل فى الأوقات الخمسة مور 


فى «الخلاف' والغنية'» وظاهر «التذكرة؟» وهو مذهب أكثر أهل العلم كما في 
#المتهي * وجامع المقاصد*» ومذهب المعظم كما في «كشف اللثام» وهو 
المشهور رواية وفتوى كما في «مجمع البرهان” والنشهور كما في «المدارك؟ 
والكفاية؟ والمفاتيع ' '». 

وفي «الاتتصار ' '» الإجماع.على التحريم كما يظهر ذلك من «الناصرية" '» 
كما عرفت. وعراظام السه"! والكاب* ١‏ والصدوق ١*‏ في «العلل» لأنه قال؛ 
باب العلّة التي من أجلها لا تجوز الصلاة حين طلوع الشمس وعند غروبهاء وذكر 
خبر الحميرى الذي تضيئن أنه إذا اتتصف النهار قارنها الشيطان وإذا زالت فارقها. 
.وقد سمعت ما في «كشف الرموز ١"‏ والمختلف"أ» من الإجماع علئ خلاف ذلك 
لكن في «التذكرة*١‏ ونهاية الإحكام * '» اجتمال عدم انعقادها للنهي. وقد سمعت 


.07 1 اتشلاف: كتاب الصلاة ذيل مسألة 017 2آ/زااض‎ )١( 

(1) غنية النزوع: كناب الصلاة ص 1/8 >-27):تذكرَةالنقهاء: كتاب الصلاة ج 1١‏ ص +70 

(4) منتهى المطلب؛ كتاب الصلاة ج طفق 013 

(8) جامع المقاصد: في.لوقات الصلااة ج ”' ص 2؟. 

(1) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج اص 88. 

مجم الفائدة ولبرهان: في أوقات الصلاة ج م ا 55 

لخي مدارك الأحكام كتابالصلاة ج ٠ص‏ 8 ٠ ٠‏ وفيه «مذهب أكثر الأصحاب» دتشيو 

(1) كفاية الأُحكاء: كتاب الصلاة في الأوقات صن ١١5‏ س 51. 

.18 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في موارد كراهة التنفّل ج‎ )٠١( 

)١19(‏ الانتصار: كتاب الصلاة ١‏ فى النوافل ص ١04‏ مسألة 08 (جديد). 

(؟١)‏ تقدّم في صفحة.7١‏ هامش ..١‏ 

.68 تقله عنهما العلامة فى مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأوقات ج ؟ ص‎ )١ و5‎ ٠5( 

)١6(‏ علل الشرائع: ب يك اص 117 وفيه «الجعفري» وهو سليمان بن جعفر وهذا هو 
الصحيح وما في الشرح سهو. (11) تقدّم في ص 119. 

: 115 تقدام في ص‎ )١0/( 

(1) تذكرة الفقهاء: كعاب الصلاة في أوقات الصلاة ج 1ص 77 030 

(15) نهاية الااحكاء: كتاب الصلاة في الأوقات ج اس +أث, 


4 مغتاح الكرامة / ج ه 
إلا يوم الجمعة, 
تبي كه نسي ا م - جع يي م ل ا ا ا 
ما في «المدارك '» من حمل أخبار النهي على التفية. وتوقّف صاحب «المفاتيع '» 
كما هو ظاهر صاحب «المجمع '» وصاحب «كشف اللقام » استظهر الحرمة 
وصرف إجماحع «المختلف» عن ظاهره وكأنه لم يظفر بإجماع «كشف الرموز» 
الناصٌ على نفي التحريم وكلام المفيد* المنقول عن كتابه المسئّى ب «اقعل ولا 
تفعل» وإن كان ظاهره الإنكار علئ خصوص ما أجمع عليه العامة من الوقتين إل 
أنه يجري هنا؛ لأ أبا حنيفة ومالكاً منعا من ابتداء النوافل وقضائها فى هذا الوقت 
لما رووه' عن النبي يبوه من أنه نهنَ عن الصلاة ودفن الموتئ حين يقوم قائم 
الظهيرة. ولعل ذلك لأن الشيطان حيتئز يقارنها وإن كان لم يصرّح به في هذا الخبر, 
وقد صرّح به في خبر الحميري "ان طركنا. 

قوله قدّس الله تعالى ارولله: ياك يوم الجمعة4.إجماعاً كما في 
«الخلاف* والغنية '» وظاهر«المنتهئ '» حيث نسبه إلى علمائنا وكأنه لا خلاف 
فيه كما في «مجمع اليرهان ١١‏ وكشف اللتام '» وهو مذهب أكثر أهل العلم 


(١و؟)‏ تقدما في ص 3 بهامش 25و45. (؟و4) تقدما فى ص 60٠‏ بهامش. ١و1‏ 

(5) نقله عنه العاملي في مدارك الأحكام: كناب الصلاة ج “اص ,٠١1- ١١8‏ والظاهر أن في 
النسبة اشعباه وذلك لأنّ كتاب «اقعل ولا تفغل» حسب ما ذكره المترجمون لأبي جمعفر 
محمد بن علي بن النعمان المسمّئ بمؤمن الطاق من أصحاب الامام الصادق نىةٍ لا للمفيد 
الذي هو محمّد بن محمّد بن التعمان, ولم لّالتوهم وقع من سقوط اسم على أو إسقاطه, فتديّر 

(1) سئن ابن ماجة:ح 85ج ١‏ ص 181 وسئن الدارمي: ج ١‏ ص 079 

(0) لفد مر في الصفحة السابقة هامش بائه «الجسفري» وليس «الحميري». 

يا الخلاف: كتاب الصلاة فمالة 11ج أ ص 05١‏ 

(5) غنية النزوع: في أوقات الصلاة ص 7/1١‏ 

.181 منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ص‎ )1١( 

4 مجمع الفائدة والبرهان: في أوقات الصلاة ج لاص‎ )١١( 

؛4١ كشف اللثام: كتاب الصلاة ج “اص‎ )١١( 


فئ كراهة النوافل فى الأوقات الخمسة ا 


كما في «المنتهئ ١‏ وجامع المقاصد؟» والمشهور كما في «الكفاية '». 

وفي «مجمع البرهان ثه ليس الاستتناء م 
يفهم من الرواية. 

وفي «الانتصار ”» وظاهر 1 » اللإجماع علئ هذا الاستثناء من 
التحر يّم.في الأوّل وعدم الجواز في الثاني. . والمخالف فى ذلك إِنّما هو أحمد ا 
حنيفة “حيث متعا منه مطلقأ يوم الجمعة: ووافقنا الشافعي في أحد قوليه والحسن 
وطازوئن والأوزاعي وسعيد بن عبد العريز وإسحاق15 : 

وقد أطلق جماعة هذا الاستثناء من دون تخصيص ذلك بركعتين كما صرّح 
بذلك في «التذكرة” ' وجامع المقاصد ''» لكن قال في «التذكرة ' '»: إن عذّلنا ذلك 
بغلية النعاس ومشقّة المراقبة وعدم العلم يتبغول ل الوقت جاز أن يتنقّل بأكثر من 
ركعتين وإلا اقتصرئا على المنقول . قاليفن «ججبامع المقاصد"'» فى الاعتداد بهذا 
التعليل بعد واأذي يقتضيه النظن أن التق إةةاقتضئ حصر الجواز في ركعتين 


(1) منتهئ المطلب: كتاب الصلاة ج 5 ص .١1١1‏ 

(؟) جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج ؟ ص 78 

(*) كفاية الأحكاء: كتاب الصلاة في الأؤقات ص ١0‏ س 11. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أوقات الصلاة ب ٠‏ ص 44, راجع وسائل الشيعة: باب .8 من 
أبواب صلاة الجمعة ح اج م ص 1/8 . 

() الانتصار: كتاب الصلاة في النوافل ص ١04‏ مسألة .68 (جديد). 

() الناصريات: كتاب الصلاة ص ٠١‏ ؟ المسألة 74 

() المغني لابن قدامة: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 7/01 

(4) المبسوط للسرخسي: كتاب الضلاة ج ١‏ ص .18١‏ 

(1) المغني لابن قدامة: كتاب الصلاةج ١‏ ص +377 

)٠١(‏ تذكرة النتهاء: في أوقات الصلاة ج ' ص الذنا 

8 جامع المقاصد: : في أوقات الصلاة ج 7ص‎ )1١( 

(؟1) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص 47 

(1) جامع المقاصد: :'في أوقات الصلاة ج ؟ صن 0". 


كا 


و يعد صلاتي الصبح والعصر., 


مفتاح الكرامة / ج 0 


اقتصر عليهما وإلا فلا. واستثنى الشافعي ' في أحد قوليه جميع يوم الجمعة, لأنه 
ام ع ال و بوم العم 
ل يوم الجمعة قبل الأذان وبسده؟ قال: دقبل الأذاى لم 5 وفي 
صحيح ابن سنان «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ؟». وقال أبو جعفر مق في 
خبر أبي بصير «صل صلاة جعفر في أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ؛ اا ٠‏ وفسي 
«الاحتجاج» للطبرسي أن صاحب الزمان ك3 إذ سأله محمّد بن عبد الله ين جعفر 
الحميري عن أفضل أوقاتها قال: «أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة وفي 
»فت وفي أي وقت جلها لل أوهار. للا 
له قدّس الله تعالئ رف #وعد صلاتي الصبح والصر» 
ل تالفنية “ وظاهر «التذكرة وكشف اللسثام ' '» في 
موضع منه حيث نسبه إلى الأصحاب. وهو مذهب أكثر أهل العلم كما قى«المنتهي؟ ١١‏ 


.١11 المجموع: :كتاب الصلاة ج غ ص‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود: دس اداج اس 184. 

() تهذيب الأحكام: ب 5؟ في العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 1/7 ص 1407, وسائل 
الشيعة: ب ١‏ من أبواب صلاة الجمغة وآدابهاح ؟ج وص ؟1. 

(5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابهااح 1ج ه ص 18. 

(0) وسائل الشيعة: : ب © من أبواب صلاة جعفر ح مج وص .5١١‏ 

(1) الاحتجاج: :ص 441: وسائل الشيعة: داب 5 من أبواب صلاة 5 جعفرح اج هص 144. 

() الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 75ج لاض 051١‏ , 

(8) غنية النزوع: في أوقات الصلاة ص 717 

(5) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص *707 

.11 كشف اللثام: كتاب الصلاة ع "اص‎ )٠١( 

.1٠9: منتهى المطلب : كتاب الصلاة أحكام المواقيت ج 4 من‎ )1١( 


فى كراهة النوافل فى الأوقات الخسة سس س--- ايب 09# 


وجامع المقاصد '» والمشهور رواية وفتوئ كما في «مجمع الفائدة '» والمشهور 
كما في «المذارك؟ والكفاية والمفاتيح » وموضع من «كشف اللقام'» وظاهر 
«الناصريات”» الاجماع عليئ عدم الجواز كما هو ظاهر الحسن* فيما بعد العصر. 
وقد سمعت .ما في «مجمع البرهان والمدارك والمفاتيح» وعرفت أن في «التذكرة 
ونهاية الاحكام» احتمال عدم انعقادها. وقد روى الصدوق في «الخصال"» 
أخنباراً كثيرة من طرق العامة تدلٌ علئ أنّ النبي يَييلْةُ كان يصلّي ركعتين بعد الفجر 
وركتتن يعد النضم ء ئمٌ قال بعد إيراد ذلك ما نصّه: مرادي بإيراد هذه الأخبار الردٌ 
على المخالفين. لأنهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة فأحببت أن أبيّن أنهم 
خالفوا النبي َي (ولا زالوا مخالفين له) في قوله وفعله *' إنتهى. وكلامه هذا يظهر 
منه اثتفاء الكراهة في هذين الموضعين لكنّه ليس نصّأ في ذلك. 

وفي «الخلاف ١(ى‏ الأجماع علئ 3 الكراسة هنا بعد الصلاتين إِنْما تستعلّق 
بفعلهما لا بالوقتين. وفي «المنتهئ ' (»'اثللا مهل أكثر أهل العلم. والتنسلية 
فى «كشف العام ؟ » إلى الأصحاب. وفي الاذكرة7ا» لا نعلم خلافاً بين المانعين 


4 جامع المقاصد؛ في أوقات الضلاة ع "عن‎ )١( 

(1) مجم الفائدة والبرهان: : في أوقات الصلاة ج ١‏ ص.45. ١‏ 

(5) مدارك الأحكام: في أحكام مواقيت الصلاة ج لاص ١١8‏ وفيه «مذهب أكثر الأصحابة 
بدل «المشهور». 

(؟) كفاية الأحكام: كتاب الضلاة في الأوقات ص ١٠س‏ 56. 

(0) مفاتيمع الشرائع: في موارد كراهة التنفّل ج ١‏ ص 18. 

(5 و؟1١)‏ كشف اللثام: كتاب الصلاة أوقات الصلاة ج اص 34 

() الناصريات: كتاب الصلاة ص ١٠؟‏ المسألة 7/8 

(4) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص 08. 

(1) الخصال: باب الاثنين س ٠١81١86‏ ص 7/155 

1/١ ص‎ ٠١8 الخصال: باب الاثثين ذيل ح‎ )٠١( 

() الشلاف: كتاب الصلاة مسألة 7717 نم ١‏ ص .87١‏ 

(؟١)‏ منتهى المطلب : كتاب الصلاة أحكام المواقيت ج أعى 19 1, 

.47 تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص: 774 مسألة‎ )١5( 


يي 


إلا ما له سبب. 


مغتاح الكرامة / ج ه 


في أن النهي عن الصلاة بعد العصر متعلق بفعل الصلاة, فمن لم يصل لم يكره له 
التنقل وإن صلئ غيره؛ ولو صلّى العصر كره ٠‏ له التنقل وإن لم يصل غيره» وأمًا النهي 
بعد الصبح فكذلك, إنتهى. قلت: فعلئ هذا لو صل أُوّل الوقت طالت الكراهة وإن 
صلئ آخره قصرت. ‏ - 

وليعلم أَنّ الكراهة بعد الصلاتين : نستمرٌ إلئ وقت الطلوع والغروب. ولا يرد 
تداخل الأقسام, لأنّ الكراهية في اثنين منها متعلقة بفعل الصلاة وثلثه للوقت. 

هذا وقال أصحاب الرأي ': النهى متعلّق يطلوح الفجر. وبه قال اين المسيّب 
والنخعي؛ وعن أحمد روايتان. 

[عدم كراهة صلوات: وات الأسباب في الأوقات الخمسة ] 

'قوله قدّس الله تعالى] روحه: إلا ما له سبب» لاكراهة قيما له سيب 

من الفرائض والنواقل. 

ما الفرائض ففيها الإجماع كما في «التحرير" والمنتهئ "» وظاهر 
«الناصريات؟ والتذكرة*» وهو ظاهر كل من نقل الإجماع علئ وجوب فعل 
الفائتة إذا ذكرها إلا أن يتضيّق وقت الحاضرة:. بل قد يظهر دعوى الإجماع 
في المقام من «الغنية'» حيث قيّد بالمبتدأة من غير سبب.:وفي «الذكرئ”, 
أنه المشهور. 


)١(‏ المغني لابن قدامة دكتاب الصلاة ج اض 04/,ا 

12 تخرير الأحكام: في موأقيق الصلاة وأحمكامها ج ام لا سس أ 
(؟) منتهى المطلب :كتاب الصلاة بج ص 156. 

(4) الناصريات: كتاب الصلاة ص 194 المسألة لال 

(8) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج 7 ض 7 مسألة 48. 

() غنية النزوع: في اوقات الصلاة ص 375 

() ذكرى الشيعة؛ أحكام الرواتب ج ١‏ صن 78١‏ 


.فى عدء كراهة النوافل ذات السبب فى تلك الأوقات ل 194 


وفي «الخلاف '» الاجماع علئ عدم كراهة قضاء الفريضة بعد طلوع الفجر 
وبعد العصر. وفي «المنتهئ '» الإجماع علئ خصوص عدم كراهة ركعتي الطواف 
فرضاً أو نفلاً. وفيه ؟ أيضاً وفي «التذكرةئ» إجماع علماء الإسلام علئ عدم كراهة 
الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح, وإجماعنا على عدم كراهتها في 
الأوقات الثلاثة الأأخر. وفيه* أيضاً نفي الخلاف بين علمائنا علئ غدم كراهة 
صلاة الكسوف في الأوقات الخمسة. وقد يظهر منه الإجماع علئ عدم كراهة 
المنذورة مطلقاً' وقال فيه" أيضاً: إنّ مذهب أكثر أهل العلم أنه إذا تلبس بالصبح 
وطلعت الشمس أتمها. وخالف في «الخلاف*» فيما نهي عنه لأجل الوقت فقال: 
وأا ما نهى نه لأجل الوقت يعني الأوقات الثلاثة فالأيّام والبلاد والصلاة فيها 
سواء' إلا يوم الجمعة. وفى «كشف الحقث» ذهبت الاامامية إلى أنه لا يحرم قضاء 
الفرائض في شيء من الأوقات. 

وفي «التهذيب » أي الأخبار بقطله لايل أي أي وقت شاء متضافرة 
وحمل على التقية خبر أبى بصيرء لواطت أفرلا يتؤي المعاء إلبعد طلوع 
الشمسن وذهاب شعاعهاء وحمل عليها أيضاً خبر الحسن بن زياد'! وخبر ابن 


, 51١ ص‎ ١ الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 51اجم‎ )١( 

(؟ و منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج غ ص ١115‏ و١10.‏ 

(5) تذكرة النقهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص ؟581. . 

(6 و"و/) منتهى المطلب؛ كتاب الصلاة ج 4 ص ١8١‏ و15/6١‏ و1417. 

() الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 717ج ١‏ ص .07١‏ 

(1) نهج الحق وكشف الصدق: في الصلاة ص 457 رقم 14 

)٠١ /‏ تهذيب الأحكام: ب ١7‏ في المواقيت ذيل ح ا ١٠ج‏ ص ١الا؟.‏ 

1 لم نجد فى أخبار الباب خبراً عن حسن بن زياد ل ل‎ )١١( 
قضاء الفرائض في أيّ وقت شاء. ومن المحتمل قريباً بل والمظئون أن المراد هو ما رواه في‎ 
الفقيه عن حسن بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه نظ في حديث المناهي قال: ف‎ 
رسول امْعي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند أستوائها. (الوسائل: ج‎ 

ص )١17١‏ والخبر كما ترئ مخائف لتلك الأخبار فصحف زيد بزياد. أو كان لبر حسن” 5 


رلا مفتاح الكرامة / ج ة 


سنات ١‏ . قلت: وكذا يحمل عليها خبر عبدالرحمن بن عبدالله ' الؤارد في كراضة 
الصلاة على الجنازة حين تصفبٌ الشمس وحين تطلع, وكذا صحيم محمّد ' الوارد 
في كراهة ركعتي طواف الفريضة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها. 

وأمّا النوافل فكذلك د لا كراهيّة لما له سبب منها إجماعاً في ظاهر. 
«التاصريات ؟» حيث قال عندتا. وفي «الذكرى “ أن ذلك هو المشهور. وفىي 
«المدارك'» المشهور أن ماله سبب والنوافل المرئبة لاكراهة فيه. وقي 
«الخلاف الإجماع علئ عدم البأس والكراهة في ذوات الأسباب من قضاء 
نافلة أو تحيّة مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو طواف فيمأ كره لأجل الفعل 
يعني بعد طلوع الفجر وبعد العصر. وف «المنتهئ*» الإجماع علئ أنه تصلّئ 
صلاة الطواف في أوقات النهي وإِنٍ كانت نفلاً. وفي «المنتهئ 2 أيضاً الإجماع 


2 ابن زياد فصحّفه الصدوق أواغيرللآن النسشاحٌ والرواة بزيد. وأمًا خبر حسن بن زياد الصَيقل 
الذي رواه في (الوسائل: ج 1177 عن التهذيب فلا يرتبط شيء منه بالمقام. م 
ظاهر عبارة الشازج يد ل كل آنا الجر ف حمل غبر أبي بصير حسن بن زياد وأبن سنا 
على انقية ولكن الذي كاد عند في الوسائل ند إنما حمل تخبري أبي بصير وابن ستان 
غلى التقيّة بل الذي في التهذيب نفسه (ج ؟ ص 57/١‏ ذيل مم لالا ٠‏ إِنّه حمل خبر أبن 
سنان فقط عليهاء وهذا التشطّط قريئة أخرى علي إمكان ما احتملناه, فراجع وتأمّل فيما 
ذكرئا حت تعرف. 

)١(‏ تهذيب الأحمكام: : في المواقيت ب 27ح ٠١97‏ ج »اص .117/١‏ ونقل صاحب وسائل 
الشيعة الخبر عن الشيخ (راجع الوسائل): ب 1١‏ من أبواب المواقيت ذيل ح ؛ بع 7ص .1١٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب صلاة الجنازة ح كج كس ةلا 

(؟) وسائل الشيعة: ب الامن أبواب الطواف لاج عن اع 

(4) الناصريات: كتاب الملاة ص 148 المسالة لال 

(0) ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ١‏ صن ١8؟.‏ 

() مدارك الأحكام: في أحكام مواقيت الصلاة ج اص ٠١5‏ (وفيم «مذهب أكثر الأصحاب» 
بدذل «المشهور». 

(9) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 7ج اص 25١‏ 

(8و1) منتهى النطلب: في أحكام المواقيتٍ ج 4 ص ١45‏ و181. 


فى عدم كراهة النوافل ذات السبب فى تلك الأوقات 181١‏ 


علئ عدم كراهة قضاء النوافل الراتبة بعد العصر. 

وهذا الحكم _-اعني عدم الكراهة فيما له سيب من النواقفل_خيرة 
«المبسوط ' والاقتضاد"» علئ ما نقل عنه و«السرائر" والشرائع؟ والناقع ' 
والمعتبر" وكتبٍ المضئّف" والشهيد* والموجز' وجامع المقاصد ١١‏ وكشف 
الالتياس ١١‏ والمسالك'١‏ والروض"؟! والروضة؟١‏ والكفار يل" وغكرها"*. 


76 ص.١ المبسوط: : في أوقات الصلاة ج‎ )١( 

(؟] الاقتصاد: كتاب الصلاة 5 في ذكر المواقيت ضص '87؟. ونقل عنهما العلامة في المشختلف: 

فى نات ال ؟ هى 87 . 
(1) السرائر: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص ١‏ 1 

(4) شرائع الإسلام كتاب الصلاة في المواقيت ج ارس 14:' 

(0) المختصر النافع: كتاب الصلاة في المواقيدث صن 07 

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في المواقيت ج ١|‏ م57 

() مشتلف الشيعة: في أوقات الصارة جم ؟ ص ”2 تهاية الاسكام: : كتاب اماد اا 
ج 1ض 2037 تبصرة المتعلّمين: مكباب القيلةة فو أوقاتهاس ,1١‏ منتهى المطلب: كتاب 
الصلاة في أحكام المواقيت ج ص ,١9‏ تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ' صن 517 
مسألة ؟5, تحرير الأحكام: في مواقيت الصلاة ج دص 50 سن /0؟؛ إرشاد الأذهان: سج ١‏ 
ص 1 

(8) ذكرى الشيعة؛ أحكام الرواتب ج ؟ ص 4١‏ البيان: صن +3 الدروس: درس 71 ج ١‏ 
عي 157 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة في الوقت ص 10. 

١ جامع المقاصد: : في أوقات الصلاة ج اص أ‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف الالتياس: : في أوقات الصلاة ض 81س 5 (مخطوط في مكتبة ملك الرقم 7/ا؟). 

.144 مسالك الأفهام في أوقات الصلاة ج اص‎ )١7( 

(15) روض الجنان: كتاب الصلاة في أوقاتها ص 180 س 4. 

0 الروضة البية: كتاب الصلاة في أوقات كراهة النافلة ج١١‏ ص 444. 

)١0(‏ كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ضص. ١0‏ س 7؟ 

)5 الجامع للشرائع: كتاب العلاة ص ,1١‏ كشف اللثام: في إوقات الصلاة ج ؟'ص لال إشارة 
السبق: في أوقات الصلاة ص 86. 


اس طلس سبل نس هفتح الكرامة / ج ه 


وهو ظاهر المنقول عن الكاتب ' ونقل ذُلِكِ أيضاً عن القاضي ' و«الإصباح '» وهو 
ظاهر «الغنية »6 وقد سمعت ما في «الناصرية والخلاف». 
ثم إِنا نقول: إِنّ الشهرة ة هي أقامت أخبار الباب ونرّلتها على الكراهيّة فينبغي 

أن يدور الأمر في ذوات الأسباب مدار الشهرة. وحيث لاشهرة على الكراهيّة في 
المستثنيات بل الشهرة علئ خلافها نفيناها بالأصل السليم عن المعارض. 

وعن الجعفي ' أنه قال: وكان يكره - يعني الصنادق طق أن ييصلي من 
طلوع الشمس حتّى ترتفع ونصف النهار حتّى تزول وبعد العصن حستّى تغرب 
وحين يقوغ الارمام يوم الجمعة إلا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من يوم الجمعة, 
إنتهى. وهذا بإطلاقه يشمل ذوات الأسياب. وعن الحسن": : لا ناقلة بعد طصلوع 
الشمس إلى الزوال وبعد العصر إل .أن تغيب الشمس إلا قضاء السئّة فإنّه جائز 
فيهما وإل يوم الجمعة. 

وحكم الشيخ في «النهاية "4 بكراهة جملا النوافل أداء وقضاءً عند طاوع 
الشمس .وغروبهاء قال فيها بعد أن حكم بفعل جبلاة الطواف والإحرام والكسوف 
والجنازة والصلاة الفائتة علئ كل حال ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ما تصّه: 
ومن فاته شيء من صلاة النوافل فليقضها أيّ وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن 
وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنّه يكره صلاة النوافل وقضادها 
في هذين الوقتين. وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما. 
فمن عمل بها لم يكن مخطئاً لكن الأحوط ما ذكرتاه. 


)١(‏ نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في كراهة النوافل . لج اص ل 
مشتلف الشيعة: : في أوقات الصلاةج "ص ارة. 

(؟) المهذب: في باب أوقات الصلاة ج اص الا 

() إصباح الشيعة: كتاب الصلاة ص ١‏ 

(5) غنية النزوع : قي أوقات الصلاة ص ؟/ 

)03 و1) نقلهما عنهما الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ؟ ص 580. 

() النهاية: كتاب الصلاة في أوقاتها ص 7١‏ - 37 


فى عدم كراهة التوافل ذات السبب فى تلك الأوقات 59 


وفرّق المفيد في «المقنعة '» ببن الأوقات الثلائة وما بعد الصلاتين قال: 
لابأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة 
العصر إلئ أن يتغيّر لونها بالاصفرارء ولا يجوز ابتداء النواقل ولا قضاء شيء منها 
عند طلوع الشمس:ولا عند غروبهاء وتقضئ فوائت النؤافل في كل وقت ما لم 
يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها؛ ويكره قضاء النوافل عند 
اصفرار الشمس حنّى تغيب. ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وعند 
غروبها فليزر ويؤخّر صلاة الزيارة حتّى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها 
وصفرتها عند غروبهاء إنتهى. 

قال الصدوق في «الهداية"» باب الصلاة التي تصلّئ في الأوقات كلها: إن 
فاتك صلاة فصلّها إذا ذكرت وصلاة الكيدك.والصلاة علي الجنائز وركعتي 
الاحرام وركعتى الطواف. واقتصر في «الفقيه '» على الصلاة الفائتة وصلاة ركعتي 
الطو اف الواجب وصلاة الكسوق والضيلاة على الميّت. 

وفي «المصباح * والوسيلة *» خمس صلوآت تصلّئ علئ كل حال: من فاتته 
صلاة من الفرائضفليصلها متئ.ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيّق وقت فريضة 
حاضرة. وكذلك قضاء التواقل ما لم يدخل وقت فريضة حاضرة وضلاة الكسوف 
وصلاة الجنازة وصلاة اللإحرام وصلاة الطواف. ونقل ذلك جميعه عسن «الجمل 
والعقود والجامع"» وزاد في الأخير. تحيّة المسجد. 


1 وص‎ 144 - ١517 المقنعة: في تفصيل أأحكام الصلاة ص‎ )١( 

(؟) الهداية: في باب الصلاة التي تصلّئ في الأوقات كلها ص 3 

() من لا يحضره الفقيه: : باب الصلاة الني تصلّئ في كل وقت م ١1714‏ ج ١‏ ص 415. 
(4) مصباح المتهجّد: في أقسام الصلاة ص 15. 

(6) الوسيلة؛ فى بيان أوقات الصلاة ص 84. 

(1) الْجُّمل والعقود: كتاب الصلاة في ذكر المواقيت ص .1١‏ 

(/) الجامع للشرائع: في أوقات الصلاة ص 1 


18 مفتاح الكرامة / ج 5 


وفي «الذكرئ ' وجامع المقاصد؟ وروض الجنان '» عد من ذوات الأسباب 
صلاة ركعتين عقيب فعل الطهارة عن حدث لما روي: أنّ النبي م قال لبلال: 
«حدّثني بأرجئ عمل عملته في الإسلام فإْي سمعت دق نعليك بين يديّ في 
الجنة؟» قال: :ما عملت عملاً أرجئ عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من 
ليل أو نهار إلا صلّيت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلّي. وأقرّه النبي صلَى الله 
تعألئ عليه وآله علئ ذلك. قال فى «كشف اللثام »: ليس هذا من النصّ فى شمىء 
لاحتمال الانتظار إلئ زوال الكراهية. وقال فيه* أيضاً: إن الاقتصار علئ ما نصّ 
فيه على الجواز في الأوقات المخصوصة أو بالنصّ على التعميم حسن إِلَّ أن 
يثبت إجماع الناصريات. ولم أظفر بالنصّ إلا فيما ذكرت, إنتهى * وقد ذكر خير 
57 عمّا رأ الناصٌ على الخمسة التي فى «الهداية» وخبر أبي هارون العيدى الذى 
روأه الشيخ في «المصيام" 0 ئْ زيدعيتى الغترير وَأن محلّهما أي وقت شاء وما روى 
عن النبي و 4 «إذا دخل بمكّة أخيكج العسجد فلا يجلس حي يصلي ركعتين». 

وفي «مجمع البرهان؟)"الظآغنيةإميا دم .الأكراهة مطلقاً. لعدم صمّة الدليل 


ب الأمر كما قال في «كشف اللثام» ولقد تتبعت هذا الباب في «الوافي» 

فما وجدت فى الأخبار زيادة على ذلك (منه#). 

)١(‏ ذكرى الشيعة اعكا, الروات جات لله 

() روض الجنان ا 

(4) كشف اللثام: : في أوقات الصلاة ج ص.41. 

اه 0 

)7 مصباح البتهجّد 0 0 رم مسي ودان العيدة 
هن أبواف يقية الضلاة ة المندوبة ح ذك" 0 كن 18 

(ثيا السئن الكبرئى: باب من دخل المسجد . .اج لاص 1914. 

(؟) مجمع الفائدة واليرهان: في أوقاث الصلاة بع ؟ ص 58. 


فى عدم كراهة النوافل ذات السبب فى تلك الأؤقات لب ه188 


الخاصٌ أو الكراهة مطلقاً سوى الخمس المذكورة فى الخبر. 

| وقال في «كشف اللثام '» أيضاً: ولو قيل إِنّ ذوات الأُسباب إن كانت الميادرة 
.إلنها مطلوية للشارع كالقضاء والتحيّة لم يكره وإلآ كرهت كأن منّجهاً. إنتهى. 
قلت: الصلوات التي لم يطلب الشارع المبادرة إليها كصلاة الاستسقاء ولا 
الحاجة ويوم:الغدير والاستخارة ووداع المنزل والاخز ل. بالزوجة.على الز وج < 
إن أمهلها ونحو ذلك. ٠١‏ 


,345 كشف اللثام في أوقات الصلاة ج “ص‎ )١( 
. إضافة واو بين كلمة «الزوجة»‎ ٠ ١ ص‎ ٠ (؟) في النسخة المطبوعة من كشف اللثام: ج‎ ْ 
. وحرف «على» والظاغز أنه زائد والصحيح ما في الشرح. ثم إن الْذي ورد في صلاة دخول‎ 
الزوج بالروجة أو دونه عليه إلا هو خير واج إختلقت نسيخة المنقولة, قفي الكافي ج06‎ 
نقلاً عنداغن أب بكمير عن أبي جعفر أنه قال؛ ؛ «إذا دخلت‎ (١ والوسائلم: ج 15 ص‎ 3 ٠٠١ ص‎ 
فمرها قبل أن تصل إليك أن تكن مو صَبْد نك لا بصل إليها حتّى توضأ وصل ركعتين ثمّ‎ 
ْ فيد الله وصل علي مخمّد وآل محمد + نم آدخ وكومن معها أن يؤمئوا علئ دعائك وقل: : الهم‎ : 
ارزقني إلفها وودّها ورضاها وارضتي لها ولتم تننناءب سيق اجتماع وآنس ائتلاف فإنك‎ . 
تحبّ الحلال وتكره الحراء. ثمّ قال: واعلم أن الالف من الله والفرك من الشيطان ليكره ما‎ 
أحل الله» وهذا الخبر كما ل ف يد ع ماديا نج حر يا على ار سل‎ 
وكذا في الجواهر:‎ 4٠١. النوبة إلى إمهاله لها أو عدم إمهاله لها وروى في التهذيب: ج لاص‎ 
ج 15 ص 41 أنه قال: د لااتصل إليها أنت حت تتوطا وتصأّي ركمتين م مرهم يأمروها‎ 
5١5 ص‎ ١4 ن تصلّى أيضاً ركعتين» إلى آخر ما تقدّم عن الكاقي. ورواه في المستدرك: بع‎ 
حكذاء «إذا دخلت عليك فمرها قبل ذلك أن تكون علئ طهازة وكن أنت كذلك مم لا تقربها‎ 
حتّى تصلّي ركعتين. وعلّق عليه مصمّح الكتاب في الهامش يقوله: في المصدر زيادة:‎ 
«ومرهم أن : يأمروها أيضا أن ل ا و و ا ع‎ 
صلاتها أيضاً الركعتين كما في الزوج كما أقتئ به جنماعة. فالحاصل: أن في ثبوت كون الزيادة‎ 
من الخبر تردد. نعم قد يستدل علئ كونه من الخبر بأصالة عدم الزيادة وهي فيما إذإ دار‎ 
الأمر بين الزيادة في التهذيب وعدمها في الكافي محل بحث وكلام, وذلك لما اشتهر من أن‎ ّْ 
الثاني أضبط من الأول. . نعم في النسخة المطبو عة جد يدا من الكشف هكذا: والدخول بالزوجة‎ 
وعلى الزوج أن يمهلهاء إنتهى. ولو كان الأمر كما فني تلك النسخة فوجود الواو ليس بزائد‎ 
إلا أن مفاد العبارة حينثذٍ إثبات الصلاة علئ خصوص الزوجة وهو خلاف النص والقتوى.‎ 


59 مفتاح الكرامة / ج ة 


وفى «التذكرة' وجامع المقاصد'» لو تحرّئ بذات السبب.هذه الأوقات 
: كانت كالمبتدأة لقو لدطية: دلا يتحدئ أأحادكم بذذات السبب هذه الأوقات». . وفي 
«نهاية الاحكاء! وجامع.المقاصد» لو تعرضٌ لسبب النافلة في هذه الأوقات كما 
لو زار مشهدأ أودخل مسجداً لم يكره لصيرورتها ذات سبب. ' 

وفي «جامع المقاصد* والروض' أيضاً وفوائد القواعد "» أو دخل عليه أحد 
الأوقات وهو في أثناء نافلة لا سبب لها فأنّه لا يكره إتمامها. وفي الأخير النصّ 
على الكراهة في العككس..وفي الأوّلين* وي غيرهما" ذكر صلاة الحناجة 
والاستخارة والشكر فى ذوات الأسياب أيضاً لكن روى السيّد رضي الدين 
ابن طاووس في «اكتاب الاستخارات * اي عن ا بر ل د 
الصادق !قد في الاستخارة بالرقاع: #افتوقف إلى أن تحضر'صلاة مفروضة فقم 
فصل ركعتين كما وصفت لكبابْمرصِ ل الصّلاة المفروضة أو صلّهما بعذ.الشرض. 
ما لم يكن الفجر أو العصرء فم الفيجفسطليك بالدعاء يعدها إلى أن تنبسط 


الشمس 7 م صلهاء وأما المَمَِْفلهَا قبلها. ادع الله تعالئ بالخيرة» وزيد 


)١(‏ عبارة.التذكرة هكذ!: الصلوات الني لها أسباب اذا قصد تأخبير ها في هذه الأوقات كانت 
كالنبتدثه فهي تفترق معني ولفظاً عمًا في الشرحء راجع التذكرة كج ا ص 57186 ' 

(؟) جامع المقاصد: في أوقات الصلاةج ؟ ص 59 ٠‏ 

() نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ج ١‏ ص .57١‏ 

(4) جامع المقاصد: : في أوقات الصلاة ج "اع ا 

(0) جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج ؟ص لا 

() روض الجنان: كتاب الصلاة فى أوقاتها ص 1880 س 18: 

(0) فوائد القواعد: كتاب الصلاة في الأأوقات ص 48 س ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
براقم 27 

(8) جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج "رص زوض الجنان: كتاب الضلاة في أوقاتها 
ص 1,86 سن .1١‏ 

(1) كرياض المسائل: كتاب الضلاة في قضاء النافلة ج اص 1 

.157 فتعم الأبواب: الاستخارة بالرقاع ص‎ )٠ ١ 


في عدم كراهة اتنوافل ذات السبب في تلك الأوقات للب اا 
في «التذكرة'» وغيرها' زيادة صلاة الاستسقاء. 

ونصٌ في «التذكرة أ» علئ عدم كراهة سجدة الشكر وسجدة التلاوة, لأنهما 
ليستا بصلاة ولأنّ لهما أسباباً وفي رواية عمّار غن الصادق 32 ؛ النهي عن فعل 
السجود حتّ تطلع الشمس ويذهب ثنعاعها. قال في «الذكرئ'» وفيه إشسعاز 
بكراهة مطلق:السجدات. قلت: كأنه نظر إلى الأولوية و.الاشتراك فى العلة, إلا أن 
في العمل بالخبر إشكالاً خصوصاً إذا أوجبنا الفورية ومر اعاة الأداء والقضاء في 
سجود السهوء ويمكن الخمل على التقية. 

وفى «نهاية الاحكام' وجامع المقاصد" وروض التننانت* وقرائد القواعدة 1 
أن المراد بالسبب ماكان سبب شرعيّته متقدّثتاً على الوقت أو مقارناً له. وحاصله 
ما خصّه الشارع بوضع وشرعية خلاف #اإحدثه/الإنسان من مطلق النافلة 
كما صرح بذلك في الأوّل ١١‏ والأأخير 7 وَلَيْسَن المراد مطل قالسببء إذ ما من صلاة 


"45 ص‎ "١ تذكرة النقهاء: في أوقات الصلاة ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: كتاب الصلاة في قضاء النافلة ج #اص ٠٠١‏ وروض الجنان: في أوقات 
التواقفل ص ١,886‏ س 1 

() تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص 840 

(5) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح "اج 6 ص 747 

(5) ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ؟ ص 88؟. 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ج ١‏ ص 7١‏ 

(/) جامع المقاصد : في أوقات الصلاة ج "من 1 آ. 

(8) روض الجئان: كتاب الصلاة في أوقاتها عى 46س 4 

(1) فوائد القواعد: كتاب الصلاة في الأوقات ص 47 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي , 
برقم 727 

00000 نهاية الامكام: كتاب الصلاة في الأوقات ج‎ )٠١( 

 يشعرسلا قوائد التواعد: : كتاب الصلاة في الأوقات ص 57 س ؟ (مخطوط في مكتية‎ )١١( 
2 برقم‎ 


يجبي يسبب ب يرو ب ا الكرامة / جَ 8 


إلا ولها سبب*. 

هذا, والاستثناء فى قول المصتّف: «إلا ماله سبب» متّصل إن أراد بابتداء 
التوافل الشروع فيها إلا فمنقطع أو مستدرك كما أشار إلئ ذلك في «جامع 
المقاصد' وفوائد القواعد' وكشف اللشام" وروض الجنان » لأن كانت عبارة 
«الإرشاد”» كعبارة الكتاب وفي «فوائد القواعد'» وعلى التقديرين فاستتناء 
يوم الجمعة منقطع. 

# -روئ علي بن بلال" قال: كتبت إليه فى قضاء النافلة من طلوح الفسجر 
إلئ طلوع الشمس ومن بعد العصر إلئ أن تغيب الشمس فكتب: «لا يجوز ذلك 
إلا للمقتضى فأمًا لغيره فلا» فإن كان المراد بالمقتضى القاضى وكانت الاشارة 
بذلك إلئ فعل النافلة كما ينهم ذلليممز»اإتهذيب*» وافق فتوى.الأأصحاب, 
وإن كان المرا اد به الداعي المرجّم نعل المكيزوه خالفها (منه#). 


1-0025 جامع المقاصد: في أوقات الصأة ع‎ )١( 

(؟) فوآئد القواعد: كتاب الصلاة في الأوقات ص 47 س ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1117). 

(؟) كشف اللثام: في أوقات الصلاةج اص 45. 

(8) روض الجئان: كتاب الصلاة ل انلها من 6 س 5 ولا يخفى أنّ في عبارة 
الشرح نوع تعقيد أو خفاء والظاهر أ نالسراد من قوله: لأن كانت ... حسو أن الشهيد 

في الروض أيضاً حمل العبارة على الاستدراك والسبب فيه هو أن عبارة الارشاد ‏ الذي 

هو متن الروض والروض شرح له كعبارة القواعد, فالبيان المذكور آتِ في العبارتين. 
فتأمّل. 

(5) إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في أوقاتها ج ١‏ ص 54؟. 

(1) فوائد القواعد: كتاب الصلاة-في الأوقات ص 458 السطر الأخير (مخطوط فسي مكتبة 
المرعشي برقم 45 

(/) وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت خ اج ؟ ص :11١‏ 5 

زر تهذيب الأحكام: : يأب 5 في شقصيل ما تقدم ذكره فى الصلاة ذيل ح 0ج ١‏ 
سن 711714. 


فئ استخباب تعجيل قضاء التأقلة سس فقا 


ويستحبٌ .تعجيل قضاء فائت النافلة فيقضي نافلة النهار ليلاً 
وبالعكس. 


[في استحباب تعجيل قضاء النافلة ] 
قوله قدّس اله تعالئ روحه: «ويستحبٌ تعجيل قضاء 
فائتالنافلة فيقضي نافلة التهار ليلاً وبالعكس»؟/ اعذا ضنو مووي سين 
الأضحاب: كما في «اجامع المقاصد ' والمفاتيح' 4 ومذهب الأكثر كما في 
«الذكرئ " والمدارك ث» وبذلك صوّم في «الميسوط * والنهاية ١‏ والؤزسيلة؟ 
والشرائع* ونهاية الاحكاء أ والمختلف * ' والدرؤيئ١١‏ وألبيان؟١‏ والليعة؟١‏ 
وكشف الالتباس ١5‏ وجامع المقاصد؟! والروضبة"١‏ والذكرئ"» في أَوّل كلامه. 


(١و6١)‏ امع المقاصد: في أوقات الصلاةج ؟ ص 88 

(؟) ففاتيح الشرائع: كتاب الضلاة خ ١‏ ص 184 

ف ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج با ا 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في مواقيت القضاء ج ص ..٠١١‏ 

)0( المبسوط: في أوقات الصلاة ج ١ص‏ للا 

(1) النهاية: كتاب الصلاة في اوقاتها صن .1١‏ 

(7) الوسيلة؛ في أوقات الصلاة ص 84. 

(كا شرا تع الاسللام: كتاب ألصلاة في وقت النوافل اليومية ج ١‏ ص 9 

(9) نهاية اللاحكام: كتاب الصلاة ة في الأوقات ج ري 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: في قضاء الصلاة ج ٠ض‏ /7؟. 

, 155 ص‎ ١ الدروس الشبرعية: في صلاة القضاء درس 28ج‎ )١١9( 

)١7(‏ البيان: في باب أوقات الصلاة ص 05 شْ 

5 اللمعة الدمشقية :كتاب الصلاة في القضاء ص‎ )١7( 

)١5(‏ كشف الالتباس: كتاب الصلاة في الأوقات ص 86س ١1-1١‏ (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 1/17؟). 

(93) الروضة البهية: : في قضاء الصلاة ج ١1عى 1١‏ 

.579 ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ؟ ضص‎ )١0( 


بو غ تملس يلل ل ل ههقتاح الكرٌامة / ج 8 


وهو المنقول عن الحسن بن عيسى: حيث نقل عنهم طها2ة في تفسير قوله تعالئ: 
«والذين هم علئ صلواتهم دائمون» قال: أي يديمون علئ أداء السنّة. فإن 
فاتتهم بالليل قضوها بالنهارء وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل. وفي «الخلاف؟ 
والسرائر"» لم ينصٌ على الاستحباب. 

وتقل عن الكاتب ؛ والمفيد* في «الأركان» استحباب الممائلة فينتظر بالليلية 
٠‏ الليل وبالنهارية النهار. وتبعهما صاخب «المقاتيع ١‏ ». ونسبه في «الروضة إلى 
جماعة لكنّي لم أجد للكاتب والمفيد ثالثأ من تقدّم. وفي «الذكرئ» _بعد أن ذكر 
الكشاد المتضافرة ة في استحباب التعجيل وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي 
جعفر طقة: «إنّ أفضل قضاء التوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة التهار بالتهار, 
قال: فيكون وتران في ليلة؟ قال: لا. قال: ولم تأمرني أن ور وترين في ليلة؟ 
فقاليُة: أحدهما قضاء””» قال أي فيّ/زالذكرئ»: والجمع بالأفضل والفضيلة, إذ 
عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلي] الخير ". قال فى «الروضة * '» كلامه هذ1. 
. يؤذن بأفضلية الممائلة»إذدلم يزكر الأفضل إلا في دليلها وهو رواية إسماعيل. 
وأطلق في باقي كتبه استحباب التعجيل والأخبار به كثيرة إل أنها خالية عن 
الأفضلية, إنتهى. 


.51١ نقله عنه في ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج 7ض‎ )١( 

(؟) عدم نص الخلاف على الاستحباب إِنّما هو في قضاء الليل بالنهار وبالعكس. وأما أل 
قضاء النوافل فقد صرّح في الخلاف؛ مسألة 78ج ١‏ ص 525 باستحبابه. 

(؟) في السرائر تصريح في استحباب قضائها في أيّ وقت شاء وهو ظاهر في نفي استحباب 
قضاء نوافل النهار ليلا وبالمكس . راجح السراثر: ج ١‏ ص ١8‏ ؟. 

١‏ وه) نفل حتهما الشهيد الأيّل في ذكرى الشيعة: 5 م 

(1) مفاتييم الشرائع: مفتاح 4+؟ مفاتيح الصلاة في قضاء النوافل ج ١‏ ص 164. 

(0) الروضة البهية ؛ في قضاء الصلاة ج ١‏ ص 7/11١‏ 

(كا وسائل الشيعة : ب 07 من أبواب المواقيت ح لاس لاص +٠‏ 

(9) ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ؟ ص +4 الى .45١‏ 

7/57 ص‎ ١ الروضة البهية: في قضاء الصلاة بم‎ )٠١( 


فى استحباب تعجيل قضاء النافلة تس و 14 


قلت: حاصل ما أراذ الشهيد الثاني من هذا الكلام بيان ذليل القولين 

والمناقشة مع الشهيد بِأَنّ العمل بالجمع غير موافق للاطلاق. فاختيار الببع 
ننافي اختيار الإطلاق. 

وقد يقال :١‏ يرد على «الروضة» أن خبر إسحاق ' الذي يقول فيه رسول. 
اش عل «إنّ الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل:بالتهار» يدل على | الأفضلية 
وكذا ما أرسله الحسن " عنهم 0 «قتائل جئداً. 

وفي «كشف اللثام » بعد أن ذكر خبر إسماعيل الجعفي ونحوه من الأخيار 
الذي يمكن الاستدلال بها للكاتب والمفيد كخبر زرارة وحسن ابن عمّار وخبر 
إسماعيل بن عيسى قال: : وليس شيء ممًا سوى خير إسماعيل الجعفي نضّأ في 
القضل قيجوز إرادة الاباحة فيها لتوسّم المخاطب أن لا وترين في ليلة أو لزوم' 
قضاء نافلة اليوم في يومه. ويمكن أن يراد الاوك أن" الفضل قضاء صلاة الليل في 
ليلها وصلاة اليوم فى يومها ولا يكون قول آلسَاءلأفيكون وتران في ليلة سؤالاً 
متفرّعاً علئ قضاء صلاة الليل بالليل :بل ميتدا إنهي. ٠...‏ 000 

وحمل في «التهذيب» خبر عمَارٌ عَنَ الصادق طجِةِ أنه سأله عن الرجل ينام 
٠‏ غن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ 
قال: دلا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له و لا ينبت له ولكن ' 
يوْخّرها قيقضيها بالليل» على الشذوذ, لمعارضته بالقرآن والأخبار”. ويمكن 
أن يكون مخصوصاً بالمسافر فعسئ أن يكون الأفضل له التأخير خصوصاً 
إذا لم يتيشر له القضاء نهار إلا على الراحلة أو الدابة أو ماشياً أو لم يمكنه 
الاتيان إل بأقل الواجب أو مسئّى النفل. 


.٠١؟ كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج اص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب /,0 من أبواب المواقيت ح 6١ج‏ اص ؟١1.‏ 
(؟) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج لاص ,٠١7‏ فقه الرضا؛ ص 7/7 
(؛) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج 7٠ص‏ ؟١٠.‏ ! 
(5) تهذيب الأحكام: ب ١١‏ في المواقيت م ٠١41‏ ج 17ص 177. 
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فروع 
الأوّل: الصلاة لجس بأوّل الوقت حرا نوها 


هذا وفي «الخلاف '» أنه يجهر بالليلية في النهار ويخفت في التهارية بالليل 

(باقهارية في اللبلسع ليا ونب الغلاف في ذلك زان ين الطكة ' 
(ضروع 4 سنّة | 
[ في رجوب الصلاة في أُوّل الوقت موسعاً]' 

قوله قدّس اله تعالئْ روحه: والأوّل: : الضلاة تجب بأل الوقت 
وجسوباً مسوسعاً» إجماعاً كما في «الخلاف" » وعندنا فى «التذكرة؟ 
والمختلق *» وعند الأكثر كما في «الذكرئ” »وهو خيرة «الببسوظ” والنهاية» 
والحسن أ وكثير من الأصحاب “كنا فئ «"المعتبر " '» وهو الأبين في المذهب كما في 
«المبسوط »١'‏ والمشهور كل في وتيف العام ' '». 

وقد أجمعت الأمة كلك انلاب تق العقاب إن لم يقعلها في أُوّل الوقت كما 
في «العدّة''» للشيخ؛ وقد تقدّم في أوّل القصل الثاني ما له تفع تام في المقام. 


.5481 ص‎ ١ ج١4‎ ٠١ الخلاف: كتاب الصلاة مسألة‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 18ج ١‏ عى /ا0". 

(5) تذكرة النتهاء: في أوقات الصلاة ج 1 ص ا 

(6) فختلف الشيعة: ؛ كتاب الصلاة في الأوقات ج 'اعس 25. 

. (3) ذكرى الشيعة : المواقيت ج اص ؤال, 

(/او١١)‏ المبسوط؛ : في أوقات الصلاةج ١ص‏ 7 

(8) النهاية: كتاب الصلاة في أوقاتها ص 08. 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأوقات ج ؟ ص "]. 
)٠١(‏ المعتبر؛ كتاب الصلاة في المواقيت ج ؟ ص 14. | 

١ (‏ كشت اللقام: في أوقات الصلاة ج "اصن ٠"‏ 3 : 

(1) عدّة الأصول: في بيان الاي هر ل 9 الع الجرية 


فى وجوب الصلاة بدخول أول وها سس 08# 

وقال المفيد في مسألة المواقيت: إن أخّرها لغير عذر كان عاصياً وبسبقط 
عقابه أو فغلها في بقيّة الوقت. وقال أيضاً: إن أشّرها ثمٌ اخترم في الوقت قبل أن 
يؤْديها كان مضيعاً لها وإن بقى حنّى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأُوّل 
والآخر عفى عن ذنبه '. وظاهره أنها تجب بأوّل الوقث وجوبأ مضيّقاً. ونسبه إلئ ' 
بعض أصحابنا فى «الخلاف '». ونسبه فى «كشف اللقام '» إلئ جماعة من الأشاعرة. 
ومال إليه الشيخ في «العدة » ونصره بالاحتياط وأنّ الأخيار إذا تعارضت فنى 
جوأز التأخير وعدقه رجِسًا إل ظاهر الأمر من.الوجوب أل الوقت, قال: فان 
قيل لو كانت: الصلاة واجبة في أو الوقت للا خير كان متئ لم يفعل فيه أستحوة 
العقاب وأجمعت الأمّة علئ أنه لا يستحقٌ العقاب إن لم يفعلها أُوّل الوقت. فإن 
قلتم: إِنّد أسقط إعقابه 1011 يكون إغراء بالقبيح, لأنه إذا 
غلم أنه متئ لم يفعل الواجب في الأُوّلا معيأثه يق العقاب عليه أسقط عقابه 
كان ذلك إغراء. قيل له: ليس ذلك إغراء: لتنا أغلم إسقاط عقابه إذا بقى إلى 
الثانني وأدّاها وهو لا يعلم أنه يبقئ إِلىَالتائنْ كيدها فلا يكون مغري بتركها 
وليس لهم أن يقولواء فعلئ هذا لو مات عقيب الوقت ت الأوّل ينبغي أن ن لا يقطع على 
أنه غير مستحقّ للعقاب وذلك خلاف الإجماع إن قلتموه وذلك لان هذأ الإجماع 
غير مسلّم بل الذي نذهب إليه أنّ من مات في الثاني مستحقّ للعقاب وأمره إِلى 
الله تعالى إنشاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فادّعاء الا في ذلك لا يضح إنتهى 
كلامه قدّس الله تعالئ روحه ونور ضريحه. لكنّه في «التهذيب ”» حمل كلام المفيد 
علئ تأكيد الاستحباب وإيجاب التأخير لوم لا عقاباً. 


.164 المقنعة: في أوقات الصلاة ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة ١8‏ ج ١‏ ص /ا9؟ . 

(5) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج لاص .٠١5‏ 

(4) عدة الأصول: في بيا ن الأمر الموقت ص 17 فصل 8 (الطئعة الحسحرية). 
(0) تهذيب الأحكام: ب ؛ من أوقات الصلاة ذيل خ:١١اج ١‏ صن 56 
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قلت: وعلئ ذلك تحمل الأخبار التي استدل بها الأصحاب للمفيد مع احتمال 
أن يكون المراد بآخر الوقتين في قوله حي آخر الوقتين وقت القضاء واحستمال 
العفو عن مخالفة الأولئ. مضافاً إلئ ما مرّ في أوَّل الفصل التانى من تأويل هذه 
الأخبار فليراجع, علئ أنها معارضة بآخبار أخر أكثر عدداً وص سنداً. ثم إن لا 
نسلّم ما ذكره الشيخ فى «العدّة'» من أنّ ظاهر الأمر السبادرة. هذا وفى 
«الذكرئ "'"» لو أهمل فالظاهر الإئم مع تذكّر الوجوب. ْ 
واستشكله في «جامع المقاصد "© بأن” وقت الواجب في الموسع فت كا 
وقال أصحاب الرأي: تجب بآخر الؤقت إِلهّ أنّ أبا حنيفة وأبا يوسف ومححداً 
يقولون: تجب إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة. وزفر يقول: إذا بقى مسن الوقت ‏ 
مقدار الصلاةء. وقال الكرخي: * نما يعتبر قدر التكبيرة في جقٌ المعذورين, 
واختلفوا فيما إذا فعلها في ألا لوقت كبنهم' من يقول: تقع مراعاة إن بقي علئ 
صفة التكليف تبيّناً الوجوب' وإلا كانت نقلاً. ومنهم" من يقول: تقع نفلاً وتمنع 
وجوب الفرض. وقال الْعرضئ ”7 :ذا فعلت وقهت واجبة, لأنّ الصلاة تجب آخر 
الوقت أو بالدخول فيها وتمام الكلام فى الأصول. 
ولا يشترط لجواز التأخير تأخير العزم على الفعل كما يذهب إليه سيّدنا علم 
الهدى '. ش 
ييان: في خرائج الراوندي عن إبراهيم بن موسى القرّاز أنه لل خرج يستقبل 
بعض الطالييّين وجاء وقت الصلاة فمال إلى قضر هناك فنزل تحت صخرة فقال: 


11) 

(؟) ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ؟ ص .5١5‏ 

() جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج ؟ ص 94 

ع المجموع: كتاب الصلاة م اص 27م. (ث) بدائع الصنائم: كتاب الصلاة ج أعس "ة, 
(5و/) المجموع: كتاب الضلاة ج 'اص  .47‏ ' 

4) نقله عنه العلامة في نذكرة النتهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص ١‏ 

() الذريعة إلئ أصول الشريعة: فصل في حكم الأمر إِذا تعلق لفظه بوقت ج اص ؟18. 


في أن قضاة صلاة الميت على الولي بس 188 


فلو أَخَّر حبّ مضنئ إمكان الأداء ومات لم يكن عاصياً. ويقضي 
الولي. 


أذّنَء فقلت: ننتظر يلحق نئا أصحايناء فقال: غفر الله لك لا تؤخّر ضلاة عن أوّل 
وقتها إلى آخر وقتها من غير علّة عليك ابدأً بأل الوقت .١‏ وأزسل علي بن إيراهيم 
في تفسيره عن الصاد ق طم في قوله تعالئ عر وجل: افويلٌ للمصلّين الذين هم 
عن صلاتهم ساهون» قال: ؛ تأخير الصلاة عسن أَوّل وقتها لغير عذرا. وروىف 
الاي في تفسيره مسندً عن يونس بن عار عند قل في هذه الآية الكريمة أن 
يغفلها ويدع أن يصلي في أوّل وقتها '. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: (فلر أَمَر حب مضئ إمكان الأداء 
ومات لم يكن عاصياً» هذا فرع ماقم وَيتطيق عليه ما تقدّم. 

[في وجوب قضاء ضلاة الميت|على الولي] ١‏ .. 

قوله قدس الله تعالئ ترويجيه: «ويقضي الولي» نه على 
القولين إجماعاً كما في «الغتية ؟ والأضباح *» فَيِماْ حكني عننه مسن دون تقييد 
بمأ فات لعذر أو لغيره كما أطلق ذلك في «المسقنعة١‏ والنهاية"! والوسيلةة 


37 ص‎ ١ الخرائج والجرائم: ب ١ح ؟ج‎ )١( 

(1) تفسير القمّي:ج 7 ص 884 سورة الماعون. 

() نقله عته الطبرسي في مجمع البيان: وبين ٠‏ صخ 4 

(؟) غئية النزوع: كتاب الصلاة في القضاء ص 

(5) إصباح الشيعة: كتاب الصلاة في القضاء ص .١١٠١‏ 

(1) المقنعة: كتاب الصيام فى حكم من أسلم في شهر رمضان ص 757 وكتاب الفرائض 
والمواريث في ميراث الوالدين عن 184. 

(/!) النهاية: كتاب الصوم في حكم المريض والعاجز ص ١07‏ وكتاب المواريث ‏ في ميراث 
الأولاد ع 17 

(4) الوسيلة: كتاب الصوم في بيان أحكام المريض ... ص ١6١‏ وكتاب المواريث في بيان 
ميراث الأولاد ص 237 
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مفتاح الكرامة / ج إت 


والغنية' والشراسع؟ والنافع" والارشاد؛ والتحرير* والتذكرة' والتيصرة" 
والبيان* والدروس* واللمعة *'» في كتاب الصوم والميراث و«المهدّب البارع ١١‏ 
وجافع المقاصد؟ أ» وغيرها'!. وهوالمشهوركما فى صوم «الدروس ؟'» والمنقول 
عن الحسن ؟! والقاضي '!. وقد يستدلٌ على ذلك بإجماع «الاتتصار"'» على أنه 


)١(‏ غنية النزوع: كتاب الصوم في القضاء ص ١47‏ وكتاب الصلاة في القضاء ص لق 

)0 شرائع الاسللام: ؛ كتاب الصوم في الأحكام ب ٠ص 75١7‏ وكتاب الفرائض في ميراث 
الأنساب بج 4 ص 28 

() المختصر النافع: كتاب الصوم في القضاء ص ١‏ /وكتاب المواريث في الأنساب ص ١6؟.‏ 

(غ) إرشاد الأذهان :كتاب الصوم في شرائط الوجوب ج ١‏ ص 7٠١١‏ وكتاب الميراث في أسبايد 
ج "اص 11 

)6 تحرير الأحكام: كتاب الصوم في أيفيكيام قضاء العسوم ج اص "كرس ثم ؟ وكتاب 
المواريث في ميراث الأبوين والالإلادج *شى 15س ,. 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في أحكام القضام ج 1 ص ١/50‏ وكتاب الصلاة في الأوقات 
ج ”ص 813١‏ 

(/0) تبصرة المتعلمين: كتاب القَرّم فلن التعةروي وغل ١ه‏ وكتاب الميراث في يي أسسبايه 
ص ١1/7‏ 

(ث) البيان أفي قضاء الصلاة ص 104 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الصوم في أحكام القضاء درس لاج ١‏ ص 88؟ وكستاب 
الميراث في مانعية الاستهلال درس 187 ج اص 537 

,١04 اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم ص 8 وكتاب الميراث ص‎ )٠١( 

() المهدّب البارع: كتاب الصوم في أحكامه ج 7ص 7/5 

(؟١)‏ جامع المقاصد: كتاب الصوم في أحكام الإمساك ج “اص 8/وكتاب الصلاة في أوقات 
الصلاة ج ١ص‏ 75 

١7 والحدائق الناضرة: كتاب الصوم في القضاء ج‎ ١١١ إشازة السبق: في قضاء الصلاة ص‎ )١77( 
7177 ص‎ 

, عن أيثرا‎ ١ الدروس الشرعية كتاب الصوم درس في أجكام القضاء ج‎ )١4( 

.141” نقله عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ؟ ص‎ )١8( 

0 المهذب: في المريض والعاجر عن الصيام ب احص 11506. 

(17) الانتصار: في قضاء الصوم عن الميّت ص 157. 


فى أنّ قضاة صلاة المي على اللي لس 


يجب على الولى الذي هو أكبر ولد الميّت أن يصوم غنه ما فاته بغيز عذر إن 
لم يكن له مال نتصدّق به عنه عن كل يوم بمد من طعامء إنتهى. ولا نجد قائلة 
بالفصل فتأمئل. وقد تفهم دعوى الإجماع أو الشهرة بن «المختلق» كما يأتي نقل 
عبارته إن شاء الله تعالئ. 

وخِصّه السيّد في «جُمل العلم '» والشيخ في «الميسوط "4 بالعليل. وحكي 
ذلك فى «الذكرئ» عن الكاتب. وخصّه العجلى فى «السرائر'» يما فاته فى مرض 
موته. قال في «الذكرئ ه: وتبعه على ذلك سبطه نجيب الدين يحيى بن سعيد ثم 
قال: إن خالٍ عن المأخذ " مع أنه اختاره في صلاة «اللمعة'» ومال إليه الشارح 
في «الروضة"» لكتّهم قالوا“في باب الصوم إِنْه لو مات فى مرضه ولم يتمكن من 
القضاء لا يجب أن يقضي عنه وليّه. وفيي «الخلاف"'» الإجماع عليه. 
وقريب منه غيره"١.‏ واختلفوا ة في استججات قنايه والأكثر ١١‏ على الجواز 


(١جُمل‏ العلم والعمل (زسائل الشريف المرتضي) آلمجموعة الثالثة: في أحكام قضاء الصلاة: 
عن 4 ١!‏ : لصبو طني تتك م قضاء الصلاة ج ١‏ ص 7؟1. 

(؟) السرائر: في أحكام قضاء الصلاة ج ١١‏ ص /199. 

(4) ذكرى الشيعة؛ مواقيت القضاء ج ؟" ص ا42. 

(0) ذكرى الشيعة؛ مواقيت القضاء ج ص 516. 

(1) اللمعة الدمشقية؛ كتاب الصلاة فى القضاء ص 41. 

(0) الروضة البهية: في صلاة القضاء ج اص 7/51 

(8) كالجامع للشرائع: في المقدور في الصيام ... ص ,١77‏ واللمعة الدمشقية: كتاب الصوم 
.ص 04 والروضة البهية: كتاب الصوم فيمن تمكن من القضاء ... ج ؟ ص .١77‏ 

(9) الخلاف: كتاب الصوم مسالة 14س ؟ ص 7١‏ 

)٠١(‏ شرائع الإسلام: كتاب الصوم في ما يلحقه من الأحكام ج ١‏ ص ١*8‏ ؟. 

)1١(‏ منتهى المطلب: كتاب الصوم في أحكام القضاء بج ١‏ ص 17١‏ السطر الأخير: المعتبر: 
كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ؟ ص ٠٠١‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في أحكام القضاء 
جَ اص آلا شرائع الاإسللام: : كتاب الصوم. في ما يلحقه من الأحكام ج أصض آءق, 
المختصر التافع: كتاب الصوم في شرائط القضاء ص 7١‏ السرائر: كستاب الصوم حكم 
المسافر والمريض . اج أاص 186 1 


ودر ظء__ دل يقتا الكرامة / ج 8 


وجماعة ' على المنع للخبر' المصرّح بذلك لكنّه غير صحيح. ثم إِنّ مأخذ 
و ال م و و 01 
وجوبه على الوئي علئ ما فاته لعذره وأمًا سبطه فإ كان يقول بالمضايقة + 
عدل عنه فلعلّه اختار ذلك يوم كان يختار القول لأ نعم هنا لامأ ذلا 
على مختار الشهيد فى «اللمعة» لأنه غير قائل بالمضايقة فإن تمسّك بأصصبل 
عدم تكليف الولى بما زاد رد بأنه لا.ينهض في مقابلة إطلاق الروايات فلاب 
من حمل المرض في كلامه علئ مظلق المرض فيكون علئ هذا موافقاً لجُمل 
العلم والمبسوط. 

ونقل في «الذكرئ '» عن «بغداديات امول اسان سنة ال مهال 
الدين بن حاتم المشغري أنه خضّية:بيا فات لعذر كالمرض والسفر والحيض 
بالنسبة إلى الصوم لا مافاته حال كان شيخنا عميد الدين قدّس الله تعالى 
لطيفه ينصر هذا القول. ولا بأَسنَبَهتفإن الرؤايات تحمل على الغالب من الترك وهو 
إِنّما يكون علئ هذا الو جه آنا تيرك الضللاة فإنّه نادر. نعم قد يتّفق فعلها لا 
على الوجه المبرئٌ للذمّة والظاهر أنه ملحق بالتعمّد للتفريطء إنتهى. وهذا خيرة 
«الموجز الحاوي ؟ وكشف الالتباس مع عد الفوات بالنوم في العذر. 

هذا ويرد على ما استند إليه في «الذكرئ» من أن الغالب في الترك كونه لعذر 
أن الغالب التأخير اختياراً عن أوّل الوقت. 


)١(‏ كالسيّد في مدارك الأحكام: كتاب الصوم في قضاء الصوم.ج 1 ص 1١١‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: كتاب الصوم في صوم النيابة عن المت ج ص والبحراني في 
الحذائق الناضرة: كتاب الصوم فى هل يستحب القضاء ... ج ١1‏ ص "١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان بح ١1ج‏ لاص 141. 

() ذكرى الشيغة: مواقيت القضاء ج ١‏ عن 447. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة فى احكام القضاء ص 11 

(0) كشف الالتباس: كتاب الصلاة ‏ في أحكام القضاء ص ١١55‏ س ١9‏ (مخطوط في مكتبة 
ملك برقم 71/09). 
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في أنّ قضاة صلاة الميت على الولى.. 


وذهب علم الهدى! وأو المكارم ' إلئ أن هذا القضاء ليس وجوبه على 
التعيين, بل يتخيّر الولي بينه ويين الصدقة عن كل ركعتين بمدّء فإن لم يقدر فعن كل 
أربع: فإ ننم يقدر فعن صلاة التهار يمد وعن صلاة الليل بمدّ. وهو المنقول عن 
الكاتب ' والقاضي * في «شرح جُمل العلم والعمل» وقد ادّعى فيه على ما نقل 
الاجماع علئ ذلك “كما هو ظاهر «الغنية'» أو صريحها. وفي «المختلف”» بعد أن 
نسب ذلك إلى السيّد والكاتب قال: وباقي المشهورين من اصحابنا لم يذكروا 
الصدقة في الفرائض, ؤاولا النصّ لما صرنا إليه في الصوم. وقال في «الذكرئ »: 
وأمًا الصدقة فلم نرها في غير النافلة» إنتهى. 

واشتار السيّد النميد* وشيخنا الشهية * في ياب الإجارة 3 0 
الاستئجار سواء أوصى الميّت أو لا, لأنّ المقصود براءة ذمّته وهو يحصل بفعل 
الولي وغيره. وهو خيرة صوم «الدرويق!١»‏ كماستسمع. وليعلم أنّ المصنّف 


(1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريفٍ المرتضي) المجموعة الثالقة: كتاب الصلاة في أحكام 
<< القضاء ص 4" 11) عنيّة التزاوخ#كعابٌ'الصلاة في القضاء ص ٠٠١‏ 
(6) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في قضاء الصلاة ج ؟"ص /, 

(14و8) شرح جُمل العلم والعمل: في كيفية أعمال الصلاة ص 67و35 اوالثاقل عنه هو 
الفاضل الهندي في كشف اللثام: ح ص .١١5‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب الصلاة في القضاء ص .٠١١‏ 

(/) مختلف الشيعة: في قضاء الصلاة ج 7 ص 11. 

(8) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ؟ ص 448. 

(4) لم نعثر في كنز الفوائد للسيّد العميد الذي هو كالحاشية تقواعد استاذه علئ تصريح بما 
ينسب إليه في الشرح. نعم هذا التصريح موجود في متن التواعد فيمكن استناده إليه, بمعنى 
أنه أقرٌ ما في المتن ولم يرده بشيء فهو قاثل بما في الشرح في الواقع. (راجع كنز الفوائد: 
جُ ؟ هى ,)١11‏ 

)٠ :‏ لم نجد-هذه العبارة المحكية في الشرح عن الشهيد في شيء من كمه التي بأيديناء نعم 
مضمون هذا الكلام موجود في الذكرئ علئ نحو التفصيلء؛ فراجع الذكرئ؛ الصلاة على 
الميّت ج ١‏ ص 57. 

. 581 ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الصوم في أحكام القضاء درس الاج‎ )١١( 


سسسبيبيبيببببب ل هفقاح الكراهة / ج 6 


فى «المختلف» فرض المسألة _أعني التخيير -فيما إذا فاته ذلك في مرضه الذي 
مات فيه ونسب ذلك إلى السيّد والكاتب. ثمّ قال: وباقى المشهورين لم يذكروا 
الصدقة ', كما عرفت فإن نزّلتاه علئ ما فرض المسألة فيه كانت هذه الشهرة 
منقولة علئ مذهب العجلي وسبطه. وإن لم ننزله علنى المفروض كما هو الظاهر 
كانت منقولة على المذهب المشهور. ثم إن الكاتب والسيّد لم يصرّحا بمرض . 
العموت وإنّما ذكرا مطلق المرض كما م؟. 

وليعلم أنه يقبل قَوّل المريض فئ وجوب القضاء على الولى على الظاهر كما 
نص عليه فى وصايا «جامع المقاصد'» ويجب علية الاإيصاء يها وإفراز مال لها أو 
إعلام الولي بأنّ عليه فوائت ليتأهّب لهاكما صرّح به في وصايا «جامع المقاصد”» 
وقد استوفينا الكلام فى ذلك فى باب الوصايا. 

بيان: يدل على المشهور عحؤنات قتا الولي عن الميّت كخبر جفص ؛ ومرسل 
ابن أبي عمير ” الناطقّين بذللك وعموم قولدتوةٌ «فدين الله أحق أن يقضئ'”» 
وذلك لأنه إذا بريٌ الانسَا هن يفقوق الناس يقضاء غيره فالله أولئ يذلك. وقد 
تواترت الأخبار" ونقل الإجماع علئ وصول الثواب إلى الميّت من القضاء وغيره 
وكلٌ قربة وهب ثوابها له, بل تضافرت الأخبار بالتخفيف عن الميّت أو التوسيع 
عليه أو الرضا عنه بعد أن كان مسخوطأً عليه بالصلاة عنه وكل ما دل على 
استقرارها عليه بذلك, مضافاً إلى ما دل علئ أنّ الحائض تقضي إذا أدركت من 
الوقت هذا المقدار وأنّ المسافر يتم إذا سافر بعده فإنّهما يدلان على الاستقرار. 


.5١ مخئلف الشيعة: كاب الصلاة في قضاء الصلاة ج .ص‎ )١( 

(؟ و) جامع المقاصد: كتاب الوصايا فى الموصئ يدبع ٠١‏ ص ١؟1.‏ 

(4 وة) لم نجد في الأخبار حديثين يكون أحدهما لحفص وثانيهما لابن أبي عمير مرسلاً وإِنّما 
الموجود هو حديث واحد لابن أبي عمير عن حفص بن البختري. فراجع وسائل الشيعة: 
ب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح. ةج لاص 75١‏ والكافي ح ١ج‏ 4 ص ؟١١.‏ 

(1) صحبح البخاري: ب 5ج اص د 

(/) وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب قضاء:الصلاة بج 0 ص 10" 


في أن قضاة صلاة الميت على الولي سس ب--يس 800 


وخبر عبد الله ين سنان عن الصادق و ' «الصلاة الي دخل وقتها قبل 
أن يموت الميّت يقضي عنه أولى النأس به». وقد قال في «الذكرئ "2 بعد أن أورد 
هذا الخبر وقال إن ورد يطريقين ما نصّه: وليس فيه نفي لما عداه إلا أن يقال: إِنّ 

قضية الأصل تقتضي عدم القضاء إلا ما وقع الاتفاق عليه والمتعمّد مؤاخذ بذنيه 
فلا ينأاسب مؤاخذة الولى به به لقوله نعالئ: ولا تزر وأزرة وزر أخري» " إنتهى. 
وقد يقال عليه: إن ليس من المؤاخذة في شيء وإِنّما هو قضاء لحق الأبوة '. نعم 
يمكن أن يقال لما تركه الميّت عمداً اختياراً: عوقب بعدم إيجاب القضاء عنه علئ 
وليه ويجاب بأنه بريء الذْمّة لما فاته بعذر والقضاء عنه لاإبراء ذمّته فإنّما يناسب 
مافاته لغير عدر. 

وفي «الغنية» بعد أن اختار وجوب القضباء ثم خيّر بينه وبين الصدقة عنه قال: 
كما قال علم الهدى في «الانتصار"» في 'كتانب»الصوم, وقوله تعالئ: «وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى ١»‏ وقولهطكة: «إذا مآت الأإنسان المؤمن انقطع عمله إلا من 
ثلاث "» لا ينافي ما ذكرناه, لأنا لا نقول إن الميت يثاب بفعل الولي ولا أن عمله لم 
بنقطع وإِنّما تقول: إِنّ الله تبارك وَتَعَالىَ تيد بَذَلِكَ آلولي والتواب له دون الميّت 
ونسئى قضاء عنه من حيث إِنْد حصل عند تفريطه**. وقال في «كشف اللثام»: 

# _قد حكى في وصايا «التذكرة*» أن الشافعي قال: إِنّ الميّت لا تقضئ عنه 
صلاة ولا صيام ولا ينفعه دعاء ولا قراءة قرآن: وقال فى أحد قوليه. إِنه لا يحي 
عنه وأصمٌ القولين عنده أنه تدخله النيابة مستنداً إلى الآية الشريفة. وأجاب > 


/ 74 من أبواب قضاء الصلاة ح 18ج 0 ض‎ ١7 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 


(©) قاطن 14 الزمر: لا (4) كشف اللثام: في أوقات الصلاةابج 7٠ص .٠١17‏ 
(0) الانتصار: قضاء الصوم عن الميّت ص 198. 
(1) النجم: 4 () عوائي اللآلي: ح 79ج ؟ ص 01. 


(ه) غنية النزوع: كتاب الصلاة في القضاء ص 


.لبلب ل ل ل لم )بس هقتاح الكراهة / ج م 


إن من الثلاث الْتى فى الخبر ولداً صالحاً يستغفر له أو يدعو له والقعضاء من 
الاستغفاز أَوْ الدعاء وما يفعله عنه أخوه المؤمن من سعيه فى الايمان وولده 
وإيمان ولده من سعيه '. وثقل عن «الآصياح» أنه قال فيه: لا يقال كيف يكون قعل 
الولي تلافيا لما فرط فيه والمتوفي وكان متعلقاً في ذمّته وليس للإنسان إل سعيه 
وقد أنقطع يموته عمله لأنا نقول؛ إِنّ الله تعالئ تعبّد الولي له بذلك والتواب له دون 
الميّت وسمّي قضاء من حيث حصل: عند تفريطه. وتعويلنا في ذلك علئ إجماع 
الفرقة المحمّة وطريقة الإاحتياط ؟. 

قلت: قد اتفقت كلمة الشيخ ' والسيّد ين علئ أنّ ذلك تعيّد ولا يصل إلى النيت 
شيء من الثواب وهو . خلاف ما دأّت عليهالأخبار وانعقد عليه الإجماع كما سمعته. 
والظاهر أنهم نما تج تجشّموا ذلك إسكاتاً للعامّة كما تشير إلى ذلك غبارة«الانتصار». 

وليعلم أن المراد بالولى اكه قل الذكور كما هو مذهب الأكثر كما 
في «الذكرئ؟ وكشف الالتباس » وأبه صرّح جمهور علنائنا فى كتب 


5 أن الآدية دليل لنا لا عطيدا ون تيار ونؤاضيه وولده وأخاء المؤمن من سعيه 
لكنه رب ولده وعلّمه الإيمان والقرآن وأمّا الوه نه سعئ في صداقته ومحبّته 
بالاحسأن والايمان, وأمًا الايصاء فهو من سعيه, واستدل بقوله تعالى: «والدين 
جاؤوا:من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوئا بالايمان» 


(بخطه :ب ). 


كفف الام في أوقات الصلاةتج امن 1 . 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الصلاة ص ٠‏ 

(؟) الظاهر أن ل والسيّدين هو أن مفاد كلمة الشيخ في موارد ذكره 
للمسألة متّفق مع مفاد السيّدين ويحتمل زيادة جملة (اكلمة الشيخ» فإنّه لم يذكرامن الشيخ 
قبل ذلك كلمة تدل عليا ذلك بالصراحة, فتأمل. 

(5) ذكرى الشيعة: موأقيت القضاء ج "اص 55/8. 

(5) كشف الالثباس: كتاب الصلاة في القضاء ص ١091‏ .س ١0-31‏ (مخطوط في مكثبة'ملك ' 
برقم 10/87). 


1 


في أَنّ قضأة صلاة الميت على الولي 


الميراث ١‏ في بحث الحبوة وفي كتاب الصوم ' وفيما نحن فيه '. بل بعضهم صرّح 
أن ألكنه نتئ لا تقضي كالشهيدين في صوم «اللمعة * والروضة* 4 وفي صلاة 
«البيان »١‏ قال: : وفي قضاء غيره من الأولياء وجه قوى. وفي صلاة «الدروس " ال 
3 ظاهر الروايات الأقرب مطلقاً, وهو أحوط. . وئحوة قال في «الذكرئ 
وقد يظهر ممّن أطلق الولي كالكاتب؟ والسكد * ' وأبي العيّاس ١١‏ وغيرهم'. 
وفي صوم «الدروس"» الولي عند الشميخ أكير أولاده الذكور لا غير وعند المفيد 


)١(‏ منهم: المفيد في المقنعة: كتاب الفرائض والمواريث في ميراث الوائدين ص 4 والشيخ 
في النهاية: كتاب المواريث في ميراث الأولاد ص 717 والعلامة في إرشاد الأذهان؛ كتاب 
الميراث في الأبوين والأولاد ج اس .17١‏ 

(؟) منهم المفيد في المقنعة: كتاب الصوم في حكم من أسلم في شهر رمضان . ص 0017 
والشيخ : فى النهاية: كتاب الصوم ‏ في -مكه:المرانطى والعاجز , .. ص 101, والعلامة في 
ارشاد الاذهان: كتاب الصوم في شرائظ الو لوب ل ١ص‏ ؟١١].‏ 

() منهم: الحلّي في السرائر: كتاب الصلاة في أتعَكَام قضَاء الصلاةج ١‏ ص /ا؟ والشهيد . 
الثاني في أأروضة البهية: كتاب الضلاة قي ضبان #التبضابرج ١‏ ص 755 والشهيد الأُوّل 

في ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ؟ ص 41/8. 

قا اللبن الدمداية عاب السو في ساق عن 84 : 

(6) الروضة البهية: كتاب الصوم في مسائل ج ؟ ص 110. 

.164 البيان: فى قضاء الصلاة س‎ )١( 

() الدرونى الشرعية: في صلاة القضاء درس 18ج ١‏ ص 09415 . 

(8) عبارته هكذا: وإن كان القول بعموم كل ولي ذكر أولئ لئْ. راجع الذكرى مواقيت القضاء ج ؟ 
ص /5غط. (9) نقله عنه في ذ كرى الشيعة: مواقيت الصلاة ج " ص 18غ. 

)٠١(‏ جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ) المجموعة الثالثة: قتاب الصلاة في أحكام 
التضاء ص ة”. 

)١١(‏ كشف الالتياس:كتاب الصلاة في القضاء ص ١1‏ س 1 (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 11/197). 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في القضاء ص 44 وغنية النزوع: كتاب الصلاة في القضاء 
من +359 

(17)الدروس الشرعية: كتاب الصوم في أحكام القضاء درس الاج اسن ألرا. 


4 للا ل بست هفتح الكرامة / ج ِ 


هوء فإن فقد فأكبر أهله الذكور: فإن فقدوا قالنساء: ثم قال: وهو ظاهر القدماء 
والأخبار والمختار, إنتهى وفيه نظرء إذ الاخبار على خلاف ذلك. 

وأا المقضيّ عنه فظاهر الأصحاب كما فى «الذكرئ ' وكشفه الالتياس "» أنه 
الرجل لذكرهم ياه فى معرض الحبوة. وهو المشهور كما في «الروضة' 4 وهو 
شيرة ة الحلي ؛ والكركي* و«المسالك'». وفي «الدروس" والموجز الحاوي 
الأصمٌ القضاء عن المرأة. وهو خيرة الشيخ* في الصوم والمصنّف في 
«المختلف *'» وغيرة'' والمقداد؟'؛ ذكروه في ساب الصوم. وتردد فيه فى 
«النافع ؟'». وف «البيان؟'» في المرأة والعبد تردّد أحوطه القضاء. 

وفي«ألذكرئ * '» فى بعض بعض الروايات الرجل وفي بعضها الميّت وكلام المحقّق 
يؤذن بالقضاء عن المرأة ولا بأس به أخذأً بظاهر الروايات. ولفظ الرجل للتمثيل 
لاللتخصيص. والأقر بدخول الغبد لهذ الظاه رمع إمكانعدمه. إذ وليهوارثه والعبد 


)١(‏ ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ‏ ن7غ1. 

(1؟) كشف الالتباس: كتاب العلا في التضاء بن ١7‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
1/١‏ ). 

(5) الروضة البهية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص /ا2/. 

(4) السرائر: الصيام باب حكم المسافر والمريض ج ١‏ ص 94" 

(8) جامع المقاصد: كتاب الصوم في التضاء ج اص ./٠١‏ 

(1) مسالك الأفهام: كتاب الصوم في قضاء الولي ج ؟ص 16. 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الصوم في أخحكام القضاء دس الاج أص 146 

(4) الموجر الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة في أكام القضاء ص .1٠١‏ 

(9) المبسوط؛ في حكم قضاء ما فات من الصوم ج ١‏ ص 6م؟. 

.017 مختلف الشيعة؛ كتاب الصوم في اللواحق ج اص‎ )1١( 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ا إرل/ا؟ا. 

(؟١)‏ التنقيح الرائع؛ في أحكام الصائم 0 

1/١ المختصر النافع: كتاب الصوم في أحكام القضاء ص‎ )١1( 

.١04 البيان: في قضاء الصلاة ص‎ )١15( 

)١8(‏ ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ١‏ ص 8غ54. 


في أنّ قضاة صلاة الميت على الولي 3 


لا يورث وإلزامالمولى بالقضاء أبعد. وف صوم «اللمعة '» يقضئ عن المرأة والعبد. 

واختا رفي «الذكر ئ ؟» أن ليس لهأي الولي_الاستئجارعنه. وهو خيرةالفخر". 
وجوّزه في صوم «الدروس ©» وعليه يتفرّع تبرّع غيره به. وفي «الروضة” وكشف 
اللثام'» ذكر الوجهين من دون ترجيح لمكان تعلقها بحي واستنابته ممتئعة ومن أن 
المطلوب القضاء وقضاء الصلاة مما يقبل النيابة. 

وصح جماعة " بأنه لو أوصئ بها سقطت عن الولي, ذكروه في باب الوصايا 
وغيره. والمضنّف عل لم يصرّح بوجوبها على الولي؛ بل ظاهره الوجوب كما هو 
ظاهر جماعة*. ونصٌ على الوجوب في «الميسوط؟ والغنية*١‏ والدروس١١‏ 
واللمعة '! والبيان؟'» وغيرها؛'.وفي «كشف اللعام *'» أن ظاهر القاضى في شرح 


)١(‏ اللمعة الدمشقية: كناب الصوم في مسائل'ي 05؛ 

(؟) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ؟ صل '8/19. 

() الموججود في الاريضاح هو نفي القضاء عَنَه نتفي" الاستئجار عنه وهو متفاوت عن 
المتسوب إليه في الشرح. (راجع الإتشناع كج ابص 11١‏ 

(؟) الدروس الشرعية: كتاب الصوم في أحكام القضاء درس "لاج ١‏ ص 7581 . 

(0) الروضة البهية: في صلاة القضاء ج ١‏ ص 7/45 

(7و16١)‏ كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج "اس ٠١١‏ 

(/) منهم: أبن سعيد في الجامع للشرائع: في ياب لمساوى قن التيا. .. ص 151 وأبن فهد في 
الموجز الحاو (الرسائل العشر): كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ,1١١‏ والشهيد في 
البيان: في قضاء الصلاة ص 1854. : 

(8) منهم: الحلّى في السرائر: في أحكام قضاء الصلاة ج ١‏ ص /17؟, وابنسعيد فتي الجامع 
للشرائع: في باب المعذ ور في الضيام . .ص 145 والسيد قي الانتصار: في قضاء الصوم عن 
الميّت ص ١١-5995‏ ؟. (3) المينسوط: في حكم قضاء الصلاة ج ١‏ صى:117١.‏ 

)٠١(‏ غنية النزوع: كتاب الصلاة في القضاء ص ل 

(1١)الدروس‏ الشرعية: في صلاة القضاء درس 58 ج ١‏ ص .١111‏ 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في القضاء ص 45. 

.185 البيان: في قضاء الصلاة ص‎ )١50( 

(15) شرح جُمل العلم والعمل: في كيفية أعمال الصلاة ص .١١6‏ 


حمل الخد الإجماع عليه إنتهى. وفيما نقله في «الذكرئ '» عن بغداديسات 
المحمق التعبير باللزوم وهو بمعنى ألوجوبٍ. 

وفي «الذكرئ» لو قلنا بعدم قضاء الول ما تركه عمداً أو كان ن لا ولي لهء فإن 
أوصى الميّت بفعلها من .ماله أتفذ, وإن ترف فظاهر البنا عزون بين الأمنساب عدم 
وجوب إخراجها من ماله لعدم تعلّق الغرض يغير البدن : خالفناه مع وصيّة صيّة الميث 
لانعقاد الإجماع عليه بقي ما عداه علئ أصله. وبعض الأصحاب أوججيب 050 اجها 
كالحج '. قلت: ونفئ عنه البأس في «الدروس" » وهو موافق للاعتبار: وفى بعض 
الأخبار إيماء إليه . وهو ظاهر وصابا «النافع * والشرائع '» بل و«المهدّب'”» 
القاضي و«الغنية* والسرائر؟» كما ينا ذلك في باب الوصايا. ثم استدلٌ على 
الأخير في «الذكرى " ا ان !3 د أباك قال 
لي: من أقر بها فعليه أن يؤدّيها ٠‏ :2 الحديك. 

وأمًا صلاة النيابة بأجارة عن المت تياعاً أو بوصيته النافذة فقد حكي عن 
ابن طاووس أنه استدل علق في اتبيه بأبغبار نقلها عنه في «الذكرئ؟ 


.55١ ص‎ "١ ذكرى الشيعة: مواقيث القضاء بج‎ )١( 

(؟ و١٠)‏ ذكرى الشيعة؛ مواقيت القضاء ج ٠١ص .:5٠‏ 

(:؟) الدروس الشرعية: في صلرة القضاء درس لاج أعس ١207‏ 

(5) وسائل الشيعة؛ :ب ؟1 من أبواب قضاء الصلوات ح اج مص اوح 14و ص13 

(0) المختصر النافع: كتاب الوصايا في الموصئ به ص 117. 

(1) شرائع الاسلام: : كتاب الوصايا في الموصئ به ج ؟' ص 4 

(/) المهذب: : كتاب الوصايا في الاريصاء بالحجّج ؟ ص ؟١1.‏ 

(8ا غنية النزوع : في أحكام الوصية ص لاء ل 

(5) السرائر: في أحسكام الوصية ج اص 185. 

)١١(‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضةح 6ج كص .1١١٠١‏ وفيه «قال: من 
فر بها منه الزكاة» بدل «قال لي من أقب بها». 

(؟١)‏ المذكورفي الذكرئ نقل ماذكره الشارح عن كتاب «غياث سلطان الورى لكان الرئ» ' 
وهو رسالة كتبهاالسيّد ابن طاووس طاب ثراه في قضاء مافات منالصلوات عن الأموات. > 


لا 


في أنَّ قضاة صلاة الميت على الولي 


وأضاف إليها روايات أخر لكن ليس فيها التعرّض للاستئجار, والموافق للأصول 
حمل المطلق علي المقيّد. قال في «الذكرئ» بعد نقل الروايات: تلبسا 
-أعني الاستتجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة صبيئة عصلئ مقدّمتين 
إحداهما: جوارٌ الصلاة للميّتء, وهذه إجماعية والأجباز الصحيحة ناطقة بها كما 
تلوئأة. و الثانية: :كمأ خازت الصلاة عن الميّت جاز الاستتحار عنه. وهذه المقدمة 
دآخلة في عنوم الاستتجار ا الأخيال التباعة أني يمكن أن 5 المستأجر 
ب ل ار اا 
الامامية فلا ينكن القول بمئع الاستثجار إلا أن يخرق الاجماع فى إحدى 
المقدمتين ٠!‏ إنتقى. 

ولا يخفئ أنّ ما ذكره من الإجبنا عل باز الصلاة للميّت إن أراد به ما 
يفعله الولي فمسلّم بل تجب عليه إن كاق جا حامس وإن أراد غيره فلا إلا مع التبرّع 
ارك كان من أجنبي أد كويب ار والردايات “دل على 
أي ل ل 0 أ 
الاباحة في العبادات غير متصوّرة: بل إِنْما لك راج نايا بوانت د 
و وحيتثر تكون نيابة عن الحي الذي وي 
اس 


ج وأمًا البشرئ فهو علئ ما في الذريعة: ج “اص ١7١‏ كتاب كبير في الفقه الاستد لالي للسيّد 
المذكور ولم يوجد الآن منه أثر. راجع الذكرئ: : ما يلحق الميّت من الأفعال ج ؟ ص 107. 

)١(‏ ذكرس الشيعة: :ما يلحق الميّت من الأفعال ج ؟ ص /الا. 

(؟) السرائر: كتاب الصيام في حكم المسافر والمريض وغيرهما ج ١‏ ص 5435 

(؟) منتهئى المطلب: كتاب الصوم في احكام القضاء ج ص 4٠س‏ 3760 


ذم ؟ مفتاح الكرامة / ج ه 
ومنه يعلم حال الإجماع في المقدّمتينء بل قداقيا ١‏ إن المفهوم من الروايسات 
نما هو التبرّح علئ وجه التطوّع لا بهيئة الوجوب وبعضهم' جوز الاجارة 
كالاجير في الذبح الراجح وهو محل النظر أيضاً. .نعم كل راجح إذا خوطب به مع 
الإذن في الاستنابة يمكن الأجرة فيه فيه إذا لم يجد المتبرّع. والتطوّع هنا عند 
التحقيق لم يرد علئ وجه الخطاب وإِنّما هو كالإهداء إليه كما لا يخفى علئ من 
تأمّل في تلك الأخبار. فالقول بالاستئجار مطلقاً لا يخلو من إشكال والعمل 
بالوصية إنْما هو في المشروع ومشروعية الاستئجار ممنوعة كما عرفت . هذاء لكن 
الحكم كأنه مما لاريب فيه عندهم. وفي «إرشاد الجعقرية » الإجماع عليه 
وقد حكم به كل من تعرّض له كالشهيدين ؛ والمحقّق الكركي * وتللميذيه؟ 
وصاحب «الدرّة السنية" والجواهر:السضية» وغيرهي.* ' وبعد التاكل يمكن 
إجراؤه على القواعد واقتناصمان الأتخبَاق وإن كان الأصل الاجسماع. وطريق 
اقتناصه من الأخبار إِنّا لا نفهم تسن الوتجسوب على الولي التعيين سل نقول: 
إن كوجوب النفقة على ارح تلن في :ةر الأخبار في الصوم «قليقض عنه 


"1١ 17 اس‎ 51١ مصابيح الظلام: كتاب الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نقله في ذكرى الشيعة: : ما يلحق الميّت من الأفعال ج و 
كتاب الصلاة سم "من / ٠4س 2١‏ وفيه «حكي عن أبن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن 
الفيخ ان عشتر مسكد بن العسين الشوهاني إنّه كان يجوّز الاستئجار عن الميّت»؛ وفي 
مجمع الفائدة والبرهان: : في قضاء الصوم ج عن ١/5‏ 

(؟) المطالب المظفرية: في القضاء ص 14١‏ س .١4‏ 

(4) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ؟ ص 445. مالك الأقهام: كتاب الضوم ج ”ص 1 

(8) جامع المقاصد: :في أوقات الصلاةج 3ص 4" 

(1) المطالب المظفرية: في ألقضاء ص ١5١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 097؟). 

(0) الدرّة السنية في شرح الرسألة الألفية الشهيدية: : صرّح مؤْلّفه بهذه التسمية فى ديباجة 
الكتاب وهو للمولئ عبد الله بن شهاب الدين حسين اليزدي المتومّى في عراق العرب كما 
في أحسن التواريم في سئة 4/١‏ (راجع الذريعة: ج مص 48). 

(نا كشف الالتباس: في قضاء الصلاة ص ١77‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 77/77), 


فى أنَّ قضاة صلاة الميت على الولى ببس ءا 


أفضل أهل بيته '» أو «من شاء '*» ولعل هذا يجدى فيما نحن فيه. و سحن العم 
بذلك من كلامهم في باب الوصايا لإمكان حمله على ققد الولي. 

والمزاد بالأكبر من ليس له أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعدّدون: لاطلاق لفظ 
الول في أكثر الاخبار' مززوح ينها بال االفصل لا يعدي لخن لوقرحه 
جواباً عن السؤال عن الوليئين. 

يدن لوقاو زناعاء بلقا توي رقن قل ]ل ل د موت القن 

وفي «الذكزئ» أيضأ اشتهر بين متأخَّري الأصحاب قولاً وفعلاً الاحتياط 
بقضاء صلاة يتخيّل اشتمالها علئ بخلل: بل جميع العبادات الموغوم فيها ذلك 
وريما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صمّته وبطلانه في الحياة وبالوصيّة بعد 
الوفاة. ثم قال: لم نظفر بنصٌّ في ذلك عليخ:التخصوص. ثمّ استدل عليه بظواهر 
الآيات والأخبار _إلئ أن قال: _ولأرٌ إجبباع تنيعة عصرنا وما راهقه عليه: فَإِنّهمْ 

لا يزالون نوصون بقضاء العبادات. مع كَعَلهم إياها ويسعيدون كثيراً متها أداء 
وقضاء؛ إنتهى 

لمكت لاقي ونان كرد و دكا ل روم لأا 
بفعلها على الوجه المذكور, فالاعادة بعد ذلك لا تخلو عن قبسء لأنه إِمّا أن يعيدها 
بنيّة الوجوب أو نيّة الندبء والأُوّل يلزم منه اغتقاد وجوب مالينسى بواجب 
والثانى يلزم منه اعتقاد مشروعية ما لم يرد فيه الشرع. ثم قال: وقوله: ربما 
تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحته وبطلانه. لم يستند إلى قول أخد من العلماء. 
مع أن ذلك شهادة علئ نفي, لأنه نفى الوهم عن صعّة ما تداركوه بالأداء والوصية, 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب لمن أيواب أحكام شهر رمطان ع ١ج‏ لاص 513 
(؟) وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب أحكام شهن زمضان ح ١ج‏ لاص ٠1؟.‏ 
و ل ل ل ل ل 


للف 


ولو ظنَ التضيق عصئ لو أخر. 


ونفئ الوهم غير معلوم من غير إقرارهم بصحّة ما تداركوه وإقرارهم:غير معلوم. 
فالتذارك لا يدل غلئ : نفي الوهم: بل ريما يدل علئ حصول الوهم بصعّة ما فعلوه 
: أولة, إنتهي كلامه وهو كما ترى. 


 ']تقولا [حكم من ظنّ تضيّق‎ ٠ 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: « ولو ظنٌ التضيّق عضى لو أَخّْر»‎ 
١نايبلاو .كما صرّح به في «المتنهئ" والتذكرة” والتحرير؟ ؤنهاية الإحكام*‎ 

وجامع المقاصد”*» وعليه الإجناع كما في «المنتهئن*» سواء كان ظنّه نظنّه الهلاك 

أو اظنّه قرب انقضاء الوقت اظلمة مؤهمة ذلك كما في «جامع المقاصد"» وإن ظهر 
الخلاف وَأدّاها وهو واضح كنا في كشب اللشام ' '». 

وفي «التذكرة' '» فإن انكشت بطلان ظنّه فالوجه غم العضيان. . وفي «نهاية 
٠‏ الإحكام"'» فإن انكش ف بطلانة فاة إن إنتهئ) وهذه تحتمل أن يكون المراد منها 


)١(‏ كشف الالتباس: في قضاء الصلاة عن 7س ٠١-17‏ وس 7 لا(مخطوط في مكتبة 
٠‏ ملك برقم 9777), 

(؟) منتهى المطلب: :كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ؟ من ١‏ 0 

اف تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ص 551 

[) تجرير الأسكاء” في مواقيت الصلاةج ١ض‏ 7س 74 

(0) نهاية الاسكام: كتاب الصلاة في الأوقات بج ١ص 22١‏ 

(5) البيان: في أوقات الصلاة ص .0١‏ - 

() نانم المقاصد: في أوقات الصلاة ج_؟ ع 4 

ها منتهئ النطلب: كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 4 ص ٠١‏ س 21. 

(ة) جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج "ص .+١‏ 

.١١5 كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج اص‎ )٠١١ 

551١ نذكرة النقهاء: في أرقات الصلاة ج "ع ىس‎ )١١( 

(؟1) نهاية اللإسحام: : كتاب الصلاة في الأوقات ج اس 1١‏ 


في حكم من ظنّ خروج الوقت 
ولو ظَنّ الخروج صارت قضاءٌ 


للف 


أنه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف وعبارة التذكرة إن احتملنا منها ذلك أفهمت . 
احتمال العصيان بالتأخير بعد الانتكشاف ولا وجه له. 
وفي «الذكرئ '» لا يخرج عن التخريم بإبقاء ركعة وإن حصل بها الأداء. لأنّ 
ذلك بحكم التغليب. 2 
2 [حكم من ظنٌّ خروج الوقت] 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ولو ظَنّ الخزوج صارت قضاءً» 
كما في «التذكرة ' ونهاية الاحكام " وجامع المقاصد ؟وفوائد القواعد ”© وغيرها'. 
وفي (كشف اللثام» يقوئ عندي أنه إن فعلها.من غير تعرآض للأداء والقضاء بل 
اكتفيئ بالفرض الفلاني من هذا اليوم أل الليل:أجيزا, لأنّ التعرّض لهما إنّسا.كان 
للتمبيز وقد حصل به به بل هو المتميّن إذا ركفي التخروج من غير ظلن إلا أن يقال 
أصالة العدم تمئع التردّد ". 
وف «قوائد القواعد” المراد بالظنّ هنا منا يجوز الاعتماد عليه شرغاً ْ 
لا مطلقه. 
وفي «كشف اللثام '» لا يتأي هنأ استحباب التأخير ولا وجوبه حتّى يحل 


.5١0 ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب خ ؟ عن‎ )١( 

(؟) تذكرة النتهاء؛ في أوقات الصلاة ج ؟ ص كن 

() نهاية اللاحكام: : كباب الصلاة في الأوقات ج أحن ,١ 1١‏ 

(5) جامع المقاصد؛ فى أوقات الصلاة ج 7 ص 40. 

(0) فوائد القواعد: ؛ في وقات الصلاة عن خوط في مكية الرضتي رقم 1101 
(1) ذكرى الشيعة: أحمكام الرواتب ج اس 417 : 

(/) كشف اللنام: في أوقات الصلاةج لاص ٠  .١٠١‏ 

() فوائد التواعد: ا ار 0 0 
(5) كشف اللثام: في أو وقات الصلاة ج '؟ ص ١‏ 


1 


مفتاح الكرامة / ج 0 


العلم, لوجوب المبادرة هناء لاحتمال بقاء الوقت وإن كان مرجوحاً. 
لذن ذلك بحكم التغليب. 
قوله قددّس الله تعالى 257 «فلو كذب ظنّه فالأداء باقي» فإن لم 
يكن فعله, قعله أداء إي* قضاء. وكأئه إجماعي, لأنهم | أئما ينسيون فيه الخلاف إلئْ 
بعض العامة '. وإن كان فعله بئّة القضاء فظهر له البقاء عند خروج الوقت في 


«المنتهئ * والشحرير أ أنه يعيد, ذكر ذلك فيهما في مباحث النيّة. واحتمله في 
«انهاية الاحكام » وجعله قريياً:في الكتاب. وفي «التذكرة * والدروس' والبيات؟ 
وحواشي الشهيد وجامع المقاصد* وفوائد القواعدأ 8 أنه يه السففيك . وجعلة في 
الكتاب فيما سيأتي إن شاء إل تغالي أقرب. واحتمله في «نهاية الإحكام"'» 
واحتمل في «الإيضاح ' » لصحن رن لوقت في أثناءالصلا نا علئ أحد 
الأقوال في الصلاة التي بَنضها فى !لوقت دون يبض. وأمًا إذا ظهر له البقاء والوقت 
باق ففي «الدروس؟١‏ وحواشي | لشهيد وجامع المقاصد؟١‏ وفوائد القواعد: '؛ 
جه 

اي ج ص ٠ ١‏ وجامع المقاصدج ؟ صن ل 
(5 تحرير الانمكاء. في أخمال الصادة ب ١ص‏ لالس ١7‏ ا 
(4 و١٠)‏ نهاية الإحكام: في أفعال الصلاة ج ١‏ ص .16١‏ 
(40 تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في ألنية جج “اص .1١١‏ 
(51و؟١)الدروس‏ الشرعية: :فى وقت العلا قرس "اج دس 117. 
(/9) البيان: في أوقات الضلاة ص 61 
() جامع المقاصد: : في أوقات الصلاة ج اص ١ش‏ 
(1) فوائد القواغد: في أوقات الصلاة ص /ء (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6147 
() لإيضاح الفوائد: لو اص لا١1,:‏ 

(14) فوائد القواعد ؛ في أوقات الصلاة ص 09 [مخطوط في مككتبة المرعشي برقم 1 


فى مزاحمة الثوافل بالفرائض  ----‏ ل 71# 


00 الثاني: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال أ بالفرض, 
1 وأو تاتس متها بركعة راج الأرضن, وكذا ثافلة المصرء 


أنه لا يعيد أيضاً. وفي «التذكرة! والسنتهئ' والتحرير” ونهاية الإحكام؟ 
والييان *» أنه يعيد. وتمام الكلام سيأ تي إن شاء الله تعالئ في مياحث النية. 
بيان: جه عدم الإعادة في هذا أنه امتثل ما أمر به وهو يقتضي الاجزاء ولأنه 
نوئ فرض الوقت لكنّه زعم خروجه وهو لا يؤْثّر. ووجه الإعادة أن الوقت سبب 
وجوب الصلاة ولم يعلم براءة العهدة منه يما فعلهء لأنه علئ غير وجهه وأنه 
' انكشف فساد ظنّه. ويرد على الأول أنه إذا كان فعله علئ غير وجهه يوجب 
الإعادة يوجب القضاء أيضاء وعلى الثاني أبن فساد الظرنٌ لا يقتضى فساد ما حكم 
بصحّته وعورض بفعلها قبل الوقت ظائًا دول ةويجوابه الفرق فإنٌ دخول الؤقت 
بعد دلق شيب لعل الذمة ا ان 
[فى مزاخية التوافل بالفرائيض 
قرلة دين اه معان اروضيه 00 وقت نافلة الظهر 
قبل الاشتغال بدأ بالفريضة, ولو تلبس منها بركعة راحنم الفرض. 
وكذا نافلة العصرة هذا هو المشهور بل المجمع عليه كمأ في ا 
وهو مذهب الشيخ وأتباعه كما في «المدارك"» وبه صرّح في «النهاية4 


.1٠ تذكرة الفقهاء: :كتاب الصلاة ذ في ألنية ج ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب؛ كتاب الصلاة في النية ج اص ١١س‏ 55 
م تحرير الأحكام: في أفعال الصلاة ج ١‏ ص /ااس 17 
(5)نهاية الإحكام : في أقعال الصلاة ج ١‏ ص 10١‏ 

(0) البيان: في أوقات الصلاة ص .6١‏ 

(/9) مدارك الأحكام: في مواقيت الضلاة ج 'ص.١37‏ 5 

(8) النهاية: كتاب الصلاة في الأوقات ص ٠ ,٠١‏ 


_ ددس ب بيب لل ل ههقتأسم الكراهة /ج 0 


والسرائر' وكتب المحقق ” وجملة من كتب المصئف" والبيان؟ والذكرئ" 
والدروين؟ وجامع المقاصد" تاي الميسي والمسالك” وروض الجتان١‏ 
والمدارك * '» وغيرها!'. 

والأقرب أنها ,أداء كما فى «الذكرئ ؟ والبيان"» تنزيلاً لها منزلة صلاة 
واحدة أدرك ركعة واحدة منها. 

واستظهر في «الدروس؟١‏ وروض الجتان" '» اختصاص المدذاحمة سغيبر 
الجمغة لكثرة الأأخبار يشيتها, وهل يضتص بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة؟ 
احتمالان ذكرهما في «الروض'» قال: ويدل على الأول خبر زرارة7١‏ عن 


)١(‏ السرائر: في أوقات الصلاة ع ١ص ١"‏ ؟. 

(1) المعتبر: كتاب الصلاة في المواقيت م ؟ ص 08: المختصر النافع: كتاب الملاة في 
المواقيت ص ”", شرائع الاسلام في وقيهالنوافل اليومية ج ١‏ ص ؟1. 

() كتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في لاقي ج ١‏ ص 8؟ س 4, ومنتهى المطلِب: كتاب 
الصلاة في أحكام المواقيت سم ؟ 7١5-771:‏ السطر الأخيرء ونهاية الإحكام: كتاب 
الصلاة في الاوقات ج ١‏ ع7 ]وتبرج المتعافيين: كتاب الصلاة في الاوقات ص .٠١‏ 

(5) البيان: فى أوقات الصلاة ص 57, 

(0) ذكرى الشيعة: مواقيت الرواقب ج ؟ ص 08؟. 

(3و5١)‏ الدرؤس الشرعية: كتاب الصلاة في تحديد وقت الثافلة درس 11ج ١‏ ص .١5١‏ 

(/) جامع المقاصد :في أوقات الصلاةج ؟ص .4١-1٠‏ 

(8) مسالك الأقهام: في أوقات الصلاة ج ١‏ صن 157. 

() روض الجنان: : كتاب الصلاة في الاوقات ص اماس ١وك5.‏ 

7,١ مدارك الأحكام: في مواقيت الصلاة ج اص‎ )٠١( 

)1١((‏ رياض المسائل: جاب الساظقي اعكام التوازلريج ج لان 2/4 وكشف اللثاء: كتاب الصلاة 
في الأوقات بع اص .1٠١‏ 

)١١(‏ ذكرى الشيعة: مواقيث الرواتب ج ؟ صن 16؟. 

(1) البيان: في أوقات الصلاة ص 87., 

. .4 روطي الجنان: كتاب الصلاة فى الأوقات ص ١اثراا س‎ )١8( 

(1) روض الجنان: كتاب الصلاة فى الأوقات ص 18١‏ س 1 

(10) وسائل الشيعة:, ب من أيواب صلاة الجمعة م لاس هص 17. 


في مزاحمة النوافل بالفرائض 2 _ ب ب للب 8!؟ 


الباقر كلد وظاهر خبر إسماعيل بن عبد الخالق ' على الثاني. 
وتتحمّق الركعة بتماع السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها كما في «حاشية 

المحقّق الثاني ” والفاضل الميسي والمسالك" الروض *» وقد تقدّم تمام الكلام 
فني ذلك. ولا تدرك بالركوع كما في «جامع المقاصد ”». 

ويتمّها مخثفة بالحمد وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود كما صرح به 
جماعة؟. وعن بعض المتأخّرين”: لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالساً آثره. وتأمّل 
في ذلك في «المسالك” من إطلاق الأمر بالتخفيف ومن الحمل على المعهود 
وكون الجلوس اختياراً على خلاف الأصل: 

وفي «جامع المقاصد" وروض الجنان * أنه لو ظنّ ضيق وقت الفنضيلة 
فصلّى الفرض ثح تبيّن بقاؤه فالظاهر أنّ وقيت النافلة بأقي. ‏ 

ييأن: يدل على أصل الحكم خي جوع للطويل» وفيه كلام طويل ذكره 


.18 وسائل الشيعة:, ب 8 من أبواب صلاة الجمعة م لاح نا ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: في وقت النوافل الْيوّهِية'فن 17س 3اتتتخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1.85 ). 

(*) مسالك الأفهام: في أوقات الصلاة ج اص 127 

(غ)روض الجنان : كتاب الصلاة في الآوقات ص اماس .١‏ 

(0) جامع المقاصد: : في أوقات الصلاة بم "ا ص .1١‏ 

(1) منهم: الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في أوقات الصلاةج ١‏ ص 157 والسيّد في 
المدارك: بج اص 2/١‏ والبحراني في الحدائق: ج “ص 6١؟,‏ والقاضي في المهذّب:ج ١‏ 
ص الل والطباطبائي في الرياض: اج أص ابا 

(0) نقله عنه العاملى فى مدارك الأحكام؛ في مواقيت الصلاة ج اص /١‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: كتاب الصلاة في أجكام النوافل ج ع 1 صن: اله وقد أقتى به الفاضل الهندي 
في كشف اللثام: في مواقيت الصلاة ج اص .١١١‏ 'ْ 

(8) مسالك الأفهام: في أوقات الصلاة ج ١ص‏ 117 . 

(4) جامع المقاصد: : في أوقات الصلاة ج ؟ ص .4١‏ 

)٠١(‏ روض الجنان: كتاب الصلاة قي الأوقات ص ١8١‏ س /او8. 

(11) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب المواقيت م ١ج‏ ؟ ص 178. 


115 مفتاح الكرامة / ج ه 


ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض. 


في «الذكرئ ' وكشف اللثام أ». ْ 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة 
المغرب بدأ بالفرض 6“ولا يزاحمه بها كما هو المشهور في «البيان”» ويه 
صرح في «النهاية * والشرائع * والمعتير' والنافع "والمنتهئ *والتذكرة 'والتحرير ٠١‏ 
والإرشاد ' 'ونهاية الاحكام '' والدروس ١‏ والجعفرية؟' وإرشادها"'»وغيرها' '. 
وفي «الذكرئ"! وجامع المقاصد*' وفواتد الشرائع"! والعرّية'' وحاشية 


.01/ ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج كس‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في أوقات الصلاة جم ا بنر .1١ ١‏ 

("1) البيان: كتاب الصلاة ‏ فى اوقاءث الصلدة هيي؟ة. 

(5) النهاية: كتاب الصلاة فى الأوقات صن .> 

(0) شرائع الإسلام: في وقت النوافل اليومية ج ١‏ ص ,7 

59 المعتبر: كتاب الصلاة في المواقيت تج "سن 05 . 

(0) المختصر الثافع: كتاب الصلاة في المواقيت ص ؟2؟. 

() منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 4 ض 5؟1١.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ".ص 80 

.٠١ س‎ 7١8 ص‎ ١ تحرير الأحكاء: كتاب الصلاة في المواقيت ج‎ )٠١( 

)١١(‏ إرشاد الذهان: كتاب الصلاة في الأوقات ج ١‏ ص 47؟. 

70. ص١ نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الأوقات بج‎ )١1( 

١14١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الصلدة في تحديد وقت النافلة درس 55 ج‎ )١7( 

.١٠٠١ ص١ الرسالة الجعفرية: في باقي مقدمات الصلاة  في الوقت ج‎ )١4( 

.)79/1/5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١5 المطالب المظفرية: في الوقت ص 6س-‎ )١8( 

(17) السرائر: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص ؟١2.‏ 

,1 ص‎ ١ ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج‎ )١0/( 

(18) جامع المقاصد: في اوقات الصلاة ج ؟ ص ١؟‏ وص ١غ.‏ 

(15) قوائد الشرائع: كتاب الصلاة في المواقيت ص 7؟ سن ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1884). )١(‏ لم نعثر عليه. 


فى مزاحمة التواقل بالفرائض سالا 


الفاضل الميسى والروض ' والروضة' والمسالك' ومجمع البرهان والمدارك*» 
أنه إن كان بدأ بركعتين أتمهما أوليين كانتا أو أخريين, للنهي عن إنطال العمل. 
وظاهر العجلي ' إتمام الأربع بالشروع في ركعة منها. وقال في «المدارك': إِنْ 
هذا أحسنء وقال: وأولئ من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب مستئ أوقعها 
وعدم اعتبار شىء من ذلك. إنتهى. وقد تقدّم نقل الاجماعات على انتهاء نافلة 
المغرب يذهاب الشفق.وتقل أقوال المخالفين أو المائلين إل خلاف. 

. بيان: استدلٌ علئ هذا الحكم في «المعتبر” والمنتهئ " بِأَنّ النافلة لا تزاحم 
غير فريضتها..وفي «الذكرئ» الاعتراض.عليهما بأنّ وقت العشاء يدخل بالفراغ 
من المغرب فينيغى أن لا يتطوّع بينهما وبورود الأخبار'' بجواز التطوّع في 
أوقات الفرائض أداءٌ وقضاء. ثم قال: إلا أن .يقال إِنّ ذلك وقت يستحبٌ تأخير 
العشاء عنه وعند ذهاب الشفق يتضيّق فثالها نَيْحَمُل النصّ عليه ' '. إنتهى. وتمام 
الكلام تقدّم في موضعين "'. ولعل العجالي استند. فيا ذهب إليه إلئ أن توافل المغرب 
كصلاة واحدة وهو ممنوع أو علئ كفتل تأيفير المشماء كبا يعطيد بعض الأخبار ". 


)١(‏ روض الجنان: كتاب الصلاة فى الأرقات ص 18١‏ س 0؟. 

(؟) الروضة البهية: كتاب الصلاة في الوقت:ج ١‏ ص 447 

كذ مسالك الافهام: في اوقات الصلاة م ام +114, 

(4) مجمع الفائدة والبرهان؛ في أوقات الصلاة ج ؟ صن *؟. 

(8) مدارك الأحكام: في /مواقيت الصلاة ج ”ص .0 لا. 

(1) السراثر؛ في أوقات الصلاة ج أصص ؟١5,.‏ 

(/) مدارك الاحكام: في مواقيت الصلاة جخ “ص 5 

(8) المعتبر: كتاب الصلاة في المواقيت ج ٠‏ ص 04. 

(9) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في احكام المواقيت ج 4 ص ١؟1١.‏ 
)٠١(‏ وسائل الشيعة؛ ب 0 "من أبواب المواقيت ج “اص ,.١54‏ 
)1١(‏ ذكرئ الشيعة: مواقيت الرواتب ج ؟ ص 5؟. 

(7ا)اص ”اذرخ؟؟. 

148 وسائل الشيعة: ب ١؟ من أبواب المواقيت ح ١ج 7ص‎ )١( 


7 52 313131312 7 2 الكرامة / ج ه 
ولو طلع الفجر وقد ضلّئ أربعاً زاحم الفرض بصلاة الليل, 


قوله قدّس الله تعالئ زوحه: إولو طلع الفجر وقد صلّئ أربعاً 
زاحم الفرض بصلاة الليل»,علئ ذلك عمل الأصحاب كما في «المنتهئ '» 
وهو مذهب الأصحاب لانعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك'» وكأنّ لا خلاف فيد 
ينهم كما في «مجمع الفائدة واليرهان؟ » وقد يظهر من «المعتير “» دعوى الإجماع 
عليه. . وفثي «شرح الشيئ نجبيب ألدين وكشف اللقام “ أنه المشهور, ولا فرق يبن 
أن يكون التأخير لضرورة أو لغيرها كما فى «حاشية الميسى والمسالك'» وفنهما: 


ْ 0 ومن تاها الشفع والوتر. 


وأا خبر' يعقوب الْبدّاز حيث قلل: قلت له أقوم قبل الفجر بقليل فأصلّي أديع ظ 
| ركعات ثم أتخوّف أن يننجر النْجرّبد1الوتر أو أتمٌ الركعات؟ فقال: «لادبل أوتر 
وأخّر الركعات حتّئ تقضيها فيتصد انها ر"» فقد حمله الشيخ في «التهذيبين 0 
والشهيد * والمحمقّق الداني”/ !نيتم على الأفضل. وفي «المنتهئ "'» أند مضمر 


.١7 منتهى المطلب: ؛كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام ؛ كتاب الصلاة في مواقيت الصلاة ج لاعن 7 

(؟) مجمع القائدة والبرهان :في أوقات الصلاة ج ؟" ص ا 

(5) المعتبر: كتاب الصلاة في المواقيت ج ١‏ ص 54. 

(0) كشف اللعام: : في أوقات الصلاة ج اص ,.117١‏ 

(1) مسالك الأفهام: في أزقات الصلاة ج ١‏ ص .١40‏ 

(/) وسائل الشيعة: ب /اء من أبواب المواقيت ح لاج لاص 184. 

م تهذ يب الأحكام: : ب ؛ في أوقات الصلاة ... ذيل سم 210 س 7 صى 1750, الاستيصار: باب 
من صلى أربع ركعات ... ذيل ح ٠١١1‏ ج ١‏ ص ؟181, 

(9) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس 5ج اص .11١‏ 

.4١ جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١)مدارك‏ الأحكام: فى مواقيت الصادة ج لاعن الى 

.777 منتهي المطلب: كتاب الصلاة في أسكام المواقيت ج. 4 ص‎ )١1( 


في مزاحمة التوافل بالفرائض ----- للللتلل9189؟ 
وإِلَا بدأ بركعتي الفجر إلئ أن تظهر الحمزة فيشتغل بالفرض. 


فيترجّح عليه خبر مؤمن الطاق '. وفي «كشف اللثام '» أنه غير منافٍ للمشهور 
. مذ إِنْما أمر فيه بتقديم الوتر ليدركه في الليل لتضافر الأخبار بالإيتار في 
الليل كما نطقت بأَنّ من 'قام آخر الليل ولم يضلّ صلاتة وخاف :أن يتتجأه الصببح 
أوتر. والقضاء في ضدر النهار أعمّ من فعلها قبل فريضة الصبح وبسعدهاء فلا 
اضطرارٌ إلئ حمله علئ أنّ الأفضل التأخير إنتهى. وبعض المتأخّرين ' طعن فيه 
بعد الاضمار بِأنّ من رجاله محمّد بن سنان, قلت: المضمر حجّة ومحمّد بن سنان 
لم يثبت ضعفه ويعقوب البرّا هو يعقوب بن سالم البرّاز الثقة. 

وهل يقطع الركعتين لو كان في أثنائهشا أقيكملهما؟ قضية الإطلاق ق تقتضي 
الأوّل والنهي عن إيطال العمل يقتضي التاتكاكما كن إلا أنه لم يتعرّض الأكثر لذلك 
في المقام وما وحن له ووضاعبر ال 22 توصاحب المجمع * من دون ترجيح. . 

قوله قدّس الله تعالئ روجَة: 0 بَذَأْ بسركعتي الفجر »أي 
ولا يكن صل منها أ أربعا بدأ بركعتي الفجر وهو مذهب علمائنا كما كي «المعتبرا» 
والمشهور كما في «الذكرئ! وجنامع المقاصد* وإرشاد البطزية وأكتهر : 


,184 وسائل الشيعة: ب ل من أبواب المواقيت ح ١ج اض‎ )١( 

(؟)كشف اللثاغ: في أوقات الصلاة نع "اص .1١‏ 

0 ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في التواقل صن س 35 مدارك الأحكام: في مواقيتت, 
الصلاة ج ٠ص‏ 8 : مجمع القائدة والبرهان: في أوقات الصلاة ج ؟ ص 7". 

(غ) روضي الجنان: حا العاره لي رات من ا؟غراا س 1 . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص 2/17 

(1) المعتبر؛ كتاب الصلاة في المواقيت ج ؟ ص 81 . 

(/) ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج اع اا 

() جامع المقاصه: في أوقات الصلاة ج ؟ ص 11 

(1) المطالب المظفرنية: في الوقت ص 6" س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0119/7/7 


لبلب هفتاح الكرامة / ج 6 


ولو ظَنّ ضيق الوقت خحُفف القراءة واقتصر على الحمد. 
ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه إلا يوم الجمعة, 


الروايتين كما فى «المنتهئ '». 
[في الاقتصار على الحمد في ضيق الوقت ] 
قوله قِدّس لله . تعالى روححةك: «ولو ظَنّ ضيق الوقت خف القراءة 
واقتصر على الحمد أما الاقتصار على الحمد.في النوافل فلا كلام فيه حتّئ 
بي السدة كما يأتي إن شاء الله تعالى. عم م 
عاعة كترن ل ك4 اللحاق بهم ونحو ذلك. 0 يعد يق 
الوقت سبباً مسقطأ للسورة؟ ظاهر“«التذكرة '» العدم. واحتمل الأمرين في «نهاية 
الإحكام"». وقال المحيق الثاني: وقد يليح من كلام صتاحب المعتبز عد الضضيق 
سبيأً مسقطأ للسورة ولم ديفي كلام احيد إشعارا بذلك ولا في كلامه نر يح بهٌ, 
قوله قدّس الله تعالئ روحهة: «ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه 
إلا يوم الجمعة#'أمّا عدم جواز تقديم نافلة الزوال فى غير الجمعة فقد تقدّم 
الكلام فيه. وقد حمل الشنيخ في «التهذيب *» مرسلي ابن أذينة وغلي بن الحكم 
وخبري القاسم وعبد الأعلئ علئ من يشتغل عنها في وقتها. وأما الأخبارا 
الواردة فى أنها كالهدية فليست بنصٌّ فى الراتسبة. وما استئناء يوم الجمعة 


.17/8 منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المواقيت س ؟ صن‎ )١( 

81 تذكرة النتهاء : كتاب السلاة ة في القراءة ج لاض .١1١١‏ 

و نهاية الإحكام :في أفعال الصلاة ج أدص 

(4) جامع المقاصد: كتاب الصلاة -قي القراءة ج م أص 5105. 

(6) تهديب الاحكام: ب ١1‏ و ارايت ذيل ح 011 جا ص 1117 

(1) وسائل الشيعة: ب /7 من ابواب المواقيت ح ؟ ولارمج لاعن 116 اهأ 


فى جواز تقديم صلاة الليل للشاب والمسائر ل ا-ؤ#؟ 


ولا صلاة الليل إلا للشابٌ والمسافر 


فيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالئ. 

ْ [في جواز تقديم صلاة الليل للشابٌ والمسافر] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: ولا صلاة الليل إل للشابٌ 
والمسافر» كما في «المقنعة' والتهاية؟ والتافع " والشرائع ؛ ونهاية الاحكاء ؛ 
وإرشاد الجعفرية" والعرّية والكفاية'». وفي الأخير أنه الأشهر *. وفي «المدارك*» 
أنه مذهب الأكثر. وفي «الميسوط ١*‏ والذكرئ ١١‏ والبيان؟! واللمعة؟' وجامع 
المقاصد ١‏ وفوائد الشرائع “' وحاشية الإرشاد"! وحاشية السيسي والروض؟٠‏ 


4 المقنعة؛ ؛ في أحكام الضلاة ص‎ )١( 

(؟) النهاية: كتاب الصلاة في الأوقات ص الس 

() المختصر النافع: كتاب الصلاة في اللواجق ص 52 

(5شرائع الاسلام: قي وقت الثوافل اليويةح 1 

(0) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ص 87٠-115‏ ْ 

(1) المطالب المظقّرية: في الوقست ص 68> س:١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 7//1؟). 

(لاو) كفاية الأحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ص 6١س‏ ؟؟ و4؟: 

(1) مدارك الأحكام: في مواقيت الضلاةج اص 7/8 

(١٠)المبسوط:‏ في أوقات الصلاةج ١ض‏ 75 ' 2 

1/١ ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: في أوقات الصلاة ص 6١‏ . 

1 اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في شروطياض‎ )١5( 

)١4(‏ جامع المقاصد: في أوقات الصلاةج ' ص آُ 

)١0(‏ فوائد الشرائع: كناب الصلاة في المواقيت ص 7؟ س ؟١‏ يا انتطرط حي بيعب 
المر عشي برقم 10814). 1 

(95) حماشية الاإرشاد: في ألوقت ص ! (منخطوط في مكترة المرعشني برقم 8 

,194 روض الجنان: كتاب الصلاة في الأوقات ص 1815 س‎ )١7( 


للد لهفتاح الكرامة / ج 6 


والروضة ' والمسالك؟ ومجمع البرهان " ورسالة صاحب المعالم ؟ وشرحها”» 
جوازه لكل معذور. وفي «الذكرئ١‏ وجامع المقاصد "*» أنه المشهور. 0 
«الذروس © إلى الرواية, وقصر الحسن الحكم على المسافر كما تقل ' حنه 

وفي «الخلاف ' »١‏ الإجماع على أنه يجوز أن يوتر َل الليل في السفر مع 
خوف الفوت وترك القضاء. 


ولم يجز العجلي ٠١‏ التقديم مطلقاً. وهو المحكي عن زرارة بن أعين ١١‏ 
وهو خيرة «التذكرة ؟١»‏ وكذا «المنتهئ ١*‏ والمختلف*'» إذا تمكن من القضاءء, 
لأنّ ذلك ليس وقتاً لها. قال في «المنتهئ١'»‏ إِلّا أنا صرنا إلى التقديم في مواضع 
تعذر القضاء محافظة علئ فعل السنن فيسقط فى غيرها. 


والمراد بصلاة الليل الإحدئ عشرة كما صرّح الشهيد الثاني ١"‏ وشيخد*1. 


)١(‏ الروضة البهية: في أوقات الملافخ ١‏ ن/4573. 

(؟) مسالك الأفهام: في أوقات الأسلة ج ١١‏ صل 154. 
(6) مجمع الفائدة واليرهان في أوقات العلاةج اص غ7 
(5) رسالة آلاثنا عشرية: في'الوقت عن 8 (ا#قطوطافئ مكسبة الكليايكاني). 

(0) الأنوار القمرية: قت ل فى ال ع ل ا 

(1) ذكرى الشيعة: : مواقيث الروائب ج ؟ص .1307١‏ 

(/) جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج أ ص 7ل 

(8) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في تحديد وقت النافلة درس 17ج ١‏ ص .18١‏ 
(1) تقله عنه العامة في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأوقات ج ؟ ص 6١‏ . 

. 089/ ص‎ ١ ج١9 الخلاف: كتاب الصلاة مسألة‎ )٠١( 

(1١)السرائر‏ ؛ في أوقات الصلاةج اص ”دل 

(17) حكاه عنه الشهيد الْأوّل في ذكرى الشيعة: في مواقيت الصلاة ص ١١8‏ س 15. 
)١1(‏ تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ب ؟ ص 7814 

115 منتهى المطلب كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ؛ ص‎ )١4( 

.0" مختلف الشيعة؛ كتاب الصلاة في الاأوقات ج اص‎ )١0( 

)١7(‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج ص11 

(19) مسالك الأفهام: في أوقات الصلاة ج ١ص .١55‏ 

(18) ل" يوجد لدينا كتايه. 


ووس عي 


فئ أفضليّة قضاء نافلة الليل عن التقديم: 0 0# 
وقضاوًها لهما أفضل. 


ويقصد بتيته التعجيل ولو نوى الأداء صممٌ. وأوّل وقته بعد صلاة العشاء كما 
صرح بذلك في «المقنعة١‏ والمسالك "4 لكن روئ علي بن جعفر عن أخيد اقل 
. أن «لاصلاة حنّى يذهب التلث. الأول من-الليل '». 

ببان: خبر سماعة * ونحوه* مطلق في جواز التقديم وخبر معاوية بن وهب 
خص فيه جواز التقديم بمن يضيع القضاء والخبر الآخر لمعاوية بن وهب" وخبر 
مرازمة وخبري زرارة؟ ومحمّد * '“تدل على المنع وعدم الجواز وخبر يعقوب © 
الأحمر يدل علر: جواذه للشابٌ .١ ١‏ وما الدال علئ جوازه للمسافر فأخباركثيرة, 
منها ما رواه في «الذكرئ "4 من كتاب محمد بن أبي قدة من أن «فضل ضلاة 
النسافر أوّل الليل كفضل صلاة المقيم في الحََييمن آخر الليل». 1 

قوله قرّس الله تعالئ روحه؛ «لإقضَاءَما لهما أفضل» ولأشبافهما 
إجماعاً كما في «كشف اللثام ''» وظاهر «المذارك ١1‏ والمفاتيح * '» وهو المشهور 


.١14؟ المقنعة: كتاب الصلاة في الوقت ض‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في أوقات الصلاةج ١‏ ص .١154‏ 

() وسائل الشيعة :ب 0 من أبواب المواقيت ح 4ج اص 4 
(4و8) وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب المواقيت ح ١‏ وذيله جاص 181. 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ .ب 46 من أبواب المواقيت ح اج ؟'مى قارلا.ء 
(/9) وسائل الشيعة: تا 1ض دان المواقيت سم ١س‏ “اص 188. 
(4) وسائل الشيعة؛ ب 46 من أبواب المواقيت ح 1ج “اص 181. 
(5) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب المواقيت ح ١ج‏ "اص .18٠‏ 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 7اص .18١‏ 
)١١(‏ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب المواقيث ح بذك" لاعس كارا 
(؟1) ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج ' ص .59/١‏ 

.١1١7 كشف اللثام: في أوقات العلاة ج “اص‎ )١( 

م١‎ -/8 ص٠7 مدارك الأحكام: في مواقيت الصلاةج‎ )١5( 

,117 ص‎ ١ مفاتيح الشزائع: في وقت النوافل اليومية ج‎ )١0( 


د .سس ئس هفتاح الكرامة/ جه 
الثالث: لو عجز عن تحصيل الوقت علمآً أوظناً صلّئ بالاجتهاد, 


كما في «الذكرئ ' وإرشاد الجعفرية '». 

بيان: يدل عليه خبر عمر بن حنظلة ' وصحيح مسلم ' 556 
«قرب الاسناه * » وقد يستدل دكون القضاء أفضل علي جواز التقديم إل أنه 
لا نصوضية في ذلك. 

' [في التعزيل على الاجتهاد مع عدم العلم بالوقت ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ولو عجز عن تحصيل الوقت 
علماً أو ظنّاً َل بالاجتهاد» المراد بالظرت ما حصل بأمارة كورد وصنعة 
من غير تجشّم مشقة الكسب والاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل ظَنّ دخول ‏ 
الوقت بأمارة؛ فالحاصل به فلك هَمْمشئقِة/الكسب, كذا في «جامع المقاصد'”» 
وحاصله: أن الظٌ الحاصل بالاتكتهاد ظركا ضعيف لا يمكنه سواه وليس هو شِكّاً 
ولا وهمأء فقد رجعت هذه مسأل تكيش :إلى :قله فيما مضى: وإن ظَنّ ولا طريق 
له إلى العلم صلَّئ. وتنطبق عليها الإجسماعات السالفة ويجزي فيها الخلاف 
المتقدّمى 2 . ّْ 
وقد صرّح بالرجوع إلى الاجتهاد المصنّف في جملة من كته" والمحمّق 


7١ ذكرى الشيعة: مواقيت الرواتب ج ص‎ )١( 

(؟) المطالب المظقّرية: فى ألوقت عس 16 س ١9‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10175). 

() وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 7ج 7ص 1.84 

(4) وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب المواقيت خ هج 7اص 186. 

(8) قرب الاسناد ص 4١‏ 

(1) جامع المقاصد: : في أوقات الصلاة م اصن 275. 

(/) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في أحكام المواقيت ج 4 ص 117, تحزير الأمكاء: :فى 
موافيت الصلاة ب دص لاس /ء تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج مس ارا تهاية 
الاحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ج ١‏ ص 718 


كفاية الاجتهاد مع عدم العلم أو الظنٌ بالوقت .ب 


في «الشرائع '» والشهيد في «الذكرئ؟ والبيان"» والمحقق الثاني و أبو العّاس 
والصيمري ' والميسي والشهيدالثاني "وغيرهم "لك نكثيراً منهم يمثلونله بالاعتماد 
على | لأمارات الحاصلة من الأوراد والصناعات ونحوهاء فليتأمّل في ذلك. 

وفى «الذكرئ *» لا يعتدٌ باجتهاد غيره. ولو قدّر رججان اجتهاد غيره فى 
نفسه على اجتهاد نفسه أمكن العدول إلى الغير. لامتناع العمل بالمرجوح مع 
وجبود الراجح. ويمكن الترئيص ليصير ظنّه أقوئ مين قول الغير وهو قويّ 
بخلاف القبلة, فإنٌ الترئتص فيها غير موثوق فيه باستفادة الظنّ فيرجّح هناك 
ظنّ رجحان غيره؛ بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت سطلقاً حتّئ 
يتيقّن الدخول ولا يكفيه الاجتهاد. ولا التقليد, لأنّ اليقين أقوئ وهو ممكن. 
ما لوكان الصبر لا يحصل مته اليقين فلا إشكال في جواز الاجتهاد والتقليد 
لأنه معرض بالتريّص إلى خروج الوقتء 3 الوتجّهعدم الترّصض مطلقاًء لأنّ صبنئ 
شروط العبادات وأفعالها على الظبة في الأكثر واليقاء غير موثوق, بد إنتهئ كلامه 
رضي الله تعالئ عنه: وفي:«الفقيه» قال.أبو جعفر ةي «لأن أصلّى بعد ما مضى 
الوقت أحبٌ إِلَىّ من أن أصلّي وأنا في شك من الوقت وقبل الوقت *'» وقال 
الصادق ا في خبر عمر بن يزيد: «ليس لأحد أن يصلّى صلاة إلا لوقتها ' أ». 


.1 ص‎ ١ شرائع الاسلام: في وقت النوافل اليومية ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ٠‏ ص 594. 

(”) البيان: في أوقات الصلاة ص .0١‏ 

(4) جامع المقاصد؛ في أوقات الصلاة ج ؟ ص .4٠‏ 

(8) الموج الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة في الوقت ص 18 

(1) كشف الالتياس: كتاب الصلاة في الوقت ص 84س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم * 
يننا" (/) مسالك الأفهام: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص .١17‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص.01. 

(4) ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج ص 314 

.599 ص‎ ١ جاا/١ من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح‎ )٠١( 

)١1(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب المواقيت م ١ج‏ “اص ؟777. 
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فإن طابق فعله الوقت أو أنقرعنه مع وإلا فا إل ان ميكل 
الوقت قبل فراغه. 2 . 

الرابع: لو ظَنّ أنه صلَّى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكرء 
وإن ذكر بعد فراغه صحّت العصر وأتئ بالظهر أداءً إن كان في الوقت 
المشترك, إلا صلاهما سنا 


سقط لد أداء وقضايّ ‏ 


وفي «التذكرة' والمنتهئ ' والتحرير”» فإن صلَّئ مع الوهم أو الشكٌ.لم يجزأ وإن 
وافق الوقت أو تأَخُّر عنه لعدم الامتيال. 

قوله قدّساله تعالى رؤاحه: فلن طابق قله الوقت أو تأمّر عنه - 
صم ولا فلا. إلا أن يدخل الوق قبل فراغه» هذا يعلم خاله ممّا سلف. 

قوله قدّس الله تال روه : «الرابع: لو ظنٌ أنه صلَّى الظهر 
فاشتغل بالعصر عدل مع الذكرء وإن ذكر بعد فراغه صحّت العمصر 
وأتئ بالظهر أداءً إن كان في الوقت المشترك, إلا صلاهما معا» 
إلى الظهرء سواء كان اشتغاله بالعصر فى الوقت المختصٌ أو المشترك؛ وقد أنقدم 
الكلام فى ذلك كما تقدّم الكلام بما لا مزيد عليه فى قوله: فإن ذكر بعد شراغه 
صمت العصر ... إلى آخره. في أوّل المطلب العاني. - 

[في سقوط الصلاة بالحيض في جميع الوقت ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: ولو حصل. حيض أو نون اد 

اناه فكت ب مواططصي أداءَ وقضاءً» أنا سقوطه كذلك 


فهما لو استوغب العذد تنام الوققت اس 81# 


مضل عيض ان ا 1 » وضيزه «كالعرّية والروض ' 
ور لوه دوقلنا كما فى ونيا الإحكاء١‏ والتكرئ " والروضة 
والمسالك؟ والروضة؟'» وكذا الحال في النفاس. وثقل الإجماع على سقوط 
الفرض به في المقام في «الروض ' ١‏ وشرح الشيخ نجيب الدين ومجمع اليرهان؟١‏ 
والمفاتيح 'أ» ودعوى الإجماع عليئ ذلك ظاهرة من «الخلاف؟ '» أو ضرارحة مناه 
بل وإن شربت ما يسقط الولد كما في «نهاية الإحكام ؟١‏ والذكرئ' ١‏ والروض؟١‏ 
والروضة؟! والمسالك؟'» لأنّ سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة 
لا رخصة حتّى يغلظ عليهما. وزاد فى «كشف اللثام» أنّ إدرار الحيض جائز وأمّا 


)١(‏ الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 6١ج‏ ١ص‏ 5ل5: 

(؟) روض الجنان: كتاب الصلاة في القضاء مخ-60نى”/99. 

(:) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلاة م ص 6 ؟! 

(4) مفات تيح الشراز تع: في مورد لزوم قضياءٍ الفريضة ‏ اص ارا 
(6) لند مث سابقاً فيح ”ص 604 71 الفضل الثاني في"الاحكام. 
(1) نهاية اللاحكام: قتابي الصلاة ‏ في الاوقات ب أ ص 1115, 

() ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ٠‏ ص +٠‏ "41. 

(غا روض الجنان: كتاب الصلاة فى القضاء عن 88س 8؟ وؤ19. 
(9) مسالك الأقهام: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص 7.١‏ 

7/11 ص‎ ١ الروضة البهية: في قضاء الصلاة ج‎ )٠١( 

. 77 روض الجنان:كتاب:الصلاة في القضاء ص 06س‎ )1١( 
.7١5 مجمع الفائدة واليرهان: في قضاء الصلاة جع اص‎ )1( 
مفاتيح الشرائع: فى مورد زوم قضاء الفريضة ج أحصل قثا‎ )١17( 
الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 6١ج اص 91؟.‎ )١14( 

(6١)نهاية‏ الاحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ج ١ص ١4‏ 

. (13) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء بج .ص ٠١"٠غ.‏ 

)١39(‏ روض الجنئان: كتاب الصلاة فى القضاء ص 88س 5,8 و55؟. 
(14) الروضة البهية: قي قضاء الصلاة ج١١‏ ص 7/74 

14 مسألك الافهام: في قضاء الصلاة ج اص 30٠١‏ 


اب 000 0 


وأا سقوطه كذلك بالجنون : ليد الجاع 0 في 00 0 المتكرة؟ : 
والعرّية وإرشاد الجعفرية * والروض '» بل في «المفاتيح '» أنه ضروري. . وقفني 
«كشف اللغام ف أنه مذهبي المعظم. 

وفي «نهاية الإحكام *..لو وب إسناية فزال عقله فلا قضاءء. ولو كان عيتاً 


فالقضاء. لكن قيّده في «الذكرئ "'» ما إذا ظَنٌ كون مثله يؤثّر ذلك ولو بقول 
عارف. وفي «الذكرئ »١'‏ أيضاً أفتى الأصحاب بأنه لو زال عقل المكلف بشي ء من 
قبله يجب بذلك عليه التضاء, لأنه مسبّب عن فعله؛ إنتهئ. وظاهره الإجماع علئ 


ذلك, لكن نقل عن فخر الإسلام فزن #اشرح الإرشاد"'» أنه إذا علم أن هذا الغذاء 
يورث الجئون كان أكله عراف فيه لا بطب عليه قضاء ما فاته, ونتض عليه 
يشرب المسكر فإنّ السكر جِنَوْتَوَالجنونَ أقوئ أفراد السكر. وقبد استوفينا 
الكلام فى المجنون بما لا حَرْيَوِتَعَللِ ةك تكتاب القّشاء ونقلنا عليه إجماعات أخر ؟١‏ 


)١(‏ كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج “لاض ؟17. 

(؟ و١٠)‏ ذكرى الشنيعة: مواقيت القضاءج ؟ ص +1غ. 

(") الخلاف: كاب الصلاة مسالة 6١ج‏ ١ض‏ 974. 

(5) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ؟ ص 138 

(5) المطالب المظفْرية: كتاب الصلاة فى القضاء ص ١16‏ س ١9‏ (منخطوط في مكتبة 
المرعشي برقم 5/ا/9؟). (6)روض الجنان: كتاب الصلاة في القضاء ص 68س 19. 

(/) مفاتيح الشرائع :في مورد ازوم قضاء الفريضة ج ١‏ ص .181١‏ 

(8) كشف اللقام : في أوقات الصلاة ج ؟اص ١71‏ 

(1) نهاية اللاحكام: قتاب الصلاة في الأوقات ١‏ ص 19 

)1١(‏ ذكرى الشيعة: مواقيث القضاء ج ؟ ص 4؟4. 

(؟١)‏ تقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج اص ؟؟1. 

الو وسنيأتي بحثه في أول الفصل الثاني من المطلب الرابع فى التوابع فإنٌ المصنفطلة لم يراع 
الترتيب المعمول بين أكثر النقهاء ء في تأليف الفقه. 


فيما لو إستوعب العذر تمام الوققت ل 


وأا سقوطه كذلك بالإغناء فعليه الاإجبماع في «الغينية أ» وظاهر 
«الخلاف '» أو صريحه. وهو المشهرر كما في «الذكرئ' والروض: وغباية: 
المرام* ومجمع البرهان؟» ومذهب المعظم في «كشف اللثام”» والأشهر 
كما في «الروضة» ومذهب الأكثر كما في «شرح الشيخ نجيب الدين 
والمفاتيح '» وبه صرّح في «المبسوط *' والنهاية'' وجمل العلم ١"‏ والمراسه؟١‏ 
والسرات ؟١‏ والشرائ» ٠١5‏ واي ١‏ والنافع ١7‏ وكتب المصّف* ١‏ وكتيم 


(1) غنية النزوع: كتاب الصلاة في القضاء ص 01 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 6١ج ١‏ ص 14. 

(5) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ؟ ص 450. 

(4) روض الجنان: كتاب الصلاة في القضاء ص 6هلانتن .١١‏ 

(0)غاية العرام: في قضاء الصلاة ص ٠١‏ س 19 (مت كتبٍ 'نيكتبة كوهر شاد). 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: قي قضاء الصلاة ج اس /١1؟.‏ 

(0) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج '#اصن 031 

(6) الروضة البهية: في قضاء الصلاة ج 1/15١‏ 

(9) مفاتيح الشرائع: في موارد لزوم قضاء الفريضة ج اص ارا 

.١١6 ص‎ ١ المبسوط: في حكم قضاء الصلاة ج‎ )٠١( 

.1717 النهاية: كتاب الصلاة في القضاء ص‎ )١١( 

(؟1) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموغة الثالثة: اباك قضاء الصلاة 
ص 38 

(1) المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص 47. 

)١5(‏ السرائر: في أحكام قضاء الصلاة ج ١‏ ص 77؟. 

)١5(‏ شرائع الاسلام؛ في قضا » الصلاةي ١‏ ص ل 

(11) المعتبر: كتاب الصلاة في قضاء الفواثت ج " ص .+١5‏ 

(17) المختصر الناقع: وجا د 

(18) تبصرة المتعلمين: كتاب الصلاة ص 7 منتهى المطلب: كنات الغا في الامكارج ؟ 
ص ١1‏ 115 تحرير الأحكام :كتاب الصلاة في قضاء النوائت ج ١‏ ص + س "٠‏ نهاية 
الاحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ج 1س 8131 تذكرة 0 في أوقات الصلاة ج ؟ 
ص 154, إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في القضاء ج ١‏ ص .١7١‏ 


0 مقتاح الكرامة / جه 


الشهيدين' والمحقق الثاني ؟ والموجز' وشرحه؛ وحاشية الميسى وشرحىي 
الجعفرية 8 ومجمع البرهان والكفاية'» وغيرها". وهو خيرة والتت ريه حي ظ 
حمل الروايات الدالة علئ القضاء على الندب كالشيخ ١'‏ وجدماعة مسن 
الأصحاب ١١‏ وقد استوفينا الكلام فيه في مبحث القضاء. 

وفي «الذكرئ ؟١‏ عن المقنع» أَنّ فيه: واعلم أنّ المغمئ عليه يقضي جميع 
ما فاته من الصلوات. وروي: أنه ليس عليه أن يقضى إلا صلاة اليوم الذي أفاق 
فيه أو الليلة التي أفاق فيها؟!. وروي: أنه يقضي صلاة ثلاثة يام *'. وروي: أنه 
يقضي ما أفاق في وقتها*1. وقال في «الذكرئ أ »١‏ أيضاً: إنّ الجعفي رحمه الله 


)١(‏ ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء سم *اْنَ_70: البيان: في أوقات الصلاة ص ,0١‏ الدروس 
الشرعية؛ في صلاة القضاء درش كام ؟ في ١88‏ الروضة البهية: في قضاء الصلاة ج ١‏ 
ص 1/75 روض الجنان: كتاب الصلاة في القضاء من 08س ,١7‏ مسالك الأقهام: في 
قضاء الصلاةج ١‏ ص اا 

(1) جامع المقاصد. في أرقاث القنهكغ) 0102 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص .٠١5‏ 

(4) كشف الالتباس: كتاب الصلاة في أحكام القضاء ص ١7١‏ س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 1777). 

)6 المطالب المظفرية كتاب الصلاة في القضاء ص 0 س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1913). والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلاة جع لاص لاه 0 

(/) كفاية الأحكام: في أحكاء الصلاة ص 70س ا 

(4) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في قضاء الفواثت ص 7/. 

(4) من لا" يحضره الفقيه: باب المريض والمغمئ عليه ... ذيل ح ١-5١575-1١٠ج١ا‏ ص 17 

7+6 تهذيب الأحكام: ب “في صلاة المضطرٌ ذيل ح 974 ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ كالمهذّب: في قضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ ص 7؟١.,‏ جامع المقاصد: في أوقات الصلاة 
جَ ؟ ص 6غ8: الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في هل يقسي اليد علية.. اج لاعس 8 

(15و11١)ذكرى‏ الشيعة: ؛ مواقيت القضاء ج صن 2779. 

11و4١‏ و68١)‏ وسائل الشيعة:.ب من أبواب قضاء الصلاة ح ١٠و١١و؟١١ج‏ قص 01 


فيما لو استوعب العذر تمام الوقت-- ‏ ست -إ يبي اس فت#؟ 


تعالئ في «الفاخر» أورد الروايات من الجانبين ولم يجنج إلى شيء منها فكأنه 

كنت قال وَقَال: اند التيد: والتقية علي اناما مت علة سذا ره غير تيفل 

علئ نفسه ما لم يبح إدخاله عليها إذا أفاق فئ آخر نهار إفاقةٌ يستطيع معها الصلاة 

قضئ صلاته ذلك اليوم: وكذا إن أفاق آخر ليل قضئئ صلاة تلك الليلة, فإن لم يكن 

مستطيعاً لذلك كانت إفاقته كإغمائه إذا لم يقدر على الصلاة يحال من الأحوال 

التي ذكرناها في صلاة العليل. فإن كانت إفاقته في وقت لا يصلم له إلا صلاة 

واحمدة صلّى تلك الضلاة ققط؛ إتتهى'. وظاهره وجوب قضاء صلاة يومه أو ليلته إن 

وسعها زمان الإفاقة وإِلا فصلاة واحدة إن وسعها. قال في «كشف اللثام»: ويدل 

إلئ ما ذهب إليه أبو علي خبر العلاء بن فضيل '. ثمٌ قال: ويجوز أن يكون الخبر 

وكلام أبى على بمعنئ فعل صلاة يومه التى أفاق فى وقتها أداء. فإن تركها 

١ : قضاها'. إنتهئ:‎ ٠ 

0< وفي «فوائد الشرائع © بعد أن قال: لا يجب القلضاء مع الإغماء إذا استوعب 

الوقت كالجنون قال: وقال المفيد ونتتو ميو جوب التشلء إتهى: ولم نجد أحداً 
نبت الى التقيد ذألق: 

وفى «الذكرئ6» أنه إذا تعمّد ما يؤدّي إلى الاغماء وجب عليه القتضاءء. 

وبه أفتى الأصحات: وظاهره دعوى الإجماع كما قد تظهر دعوأه من «الغنية '» 

ونقل الشيخ نجيب الدين حكاية الإجماع علئ ذلك. ويه صرّح من المتآخّرين 

عن الشهيد المحقّق الفاني' وتلميذه الميسي وتلميذه الشهيد الثاني" 

"604 وسائل الشيعة: ب امن أبواب قضاء الصلاةح 14ج 0 ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج لاص .١124‏ 

(1) فوائد الشرائع: في قضاءالصلاةص ؛ 0 س 0 (مخطوط في مكتبةالمرعشي 8 افففه 

(4) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ١‏ ص 555. 

(0) غنية النزوع: كتاب الصلاة في القضاء ص 44. 

(1) جامع المقاصد: في قضاء الصلاة بع ؟ ص 444. 

0 مسالك الافهام: في قضاء الصلاة ج اص ١0ل‏ 


ببمو دسب هفتاح الككرامة / ج 8 


وأبو العبّاس١‏ والصيمري" وغيرهم '. 

وقال فى «الغنية» هن أغمى غليه قبل دخول الوقت لا بسبتٍ أدخله على 
نفسه ينحصية إذا لم يفق حتّى خرج الوقت لم يجب قضاؤها بدليل الاجماع ؛. 
وبهذا القيد أعنى عدم كون السبب منه مع ذكر المعضية صرّح في «جمل العلء' 
والسرائر'» ويدون ذكرها صرّح به في «المراسم" والإشارة” وهو الظاهر من 
«المبسوط '» وإليه أشار في «التحرير''». وفى موضع آخر من «المراسم 2١١‏ 
التصريح بوجوب القضاء إذا كان الإغماء من قبله. وتمام الكلام في بحث القضاء. 
وفرّق المتأخّرون ؟' بينه ويبن شرب ما در منه الحيض أو يسقط الولد يِأنّ سقوط 
الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لا رخصة ... إلى آخر مأ تقدم. 

وفي «الذكرئ ١١‏ والمسالك ؟ '» أنه إذا علم أن متناوله يغمئ عليه في وقت 


.٠١4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كلاب الصلاة في أحكام القضاء ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: كتاب الصلاة في أَتْكَامْ القضاء ص ١٠١‏ س ١‏ (مخطوط في مككتبة ملك 
برقم 71/17). ظ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلاة ج اص 7١؟.‏ 

(4) غنية النزوع: كتاب الصلاة في القضاء ص 8١١-6٠٠‏ السطر الأخير. 

(0) جٌمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ) المجموعة الثاثة: كتاب الصلاة في أحكام 
القضاء عى 28. (1) السرائر: في أحكام قضاء العلاة ع ١ص‏ 07/5. 

(/0) المراسم: فى ما يلزم المفرط من الصلاة ص .1١‏ 

(6) إشارة السبق: في صلاة الجمعة وشروطها ص 11. 

(5) هبارة المبسوط صريحة في ذلك؛ راجع المبسوط ج ١‏ ص .١78‏ 

)٠١(‏ تحرير الاحكاء: كتاب الصلاة في القضاء ج ١‏ ص سن + آء 

) المراسم: فى ما يلزع المفرط من الصلاة ص ؟4., 

)١١(‏ منهم الشهيد الأول في ذكرى الشيعة: قي أحكام الصلاة ص ١75‏ س 19 و١‏ 1؟, والشهيد 
الثاني في مسالك الأفهام: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص ٠ ٠.‏ والعلامة في نهاية الإحكام: كتاب 
الصلاة في الأوقات ج ١‏ ص 3735 ْ 

455 ذكرى الشيعة؛ فواقيت التضاء ج مص‎ )١١( 

.*+١ ص‎ ١ مسالك الأفهاء: في قضاء الصلاة ج‎ )١5( 


فيما لو استوعب العذد تمام الوفت للب 89# 


فتناوله في غيره ممنا يظنٌ أنه لا يغمئ عليه فيه لم يعذر لتعرّضه للزوال. ونحوه 
ما في «نهاية الاحكاء ' 4. 
وعن «شرج الارشاد '» لفخر الاسلام أنه إذا علم أَنّ هذا الغذاء يورث الاغماء 
كان أكله خراماً ولا يجب عليه القضاء كما مرٌء نقل مثل ذلك عنه فى الجنون. وإِلى 
ذلك مال المولى الأردبيلي ' قال: وتقييده بعدم علمه بكونه موجباً للإغماء فيه 
تأمّلء لما فيه من. تخصيص النصوص العامة بغير دليل وهو تصرّف في النصّ 
بالاجتهاد. إنتهئ فتأمّل. 
| وقال المصّف في «نهايته أ» والشهيدان في «الذكرى" والبيان ' والروضة” 1 
والمحمّق الثاني * وغيرهم ': إن إذا شرب المسكر غير عالم به أ و ارو عللة او 
اضطبٌ إليه لحاجة لم يجب عليه القضاء وأنّ حكمه حكم الإغماء. ونسبه صاحب 
«الكفاية» إل جماعة من الأصحاب ثب قال: وكليله غير واضح .١١‏ وقد تبع بذلك 
المولى الأردبيلي حيث تفئ وضوح الدليل مستند أ إلئ أنه ليس دليل القضاء كونه 
حر اها قال: ولهذا وجب القضاءعاتي النائم والناسي..بل الظاهر هو الروايات 
وفو ت ما اعد به الشارع من العبادأت. إلا أن يقل ليس دليله إلا الإجماع 7 
هو إلا في المحرّم فهو محل التأمّل؛ للعموم في عبارا أت الأضعات معللاً بالخبر 
المذكور فإنّه يفيد العموم على الظاهر فتأمّلء إنته' ''. ويريد ب «الخير المذكور» 


1١5 و4) نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ج١١ ص‎ ١( 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج اص .١72‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلاة ج لاضن ل١؟.‏ 

(0) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ج ؟ ص 115. 

(1) البيان: في قضاء الصلاة ص .١81‏ 

(0) الروضة البهية: في قضاء الصلاة ج ١ص‏ 7/15 

(4) فوائد الشرائع: في قضاء الصلاة م 08 سي #اسمخطوط في بكتبة المرعشي برقم غ164 ). 
(1) كصاحب رياض المسائل: :كتاب الصلاة في أخكام القضاء ج 4 ص ؟57. 

)٠١(‏ كفاية الأحكام: في أحكام الصلاة ص /؟ س 17و17 

)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في قضاء الصلاة ج ص ؟, 


#خ<ذللللل سس -هقتاح الكرامة / ج 0 


ما نقل عندعيلةُ: «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته '». 

وفى «المبسوط ؟ والذكرئ؟ والمسالك 6» أنّ النوم الخارج عن العادة جِدَأ 
ملحق بالإغماء. ثم إن المولى الأرد يبلي * جعل القضاء للمغمى عليه مطلقاً أحوط. 

بيان: يدل على عدم القضاء في المغمى عليه مطلقاً عشرة أخبار' أو أكثر, 
وفيها الصحيح الصريح والحسن وغيرهما مما اعتضد بالشهرة القريبة من 
الإجماع: بل المخالف نادر كما عرفت, مضافاً إلى الاجماع والمثقول. والأخيار 
الدالّة على القضاء مطلقاً فيها الصحيح أيضأ كصحيح محمّد ‏ ؤصخيح عبدالله بن 
سنان * وصحيح أبن أبي عميرا وصحيح منصور بن حازم *' وفيها غير الصحيح 
كخير أبي كهمس ١١‏ ومرسل إبراهيم بن هاشم و . وقد حملها الصدوق؟' فى 
«الفقيه» والشيخ ؟' وعامّة ل ا ا 0 
الحمل قول الصادق ك3 فى هيافك لم عمير: «إنٌ أمر الصلاة شديد» قلت: 
المبالغة في المندوبات كتير :ج05 الجمع بطريق أخر بأن يحمل ما دل 


.06 ج 7 ص‎ ١47 عوائي اللالي: م‎ )١( 

(1) المبسوط: في حكم قضاء الصلاة ج ١ص ,١786‏ 

0 كرى الشيعة: مواقت القضاء حي ؟ ص 5155. 

(4) مسالك الأفهام: في قضاء الصلاة ج ١‏ ص 2٠١‏ 

(6) مجمع القائدة والبرهان ؛ في قضاء الصلاة ب لاحن 504 

(7) وسائل الشيعة: ب "من أبواب قضاء الصلادج ص 07 

(لاوخوةو١٠)‏ وسائل الشيعة؛ ب من أبواب قضاء الصلاة ح ؟واوة واج ضص 801 
)١١(‏ وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب قضاء الصلاة ح “اج ن ص 01 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب + من أبواب قضاء الصلاة ح اج ة ص 1788 

(17) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمئ عليه . ٠‏ ذيل ح 7 اج اص 1١‏ , 
(12) تهذيب الأحكام: 1 نبا في صلاة المضطرٌ ذيل ح اننا "اص غ١‏ "7, 1 
(98١)متهم:‏ المحقق في المعتير: كتاب الصلاة في القضاء ج ؟ ص 5+ 5: وابن سعيد الحلىي في 
الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في قضاء الفوائت ص: 87 . والمولى الأردبيلي فى مجمع 
الفائدة والبرهان: في قضاء الصلاة ج اص .١05‏ 


قينا لا انتوفي العذ و كال الوق عب تت ب حي سس تبي 8 11 


على القضاء على ما إذا كان الاغماء ما وصل إِلئ ذهاب العقل أو علئ ما إذا كان 
الاغماء مسبّياً عن فعل نفسه كما إذا تناول الغذاء المؤدّى إليه مع علمه بذلك 
من غير ضرورة ولا إكرأه. 

ويدلّ علئ قضاء يوم الافاقة مكاتبة الحجال١‏ وصحيح حفص ؟ على 
الصحيح وخبر في «قرب الإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه ل " ٠وهي‏ ( 
'محمولة على الاستحباب, مع إمكان حملها على الصلاة التي أفاق في وقتها 
كما فى عدّة أخبارء. 

ويدلٌ علئ قضاء ثلاثة أيّام خبر حفص * وأبي بصير' ومضمرة سبماعة 
الموئّة ؟ وهى قابلة للحمل على الوجوه السابقة. ويدلٌ علئ مذهب الكاتب خبر 
العلاء وقد 558 الوجه فيه0. 

. فإن قلت: قضية الجمع حمل المطلق عنٌ"المقيّد والعام على الخاصٌء وأخبار 
علام القضاء عائة أو مطلقة وأخبار القشنا#كذَللك ,بالأخبار الدالة على القضاء في 
البعض دون البعض مقيّدة أو خاصّة فليَجَممَبَيحَ جميع الأخبار بحمل المطلق منها 
مطلقاً على المقيّد. قلت: الجمع فرخ التَعَادلَ وَالآَقبَانالتفيّدة علئ اختلافها ليست 
كأخبار عدم القضاء فى الصحّة والكثرة والشهرة وغيرهاء ولا كأخبار القضاء في 
الصحّة والكثرة, وأخبار القضاء قد رجعت إِلَئْ أخبار عدم القضاء فلا منافاة, فأين 
تقع الأخبار المفصّلة على ما فيها من هذه الأخبار فالواجب طرحهاء ولمّا كانت 
قابلة للتأويل بما عرقت جمعنا بينها وبين تلك لا علئ سبيل الوجوب. وبهذا يندفع 
تأمّل من تأمّل في إطلاق الأصحاب حمل الأخبار المخالفة للمشهور على 
الاستحباب. 


(1و1؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب قضاء الصلاة ح 5و ١2ج‏ نص 700 

(؟) قرب الإسناد: ص 47: وسائل الشيعة؛ ب !من أبواب قضاء الصلوات ح فاج 6 ص 5086 
(غ) وسائل الشيعة: ب ؛ من ابواب قضاء الملاة ج وص ١ 70١‏ 

(8 و و/) وسائل الشيعة: ب من أبواب قضاء الصلاة ح لاو١ا‏ رهج هص /07 1 

() تقدم ذلك الوجه سابقا في ص 99١‏ عن كشف اللثام. 


الل للللس_م_ دس هفتاح الكرامة / ج ه : 


وإن خلا أُوّل الوقت عنه بمقذار الطهارة والفريضة كملاً ثم تجدّد 
وجب القضاء مع اللإهمال. ويستحبٌ لو قصّر, ولو زال وقد يقي 
مقدار الطهارة 6 وحفب الأداء. 


السادس: لو بلغ الصبي في الأثناء ناء بغير المبطل استأنف إن بقي 
من الوقت مقدار ركعة, 


قوله قدّس الله تعالئ روحه: : (وإن خلا أَوّل الوقت عنه بمقدار 
الطهارة والفريضة كملا ثم تجدّد وجب القضاء مسع الإهمال: 
ويستحبٌ لو قصّر. تقدّم الكلام في ذلك ١‏ كله وفيما يتعّى به من الفروع في 
الفصل الثاني من كتاب الطهارة في أحكام الحائض. كما تقدّم الكلام " في قوله: 
«ولو زال وقد بقي مقدار الطهازة. ورك وجب الأداء» في كتاب الطهارة في 
الفصل المذكور وفي صدر المطلب الثائي في أحكام الأوقات. : 

ليلغ الصبي في أثناء الصلاة ] 

٠‏ قوله قدّس اله تعالئ روحه: لو بلغ الصبي في الأثناء 
بغير النبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة محري اله 
إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها كالسنٌ والانبات 
وإن بعد الفسرض ف إئه يستاأنف الصلاة. وهو مذهب الأكثر كما فى 
«المدارك'» وهو خيرة «الخلاف؛ والشرائع؛ والتذكرة؟ والتحرير” 


,177-١14 تقلام سابقاً في ج اص ار 7 (؟) تقدام سابقاً في ص‎ )١( 
4:1 مدارك الأحكام: في أحكام مواقيت الصلاة ج اص‎ )1( 

(4) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة اج ١‏ صن 101 

(0) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الأشكام ج اس 1 

(5) تذكرة الفتهاء: كناب الصلاة في أوقات الصلاة ج ؟ ص 717. 

. (9) تحرير الأحكام: في مواقيت الصلاةج ١‏ ص 18س .١‏ 


فيما لو بلغ الضبي في أثثاء العمل .ب ب لاك 


والمنتهئ ' والمختلف؟ والبيان" والذكرئ؛ والدروس”** والموجز 'الحاوي' 
وكشف الالتياس" وجامع المقاصد* وحاشية الميسي والمدارك"». هذا إذا بقى 
من الوقت مقدار الطهارة وركعة كما صرّح به بعض هؤلاء. ويفهم ذلك من 
«المنتهئ ١"‏ والتحرير''» حيث اعتبر وقت الطهارة أيضاً فيمن بلغ بعد الفراخغ. 
لكن نصٌّ.فئ «التذكرة؟ » فيمن بلغ في الوقت عليز أن اعتبار الظطهارة مقصور علئ 
ما إذا لم يكن متظهراً. ورذه في «كشف اللغام» بأنه لا وجه له؟!. | 
وقال الشيخ في «المبسوط ؟١):‏ إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها 
أتمّ. وظاهره الوجوب: ومثله قال في «التحرير*'» في موضع آخر منه. واحتمله 


# اقى مبحث النية (منه يي ). 


1 و١٠)‏ منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأجكام ج ريص 14 

(؟) مشتلف الشيعة: كتاب الصلاة 5 في الاوقاناج صن ١‏ 3. 

(؟) البيان: في أوقات الضلاة عن 6١‏ 

) .وة) الظاهر أن الشارح اعتمد في الْمبارَّة"اليشكية علو خنبارة الدروس وإلا فليس في 
الذكرى إِلَّا بعض العبارة المحكية, راجح ذكرى الشيعة: ج ؟ ص 707 س 1, والدروس 
الشرعية:ج اص ١41‏ درس 58 7 0 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة في الوقت ص 18 

(/) كشف الالتيا س: كتا ب الصلاة في الوقت ص 85 س ١‏ (مخطوط ديد برقم 89/886). 

(8) جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج 1 ص 41 /اع. 

3 مدارك الأحكام؛ ؛ في أحكام مواقيتث الضلاة ج "ع 3 

)1١(‏ تحرير الأحكام: فى مواقيت الصلاة ج ١‏ ص ١8‏ س د 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج ”صن 01/. 

(18) كشف اللثام:في أوقات الصلاة ج اص /177: 

77 الميسوط: في أوقات الصلاة ج اص‎ )١14( 

)١9(‏ المذكور في التحرير في كتاب مواقي تالصلاة هوتقل الإتمام عن المبسوط من غير تعض 
تقبوله أورده ولكن الظاهر أن نقل مثل هذه الفتاوى في كتب القوم سيّما المتقدمين منهم د 
على ارتضاء لتاقل به كما أذْلك واضح ف يكثير من المواضع؛ وأمًا الْذى ي صرّا حالشارم بوجود 
مثل عبارة المبسوط في موضع من التحرير فنحن لم نجده إِلَّا في بحث سترة العورة > 


لوف مفتاح الكرامة / ج ه 


في «نهاية الاحكام ١‏ 4. وفي «المعتبر '» ذكر ما في المبسوط والخلاف من دون 
ترجيح. وفي «التذكرة » أيضا لو بلغ في أثناء الصلاة بغير المفسد استحت له أن 
يتم ويعيد بعد ذلك إن كان الوقت متّسعاً إنتهئ. قلت: قد يحمل كلام «المبسوط» 
على ذلك. ْ 

هذاء وظاهر «التذكرة* وفوائد الشرائع' والمسالك'» وصريح «الذكرئق 
أن الخلاف في المسألة مبنيّ على أنّ عبادة الصبي شرعية أو تمرينية. وفي 
«المدارك '» ربما بني الخلاف في المسألة علئ أن عبادة الصبي شرعية أو تمرينية 
وهو غير واضح. أما إعادة الطهارة فيتّجه بناؤها علئ ذلك, لأنّ الحدث يرتفع 
بالطهارة المندوية, إنتهئ. وقد تبع بذلك المحمّق الثاني حيث قال في «جامع 
المقاصد*'»: إنّه يستأتف. سواء قلا إن أفعال الصبي تمرينية أم شرعية, أمّا على 
الأول فظاهر وأمّا على الثاني فِلان التلاة لا تجب عليه قبل البلو بغ* فلا يجزي 


# -إن لم تجب عليه فقدا أمربهما:زالأمر للاجزاء كما إذا أتئها : ثم بلغ. وكيف 
كان فقد دخل فيها وباي أبطلها وليس البلوغ من امبطلات: 5 


ددج ١‏ ص ١‏ حيث صرّح باستحباب الإتمام لو بلفت الصبية في الأثناء أو بغيره, ونحوه ما 
ذكر في كتتاب الصوم في شرائطه: فراجع تحزير الأحكام: ؛ في مواقيت الصلاة ج أص ا 

)١(‏ نهاية اللاحكام: كعاب الصلاة في الأوقات ج اس ا 

(؟) المعتير: كتاب الصلاة في المواقيت ج ؟ ص 17. 

(؟) تذكرة الفقهاء في أوقات الصلاة ج ٠ص‏ 1006 

(5) لم نعثر علئ هذا الحامل حسب ما تفحّصنا وتصفحُنا كثيراً. فراجع 

(ن) تذكرة النتهاء ء: في أوقات الصلاة ج 7ص ا 

(1) فوائد الشراء ئع: كتاب الصلاة في المواقيت ص /ا؟ س ٠١‏ (مخطوط في مكتية المرعشى 
برقم 1684). 

(0) مسالك الأفهام: في أوقات الصلاة ج اص 1197 

(8) ذكرى الشيعة: في الوضوء ج ؟ عن 117.. 

(5) مدارك الأحكام: في أحكام مواقيت الصلاة ج لاص 11. 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج "ص ا2. 


1 


فيما لو بلغ الضبي في أثناء العمل 


ما فعله عمًّا صار واجباً عليه. وأمًا الطهارة فلم يتعرّض لها المصنّف» ويتبغي 
وجوب إعادتها على الأوّل لوجود الحدث لكان الثاني دنه يرتفع بالطهارة 
المندوية: إنتهئن. 2 

وتنقيح البحث أن يقال: الي لويد قالوا: إِنّ التكليف مشزوط 
بالبلوخ ومع اثتفائه ينتفي المشروط وإنّ أحكام الوضع مشروطة أيضأ بالتكليف 
فلم يصحٌ أن توصف هذه العيادة يالصحّة, لأتهالم توافق الشريعة. لأنّها لم يتعلق 
بها خطاب شرعي ولا وصعي: وممًا يدل على أن الحكم الوضعي مشروط 
بالتكليف أن بعض الأّصوليين ' زاد قيد الوضع في تعريف الحكم الشرعي: 
والآخرون وإن لم يقيّدوا به لكن نصّوا علئ عوده إليه وصبّحوا بأنه لا معنى 
للسببية إلا إبجاب الفعل عنده. وذهب جماعة منهم الشهيد الثاني ' إلى أنّ أحكام 
الوضع غير مشرؤطة بالتكليف ومن بم حنكعوًا يكتبمان الصبي والمجنون ما أتلفاه 
من المال ويوجوب الوضوء للحدث الأصضالواقغ قبل التكليف لو حضر وقت. 
عبادة مشروطة به بعده. فأبدلوا ف التمرئفتالسكلفين/بالعباد. لكن الأشهر الأظهر 
أعتبار القيد. ويجاب عا استندوا إليه بأنّالمكلف بأداء المضمون هو الولي 
كجناية البهائم والوضوء يجب في وقت التكليف لفقده لا للحدث السابق عليه ؟. 


د وهو قول الشيخ في «الميسوط » والفاضل في «التحرير* » أته. وصاحب 
«الوسيلة'» إذا بلغ الصبي نصف النهار ولم يفطر صام واجباً. فبان أنّ الوجه في 
بناء الخلاف ما ذكره الفاضل والشهيدان وأنّ الأكثرين على التمر ين (منهمةق). 


)١(‏ القواعد والفوائد: قاعدة .مج ١‏ ص 5 تهذيب الوصول: ص ١‏ س ١‏ من كتب مكتبة نوّاب. 
(؟) تمهيد القواعد: في الحكم الشرعي ص 77 قاعدة ؟ وص .5١‏ 

(؟) تمهيد القواعد المئضمٌ إلى الذكرى: ص اس آي . 

(5) المبسوط: في أوقات الصلاةج ١س‏ 1/7 

(5) تحرير الأسكام: أوقات الصلاة ج ١‏ ص 28. 

(1) الوسيلة: أحكام الصوم ص ١40‏ 
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وإلا أتم ندبأ 


وقد نمال توف على البلو اهو اتكليف بالراجب والسحرّم. وكا 
التكليف بالمندوب وما في معناه فلا مانع منه عقلاً ولا شر شرعاً '. ويرشد إل ذلك أن" 
المشهور أن عبادة الصبي شرعية ولا وجه له يبنى عليه إل ما ذكرناه. فيكون 
الأكثرون قائلين بأنّ التكليف بالمندوب غير متوقف على البلوغ. فصحٌ لنا أن تقول 
ها صحيحة وإِنّها شرعية, وأمّا إذا قلنا إِنّها تمرينية فإنّها لا توصف بصدّة ولا 
فساد. والشهيد الثاني قال: إِنّْها تمرينية وإِنّْها توصف بالصحّة بناء عليئ ما يذهب 
إليه من أن خطاب الوضع غير متوقّف على التكليف؟. وقد عرفت الحال قنه. 

ومعنى كونها صحيحة أنه يثاب عليها وأنه ينوي الندب كما يأتي قريباً. وأا 
أنها تجزي عن الواجب فمحل مك َمل والأصل العدم. فانجه مأ في «جامع 
المقاصد والمدارك» وتمام الكلاءإلأتي إن أشاء الله تعالي' قريباً. | 

والمشهور المعروئرا؟ ؛ عيادة المميّز شرعية صحيحة والعريف المتسهور 
تعريف للحكم المتعلق بأفعَال المكلفين اتيف لمطلق الحكم. فليتأمل في ذلك 
أو يقال كما قال بعضهم ' بأنّ قولهم: : «أو الوضع» معطوف على لفظة الجلالة فيضير 
التقدير خطاب الله أو خطاب الوضع: فلا يبقى إشكال. 

بيآن: : الحمل على من بلغ في الحجج قبل الموقف قياس مع الفارق من النص 
واللإجماع والحرج ولانفراد كل من الأفعال في الحس ولذا يجب اتفراده بنيّة. 

[هل عبادة الصبي صحيحة شرعية أو تمرينية؟ ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وإلا أ نِم ندباً» أي وإن »لا سبق 

من لوقت مقدار ركعة أن ندب كما صرح به في كثير من الكنتب المتققمة ‏ 


)١(‏ مصابيح الظلام:ج ١‏ ص 17: (!) تمهيد القواعد المنضمٌ إلى الذكرئ: ص 7س ش. 
(؟) لم تعثر عليه ْ ش 
(5) كالبيان: في أوقات الصلاة صى 5١‏ شرائع الاسلام: في الأحكام ج ١‏ من 37. جامع 

المقاصد: في أوقات الصلاة ج اص 20 : ' 


فى :أن عبادة الضبى صحيحة شرعية أو تمرينية --2 سب س-يبسآظ؟ 


وفي «جامع المقاصد'» يشكل ذلك على القول بأنّ أفعال الصبي تمرينية وليست 
شرعية فلا توصف بالصحّة فكيف يستحبٌ الإكمال؟ ويمكن الجواب بأ أن صورة 
الضلاة كافية في صيانتها عن الابطال: مضافاً إلى الاستصحاب وعذم تحقق حدق الناقل 
لضيق الوقت. ثم قال: فإن قلت: إذا افتتحت غير مندوية بناءٌ على التمرين فكيف 
يتمها مندوبة؟ قلت: المانع من نديتها حيتئذٍ عدم تكليفه وقد زال ببلوغه وصار 
التمرين ممتنعاً. فإتمامها لا يكون إلا مستحبّاًء إنتهئ. ونجوه ما في «المسالك'» 
وفي «كشف اللثام '» يتمّها ندبأكما كان عليه الإإكمال 7 تمريناً لو لم يبلغ. لأنه صار 
أكمل فصار بالاكمال أولىء إنتهئ. 

والصنيية كالضون كندا تزاح زه ضاخ ؛. وسيجيء تمام الكلام فيها في البحث 
الثانى فى ستر ألعورة. 

ولنستطرد الكلام في عبادة الصبل فتقول: امختلف الناس في عبادته هل هي 
صحيحة شرعية أو صورة تمر ينئة: تعنم أنها لببيت صبحيحة ولا شرعية؟ وقيل: 
بها صجيحة وليست شرعية'. وقبل الخوض في المسألةٍ لايد من بيان أمور: 

الأوّل: أَنٌالخلاف فى جميع عباداته كما هو ظاهر للد وصريح«المنتهئ"*» , 


)1 جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج "عن لا 

(؟) مسالك الأّفهام: في أوقات الصلاة ج ١‏ ص .١87‏ 

(؟) كشف اللثام : في أوقات الصلاة ج ص .١77/‏ :5 

(4) منهم: الشهيد الأرّل في الدروس الشرعية: ىال السعاى ع اس لاا والمصئف 
في تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١‏ .ص اس ١‏ ؟, والفاضل الهندي في كشف اللثام: ١‏ 
في لبان المصلّي ج اص 141, . والمحقق الثاني في جامع المقاصد: في أوقات الضلاة 
ج اص لأ, 

(0) سالك الأفهام ؛ في ألنية في الصوم ج:؟ ص .١8‏ 

(1) مدارك الأحكاء: افي أحكام مواقيت الصلاة ج ١‏ حنى كل ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة 
في النية ص ؟لمس 5" مسالك الأقهام:ج ١ص 2.١297‏ . 

(/) منتهى المطلب: كتاب الصلاة ‏ في صلاة الجمعة بج ١ص‏ 17س 8 .٠١‏ 


دق 
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فى بحيث الجمعة و«الذكرئ ' وفوائد الفرات؟ 4 وصوم «المسالك '» وكاد يكون 
صريح «السرائر » أو صر يحها. 
الثاني: أنه يحمل على العبادة 500 فى «النهاية' والناقع١‏ 

والتحرير”» في بحث الصوعم و«السرائر* والتذكرة'» فى موضعين و«الكتاب ١‏ 
فيما يأتى و«كشف الالتباس ١١‏ والروض »١"‏ في لمس القرآن. وعن الاستحبات 
يفص قول الأكثر'! أنه يشدّد عليه لسبع. كما يأتى ؟'. وقد يظهر من «المقنعة» : 
الوجوب حيث قال: ويؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم أو قدر علئ صيام ثلاثة أيام 
متتابعات قبل أن ببلغ الحلم *. وهو صريح «نهاية الإحكام» حيث قال: ويجب 


.1١7 ذكرى الشيعة: في الوضوء ج ؟ عى‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: كتاب الصلاة في المؤاقبيت ص 17 س ١6 - ٠١‏ (معغخطوط في مكستية 
المرعشي برقم 1084). 

() مسالك الأفهام: في النية في الصوع جا ؟ مل 14. 

(؟)عبارة السرائر في كتاب الصو مج آم 7 ظاهرة في المداعى وليس بصريح ولاكاد 
يكون صريحاً كما ادّعاه في لقانت 

(6) استفادة الاستحباب من عبارة النهاية مشكل بل ظاهرها يوافق الوجوب أيضاً فإنّه قال في 
كتاب الصوم: وأمًا صوم التأديب فأن يؤخذ الضبي إذا راهق بالصوم تأديباً رئيس بفرض, 
انتهئ . (النهاية: خض /). 

(1) المختصر الناقع: كتاب الصوم في من يضم مند ص 18 

(/) تحرير الأحكام: في شرائط الصائم ج ١‏ ص ١6س‏ ؟1. 

() السرائر؛ في شرائط وجوب الصوم ج ١‏ ص 17 

(5) تذكرة الفقهاء: ج ؟ ص .17١‏ كتاب الصوم ج 6 من .١١١‏ 

)٠١(‏ قواعد الاحكام: كتاب السوم ج ١‏ ص 5/87 التتمة ‏ المطبوع. 

)١١(‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة في الوضوء ص /؟ س ١١‏ (مخطوط في مكستبة ملك 
برقم تفرلرفة" 

(؟١)‏ روض الجئان : كتاب الطهارة في أحكام الجئابة ص 6١‏ س ؟. 

(1).يأتي في ج ص من مفتام الكرامة. 

(2١)المقنعة:‏ : في قضاء شهر رمضان ص 51 

(16)نهاية الإحكاء: كتاب الصلاة في الأوقات ج ١‏ ص 18 


فى أن عبادة الصبى صحيحة شرعية أو تسرينية بسنب اس #] 


علئ الآباء والأّهات تعليمهم الطهارة والصلاة بعد السبع والضرب علئ تركها بعد 
العشر. 0 '» والّذي وجدته فيها فى كتاب الصلاة: 
كا ن على أبيه أن يعلمه ... إلى آخره'. وفي «المعتبر» يحرم على الولي تسمكين 
اليد لم العري.: م نقل عن جابر أنهم كانوا ينزعونه عن الصبيان. 0 
والأششبه الكراهية ". وفيه أ : يمنع من مس الكتابة, أمّا هو فلا توج يد نمي ؟ 
الثالث: : قد صرح كثير “ باشتراط التمييز في الصبى إذا أذن وفى «التذكرة١‏ 4 
الإجماع على أنه لا عبرة بأذان غير المميز. وفي صوم م «المبسوط " والشرائء* 
والمختلف؟ والكتاب ٠١‏ والدورسي'١!‏ واللمعة؟! والروضة''» أنه يوْخَد بالصوم 
لسبع؛ لكن جعل جماعة ؟! من هؤلاء السبع مبدأ التشديد ومبداً الأخذ قبله 


)١١‏ كشف الالتباس: كتاب الطهارة في الوقت ص+87 س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
). 

(1) ما ذكره في الشرح من قوله «والّذي وجد تهافِيهاً فيل كباب الصلاة ... الخ» غير موجود 
في المقئعة ونهاية الإحكام وكشف الالتباسء فاجع . 

(1) المعتبر: في لياس المصلي ج "ص ٠ب‏ 
(4) المعتير: في كيقية الوضوء ج ع اص اكلاا, 

(0) منهم: الشهيد الثاني في روض الجنان: في الأذان واللإقامة ص 7 س ارا والعاملي 
في مدارك الأحكام: في الأذان والإقامة ج اص ا" والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة؛ 
في المؤذن ج ٠ص‏ والمحقق في شرائع الإإسلام: اس اص 06 

(1) تذكرة الفقهاء: في الأذان والإقامة ج لاص 18 . 

() المبسوط: في ذكر حقيقة الصوم ج أصض 1" وفيه (اتسع». 

(8) شرائغ الاسلام: في من يصح منه السوم ج ١‏ ص 118. 

(1) مختلف الشيعة: في من يصمح منه الصوم ج اص 485. 

781 ص‎ ١ قواعد الأسكام: في وقت الإمساك ... ج‎ )٠١( 

)١١(‏ الدروس الشرعية: كتاب الصوم في حكم المجنون والثائم . .درس لاس ١ص‏ 4؟, 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية؛ كتاب الصوم في شروطه ص 61. 

,٠١6 الروضة البهية :كتاب الصوم في شروطه ج لاص‎ )١( 

)١14(‏ شرائع الاسلام: فى من يصمح منه الصوم ج ١‏ ص ,١18‏ مختلف مختلف الشيعة: فى من يصمح منه 
الصوم ج .ص 87 قواعد الاحكام: في وقت الاإمساك . 30006 ءْ 
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وفي «النهاية' والسرائر'» إذا راهق وفي موضع آخر من «النهاية © أنه يستحبٌ 
أخذه بالصوم إذا أطاقه وبلغ تسعاً. وهو المنقول عن الصدوقين . وفى «البيان؛ 
والموجز الحاوي' وكشف الالتبامن؟ والجعقرية* وشرحيهاة» أنه يمرن على 
الصلاة لسبع. غير أن في «الموجز وشرحه» يوّمر: وفيما بانن من «الكتاب. 
واللمعة ' © أنه يعوّن لست وفي الأول يطالب لتسع. وفى «التذكرة''» يستحبٌ 
تمرينه على الصلاة ويستخبٌ مطالبته بها لسبع ويستحبٌ ضريه لعشر. 

الرابع: قال في «المدارك»: قطع الأصحاب باستحباب تمرين الصبيّة قبل 
البلوخ"'. وكذا فى صوم «رياض المسائل؟» حيث قال: قطع الأصحاب يعدم 
الفرق بيثهما. 


1٠١ النهاية: كتاب الصوم في التطوج تاوس‎ )١( 

() السرائر: في صيام التطوّع ي ١|‏ !+1 1. 

(؟] النهاية: كتاب الصوم في ماهيته ص 0 

(5) لا توجد لدينا رسالته ونلهتخبة'التلاجة,في ملف الشيعة: في من يصي منه الصوة بج + 
ص 6ثىغء من الا يحشره الفقيه: باب الحد الذي يؤخذ فيد الصبيان بالصوم ح ٠6‏ 14ج" 
0 

(8) البيان : كتاب الصلاة في الأحكام ص 0لا وفيه «يؤمر». 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة فى الوقت ص 18. 

(/) كشف الالتباس: كتاب الصلاة _ : في الوقت ص 88 السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم 809/ا؟). 

(ها الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): :كتاب الصلاة في القضاء م ١‏ ص ١؟١.‏ 

(9) المطالي المظثرية: في تمرين العسبي. ص س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي 

1 برقم تباي ). 

)٠ )‏ الموجود في اللمعة: نااامز شري شدي ليزم وعزا لات ة تالس فبنا رمه 
الكتاب:ج ١ص‏ 787 

8/١ ص‎ ١. تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج‎ )١١( 

.1517١ مدارك الأحكام: في من يصع منه الصوم ج ع اصن‎ )١( 

,2 + رياض المسائل؛ ؛ في من يصح منه الصوم ج وح‎ )١7( 


فى أَنّ عبادة الصبى صحيحة شرعية أو تعرينية 7س بإب با-بييس88! 


الخامس: أن معنى شرعية صلاته أنه يشاب.غليها كما فى «المدارك١‏ 
والذخيرة '». وفي «المتتهئ ”ه ليس نعناء:أند يتاب عليها لعدم استحقاق التواب, 
نعم يستحقٌ العوض. 

إذا عرفت هذا فنقول: المشهور أن صلاته شرعية كما فى صلاة.«التذكرة ؟» 
وقال في صومها: لا خلاف بين العلماء في شرعية صومه ثم قال: والأقرب أنه * 
ضحيح شرعي. . ونقل عن أبي حتيفة أنه غير شرعي وقال: لا بأس به *. وفي صوم 
«المنتهئ» لا خلاف بيْن أهل العلم في شرعنة صومه, ثم قال: وقال أبو حنيفة: : أنه 
ليس بشرعيء وفيه قوّة أ. لكن قد يلوح منه في «المنتهئ» في بحث الجمعة حيين 
ردّ على الشيخ أن صلاته غير شرعية'. وقال في «نهاية الأصول» في بحث أن 
الأمر بالأمر ليس بأمز: إِنّ الصبيان غير مكلفين بالاجماع وقال فيها؟. وفي 
«التهذيب"'» إِنّ المندوب تكليف والأأتائحة ليست تكليفاً. وفى «المنتهئ ١١‏ 
والتحرير ١"‏ أنه ينوى الندب. وفي «الفتكوةام» أل فعله مندوب. فليلحظ الجمع 
بين إجماعاته وعباراته خصو ص هاه كوا ة لصيل 


.47- 4١ مدارك الأحكام: في ئية الصوم ج "ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: في صوم شهر رمضان ص 67١‏ س ١١‏ و15. 

() منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج١١‏ ص 74 7س 1 و١٠.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ع ' ص 17١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في من يصع منه جج ص .٠١١‏ 

(1) منتهى المطلب: في من يصح مثه الصوم ج " صن 0884 و8/80. 

(/) منتهى المطلب: في صلاة الجمعة ج ١١‏ ص 14س 8. 

(8) نهاية الأأصول: ص ١4‏ 5. 

(1و. )٠‏ لم نجد العبارة المحكية في نهاية الأصول للعلامة ونا هي موجودة في تهذيب 
أصوله. فراجع تهذيب الأصول: ص ١7‏ و118١.‏ 

.١ منتهى المطلب: في من يصمٌ منه الصوم ج ؟ ص 086 س‎ )1١( 

1 ب العامة في دراي الصائم ج ١‏ ص ١مس .١1‏ 

. 3١١ تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم في من يصح منه ج كص‎ )١1( 


8 بل هقتاح الكرامة / ب ه 


وفي «الخلاف '» أن صلاة المراهق شرعية, وقد فهم في «الذكرئ '» من كلام 
العبسوط في المسألة ‏ أعني من بلغ في أثناء الصلأة ... إلى آخره _أنّ صلاته 
شرعية» وقد سمعت مناقشة المحمّق الثاني ؟ في ذلك. 

وفى صوم «المبسوط؛ والناقع” والشرائع ١‏ والمتين والتحرير“ واللمعة١‏ 
والدروس '' ومجمع البرهان'' ورياض المسائل' '» أن صومه شرعى صحيحء لكن 
في بعضها التعبير بالصحّة فقط. لكنّ المفهوم من السياق أن المراد بالصحّة أنها 
شرعية, لكن فى «المسالك» أَنّ الصحّة لا تستلزم الشرعية ؟!. ويؤُيّده ما فى 
اعتكاف «التذكرة» من التعبير بالصحّة أوَلاً. ئمٌ قال: وهل هو مشروع أو تأديب؟ 
إشكال ؟. وفي «المذارك*© أنّ القول يأنّ الصحّة لا تستلزم الشرعية غير جيّد. 
قلت: ظاهر قول الفقهاء «أنّ الصحييم ما أسقط القضاء» أنها من أحكام الوضع. 
لكن في «الايضاح' '» أنّ الصحّة صف إلعبادة الواجبة والمندوبة. 


.501 الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 7-2556 عن‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في الوطوء تان أداثا: 

(5) لقد مرّ سابقاً في ص ٠‏ ل/ابهامش 7 

(؟) الميسوط:؛ في ذكر حقيقة الصوم ... ج ١‏ ص 111. 

(0) المختصر النافع: كتاب الصوم في من يصح مئه ص 1# ايز . 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الصوم في من يصمح منه ج ١‏ ص 157. 

() المعتبر؛ في شرائط مسّة الصومج ع اصن ارا 

0 تحرير الأحكام :في شرائط الصائم ج اص ارس 1. 

() اللمعة الدمشقية: كتاب الصوم فى شروطه ص 5. 

)0١( .‏ الدروس الشرعية: كتاب الصوم درس ٠لافي‏ حكم المجنون والنائم ...ج ١‏ ص 558,. 

.1817 مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصوم ج 6 ص‎ )١١( 

(؟١١)رياض‏ المسائثل: في من يصح منه الصوم ج 6ع 11197 

0 وص ؟].‎ ١١ ص‎ ١ مسالك الافهام: في الئية في الصوم بج‎ )١( 
.11١ تذكرة الفقهاء: كتاب الاعتكاف في شرائطه ج آصس‎ 45 

.15١ هدارك الأحكاء: كتاب الصوم في من بيصم منه الصوم س 5 ص‎ )١8( 
ص 17؟. وليس فيه «الواجبة».‎ ١ إيضاح الفوائد: في وقت الاامساك وشرائطه بع‎ )١1( 


في أنَّ عبادة الصبي صحيحة شرعية أو تمرينية جبتتببي 0 


وفي «الخلاف '» إجماع الفرقة علئ أنّ المراهق المميّز العاقل تلزمه الصلاة 
وقد استدل بذلك علئ صحّة إمامته وصرّح بأنها شرعية. 

وفي «السرائر' والروض؟ وقوائد الشرائع؟ وتعليق النافع*» وصوم 
«الإيضاح'» واعتكاف «المسالك'» وصوم «الروضة؟ والميسية والجعفرية' 
وشرحها' '» أنّ عبادته تمرينية وفي بعضها التصريح بأنها ليست شرعية 

وفي «الجُّمل والعقود' '» عدّ من صوم التأديب ما إذا بلغ لصبي في أثناء 
النهار, قال فإنّه َمسك تأديباً. ويظهر منه أنه إذا كان مفطراً. وفي «الوسيلة» أن 
الصبي إذا بلغ تصف النهار وقد كان أفطر أمسك تأديباً وإن لم لطر وبلغ صام 
واجبأ'!. وقد سمعت أنه في «التذكرة» استشكل في اعتكافه وفي «اللمعة ؟'» أَنْ 
اعتكافه تمرينى. ولعلّهما يفرقان بين الاعذكاف»وغيره؛ لاستلزام الاعتكاف طول 
المكث في المسجد. فليتأئل. 


687 الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 98 )عن‎ )١( 

(؟) السرائر: في شرائط وجوب الصوم ج ١‏ ص 57117. 

(1) روض الجئان: في صلاة الجمعة ص 83/؟ س 58. 

(4) فوائد الشرائع: كتاب الصلاة في المواقيت ص 7 س ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 1884). 

(8) لم نعثر عليه قي تعليق النافع. 

(1) عبارته في الاإيضاح ليست بصريحة في المدّعئ وإِنْما هي شيء يستفاد من مجموع كلامد. 
فراجع الاريضاس: ج اص 111 

(/9) مسالك الأفهاء: كتاب :الاعتكاف في شرائطه ج ١‏ ص .17١‏ 

(4) الروضة البهية: كتاب الصوم في شرائطه ج ؟ ص ؟١٠١.‏ 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحّق الكركي) ؛ الصلاة في القضاء ج ١‏ ص ١؟7١.‏ 

0 المطالب المظثّرية: ص و ب‎ ) ٠١ 

.17١ الجُمل والعقود: في صوم التأديب ص‎ )١١1( 

(؟١)‏ الوسيلة: في أحكام الصوم ص .١17‏ 

.1١ اللمعة الدمشقية: في الاعتكاف ص‎ )١( 


004 د لبس سهفتاح الكرامة / جه 


وفى «الروضة'» ينبغى تمرينه علئ دخول المسجد إذا كان مميّزاً موثوقاً 
بطهارته. وقد سمعت أن في «الخلاف» وغيره إيجاب إعادة الصلاة إن بلغ في أثناء 
الصلدة من دون ذكر لإعادة الطهارة.. 

وفي «الذكرئ» في أعتبار عبادة الصبي وجهان, ثمّ قأل: هل ينوي الوجوب 
أ الندب؟ الأجود الأول ليقع التمرين موقعد ويكون المراد بالوجونب ما لايد منه. 
اا 1 . وأحتمل فيها مئعه 
من مسن القرآن وإن تطهّر". وفي «الروضة» يتخيّر بين تيّة الوجوب والندب في 
صومه وصلاته؛ ثم قال: الندب أولئ “. ومثله قال في «الميسية» وقد سمعت ما 
فى «الستين والبسرن واناكري. 

وفي «الخلاف * والتذكرة!' وغّاية المرام '» الإجماع على أن الصبى لو 
أدرك الوقوف بالغاً أجزاً عن حِجّة الإبيلام. . وفسي «مجمع اليبرهان” هذا لا 
يستقيم على القول بن أفعالبا تطؤالائية. وطبرّح في غير موضع من «التذكرة'» 
وكذا «التنقيح ١"‏ وغاية المرام ' © وغيرها'! بندبيّة حجّه وشرعيّته. ولكنّ 


047 ص‎ ١ الروضة البيهة: كتاب الصلاة في أحكام المساجد ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في الوضوء ج ؟ ص .1١1‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في النفاس ج ١‏ ص 750. 

(5) الروضة البهية: كتاب الصوم في شرائطه ج ١‏ ص .٠١0‏ 

(6) الخلاف: :كتاب لحب مسألة 5ج اص 3/8 . 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الحجّ في شرائط وجوبه ج لاص 78 

(1) غاية المرام: كتاب الح ص اس "١‏ (من كتب مكتبة كوهرشاد). 

(8) وفي المجمع قوله «لا ينبغي الحكم ممّن يقول بعدم شرعية أفعالالصبيٌ» وهذا التعبير يفترق 
عمّا نسبه إليه في الشرح في النئيجة والثمرة (راجع مجمح الفائدة واليرشان: ج "ص 15). 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الح -في شرائط وجويد ج لاص 7١8‏ مسألة .١4‏ 

.47 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الحج في النيابة ج‎ )٠١( 

(1١1)غاية‏ المرام: كتاب الحجّ ص 8س ,.١5‏ 

()إرشاد الأذهان: وج اص 13٠١‏ ومجمع الفائدة واليرهان: اج أص ”17 1321000 
العطلب:ج ؟ ص 45س 15, 


فى أَنّ عبادة الصبى صحيحة شرغية أو تعرينية للب يي#ك؟ 


المعروف. من مذهب الأصحاب ' عدم صحّة نيابته في الحج. وع لله الأكثر' 
نعدم الوثوق به. وعلّله فى «الميسوط "» بعدم تكليفه وعدم صحّة التقدب منه وهو 
يعطي أنه تمريني. وعلّلد في «كشف اللثام ث» بخروج عبادته عن الشرعية لَأنّ 
التمرينية وإن استحقّ عليها التواب ليست بواجبة ولا مندوبة والقول بصحّة عيادته 
يدفعه أن الصحّة تمرينية. 

::. وقد نقل الإجماع جماعة * كثيرون على صحّة إحرام المميّز. ونقل الإجماع 
جم غفير ١‏ على الاكتفاء بأذان المميّرز فئ الجماعة, مع أنّ الأذان والإقامة فيها على 
الامام وجاز لغيره فعلهما رخصة. وجوّز الشيخ في «الميسنوط " والغلاف ‏ » إمامة 
المراهق ونقله في «تخليص التلخيص» عن علم الهدئ وعن أبي علي 5 إذاكان 
مأذوتاً من إمام الملّة ويأتي ' فيما إذا بلغت الصبيّة في أثناء الصلاة بغير المبطل أنها 


تستأئف الصلاة ولم يذكروا استئناف الطهارة. ولق جماعة ١١‏ تقديم الذكر الولي 


)١(‏ جامع المقاصد: كتاب الحجّ في شرائط الْنيابة تج “اص ,15١‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الحم 
في شرائط النيابة ج لاص ,١٠١١‏ مثاللك الأفياء في أحكام الاح بالنيابة ح ؟ ص .١15‏ 
(؟) كما في تذكرة الفقهاء: كتاب الحيمٌ في شرائط النيابة ج لاص ١١١‏ والحدائق الناضرة: في 
حج النيابة ج أ صصص 9, ورياض المسائل: كتاب الحج في النياية ج 1 ص ق, 

() المبسوط: كتاب الحبجٌ في شرائط الوجوب ج اص 3١7‏ 

(5) كشف اللثام: كتاب الح في شرائط الوجوب ج 0 ص .١515‏ 

(6) كالعاملي مدارك الأحكام: في شروط وجوب حجّة الإسلام ج /اص 57, والسبزواري في 
ذخيرةالمعاد: كتا بالحج في الشرائط ص 688 س .٠١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: في 

شرائط حجّةالإسلام جص 237 والعلامة في التذكرة: في شرائط وجو ب الحج ج م لاص 0714 

(1) كصاحب جامع المقاصد: في الأذان والإقامة ج "ا ص .١1/6‏ ومدارك الأحكاء؛ في الأذان 
والإقامة ج ص + 10؟, وكشفب اللشاع : في الأذان والإقامة ج اص أو 

(0) المبسوط: في صلاة الجماعة ج اص 1805. 

(8) الخلاف: كتاب الصلاة مسالة 16؟ ج ١ص‏ 001. 

(9) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في صلاة الجماعة ج لاص 05. 

)٠١(‏ وقد تقدم أيضا بحثه قبيل صفحات فراجع. 

4 والحلّي في‎ ١١ 5 ص‎ ١ منهم: المحمّق في شرائع الإسلام: في الصلاة على الأموات ج‎ )1١( 


لو لل س سس سي فقتاح الكرامة / ج 6 


على الأنثئ في الصلاة على الميّت. وقيّده الشييخ في «المبسوط ١‏ والخلاف”؟» بما 
إذَا عقل الصلاة. وفي «الذكرئ" وجامع المقاصدء» يما إذا لم ينقص اضغر 
أو جنون. وأوجب جماعة* رد السلام على المميّر إذا سلّم واكتفى بعضهم' يردّه 
إذا سلّم عليه وعلئ مكلف آخر رجل بالغ. 

وفى «غاية المراد'» يحتمل أن تكون أفعاله شرعية بمعنئ أنه يثاب عليها 
وتعرينية بععنى أنه يستحق عليها عوضأ لا تواياً, لأ العرض فى مقابلة المشقّة . 
والثواب فى مقابلة امتئال الأمر. ثيّ قال: إِنّ الثانى أقرب, ثم استشكل, لان كثيراً 
منهم أجاز صدقته ووصيته, إنتهئ. هذا ما يتلق بنقل أقوالهم. 

وتنقيج البحث في المقام أ شال لريب أذ من شال إن أشعاله فترعة 
لا يقول بِأنّ الناقصة الأجزاء والخالية عن النية شرعية بل يقول: إنّ أفعال المميّز 
النائة الأجزاء والشرائط صحي رضي فأفعاله عنده عل قسمين: بعضها 
تمرينية قطعا كالخالية عمّا ذكر. وشرْعِيةٌ ولي التامّةء ولاريب في ذلك. ولابد من 
تنزيل كلامهم عليه؛ بل الضوورة قاضية بذلك وإن أطلق أكثرهم: لكن كلامهم فيما 
إذا حجٌ الولي بالصغير صريّم في أن ما يأتي به الصغير ممّا يطيقه يكون صورياً 
لاشرعيّاً. وصرّحوا هناك بأنّ أفعال المميّر شرعية. وهذا يدل على أنّ أفعا 


السرائر: في أحكام صلاة الميّت ج ١‏ ص 88 والكركي في جامع المقاصد: في الصلاة على 
الت ج ١‏ صن 1 ٠‏ والشهيد الثاني في مسالك الأقهام: اص 51175 

.184 ص‎ ١ المبسوط: في أحكام الجنائز يج‎ )١( 

(1) لم نجد المسألة في الخلاف فضلاً عن الحكم بها إطلاقاً أو تقيبداً, فراجع. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصسارة 5 على الميّت جح ١ص .47١‏ 

اا في الصلاة على الميّت ج ١‏ ص ١14‏ .. 

)0 منهم: العاملي في مدارك الأحكام: في مسائل تتعلق بقواطع الصلاة ج ج “اص 0لالء 
ا لاع ع اص لال ٠‏ والشهيد الثاني في روض 

(1) متهم المحقّق الأردبيلي في مسجمع القائدة 553 : قيما جوز في الصلاة ج امن ار 1 

(9) غاية المراد: كتاب الحج في الشرائط ج١٠١‏ ص 785 581,. 


فن لق عبادة الصبى ضخيحة شرعية أو تموينية :ب سس |18 


عندهم علئ قسمين. وأمّا ما ذكروه هناك من أنه إذا فعل ما يوجب الكارة يتحمّله 
الؤلي وإن كان صغيراً غير مميّز فلن ذلك من أححكام الوضع. ومن هنا يعلم حال 
ما فى «مجمع البرهان» من قوله: إِنّ قولهم إِنّه إذا أدرك الموقف كاملا أجزأً عن 
حجّة الاسلام: إن لا يستقيم على القول بأنّ أفعاله تمزينية ': إن يمكن استقامته 
بأن يقال إِنّ الشارع قد جعل أنّ من أدرك الموقف فقد صم حجّه وأجزأه كما قال: 
«إن دخل الخرم محرّماً وماث فقد تم حجّه '4. 

فإن قلت: شرط صحّة العبادة الاسلام واقعاً والصبي ليس كذلك, قلت: إن 
علماءنا لا يختلفون في إسلام الصبي المميّز المتولّد من مسلتين أو أحدهماء لأنا 
: وجدناهم في كل موضع يكون شرطه الإسلام والبلوغ يخرجون الكافر فقط من 
الأول ويخرجون الصبى من الثاني, على أَنةانْضٌ أصحابنا علئ أن الإيمان هو 
الاقر ار باللسان و الاعتقاد بالجئان والشَنج#الميّر المراهق لا ريب فئ أنه يغقل 
ذلك ولا يما أولاد العلماء ومن اجتهدر لوغ كفخر المحتّقين والفاضل 
الهيندي فضلاٌ عن الأولاد المعصو ميك :فم تمتك به الأستاذ الشريف دام 
ظلَّه غير جيّد. على أنهم صرّحوا' فى باب الجهاد أن الصبى إِذا سبى من دون أحد 
أباية كرن عش كاي النطلي ‏ 0 

فإن قلت: ما الدليل علئ هذا الحكم؟ قلت: رواية محمّد بن مسلم عن 
أحدهما ييه فى الصبي متئ يصلّي؟ قال: «إذا عقل الصلاة ؟». ونحوه الأخبار* 


المستفيضة في هذا المعنى. ويدلّ عليه أيضأ مدل علئ أن من صلّئ كذا أو صام 


)١(‏ مجمع القائدة والبرهان: في شرائط الحجّ ج 1 ص 51 و". وفيه: لا يتبغي الحكم ... الخ. 

(؟)وسائل الشيعة: ب 4؟ من أبواب وجوب الحيجٌ ح ١س‏ ١ص‏ /4. 

(؟) منهم: الشهيد الأول فى الدروس: ج ؟ ص 558 والعلامة في المختلف: ج 4 ص 47١‏ 
والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة واليرهان: ج لاص 410. 

(5) وسائل الشيعة: ب من أبواب أعداد الفرائض ...م 7ج اص ؟1. 

(0) المصدر السابق: نفس الباب, 


05؟ > ب ل ب > ب بلح تفتت جم الكرامة / جم 


أو نحو ذلك مما ورد في ثواب الأعمال وعقابها! فإنّها أحكام وضعية لا خطاب 
فيهاء بل يدل عليه ما استدلوا من قوله عليه الصلاة والسلام: «مروهم بالصلاة» 
إلى آخره؟'. 

فإن قلت: الأمر بالأمر ليس بأمر عند المحقّقين. قلت: هذا على إطلاقه ليس 
بجيّدء بل الأمر بالأمر أمر من غير شبهة. نعم إذا كان الغرض أمر زيد بأن يأمر عمراً 
بكذا ليعلم حال إطاعة عمرو لزيد لا غير فهنا إِنّ الأمر بالأمر ليس بأمر, لأنه يصع 
من الآمر الأول أن يقول لعمرو لا تطع زيداً ولا يعدٌ متناقضاً كما صرّح به في 
«النهاية '» وغيرهاء. أمَا حيث يكون المأمور بأن يأمر ناقلاً ومبلغاً فالأمر بالأأمر 
أمر بل نقولبه حيث يظهر من حال الآمركونه مريداً لذلك. ولا يرد عليه أن الخطاب 
لا يتوجّه إلى الصبي, لأنّ الأمر الندبى عندنا ليس بتكليف بل هو إرشاد. وقد فهم 
جماعة من الأصحاب* من قل لا: “ري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء 
ويبالغن فإنّه مطهّرة للحواشي ومذهبة.للبوأسير'» أنه أمر لنساء المسلمين بذلك. 
وما ذكره الأستاذ الشر يفام ظله من إبطال أن الأمر بالأمر ليس بأمر من أنه قد 
يكون الأوّل على الوجوب والثاني بالعكس فغريب. لأنّ هذه الكلمة إِمّا أن يراد 


)١(‏ ثواب الأعمال: في ثواب الصلاة نع ؟ ص 67؛ وعقاب الأعمال: في عقاب من ترك الصلاة 


حاص 3714. 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب أعداد الفرائض ...ح وج 7ص ؟١‏ وفيه «مروا صبيائكم 
بالصبلاة». 

() نهاية الوصول للعلامة: في أن الأمر بالأمر... ص 5س 74 (مخطوط في مكتبة المرعشي ' 
برقم /15511). ْ 


(5) قوانين الأٌصول: ج اص ١156‏ والفصول الغروية: ص ؟١١‏ (رحلي). 

(0) منهم: العلامة في منتهئ المطلب: في الاستطابة ج ١‏ ص 517 - 178, والبهبهاني في 
مصابيح الظلام: في الاستظابة ج ١‏ ص 46؟ س 8 (مخطوط في مكستبة الكلبايكاني), 
والفاضل الهندي في كشف اللثام: في الاستطابة ج ١‏ ص ١١7‏ حيث استد لوا بقولدع. 

(/) لم نعثر عليه. 


فى أَنّ عبادة الصبى صحخيحة شرعية أو تمريئية -- بل لأْب ‏ ل ##ة؟ 


بها الحقيقة في الأمرين أعني الوجوب أو المجاز فيهمأ وإمّا التفرقة فبعيدة عن 
المراد بهذه الكلمة, فليتأمل. . 1 

وحاصل الكلام فى المقام أَنّ الأقرال ثلاثة, الأوّل: أنها شرعية صحيحة وهو 
مبنيٌ على أحد ودين ما القول بأنّ الصبى مخاطب بالمندوب وأنه تكليف كما 
هو مخاطب بالحرام الْدَى يحصل منه فساد علئ نفسه وعلى الناس كالسرقة 
ونحوها فإنّه يودب ويحدّ ولولا أنه مخاطب لما حدٌ. ودليله «مروهم بالصلاة» 
والأمر بالأمر أمر. وإِمّا أنّ الندب ليس بتكليف يل إرشاد كما تقدّم. الثاني: نيا 
ليست يصحيحة ولا شرعية, أما الأولى فلأنٌ أحكام الوضع متعلقة أيضأً بأفعال 
المكلّفين كما أقصح به التعريف المشهور للحكمء وأمَا الشانية أعني عدم 
شنرغيتها - فلعدم الخطاب بهاء إذ الأمر بالأمنءايس بأمر. الثالك: أننها صحيحة 
ليث بشرعية. ما الأولى فلأنٌ الصحقا مت أحكامالوضع وقد أتئ بها جامعة 
لجميع الأجزاء والشرائط ولا نقول إِنّها متعاقة. بأفعال المكلفين؛ وأمًا الثانية فلعدم 
تعلّق الخطاب والتكليف بها. 


الفصل الثالث: فى القبلة 

ومطالبه ثلاثة؛ 5 

ظ (الأوّل)» الماهيّة 
وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه. 


« النصل الثالثك: : فى القبلة » 

0 القبلة ‏ بالكسر دالت سل تعرنا والمية والكعبة وكلّ ما يستقبل وماله: 
في هذا قبلة ولا دبرة ‏ بكسرهدا_آيّ ورجهة, كذا قال في القاموس '. وقال 
فى «كشف اللقام»: القبلة فى اللغة حالة المستقبل أو الاستقبال علئ هيئته, 
وفى امم يستقبل: ظ 

ف 07 الله 0 روحه: 0 الأول: : الماهية, كي 
0 قن ورا استر أو 18 أو ظلمة كان في المسجد 0 خارجه كما عليه المتأشّرون: 
كما في «المسالك '». ونسيه إلئ ظاهر الأصحاب فى «مجمغ البرهان » وإلى أكثر 
المتأخر ين في «المدارك *» وإلى الأصحاب في موضع آخر منه أي من «المدارك؟» 
(؟) كشف اللثام: في القبلة ج ؟' ص ١‏ 
() مسالك الأفهام: في القبلة ج ١‏ ص .١165١‏ 
(5) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج. ؟ ص /01. 
)0 مدارك الأحكام ؛ في القبلة ج #اص. 1195. 
(1) مدارك الأحكام : في القبلة ج اص ؟7؟1١.‏ 


ل ولئة قافة ع حي يي ا د | 


وهو خيرة السيّد في جُمله ! والشيخ فى مبسوطه؟ والعجلي ' والمحقّق في 
«المعتبر ؟ والنافع *» والمصنّف فى كتبه' والشهيد فى كتبه" وأبى الميّاس فى 
«الموجز الحاوي 8 وَالنيْدت البارع'» والصيمرى فى كشب الالتياس * '» 
والمحقق الثاني في كتبه ١١‏ والفاضل الميسي وشارحي الجعفرية'' والشهيد 
الفائي ١"‏ وولده ١‏ وسبطه؟' والمولى الأردبيئي ١١‏ والشيخ تجيب الدين 


)١(‏ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى)؛ كتاب الصلاة ج اص هه 

(1) المبسوط؛ في ذكر القبلة ج ١‏ ص 7/. (؟) السرائر : في احكام القبلة ج ١.‏ ص ا 

(5) المعتير: في القيلة ج ١‏ ص 18. (0) المختصر النافع: في القبلة سى *؟. 

() إرشاد الأذهان: في الاستقبال ج ١‏ ص ١55‏ والمنتهئ اد ص 7 بالتذكرة: 
في القيلة ج “صن والنهاية: في القبلة ج ١‏ عى 55١‏ والتحرير : : في أحكام القبلة ج ١‏ 
ص 78س ١7‏ والمختلف ؛ في القبلة ج ؟شن 71 #7التبصرة : في القسبلة ص ,5١‏ وأا 
التلخيص فلم تعثر حليد فيه بالصراعة إل 990 أو ينفاد ذلك من مطاوي كلامد فر جع 
التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية): ج '١/‏ صن ”68/2821 . 

(/) الدروس الشرعية: في القبلة درس 77211 :8ه البيان):في القبلة ص 51, الذكرى: 
القبلة ج “اع 8 .١‏ غاية المراد: في الاستقبال ج اعصس ,١١6‏ اللمعة الدمشقية: كتاب 
الصلاة ص 1 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص 11. 

(1) المهذّب البارع : في القبلة ج ١ص‏ 7.05 

6٠)كشف‏ الالتباس : في القبلة ص /المس ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/77؟). 

,٠١ ص‎ ١ جامع المقاصد : في القبلة ج: ؟ ص 8]؛ والجعفرية (رسائل الكركي): ج‎ )1١( 
وفوائد الشرائع : في القبلة ص 8؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي #6 برقم 5 وأمّا شرح‎ 
١ الألفية فلم نعثر عليه فيه صر يحاً ويمكن أن يُستظهر من كلامهء فراجع رسائل الكركي:ج‎ 


عن "51١‏ 
(؟١)‏ المطالب المظقرية: في القبلة ص /الا(مخطوط في مكتبة المرعشي #8 برقم 0/7؟) 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا. )١(‏ روض الجنان: في القبلة ص ١84‏ س .١17‏ 


(4١)الاثنا‏ عشرية: في الاستقبال ص ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي ‏ برقم 0117). 
)١6(‏ مدارك الأحكام: في القبلة ج لاص 119. 
(17) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج اص /0. 
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والخراساني ' وغيرهم '. وهو المنقول عن أبي علي ' و«المصباح؟ والاصباح' 
والجُمل والعقوها والكافى” والمهزّب 6 

ونقله في «كشف اللثام'» عن «الغنية» والموجود فيها "': القيلة هي الكعبة, 
فمن كان مشاهداً لها وجب عليه التوجه إليها, ومن شاهد المسجد الحرام ولم 
يشاهد الكعبة وجب عليه التوجّه إليه. ومن لم يشاهده توجّه نحوه بلا خلاف. 
إنتهى. وإعله فهم ذلك من قوله «وفرض المتوجّه العلم بجهة القبلة إلا مع تعذّره» 
فيكون المراد أنه إذا وجب العلم بالجهة مع القدرة وجب العلم بالعين كذلك. 

واستدل في «المعتبر 4١١‏ على أن القريب فرضه استقبال العين بإجماع العلماء 
علئ أنها قبلة المشاهد لها. وقال فى «المدارك"'): إن تمّهذا الاجماع فهو الحبّة 
وإلا أمكن المناقشة فيه, إذ الآآية الشريفة إِنّما تدلٌّ علئ وجوب استقبال شطر 
المسنجد والروايات خالية عن هذا التفصيل, إنتهى. قلت: هذا الإجماع نقله 
المصئف فى «التذكرة" '» ونقزااقى «نبهايته ؟ أ» إجماعنا علي ذلك. وفى 
«المنتهئ “'» نسبه إلى الجمهور. وقد سمعت تفي الخلاف عنه في «القنية». وفي 
شرح الشيخ نجيب الدين, التبلة ين الكعبَة المشرّفة لمن أمكنه علمها بالإجماع 
كأهل مكة, إنتهى. وفي «حاشية المدارك' '» أن كو ن الكعبة قبلة ضروري الدين 


7 س١0 كفاية الأحكام: في القبلة ص‎ )١( 

(؟) زياضن المسائل: في القبلة جم 'صصى 15 

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: :في القبلةج 1ص .1١‏ 

(4) ثقله عنه المحقق في المعتبر: في القبلة ج هى 10 

(8) إصباح الشيعة: كتاب الصلاة ص 1١‏ . . (1) الجّمل والعقود: في القبلة وأحكامها ص .1١‏ 
(/) الكافي في الفقه: في القبلة ص 2.١8‏ (4) المهذّب: في القبلةج ١‏ ص 84. 

() كشف اللثام : في القبلة ج 7ص )٠١ 3 .١758‏ غنية النزوع: في القبلة ص 18. 

.١١9 المعتبر: في القبلة ج ؟ ص 18. (؟١) مدارك الأحكام: في القبلة سم ص‎ )١١( 
."47 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في القيلةج اص (12) نهاية الإحكام : في القبلة ح‎ )١١( 
.177 منتهئ المطلب: في القبلة ج ص‎ )١8( 

.)١151/49 (مخطوط في المكتيةالرضوية برقم‎ ٠١ حاشيةالمدارك: في بحث القبلة ص 97س‎ )١1( 


فى ماهية القبلة وكفاية استقيال الجهر ا اق؟ 


والمذهب حتّى أنّ الإقرار به يلقن الأموات كالإقرار بالله:تعالى: إتتهى. 
:. ويدل عليه من الأخبار قول الصادق قد في خبر عبدالله بن سنان المروي 

فى قرب الاسناد: «إن لله عر وجل حرمات ثلاث ليس مثلهن شىء: كتأبيه وهو 
حَكمتنه ونوره:.وييته الذي جعله للناس:قياماً لا يقبل من أحد.توجّهاً إلئ غيزه. 
وعترة نيكم ميو '» مضافاً إلى النصوص ' المتضافرة علئ أنها قبلة والاحتياط 
للإجماح علئ صحّة الصلاة إليها والخلاف في العصلاة إلى المسجد أو الحرم 
واختلاف المسجد صغرأ وكبراً في الأزمان وعدم انضباط ما كان مسجداً عند 
نزول الآية بيقين. 

وقال. الشيخ ' والمصئّف ؟ وجماعة ': إن من كان في تواحي الحرم يكلف 
الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة مع القدرة. واشيتبعده ببعض الستأشّرين' وكأنّ 
الصعود إلى السطح لاكلام فيه عند المتاشرينكما مت الإشارة إليه. وبأتى تمام 
الكلام في هذا في المطلب الثالث. 

[فى استقبال الحجر] 

هذا وفي «التذكرة"» يجوز أن يستقبل الحجر, لأنه عندئا من الكعبة. وفسي 
دنهاية الإحكام*» يجوز أن يستقبله'لأنه كالكمية عندناء وقيل: إن مسن الكدعية, 
إنتهى. وفي «جامع المقاصد'» أنه من البيت. ذكر ذلك في المطلب الثالث الآتى. 


7” ج٠١ لم نعثر عليه في قرب الإسناد ووجدناه في الوسائل: ب ؟ من أبواب القسبلة ح‎ )١( 
: ص 18 ؟.‎ 

(؟) الوسائل: ب امن أبواب القبلة سج اص ١7؟.‏ 

(؟) المبسوط: في القبلة ج ١‏ ص 7/8 (5) تذكرة الفقهاء: في .القبلة ج اص "؟. 

(0) منهم: صاحب جامع المقاصد: في القبلة ج ؟' ص 18,: والروضة البهية: في القبلة ج ١‏ 
ص 68٠١‏ والدروس : في القبلة درس 4ج ١‏ ص 188. 

(1) منهم صاحب المدارك: في القبلة ج “اص ؟؟١‏ والذكرئ: في القبلة ج "اص .١14‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج صن ؟؟. (8) نهاية الإحكام ؛ في القبلة ج ١‏ ص 47 

(9) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟' ص اما. 


- صر مس ار اس ل يي ب اس سح سه 
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وفي «الذكرئ» ما نضّه. ظاهر.كلام الأصعاب أن الحجر من الكسية ا 
وقد دل عليه التقل أنه كأن ن منهأ في زمن إبرأهيم وإسماعيل علئ نبيّنا وآله وعليهما 
السلام إلى أن بنت قريش الكعية فأعوزتهم الآلات فاختصروها يحذفه, وكان 
كذلك في عهد النبي يرلا . ونقل عنهيَوبةٌ الاهتمام بإدخاله قي بناء الكعبة. ويذتك 
احتتج ابن الزبير حيث أدخله فيها؛ نع أخرجه الحججّاج بعده ورده إلى مكانه ولأن 
منها وفي الطواف خارجه. ف دي 0 
وجوب إدخاله فى الطواف وإِنّما الفائدة فى جوازاستقباله فى الصلاة بمج_ده, فعلى 
ا د لأنه عدول عن اليقين إلى الظنٌ '. إنتهى 

وَارسل فى «الكافى ' وألفقيه » أنه كان طول بناء إبراهيم علئ نينا وآله 
وعليه السلام ثلاثين د ذباعا: وحيكا عطي دخول شيء من الحجر فيهاء لأن الطول 
الآن خمسة وعشر ون ذراعلًا وغ الضدكوق كما هو خيرة «المدارك ؛ والمفائيع؟ 
وكشف اللثام "» أنه خارج أعنها يفي الأول والأخير: أن ما حكاه في الذكرئ 
نما رأيناء في كتب اللؤتتع دخان ألني فبها الصحيح وغيره كخيز 
الحضرمي “ والمفضّل بن عم ؟ . وفي «السرائر» عن نوادر اليزنطي أن الحلبي 
سأله عن الحجر فقال: «إنكم تسئونه الحطيم وإِنّما كان لغتم إسماعيل 


© -وفى بعض النسخ: من إجماعنا (بخطه يييع). 


.119 ذكرئ الشيعة: في القبلة ج “اص‎ )١( 

(؟) الكافي: كتاب الحج ح اج اص .5١07‏ 

لوا من ل" يمره الفقيه: باب ابتداء الكعية لط 0 هن لخر 
(5) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 8148 ج ١‏ ص 7/4؟. 

(0) مدارك الأحكام: في القبلة ج هى ؟١11١.,‏ 

(1) مفائيح الشرائع: في وجوب استقبال القبلة ج اص .1١75‏ 

(/) كشف اللعام: في القبلة ج لاص .17١١‏ 

(4) الوسائل: ب ٠‏ من أيواب الطواف ح ؟ج 3ص 55؟4. 

(4) الوسائل: ب ٠‏ من أبواب الطواف م اس 4 عن .27٠‏ 


فى كفاية جهة الكعية قبلة البعية ست 88 
وجهتها 


وما ذفن فيه أنه وكره أن يوطأ قبرها فحجّر عليه وفيه قبور أثبياء '». . 

هذا وقد فسّر المصنّف الماهية بالكعبة والجهة كما يأتي وليس ذلك هو 
العاهية. بل ما صدقت عليه القبلة وعذره أن المطلوب هنا بيان مأ يجب على 
. المصلّي التوجّه إليه فلو انتغل ببيان المفهوم فات المطلوب. 

[ فى كفاية جهة الكعبة للبعيد ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه؛ «وجهتها» هبارات الأصحاب مختلفة 
فى_معنى الجهة.اختلافاً معنوياً ففي «المعتير '» أنها السمت الَدَي فيه الكعبة لا 
نفس البئية وذلك مسّسع .يمكن أن يوازي جهة,كل مصلء إنتهى. وفي «نسهاية 
الإحكام '» الجهة ما يظنّ به الكعبة حتّى رظي ترجه عنها لم يصع. وفني . 
«التذكرة “» الجهة ما يظنّ أنها الكعبة حتّئ أو ظنخروجه عنها لم يصح. وقد فهم 
الفرق بين تعر يفي النهاية والتذكرة في «ز وكين الجبان وجعل الأول قريباً ممّا 
في المعتبر كما يأتي. 

وفي «الذكرئ' والجعفرية'» هي السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه لا مطلق 
الجهة. وقال المقداد على ما نقل عنه فى «الروض؟ والمقاصد العلية'»: جهة 
الكعبة التي هي القبلة للنائي خط مستقيم يحرج من المشرق إلى المغرب 


617 السرائر: ما استطرقه من نوادر البزنطي ج اص‎ )١١ 

(1) المعتبر: في القيلة ج ص 1١‏ (؟) نهاية الإحمكام: في القبلة ج أسض ل اضر 
(؛) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج اص 

(8) روض الجنان: في الاستقبال ص ١6١‏ س .٠١‏ 

(1) ذكرئ الشيعة: في القبلة ج “اص .١1١‏ 

(/) الجعفرية (رسائل الكركي): في القبلة ج ١‏ ض .٠١1‏ 

. (4) روض الجنان: في الاستقبال ص ١4١‏ س ١؟.‏ 

(9) المقاصد العلية: في القبلة ص 89س ١5‏ (مخطوط في مكتثبة الرضوية برقم لاقي 


0 سس سس يح الكرامة / ج ه 


الاعتداليّين ويمرٌ بسطح الكعبة, فالمصلّي حينئٍ يفرض من نظره خطأً يخرج إلئ 
ذلك الخطء فإن وقع عليه علئ زاوية قائمة فذاك هو الاستقبال. وإن كان على 
حادة ومنفرجة فهو إِلئْ ما.بين المشرق والمغرب. وتبعه على ذلك المحقق الثاني 
في «شرح الألفية» فقال: إِنّها ما يسامت الكعبة عن جاتبيها بخيث لو خرج خط 
مستقيم من موقف المستقيل.تلقاء وجهه وقع علئ خط جهة الكعبة بالاستقامة 
بحيت يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان. فلو كان الخطّ الشارج من موقف 
المصلّى واقعأ على خط الجهة لا بالاستقامة بحيث تكون إخدى الزاويتين حادة 
والأخرى منفرجة فليس مستقيلاً لجهة الكعبة '. 

وفي «جامع المقاصد؟ وفزائد الشرائع © أن جهة الكعية هى المقدار الذي 
شأن البعيد أن يجوز علئ كل بعض:منه أن يكون هو الكمبة يبحيث يقطع عدم 
خروجها عن مجموعه. وهذا يختلف'سكةٌ وضيقاً باختلاف حال البعيد. وفي 
«حاشية الفاضل الميسى والجتلفيدة :ا ناوضة* والروض"؟ والمقاضد العلية" 
وقوائد القواعد” أنها الَدر|لدَي'بو تلو كل جزء منه كون الكعبة فيه ويقطع 
بعدم خروجها عنه لأمارة شرعيّة. 

وفي «المدارك"» أنّ للأصحاب اختلافاً كثيرأً في تعريف الجهة ولا يكاد 
يسلم تعريف منها من الخللء وهذا الاختلاف قليل الجدوى لاثفاقهم علئ أن 
)١(‏ شرح الألفية (رسائل الكركي): في القبلة ج ص ١8؟.‏ 
(") جامع المقاصد: في القبلة ج عن 51 
(*) فوائد الشرائع : في القبلة ص 7/8 س © (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 
(4؟) مسالك الأفهام: في القبلة ج ١‏ ص .١8١‏ 
(0) الروضة البهية: في القبلة بج ١‏ ص .5.0١‏ 
(1) روض الجئان: في الاستقبال ص ١1١‏ س ؟1. 
(/1) اللمقاصد العلية : في القبلة ص 84 س ١5‏ (سخطوط المكتية الرضوية برقم /8451) 


(ا خوائد القواعد : في القبلة ص /ا4 س 8 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 72 4121). 
(1) مدارك الأحكام: في القبلة ج ص .17١‏ 


فى كثازة بجهة الكنية قيلة البعد آ[ ا ا و 8 


فرض البعيد :استعمال العلامات المقررة والتوججّه إلى السمت الذي يكون المصلى 
متوجّهاً إليد حال استعمالها. فكان الأولى تعزيفها بذلك إنتهى. قلت: وكذلك 
الشهيد فى «الذكرئ '» نفى الفائدة فى الاختلاف, لاتفاقهم على استعمالالعلامات. 

وعرف الجهة الفاضل البهائى ' فى رسالة أفردها فى ذلك بأنها أعظم سمت 
يشتمل على الكعبة قطعاً أو ظْنّاً بحيث تتساوئ نسية أجزائه إلئ هذا الاشتمال من 
دون ترجيحء إنتهى. وقد اختاره من تأخَّر عنه كالشييخ نحبب الدون: وفي «كشف 
اللثام '» الجهة هي السمت التي فيه الكعية, ومحصّله السمت الذي يحتمل كل جزء 
منه اشتمأله عليها ويقطع بعدم خروجها عن جميع أجزائه. وفي «مجمع البرهان ث»: 
المراد بالجهة النحو والجانب والسمت والطرف عرفاًء.ولمًا كإن لها سعة ولم يصمح 
الاستقبال علئ كل وجه ورد من الشرع علانناتٍ إذا عمل بها صار:مستقبلاً لها وهو 
المراد بالجهة والعلامات تخمينية ولهذاأ حلفت قالجهة هى الجانب الذي يكون 
متوجّها إليها مع العمل بالعلامات الواركةتكتن القع سواء كان حال الاختيار أو 
الاضطرار من الجدي والمشرق واللَتَرَك ]لي أق:قال:ك؛ وإن أردت تعريفاً للجهة 
للضبط فقل إِنّها جانب يتوجّه المصلّى إليه على الوجه الشرعي. وقال: إِنّه أخصر 
وأوضح وأسلم: فتأمّل. | 

هذا وفى «الروض* أنه يردٌ علئ تعريف «المعتبر ونهاية الإحكام» أنه إن : 
أراد بالسمت المعنى اللغوي ورد عليه صلاة الصف المستطيل وصلاة أهل إقليم 
واحد بعلامة واحدة, وإن أراد المعنى الاصطلاخي وهو النقطة من دائرة الأفق 
التي إذا واجهها الانسان كان مواجهاً للكعبة فالطريق الموصل إليها:تقريبي لا 
يتحمّق معها تفس الكعبة, لأنها مأخوذة من طول البلد ؤعرضهاء ومعلوم أن مقدار 


)١(‏ ذكرئ الشيعة: في القبلة ج اص .١5١‏ (؟) لا توجد لدينا رسالته. 
(:) كشفى اللثام : في القبلة جج ‏ ص .١1١‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ؟ ص 88. 

(0) روض الجنان: في الاستقبال ص ١1١‏ س .١١‏ 
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الفرسم والفرسخين لا يؤثّر في اختلاف ذلك تأثيراً بيَنأً بحيث يترتّب عليه سمت 
آخرء وحيتئلٍ يلزم من استخراج السمت بذ لك الطريق علئ طرف فرسخ كو نالصلاة 
علئ ذلك السمت في الطرف الآخر غير صحيحة لعدم كون الكعبة فيهء إنتهى. 

وفي «جامع المقاصد '» في تعريف التذكرة نظر من وجهين: الأوّل: أَنّ البعيد 
لا يشترط اصحّة صلاته ظِنّه محاذاة الكعبة لأنّ ذلك لا يتفق غالباًء فانٌ البعد 
الكثير يخل بظنّ محاذاة الحرم فيمتنع اشتراطه في الصلاة. اللداني: أنّ الصف 
المستطيل في البلد البعيد إذا زاد طوله علئ مقدار الكعبة يقطع بخروج بعضهم عنها 
فيجب الحكم يبطلان صلاتهم. وأظهر من هذا من يصَلَّى بعيداً عن محراب 
البي يي بأزيد من مقدار الكعبة إن خروجه عن محاذاتها مقطوع به. 

وأورد علو تعريف التذكرة فى:«روض الجنان'» إيرادين: الأول أردّ العبارة 
فاسدة. والثاني: نا ذكره المحمّق التاتي كي م قال: فإن قيل القطع بخروج بعض 
الصف متعلّق بأفراد المجموع حا الإمناعةالا على التعيين فلا يسنافيه ظنَ كل 
واحد على التعيين أنه مستقبل: وأعتابه أن الل لابد مسن استناده إلى أمارة 
شرعية.وهذا القطع ينافيه. ثم قال: ولو قيل بأنّ هذا لا يد بتحقّق مع البعد, لأنّ الجرم 
الصغير كلّما ازداد الإنسان عنه بُعداً انّسعت جهة المحاذاة فيمكن ب محاذاة العشرة 
للشخص الواحد فليكن الصف المستطيل كذلك . وأجاب بأنّ هذا تحقيق أمر الجهة 
دون المعنى الذي ذكره. إذ التحقيق أَنّ محاذاة القوم للجرم الصغير عن موقفهم 
ليست إن حين وإن أوهم ذلك لما تقر خطوطأ نخارجة من موقنهم محوه يحوت 
تخرج متوازية فإنّها لا تلتقي أبداً وإن خرجت إلئ غير النهاية, والسلامات 
المنصوبة من الشارح تقتضي بعدم اعتبار ذلك. إنتهئ. 

قلت: إِنّ ما يتبادر من تعريف التذكرة ليس مراداً للمصنّف قطعاً: لأنه يديه 
البطلان وهو أجل من أن يختار ما هو جلي الفساد, بل المراد من كلمة «ما» الواقعة 


بو اي في الع ص 4. 


في كفاية جهة الكعبة قبلة للبعيد 3 ب سس ب 70# 


في تعريفه مقدار مسافة. وقد تسامح في قوله: ها الكعبة, والمقصود سن ذلك 
أن فيه الكعبة كما نطقت به عبارة النهاية. وحينئذ فيؤوّل إلى تعريف الذكرئ الذي 
هو قريب من تعريف المعتبر غير أنه اكتفئ فني التذكرة .بالظن. ويظهر من كلامه في 
الردٌ على المخالف أن المراد بالسمت جهة مخصوصة أضيق من الجهات الأربع 
بحيث يِظْنٌ كون الكعبة فيها لا السمت يمغنيبه. ومعنئ كون الكعبة في تلك الجهة 
اشتمال الجهة عليها وإن كانت أوسع منها بكثير بحيث لا يقطع فى جزء من الجهة 
المذكورة بخروج الكعبة عنه على التعيين؛ فاندفع عن تعريف التذكرة والذكرئ 
بل والمعتبر ما أورد عليها, لأنا نحمل السمت فى عبارة المعتبر على المعنى 
المذكور في الذكرئء على أن المحقق الثاني الذي اعترض علئ تعريف الذكرئ 
اختاره في «الجعفرية». 
وراد الذي ع به السداء 3ه تسحايق السهيد الثاني : في «الروض ' 
والمقاصد"» والمولى الأردبيلي ' لبيأن :ليوات لي ترد عليه والمفاسد التي 
فيه وقد أطال في روض الجنان فن:الكلام عليه 
وير “على تعريقه فى «جاهه لوكا باد الائع» أنه ينتقض فى طرد: 
بفاقد العلامات أصلاً فإنّه يجوّز غلئ كل جزء من جميع الجهات أنه الكعية فيلزم 
اكتفاؤه بصلاة واحدة إلئ أيّ جهة شاء. وكذا من قطع بنفي جهة أو.جهتين وشاكٌ 
في الباقي فإنّ يصدق عليه التعريف ولا شيء من ذلك يطلق عليه أنه جهة القبلة. 
وأورد علئ تعريف الميسي وتلميذه ومن تبعهما ما إذا صلّئ بعيداً عن 
محراب النبي يََيْلهُ بأزيد من سعة الكعبة فإنّه لا يجوز علئ ذلك السمت أنّ فيه 
الكعبة لما روي أند ويا لعا أراد نصب المحراب زويت له الأرض * فجعله بإزاء 


,”*+ 177 س‎ ١4+ روض الجئان : في الاستقبال ص‎ )١( 

(؟) المقاصد العلية: في القبلة ص مخطوط في المكتبة الرضوية يرقم /83375. 
(1) مجمع الفائدة وأليرهان : في الاستقبال ج ؟ ص 01. 

(؛) روض الجنان: فى القبلة ص 151١‏ س 1١84‏ 

(0) صحيح مسلم:ح 88ج 5 ص 1116. 


# لط هفتح الكرامة / ج 0 


الميزاب. وأجيب بِأنّ مخراب المعصؤم إِنّما يتيقّن كونه محصّلاً للجهة لأنها فرض 
البعيدء وأمّا محاذاة العين فليس هناك قاطع يدل عليه. والمروي خبر واحد لا يفيد 
القطع. فالتجويز قائم ويجوز كون الموازاة في الخبر مسامتة جهته لا عيينه لتوافق 
مقتضئ تكليف البعيد, وذلك لاينافي إمكان مسامتة المصلّي في مكان يزيد عن 
سعة الكعبة كما قر فى مسامتة الجماعة المتفرّقة للجرم الصغير. فإنّ كل واحذ 
5 يجوز وصول الخط الخارج منه إليه مع عدم إمكان اجتماع جميع الخطوط 
عليه. لأنّ المفروض كونها متوازية وهو ينافي إمكان الاجتماع» إنتهى. 

وقال المولى البهائي ' إِنّما اعتبرئا أعظم سمت ثلا ينتقض طرده بأجزاء 
الجهة ولم نقتصر على الظن انلا ينتقض عكسه بالسمتث الذي يقطع بعدم خروج 
الكعبة عنه ولا على القطع لتلا ينتقضي بالجهة المظنون كون الكعبة فيها عند العجز 
عن تحصيل القطع بذلك, وأمًا قد الحيئيّة,فلإخراج سمت يكون اشتمال بعض 
أجزائه على الكعبة أرجح. إذ الحقّ أن البهة ليست مجموع ذلك اابسمت بل تبضه 
أعني الأجزا ء التي يترم اثيتمالها على الكعبةببشرط تساوي نسبة الرجحان إلى 
جميعهاء فلا يجوز للمصلّي الأجزاء المرجوحة الاشتمال عليها خلافاً للمستفاد 
من جماعة؛ إنتهى. 

وليعلم أنه قد يورد علئ تعريف الميسى والشهيد الثانى فى «الروض 
والروضة والمسالك» بأنه يلزم أن يجتمع العلم مع 'الوهم الذي هو الاحتمال. 
ويجاب بأنّ محل الاحتمال بعض السمت ومحلّ القطع مجموع السمت فيتدفع 
الايراد. فإن قلت: إذا كانت الأجزاء محل الاحتمال فكلّ جزء من ذلك السمت 
معل اختمال: وعلى هذا لا بسكن التلع بكرن الكعرة فى اجيف لأنها على هذا 
الفرض في أحد الأجزاء فيجتمع الوهم واليقين في ذلك الجزء وإن لم يتعيّن وأيضاً 
فقولنا «كل جزء كعبة بالاحتمال ينافي» قولنا «إِنّ بعض الأجزاء كعبة يقيناً» 


)١(‏ لم نعثر عليه والظاهر أن هذه العبارة من الرسالة الّتى أفردها البهائي في جهة القبلة كما 
ذكرها الشارءم في ص 11١‏ فراجع, 


فالجواب أنّ محل القطع الفرد المنتشر لا بعينه وهو أمر معقول, ومحل الوهم 
كلّ فرد من الأفراد الشخصية: فكان منشأ الوهم عدم علمنا بها بخضوصها. 

قوله قدّس اله تعالئن روحه: لمن بعٌد»اأي عن الكعبة تحيث 
لا يمكنه تحصيل عينها والتنوجّه إليها كما هو خيرة المتأخَّرينَ كما في 
«المسنالك أ» وموضع من «آيات الأردبيلي '» وأكثز المتأخّرين إن لم 5 
جميعهم كما في «روض الجنان '» والتشهور كما في «آيات الأردبيلي* 
وتخليص التلخيص والمفاتيح *» وظاهر «المدارك'» حيث نسبه إلى الأكثر 
ومذهب جمهور المتأخّرين كما في «كبرخ الشييخ نجيب الدينن» وهو خيرة 
الكاتب؟" و«الكافي* ومصياح الكايك ”ن نجلئ ماتقل ووجمله*١‏ 
والسرائر ١‏ والنافع'! والسعتير" وَكَتتفٌ الرموز*'» وكنتب المصنّف*١‏ 


.١0١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: قي القبلة ج‎ )١( 

(؟) زيدة البيان : في القبلة ص 18. 

1 روض الجتان: في الاستقبال ص س 355. 

(؟) زيدة البيان : في القبلة ص .1١‏ 

)0 مفاتيح الشرائع: في وجوب استقبال القبلة ج أ ص ؟11١.‏ 

(1) مدارك الأحكام ؛ في القبلة ج ؟'ضص 14 

(/) نقله عنه العامة في المختلف: في القبلة ج ؟ ص .1١‏ 

(8) الكافي في الفقه : في القبلة ص .١178‏ 

(1) نقله عنه المحقّق في المعتبر: في القيلة ج ؟' ص 14 

.51١ الجمل (رسائل المرتضئ): كتاب الصلاة ج. ص‎ )٠١( 

.5١4 ص‎ ١ السرائر: في أحكام القبلة ج‎ )1١( 

(؟١)‏ المختصر النافع: في القبلة مس ؟؟. (17) المعتبر: في القبلة ج ؟ ص 16 
(5١)كشف‏ الرموز: في القبلة ج ١‏ ص .17١‏ 

» 555 ص 5 نهاية الاحكام: في القبلةج اس‎ ١ مختلف الشيعة ؛ في القبلة ج.‎ )١8( 
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والشهيد ' والمهذّب البارج ' والموجز الحاوي ' والتنقيح ركنت التق لاني 
وشرحي الجعفرية ' وحماشية الفاضل الميسي وكتب الشهيد الثاني" ورسالة ولدءة 
وشرحها و«مجمع اليرهان؟ والمدارك ٠‏ والمقاتيح ١١‏ والكقاية؟'». 

وفي «النهاية؟! والمبسوط ؟! والخلاف” 'والمصباح' ' ومختصر و" والجُمل 


جه تذكرة الفقهاء: في القبلة ج ٠ص‏ 1 تبصرة المتعلمين: في القبلة ص ١؟,:‏ منتهى المطلب: في 
القبلة ج 4 ص 177. تحرير الأحكام: في القبلة ج ١ص‏ 58س 17 وا 

١ الدروس الشبرعية: في القبلة درس 4ج‎ .١08 ذكرى الشيعة: في القبلة ج "ص‎ )١( 
١ ص 168 البيان: :في الإستقيال ص 0 اللمعة الدمشقية. كتاب الصلاة _ في القبلة ص‎ 

(1) المهذب البارع: في القبلة ج ١‏ ص 5١6‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص .١16٠+‏ 

(5) التنقيح الرائع: في القبلة ج ١‏ ص “/09 

(0) جامع المقاصد: في القبلة ج مج176 الركبالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في 
القبلة ج ١‏ ص ,٠١”‏ فوائد الشرائم: فى أشي مي 18 ي .؛ 6 
المرعشي برقم 1685 ). 

(1) المطالب المظفرية: : الصلاة 7 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ا الآخر 
لا يوجد لدينا. 

(/ا) مالك الأفهام: في القبلة ج اس 5 روض الجنان: في الاستقبال ص كغاا س ١7‏ 
المقاصد العلية: في القبلة ص 88س ١١‏ و4١‏ (مخطوط في مكتبة الرضوية برقم /3339ماء 
فوائد القواعد: في القبلة ص 4 س 8/(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7147 4):الروضة 
البهية: في القبلة ج ١‏ ص -50. 

(ثر) الاثنا عشرية: في الاستقبال ص ١(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم 655 

ابيع القاندة والبرهان: في الاستقبال ج ؟ عى برة. 

)٠١ +)‏ مدارك الأحكام : في القبلة ج اص .1١١15‏ 

.١١1 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في وجوب استقبال القبلة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام' في القبلة ص ١6‏ س "7 

)١(‏ النهاية: في القبلة ص )١5( .1١‏ المبسوط: في ذكر القبلة ج ١‏ ص ./ال/. 

.56 ص١ الخلاف: 2 الصلاة مسألة ١غ ج‎ )١6( 

(13) مصباح المتهجّد: في القبلة ص 21. 

.)7 (مخطوط في مكتنة المرعشي برقم‎ ١0 مختصر المصبام: في القبلة ص‎ )١[/( 


فى كفاية جهة الكعية قبلة للبعيد ينص 
والعقود ١‏ والاصياح' والمهزّب'» علئ ما نقل؟ عن الثلاثة الأخيرة و«المراسم* . 
والشرائع '» كن المسجد الحرام قبلة من في الحرم والحرم قبلة من خرج منه. وهو 
المنقول عن «تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي"» ورواه الصدوق في «الفقيه»: 
وتقل عليه الإجماع في «الخلاف*4 ونسبه في «مجمع البيان ٠‏ إلئ أصحاينا . 
ونسب إل أكثرهم في «الذكرئ ١١‏ والروض'! والروضة؟» وإلى كثير منهم في 
«المسالك 5' وشرح الشبخ تجيب الدين». وفي «التكزئ 4١“‏ وصف الأخيار الدالة 
عليه بأنها مشهورة بين الأصحاب. 1 ء! 

ونسبه فى «كشف الرموز» إلى المفيد وسلار وأتياعهم؟!. والموجود في 
«المقتعة"" القبلة هي الكعبة ثم المسجد قبلة من نأئ عنهاء لأنّ التوجّه إليه 
توجّه إليها. ثم قال بعد أسطر: ومن كا نناتيابعنها خارجاً من المسجد الحرام 
توجّه إليها بالتوجّه إليه. 


)١(‏ الجمل والعقود: فى ذكر القبلة ... 'صى “انا 

(؟) إصباح الشيعة: كتاب الصلاة ص -315. 

(17) المهذب: في القيلة ج ١‏ ص 84. 

(5) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام في القلبة ج “اص .١‏ 

(0) المراسم: في معرفة ألقبلة ص . (1) شرائع الإسلام: في القيلة ج ١‏ ص 6 
(/) تفسير روح الجنان لأبي القتوح الرازي: تفسير سورة البقرة ج ١‏ ص 704 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 844 ج ١‏ ص 0/7. 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة ١1ج ١‏ ص 140, 

.5520 و؟ ص‎ ١ مجمع البيان: تفسير سورة البقرة ج‎ )٠١( 

() ذكرى الشيعة؛ القبلة ج 8ص 184. 

,1١ س‎ ١84 روض الجنان: في الاستقبال ص‎ )١( 

(1) الروضة البهية: فئ القبلة ج ١‏ ص .0١0١‏ 

)١18(‏ مسالك الأفهام: في القبلة ح ١‏ ص ١6١‏ وفيه «هذا قول أكثر الأصحاب». 

.35١ كشف الرموز: وك ام‎ )15( ١05 ذكره الشيعة : القبلة ج "ص‎ )١6( 
.410 المقتعة؛ كتاب الصلاة  في القبلة ص‎ )10( 


يممددعللمنبس سد هقتاح الكرامة / ج 0 


ونفى الخلاف في «الغنية '» عن أن من لم يشاهد الكعبة وشاهد المسجد 
الحرام وجب عليه التوجه إليه ومن لم يشاهده توجّه نحوه ولم يتعرّض لذكر 
الحرم وعن ابن شهر آشوب؟ نقي الخلاف عن استقبال المسجد علئ من يُعد عنه. 

هذا وظاهر «الخلاف؟ 5-7 والمراسم' والمصباح' ومختصره" ومجمع 
البيان* والاقتصاد ' و تفسير أبي الفتوح ' '» علئ ما نقل عنه جواز صلاة من خرج 
ع سدع ان لق ا ال ا : شاهدها أو تمكّن من المشاهدة ومن 
خرج من الحرم إليه منحرفاً عن الكعبة والمسجد, لأنهم أطلقوا القول بأَنٌّ المسجد 
الحرام قبلة من في الحرم والحرم قبلة من خرج عنه ولم يشترطوا كما اشترط في 
«المبسوط ١١‏ والجّمل ‏ والمهذّب؟! والاصبام؟'» غلئ ما نقل و«الوسيلة 09 

ان لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه في استقبال المسجد وفي استقبال الحرم 
أن لا يشاهد المسجد ولا يكون ب#قه. وقد سمعت عبارة «المقنعة» فإن كانت 
موافقة لهؤلاء يكون مشترطأ فيهآ الب دعن) الكعبة ومقتصراً على المسجد من دون 
تعراض لحكم الحرم كما اقتصر 2له:203>“في «الفنية» لكئّه اشترط فيها فى 
استقبال المسجد عدم مشأفلاته ا كمومه 1 


.18 ص١ غنية النزوع: كتاب الصلاة ج‎ )١( 

(؟) نقله عند الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ع ”اص ١77‏ 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة ١4ج‏ ١ص‏ 150, 

(5) التهاية: باب معرفة القبلة ص 2.39 (08)المراسم؛ في معرقة القيلة من 0 
(1) مصباح المتهجّد: في القبلة ص 1؟, 

() مختصر المصباح: في الل ص 8؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم /0. 
(را مجمع البيان؛ تفسير سورة البقرة ج اولص 577. 

زه الاقتصاد: في ذكر القبلة ص /اه؟. 

554 تفسير روح الجنان لأبي الفتوع الرازي: تفسير سورة البقرة ج اص‎ )٠١( 
المبسوط: في ذكر القيلة ج اص /الاوالا,‎ )١١( 

1 (؟١)‏ الجمل والعقود: في القبلة ص 1 )١(‏ المهذي: في القبلة ج اص ذا 
)١5(‏ إضباح الشيعة: كتاب الصلاة ص 19-11 

./66 الوسيلة: في القبلة ص‎ )١8( 


فى كفاية جهة الكعبة قبلة للبعيد فص 


ومنع جماعة من إجماع الخلاف كالمحمّق في «المعتبر واللسل يفن 
«كشف الرموز "» وأبي العبّاس في «المهذّب" © والشهيد الثاني في «الروض؟ . 
وفي «كشبف الرموز 0 نّالحق أن هذا الخلاف غير مثمر مع الاثّفاق على العلائم, 
لهم إلا في التياسر فإنه يستحب علئ مذهب الشيخ؛ ويظهر من كلامه الوجوب 
تعويلاً علئ رواية المفضّل بن عمر', إنتهئ. 

وجب ف «الذترئه بيت السوين وتي عا الى عباط قال في 
«الذكرئ»: لعل ذكر المسجد والحرم إشارة إلى الجهة فير تفع الخلاف, وذكر الحرم 
فى الأخبار وكلام الأصحاب علئ سبيل التقريب إلى أفهام المكلفين وإظهار لسعة 
الجهة وإن لم يكن ملتزماً ولأنّكلّ مصل إِنْما عليه سمته المخصوص وليس عليه 
اغتبار طول الصف أو قصره. مع أ نّ الجرم الصغير كلما ازدادالقوم عند بدا ازمادوا 
له مناذأة: ثم قال: إن خبري معاوية ب يمار #هزرارة ؛* نص على الجهة '*'. 

وفى دكشف اللناجه يمكن تنزنلا الا روطاوئ ما عدا اللغلاف من كنب 
الأصحاب علئ أنه من خرج من المسجد ولم يمكنه تحصيل الكعبة و والتوجّه إليها 
فليصل في سمتها ولكن يتحرّى الْمُسَبعدَ قلا يكرح عن محاذاته, لأنه خروج 

# - عخبر زرارة فية: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وخبر معاوية: «إذا علم 
. بعد ذلك أنه انحرف عن القبلة يمينا وشمالاً مضت صلاته وما بين المشرق 
والمغرب قبلة» (مندتهق). 


.١1١١ ض‎ ١ (؟) كشف الرموز: في القبلة ج‎ . 1١ المعتير: في القبلة ج ؟ ص‎ )١( 
: ١8 ص‎ ١ المهدّب البارع: فئ القيلة ج‎ )( 

(5) روض الجنان: في الاستقبال ص 49س 57. 

ل كيك الود في القبلة ج ان ا 

(/) مدارك 0 فى القيلة بج “1ص ل القبلة ج ”ص 8/". 
(4موة) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب القبلة ح ١‏ واج 9ص 118. 

.101 ذكرى الشيعة: القبلة ج اص‎ )٠١( 


عن سمت الكعبة يقينًء وكذا من خرج من الحرم ولم يمكنه تحرّي الكعبة ولا 
المسجد.فلا يخرجن عن سمت الحرم لأنه خروج عن سمت الكعبة يقيناً. واستند 
في ذلك إلئ ما أسنده الصدوق فى «العلل » عن أبي غرّة* وإلى ما أرسله عن 
الصادق حك " قال: : فتتفق كلمة الكل على أن القبلة هى الكعبة واستقبال المسنجد 
ومكة والحرم لاستقبالهاء لا أن يجوز استقبال جزء منها يعلم خروجه عن نمت 
الكعية فير تفع الخلاف '. 

وفى «مجمع البرهان » بعد أن برهن أن أمر القبلة سهل وأطال في ذلك قال: ولا 
خوف المخالنة لاكتفيت بظاهر شطر المسجد سيّما للعامي وجوّزت له تتقليد 
العارف, الموثوق به ومع ذلك ظَنّي ذلك؛ واكتفاء الأصحاب بمثل قبلة قبور 
المسلمين مع عدم ظهور الفساذ والاكتفاء بالنظر إلى الجدي وجعله بحسب به 
على المدكب أو الكتف لجميع أهل/إغراق على الإجمال, وكذا اعتبار المشرق 
والمغرب مع مخالفتهما للجد يا قولب كبتأ/قلته فتأمّلء إنتهئ. 

وتبعه على ذلك تلميذه المقدسي فيّالمدآرك» فقال: المستفاد من الأّدلّة الشرعية 
الاكتفاء بالتوججه إلى ما يَصَلاق علي عترقً أثئجهة المسجد وناحيته واستند إلى 
الأية الشريفة ' وقولهم ميك «اما بين المشرق والمغرب قيلة ١‏ » و«ضع الجدي في 
قفاك وصذه" #وغلة الأخباز ممنا اد مع شدّة الحاجة إلئ معرفة هذه لو كانت 


. 717 


#* -خبر أبي غرة: «البيت قبلة المسجد والمسجد قبلة مكة ومكة قيلة الحرم 
والحرم قبلة الدنيا». (مندئك)/ 


7318 علل الشرائع: ب "'ح ؟ ص‎ )١( 

(؟) من ل" يحضره الفقيه: باب القبلة ح امج اص ؟ل؟, 
(؟) كشف اللثام: في القبلة ج روي" 

ا "ص 1١‏ 

(8) اليقرة؛: 

د 5 ٠‏ من أبواب القبلة ج اس اص 178 
(#) وسائل الشيعة: ب ه من أبواب القبلة ح ١ج‏ امن 17 


حرس 


في كفاية جهة الكعبة قبلةٍ للبعيد 


واجبة: وإحالتها إلئ علم الهيئة م دا لأنه علم دقيق كثير المقدمات 
والتكليف به لعامة الناس بعيد من قوانين الشرع وتقليد أهله غير جائز, لأنه لا 
إيعلم إسلامهم فضلاً عن عدالتهم فالتكليف بذلك ممّا علم انتفاؤه ضرورة أ إتتهى. 
وردّه الأستاذ فى «حاشيته» بأنّ الموضوعات الشرعية ليست توقيفية سوى 
العبادات أى الكيقية النى لا تصمٌ إلا بالنيّة ولذا يرجعون إلى الظنون مثل قول 
اللغوي والنحوي وأصالة العدم وأصالة البقاء والقرائن الظنّية وقول أهل الخبرة في 
الأرش وأمثاله وقول الطييب وغير ذلك ومتها المرجّحات. ومع ذلك ورد هئا 
الأمر بالتحرّي وهو الأخذ بما هو أحرئ وأقرب في النظر وريما يحصل من الهيئة 
الغلم بالجهة؛ ولا شك في حصول الظنّ الأقوئ والأحرئ منها وتقليد أهله ممكن 
ومشروع وواجب إذا انحصر الأحرئ فيه ولغ.يكن أحرئ منه. علئ أنه سيصرّح 
بجواز التعويل علئ قول الكافر الواحدامدتجًا بإنة/'نوع من التحرّي '. إنتهى. وفي 
«المفانيح» يعرف سمت القبلة باستعمال قوانيرج الييئة كما ذكره علماونا رحمهم الله 
-تعالى والأمارات المشهورة بيهم خأك يكوه 
بيان: احتيج المتأخّرون ؟ بالنصوص الدالّة علئ أن الكعبة قبلة * وعلى أنه وي 
حوّل إليها ولا يمكن تحصيل العين فتعيّن الجهة: وبالآيتين الشريفتين ': والشطر 
النحو: وأيضاً قولهم يي : «ما يبن المشرق والمغرب قبلة '». قلت: الاستدلال 


١2١١ ص٠ مدارك الأحكام: في القبلة ج‎ )١( 

(؟) حاشية مدارك الأحكاء: : في القبلة ص 17 س ١,‏ (ممخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
15 

(؟) مفاتيح الشرائع: في معرفة القيلة ج ١ض‏ 105 

(4؛) كالفاضل الهندي كشف اللثام: فئ القبلة ج 15١١ ٠‏ والعاملي في مدارك لاجد 8 
ص ,١19‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب ؟ من أيواب القبلة ج اص 19" 

(1) سورة البقرة: ١44‏ و١18.‏ 

(9) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب القبلة ح ١‏ واج #اص 1218. 


والمشاهد لها والمصلّى في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا 


هذه الرواية فيه تأمّلء 2 : الشطر والجهة ليس ما بين المشرق والمغرب. و سمعجى ء 
أحكام كثيرة مبتنية عليئ ذلك, فلعل الاستد لال مبنيّ علئ أن ذلك جهة في صورة 
النسيان والخطأ. وقالوا أيضاً: لو اعتبرت العين لقطع ببطلان بعض الصف المتطاول 
زياد علئ طول الكعبة للقطع بخروجه عن محاذاتها. اوددك انا باكة يكار 
احتمال كل محاذاته لها في الجهة وأضعف منه ما يقال: لو اعتبرت العين ليطلت 
صلاةالعراقي والخراساني لبعد ما بينهما معاثّفاقهما في القبلة, فا إن الاثفاق ممنوع .١‏ 
واحتي الشيخ ' وأتباعه ؟ بالإجماع والأخبار لكنّها ضعيفة, واد انعاتب اعمال 
الكعبة يوجب بطلان صلاة بعض الصف للعلم بخروجه عن محاذاتها بخلاف الحرم 
لطوله. ويندفع بانها كصلاة رجلين يبنيم/أزيد من طول الحرم. فكما يحكيم بصحّة 
صلاتهما لكونها إلى سمت الحجرم فكذ صلخ صلاة الضف لكونها إلى سمت الكعية. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: لجان لها والمصلي في 
وسطها يستقبلان أئّ جدرانها شاءا» أما الأول فلا كلام فيه وفي «كشف 
اللثام» لا خلاف فيه ؛ ..وآمنا العا: نى غفعليه أكفاق العلماء ل ار و 
الطائفة كما في «السرائر١‏ 2 وقي «السعتير" يا . وفي «المنتهئ” و 


م الخلاف : كتاب العلا مسأل 00 اص 5 

() كذ شيرة المعاذ: : في القبلة ص 0 وكئكفت الالتباس: في القبلة من لا (م_خطوطط في 
وود بان الاي ال ميم 17 

000 جع السرائر: في 
القبلة ج ١‏ ص 4ء 0 0 () المعتير: في القبلة ج ”ع 07 

() منتهى المطلب: في القبلة بج ؟ ص 118. 


في كفاية أيّ الجدران للمشاهد لها لارام 


اللقام '» تنزيل إجماع الخلاف على الكراهة والتصديق به إن نوّل علئ ذلك. 
: وهو مذهب الأكثر كما فى «التذكرة؟ والمدارك'» والمشهور كما فى «كشف 
الثثام “». ولم أجد أحداً خالف في جواز ذلك سوى الششيخ في «الخلاف* 
والتهذيب! وجج النهاية" والقاضي في المهذّب*» علئ ما نقل فإنّهما لم يجيزا 
الفريضة فيها للمختار ووافق في «الميسوط؟ والجُمل ١"‏ والاستيصار' ١‏ وصلاة 
النهاية؟ '» واستشكل لد الأردييلي "' وتلميذه؟! في الحكم ثم د مالا إلى . 
المشهور. 

والجميع علئ أنّ ذلك مكروه. وقد نسب الحكم بالكراهة في مكان المصلّي 
في «الذكرئ" '» إلى الأصحاب. وقد يظهر ذلك من «التذكرة" '» أيضاً هناك. وهو 
النتهو ركما في « «تخليص التلخيص والذكترئ""» أيضاً ايع المقاصد6١‏ 


()كشف اللثام: في القبلة ج اص مى |_لما ذكرة الها بدي لاع امن 3 
() مدارك الأسكام: في القبلة ج ١اص‏ 131, 

() كشف اللثام: في القبلة ج لاص 194: 

(0) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 18ج ١‏ ص 114]. 

)03 تهذيب الأحكام: 5 1 في دخول الكعبة ذيل ح فاج ناص الا؟. 
() النهاية : في النفر من مئئْ ومن دخول الكعية ص رن 

(8) المهذب: في ما تجوز عليه الصلاة... ج ١‏ ص 1/. 

(9) الميسوط: ل ذكرما يجوز الصلاط في" ...دج اص 86. 

.18 الْجُّمل والعقود: في ما يجوز الصلاة عليه ... ص‎ )٠١( 

.114 ص‎ ١ ج‎ 1١١ الاستبصار: في الصلاة في جوف الكعية ذيل ح‎ )١١( 
ا‎ ٠١ النهاية: في الثياب والمكان ص‎ )١؟(‎ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: قي الاستقبال ج ؟ ض 1-08/ 

.١؟6 مدارك الأحكام: في القبلة ج لاص‎ )١5( 

0 ذكرى الشيعة: في المكان ج لاص‎ )١0( 

0 تذكرة الفقهاء :في مكان المصلّىي ج ٠ص .1١١‏ 

(10) ذكرى الشيعة: في المكان ج اص 80. 

,1 3 جامع المقاصد: في مكان المصلي ج اص‎ )١( 


#ددددلللسبيس سطس _لهفتاج الكرامة / ج 0 


والروض ١‏ ومجمع البرفان؟ والبحار" وكشف اللمشام » ذكروا ذلك جميعاً في 
مبحث مكان المصلّيء وقد سمعت ما في «المعتبر والمنتهئ» وعللوا الكراهة 
بوجوه ذكرت فى «المسالك “» لكن يظهر من الصدوق أن ذلك ليس يمكروه. قال: 
وأفضل ذلك أن يقف بين العمودين على البلاطة الحمراء ويستقبل الركن الذي فيه 
الحجر الأسود'. | 

ومال الأستاذ أيه الله تعال في «حاشية المدارك» إلم: موافقة التملاف فقال؛ 
إن مونّقة يونس بن يعقوب” المجوّزة للصلاة فيها لا تقاوم صحيحة معاوية بن 
عغار*الناهية عن ذلك, والأصل في النهي الحرمة, ونا صحيح صحئد عن 
أحد هماود قال: : «لا تصلح صلاة المكتوبة فى جوف الكعية*» فليس ظاهراً فى 
الكراعة إن لم يكن ظاهرا في الحرمة. لأنَ مدأ روى في الصحيح أييضاً عمن 
أحد هما لإيثاق أنه قال: «لا تصل“المكتئبة فى الكعية "'» وهذه الرواية رواها 
الشيخ في «التهذيب''» عن الحميت ب فلضالة عن العلاء عن محمّد عن 
أحدهما 2ه ورواية محئد.الأولى رواها فى «الاستيصار؟ '» بهذا السند حرفاً 
فحرفاً. قال: فالظاهر أنّ إحدئ الرؤاشي بقل بالمعئرة. فالظاهر أن المراد من قوله 
لا يصلحء إرادة الحرمة؛ فكانت عاضدة لرواية ابن عمّار. واحتمال كونهما 
روايتين بعيد لما عرفت من اتّحاد السند في الاستبصار والمرويٌّ عنه. مضافاً إلى 


() روض الحنان كتاب الصلاة في المكان ص 9 سس 118 

(1) مسيع الذائدة والبرهان؛ في مكان المصلّي ج "ص ؟17١.‏ وفيه «بالشهرة». 
(*) يسار الأثوار: في الصلاة في الكعية ج 1 ص زندضرة 

(4) كشف اللثام: في مكان المصلي ج 7٠ص ٠5‏ 0 

(5) مسالك الأفهام: : في القبلة بج ١‏ ص ؟6١,‏ 

)0 من لا" يحضره الفقيه: باب القبلة ذيل م 0ج ١ص‏ 171. 

(لاوثروة) وسائل الشيعة؛ ب ١7‏ من أبواب القبلة م "ولاو ج "لاص "21. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القيلة م ١١ج‏ لاص 158. 

37 في ما يجوز الصلاة ... ح 6714١ج 7ص‎ ١, تهذيب الأحكام: ب‎ )١١( 
,198 ص‎ ١ ج‎ ١١١" الاستبصار: الصلاة فى جوف الكعية م‎ )١؟(‎ 


في كفاية أي الجدزان للمشاهد لها ب _- ب ب سس ل 


أنه كيف ما روى روايته الأخرى للراوي اللّهمّ إلا أن يكون فهم اتحاد المراد وهو 
المطلوب فتأمّل؛ مع أنّ في آخر صحيحة ابن عمّار أن لم يدخل الكعبة في 
حيع ولا عمرة ولكن دخلها يوم فت مّة وصَئ ركمتين بين السودين ومعه أسامة 
بن زيد '. فلا يخفئ على المتأمّل أن الظاهر:من الخبر كون جواز الفريضة فيهأ من 
بدع العامة وأنهم يحتجّو تُون علئ ذلك بفعل النبي عله وأَنٌّ الصادق له كذّيهم 
امي 4 فريما تكون الموئّقة واردة على التقية, هذا مغ أن العيادات 

قيفية وشغل الذمّة يقيني فيحتاج إلى الفراغ اليقيني أو العرفي. فعلئ تقدير 
ع ار ا قة علي حالة الاضطرار أيضاً 
بناءً علئ وقوع الازدحام الشديد يعدمأ دخل فيها ودخل الوقت ', إنتهئ. 

قلت: روى في «التهذيب '» عن الحسين بن صفوان وفضالة عن العلاء عن 
أحد هماطيق8:: «لا تصلح المكتوبة فى وف الكعية» وَأمّا إذا خاف فوت الصلاة 
فلا بأس أن يصلّيها في جوف الكعبة| 

ثم نه حرسه الله تعالئ قال دان قول الشيت: «إنّ القبلة هي الكعبة لمن 
' شاهدهاء فتكون القبلة جملتها والمصلّى فى وسطها غير مستقبل للجملة هو الثابت : 
من الأدلة وما ردّوه عليه من أَنّا لا نسلم كون القبلة هى الجملة, لاستحالة استقبالها 
بأجمعهاء بل المعتبر التوجّه إل جزء من أجزاء الكعبة بحيث يكون مستقبلاً بيدنه 
ذلك الجزء» لا وجه له لأنّ المراد من الجملة القطر والقدر الذي يحاذى المصلّى ': 
من قطر الكعبة ومجموعهاء والمصلّي داخلها لا يحصل له هذاء والقدر الثابت من 
الأدلة كون الجملة قبلة. وأما كون أَىّ بعض منها قبلة فلم ب* يثبت لو لم نقل بثبوت 


)١(‏ لقد مدت آنفاً في صفحة 3٠‏ بهامش إل 

(؟) حاشية مدارك الأحكام: في القبلة ص 97 س " (مخطوط ني المكتتبة الرضنوية برقم 
١184‏ )., 

' () تهذيب الأحكام: ب 1١‏ قي دخول الكعبة م 901ج 0 ص 574 
(5) حاشية مدارك الاكاء: كتاب الصلاة ‏ في القيلة حص "لاؤس 5؟ (مخطوط في 
المكتية الرضوية برقم .)١11!/54‏ : 


بسنل سس همفتاح الكرامة / ج 0 


العدم. بل الظاهر العدم. وظاهر الأخبار الكثيرة أو المتواترة في أنّ الكعبة قبلة 
هو ما ذكرتاه, مع أنه لوكان أيّ جزء من الكعبة قبلة لكان يلزم استدبار الكعبة 
وعدم استقبالها أيضأ فى حال استقبال جزء منهاء إنتهى. 

وأظنٌ أنه حرسه الله تعالئ لو اطَّلع على أنه لا موافق للشيخ والقاضي وأنّ 
الشيخ خالف نفسه في سائر كتبه وعلئ الإجماعات المنقولة في «السرائر والمعتبر 
والمنتهئ» والشهرة المنقولة في مواضع لقال إن المونّق يرجّح على الصحيح وأن 
المطلوب في روايتي محمّد واحد وهو الكراهة بل قال: إِنّ دلا تصل» في إحدى 
الروايتين تصحيف «لا تصلح» كما وقع له مثل ذلك كثيراً. 

ويظهر من صاخب «كشف اللثام» التأمّل فى:ذلك. لأنه استدل للمشهور 
بصدق الاستقبال قال: فإنّ معناه استقبال جزء من أجزائها أو جهتها. فإنّ المصلّى 
إليها لا يستقيل منها إِلّأ ما يجافيه من أتجبزائها لا كلهاء ولا أقل من صدق 
الاستقبال باستقبال جزء منها مع أصل _اليراءة من استقبال الكل وبالموئّق وبخبر 
محئئد الذي رواه في «التهذيب“!».بطريق فيدإين جبلة الذي فيه «لا تصلم». 
واستدل للشيخ في «الخلاف» بإجماعه وبالأمر في الآية الصريفة بأن يولي الوجه 
شطره أي نحوه وإِنّما يمكن إذا كان خارجاً عنه. وبقوله يفل ' مشيراً إلى الكعية: 
«هذه القبلة» وإذا صلّئ فيها لم يصل إليها؛ وبصحيح محَمّد' وصحيح العلاء ؛ 
وصحيح أبن عمار ”. وبما ذكره فى «المختلف» من أنه فيها مستدبر للقبلة. ثم قال: 
. والجواب أنّ الإجماع غلى الكراهية دون التحريم, ولذا أفتئ به نفسه فى نسائر 
كتبه, وتولية الوجه إِنّما تمكن إلئ بعضها وكوثها القبلة أيضاً إِنّما يقتضى استقبالها 
ولا يمكن إلا استقبال بعضنها. ثم ناقش في هذين بأنه إذا توجّه إليها خارجها 
صدق أنه ول وجهه نجوها وأنه استقبلها بجملتها وإن لم يحاذه إلا بعض مسنها 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ب في الزيادات م 091١ج‏ 7ص 417 وفيه «ابن جميلة». 


(؟) صحيمم البخاري: باب القبلة بج اس 11 
(؟ وغ وة) لقد مر سابقاً بهامش 17 وغ؟ و0؟ ص أي 


فى كفاية أي الجدران للمشاهد تها سس ب بإ اس الاك 


بخلاف ما إذا صلّى فيها. ثم أجاب عمًّا فى «المختلف» بأنٌ الاستدبار إِنْما يصدق 
باستدبار الكلء مع أن ات والسئّة إِنّما نطقا بالاستقبال» فإذا صدق صحّت 
الصلاة كان استدباراً أم لا. فإنّ منع الاستدبار من الصحّة إِنّما يثبت بالإجماع ولا 
إجماع إلا على استدبار:الكل. وأما الأخبار فتحمل على الكراهة للأصل 
والمعارضة. ثيٌ قال: وفيه أَنّها صحيحة دون المعارض مع احتمال المعارض 
الضرورة والنافلة المكنوبة. وتأيّد ذلك بنهى النبى ييل فى خبر الحسين ١‏ عن 
الصادق مي عن الصلاة على ظهر الكعبة وقول الرضاطية في خبر عبد السلام ؟ 
فيمن تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال: «إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي 
على قف ..الحدنيت» لما سيأ من نال إيست الية بل من سوضيها لب 
السماء وإلى الأرض السابعة السفلى قبلة, فلا فرق بين جوفها وسطحها. وقا 
الكليني بعد ما روئ أُوّل خبري أبن ميطلم؟ ودوك فى حديث آخر: 0 
أربع جواتبها إذا اضطّر إلى ذلك ». قال الشهيد: هذا إشارة إلى أ نّ القبلة هي جميع 
الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الور ة فكأنه استقبل بجميع الكعبة. وعن عبدالله 
بن مروان؛ أنه رأى يونس بمنى يسأل أبا الحسن طق عن الرجل تحضره صلاة 
الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج منهاء فقال: ؛ «يستلقي علئ قفاه ويصلي 
إيمائٌّ وذكر قوله عر وجل: (فأينما تووا فثم وجه الله» “ إنتهى كلامه. 

35 وهو كما ترئ إِمّا متردّد أو مائل إلئ ما في الخلاف. وفيه أشياء ينبغي التنبيه 
عليها: منها أن صحيح العلاء ليس فيه «لا تصلّي» وإِنّما فيه «لا تصلح» كما سمعته, 
والكليني لم يذكر الروايةالمرسلة بعد أَوّل خبري ابن مسلم وإِنّماذْكرها بعد صحيحه 


(١و؟)‏ وسائل الشيغة: ب ١4‏ من أبواب القبلة م ١‏ و؟ج ”اص 548. 

(؟) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ...ح ماس ”اص 041١‏ 

(4) والظاهر أن عبدالله بن مروان غير صحيح والصحيح: محمد بن عبدالله بن مروان لأئه لم 
يذكر في الرجال من يروي بهذا العنوان أحد ويؤيده ان المزوي قي الوسائل وغيره ايضاً 
كذالك فراجع وسائل الشيعة: ب ١,‏ من أبواب القبلة ح لاج اص 157. 

(6) كشف اللثام: في القبلة ج لاص 774 سا 1١7‏ 


اْذي فيه «لا تصل» وقوله طق «فى أربع جوانبها» كما في المرسلة يحتمل الصلاة 
أربع مرات ليستقبل ما جعله خلفه ويتدارك ما أساءء ويحتمل أن يكون المراد ‏ 
الصلاة الواحدة إلى أربع جوأتبها بأن يدور في صلاته, ولعلّ هذا مراد الشهيد. 

وليعلم أن في «المعتبر' والمئتهئ " والمدارك © أنه أجمع العلماء كافة علئ 
جواز صلاة النافلة فيها مطلقاً والفريضة اخطراراً. وقال في «البحار» في مكان 
المصلّي: نه لا خلاف فيه. وفي «الذكرئ “» إجماع أصحابنا علئ جواز الفريضة 
اضطراراً. 

وصرّح في «النهاية! والمبسوط" والسرائرة ونهاية الإحكام '» في مكسان 
المصلّئ و«المنتهئ " '» أيضأ باستحباب التافلة فيها. وقال في «المتتهئ»: ولا نعرف 
كلقا عبد ين البلماء لها تقل هن ستل ين سور الطررى: ونقل الإجماع عليه 
فى «المعتير ١"‏ والروض" (ظا عر التذكرة ٠"‏ فى مكان المصلّى. وفى «كشف 
اللنام *'» لم أظفر بخبر ينم حل بحلاب كل نافلة وإِنّما الأخيار باستحباب 
التنفل لمن دخلها في الأركانوتين.الاسطوانيتين ولكنّه يتأتّئ بفعل الرواتب 


اليومية ونحوها فيها. 
)١(‏ المعتس: في القبلة ج عن ا (؟) منتهى المطلب: ؛ في القبلة ج 4 ص 116 


(؟) مدارك الأحكام: : في القبلة ج 7٠ص .١77‏ 

(4) بحار الأثوار: في الصلاة في الكعبة ج 7 ص ولو 

(8) ذكري الشيعة: في المكان ج ص 87. (1) النهاية : فني ما يجوز الصلاة فيه ص أءلق 
(/1) المبسوط: في ذكر ما يجوز الصلاة فيه . ...اج اص 6ى. 
(ثيا السرائر: في مكان المصلي ج اص 1١١‏ 

(1) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في المكان ج١١‏ ص 7405 
)٠١(‏ منتهى المطلب: في القبلة ج 5 ص .١16‏ 

.17 المعتبر: في القبلة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1) روض الجنان: كتاب الصلاة في المكان ص س7 
(17) تذكرة الفقهاء: في مكان المصلي ج ؟ ص 57 

386 كشف اللثام: في مكان المصلي ج ام‎ )١1( 


فيما لو انهدمت جددائها أو صل على ميطحها !ب ب هآ 


ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة, ولو انهدمت الجدران والعياذ 
بلله استقبل الجهة. والمصلي علئ سطحها كذلك بعد إبراز يعضها. 


قوله.قدّس الله تعالئ روحه: «ولو إلى الياب المفتوح من غير 
عتبة4: لم أجد مخالقاً من أصحابنا إلا ما نقل عن شاذان بن جبرئيل في رسالة 
«إزاحة العلّة'» فإنّه لم نجز الصلاة إلى الباب المفتوح. وفي «التذكرة'» لا فرق 
100 ن يصلّي إلى الباب أو إلئ غيرهء سواء نصب بين يديه شيئاً أو لا عند علمائنا 
اخلافاً للشافعي. وفي «المتتهئ "» لو صلّى جوفها والباب مفتوح ولا عتبة مر تفعة 
صحّت صلاته والخلاف مع الشافعي, إنتهى, شيفي عيارة الكتاب تسامح. ل 
الباب ليس من الجدران. 
قوله قدّس الله تعالىئ روحه: «ولو انتهدمت الجدران :والعياذ بالله 
استقيل الجهة ».أي العر صة لأ الاعبار بالجهة لا الفية فانًا لو وضعنا الحيطان 
في موضع آخر لم يجز الاستقبال إليها إجماعاً كما في «المنتهئ » والشافعي 
أوجب أن تكون الصلاة إلئ شيء من من بنائها كما في «التذكرة”» ولم ينسب فيها 
خلافاً إل غيره. وفى «جامع المقاصد ١‏ لا يجب نصب شىء يصلّى إليه غندنا. 
[الصلاة على سطح الكعبة ] 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: : (والمضلّي علئ سطحها كذلك بعد 
إبراز بعضهاء ولا يفتقر إلئ نصب شيء م أي يصلى قائماً ويستقبل الجهة 


76 تقل المجلسي هذه الرسالة يكمالها في بحار الأثوار: في القبلة وأحكامها ج 85 ص‎ )١( 
.٠١ (طبع مؤمّسة الوفاء). (1) تذكرة الفقهاء: فئ القبلة ج ص‎ 

() منتهى المطلب: في القبلة ج من 111. 

(4) منتهن المطلب: في القبلة ج ص 110. . 

(8) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج :ص .١١1٠١‏ 

(1) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص .5١‏ 


6م#للللللط_للب س لل يهقتاج الكرامة / سم 6 


بعد إبراز بعضها حتّى يكون مستقبلاً لشيء منها وفاقاً المشهور بل هو إجماعى كما 
في «روض الجئان '» وإليه ذهب المتأمّرون كبا في رغاية المرام '» وهو 55 
أكثر علمائنا كما في «التذكرة' وخ اتلخيص» وبه صرح العجلي * والمحقق ٠‏ 
واليوسفي ” والشهيد" وأ أبو العبّاس* والمقداد" والصيمري ١١‏ والمحمّق القانى ١١‏ 
الشهيد الثاني "' والميسي والأردبيلي ٠"‏ والسيّد في «المدارك ١4‏ #وغير ا 

شيرة ة «الميسوط !4 كما فهمد منه جماعة ١7‏ وإن كان في عبارته 00 


الصدوق في «الفقيه*'» والشيخ. فى «الخلاف؟! والنهاية*'»والقاضى فى 


)١(‏ الموجود فيه أنه هوالمشهور بي نالأصحاب وليس فيه أثر من دعوئ للإجماع؛ فراجع 

(؟)غاية المرام: في القبلة ص 8" س (من كتب مكتبة كوه رشاد). 

(5) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج "ص #8 (4) السرائر: في مكان المصلّى ج ١‏ ص ./١‏ 

(4) شرائع الإسلام: في القبله ج إنج” 0" 

(1) كشف الرموز: كتاب الصلاة + في القبلة ١)‏ اص .١‏ 

(0) ذكرى الشيعة : في القبلة.ج اصن 188. 

(ه) المهدّب البارح: في القبلة ب 32 ص 8208 

(9) التنقيم الرائع: :في القبلةج ١ص‏ 1/4 

(١٠)غاية‏ المرام: في القبلة ص 8؟ س "(من كتب مكتبة كوهرشاد). 

+ ص‎ "١ جامع النقاصد: في القبلة ح‎ )١١( 

(؟١)‏ روض الجئان؛ في الاستقبال ص ١"‏ السطر الأخين. 

7/1 مجمع الفائدة والبرهان: في الاستقبال ج ؟ ص‎ )١( 

.١١6 مدارك الأحكام: في القبلة ج اص‎ )١4( 

)١6(‏ كالطباطباء ني في رياض المسائل: في القبلة ج اع :.١١8‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: 
في القبلة صن ١؟؟‏ س 1 : 

(11) المبسوط: في ذكر ما يجوز الصلاة فيه ... ج ١‏ ص 81-8060. 

' كالسيّد في مدارك الاحكام: في القبلة ج لصن 178, والبحراني فبي الحدائق النتاضرة: في‎ )١9( 
.114 القبلة ج 7 ى /707, والطباطبائي في رياض المسائل: في أحكام القبلة سج لاص‎ 

(168) من لا يحضره الفقيه : باب اثقبلة ذيل ح 6م ١ص‏ 5071. 

(19) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 184 ج ١‏ ص .55١‏ 

.٠١١ النهاية: في ما يجوز الصلاة فيه ص‎ )٠١( 


فيما لو اتهدمت جديائها أوصلى على مطحها سس ب قم؟ 


«المهدّب والجواهر» علئ ما نقل ' فقالوا: إن يصلي مستلقياً متوجّها إلى البيت 
المعمور. ويعرف بالضراح بالضاد المعجمة المضمومة: وفئ «الخلاف؟» الإجماع 
على ذلك. 

وظاهر «الفقيه” والخلاف ؟» جواز ذلك وإن لم يضطر. وصريح «النهاية”» 
في مكان المصلّي و«الجواهر والمهذب» علئ ما نقل في «المهزّب البارع" 4 'تقييد 
ذلك بحال الضرورة. وعن «الجامع "» لا تجوز الصلاة على سطحها إلا لضرورة. 
وفئ «كشف اللثام*» فى مكان المصلى قد قد تظهر الحرمة مسن «الفقيه والتسهاية 
والخلاف والجواهر والسرائر» لايجابهم الاستلقاء والايماء. ولذا فنرضت في 
الثلاثة الأخيرة في المضطرّء إنتهى: وقد سمعت ما في «النفيه والخلاف» وآتا 
«السرائر”» فإنّما نسب الايماء فيها إلى امعد أد اختار الصلاة قائماً. وقد 
نص علئ كراهتها عليه في «النهاية ية*' ى لشم ادها والدروس أن ور 


)١(‏ الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القبلة ج 7ص /ا1, وهو موجود في 
المهدّب ١‏ بحث القبلة ص 40 وجوّاسالنقه "قي شيأ تل الستلاة حص ء ٠‏ مسآلة6.. 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 1848 ج ١‏ ص 51١‏ . 

() من ل" يحشره الفقيه: : باب القبلة ذيلح 846 ج ١.ص‏ 1784. 

(4) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 18ج ١‏ ص .15١‏ 

(3) النهاية: في ما يجوز الصلاة فيه ص ٠ ١‏ ا 

(5) لم يحك هذا القول في المهذّب البارع عن المهذّب والجواهر وإنما حكاه عنه من غير ذكر 
فأكدة نعم هو موجود فيهماء رأ جع المهذّب في القبلة ج ع ١‏ من قل والجواهر: سائل الصلاه 
ص ١٠١‏ مسألة4. 

(9) الجامع للشرائع: في القبلة ص 1 

(8) كشف اللثام: : في مكان المصلي ج اص 5 1 ا, 

(4) السرائر: في مكان المصلّي ج ١ص‏ ١!؟.‏ 

١ ٠ ١ النهاية؛ في ما يجوز الصلاة فيه ص‎ )٠١( 

)١١(‏ شرائع الإسلام :في مكان المصلّي ج عاص 5ل 

(؟١)الدروس‏ الشرعية: ا 5ج اص 101. 1 

1 7-8 ص١ كالمهدّب البارع: في القبلة ج‎ )١1( 
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وفي «اجامع المقاصد أ» أنه المشهور. وفي «السرائر "» قيد الصلاة قبائماً بحال 
الضرورة. وسيجيء تمام الكلام في مكان المصلّي. 

هذا وقد منع إجماع الخلااف جماعة كالمخقق ' والمصئّف ؛ واليوسفي* 
وغيرهم! لأنه جوّز نفسه في «المبسوط» الصلاة قائماً كالصلاة فى جونها. قال 
المحمّق والمصتّف وغيرهما: يلزم من ذلك وجوب أن يصلّى قائماً على السطم, 
لأ جوازها قائمأ على السطح يستلزم الوجوب. لأنّ القيام شرط مع الامكان. 
وقال فى «كشف اللثام'» فيه أنه إن كانت القبلة مجموع الكعبة فعئد القيام يفوته 
الاستقبال وعند الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهماء فيجوز عند . 
الضرورة التخيير بينهما وإن لا ب: ينين شيء منهما لتضمن كل منهما قوات ركسن, 
إنتهى فتأمّل. ظ 

وفي «جامع المقاصدثة وؤوضن الجنان “» أنه يراعئ بروذ شميء منها وإن قل 
في جميع أحواله حتّى الركوع والسجواد.افلو خرج بعض بدنه عنها أو ساواها في 
بعض الحالات كما لو تماذئ راسه نهايتها حال السجود بطلت صلاته. 

بيان: احتج الشيخ في «الخلاف "4 يقول الرضاءاكة فى خبر عبد السلام بن 
'صالح: «ولكن يستلقي علئ قفاه ويفتح عينيه إلى السماء . .. الحذ ب.* بث أ أ» وهو على 


.14 جامع المقاصد: في مكان خ المصلي م ؟ ص‎ )١( 

( السرائر: في مكان المصلّي ج ١‏ ص ١ا؟.‏ 

(؟) المعتبر: في القبلة بج ١‏ ص هلة. 

(؟) منتهى المطلب: في القبلة ج 4 ص 1717 157. 

(8) كشف الرموز: في القبلة ج ١‏ ص 277. 

(1) كالعاملي في مدارك الأسيكام: في القبلة ج لاعس 15 

() كشف اللثام: في القبلة جج 7ص ١57‏ -118. 

(8) جامع المقاصد: في القبلة ج سٍَ لاعس +*8. 

(1) روض الجنان: في الاستقبال ص 7١7‏ السطر الأخير وص 7١7‏ س .١‏ 
٠‏ الخلاف: كتاب الصلاة مسألة اس نص 411. 

١ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب القبلة ج جٍ اس خخ‎ )١1١( 


فيما لو خرج بفض إلدئة عن جههئها 2ت ا 


وكذا المصلّي علئ جبل أبي قبيس» ولو خرج بعض بدنه عن جهة 
الكعية بطلت صلاته, 


ضعفه يحتمل أن يكون مختصّا بمن كان فوق جائط الكعبة بحيث لا يمكنه التأخّر 
عنه ولا إبراز شيء منها أمامه. فلا يصلح للتمسّك به في إسقاط القيام والركوع 
والسجود والرفع منهما عن القادر عليهماء مع ما عرفت من أن القبلة هئ الجهة 
وموضع البيت من الأرض السابعة إلى السماء. والإجماع منعقد على استقبال 
الجهة في المواضع المنخفضة عن البئية والمرتفعة عليها. قال في «كشف اللثام '» 
ويخبش الكل ما مرّ من احتمال كون القيلة مجموع الكعية. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وكذا المصلّى على جيل أسي 
قبيس # وكذا المصلّي في موضع منخفيتل عن الكغبة فإنه يستقبل الجهة أيضناً 
ونصمٌ صلاته ولا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلمكماقي «المنتهئ "6 وهو إجماع 

اسان جات بصي أوفىداليفاتيج ولابخلاف فى صحّة صلاة 
من صلّئ علئ جبل أبي قبيس. ظ 

بيان: لحرن رسيس ؛ وخائد ين إسماعيل؟ ومرسق 
الصدوق ". 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: (ولو خرج ‏ بعض بدئه عن جهة 
الكعبة بطلت صلاته» لوجوبالاستقبال بجميع البدن كما في «نهاية الإحكام* 


(١)كشف‏ اللثام: في القيلة ج ؟' ص )١(‏ منتهى المطلب: في القيلة ج 5 ص .١78‏ 
(5) كشف اللفام: في القبلة ج اص 8؟١.‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في وجوب استقبال القبلة ج اص ؟١١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب 184 من أبواب القبلة ح اج لاص 7217. 

(1) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب القبلة ح 7ج لاض /2؟. وفيه «خالد بن أبي إسماعيل». 
(/) من لا' يحضره الفقيد: باب ابتداء الكعبة ... م /119 ١,1‏ ج ؟ ص 113. 

() نهاية اللإحكام: في القبلة ج الور ره 
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والتحرير' والتذكرة؟ والذكرئ' والبيان؟ والموجز* وكشف الالشباس' وجامع 
المقاصد" وفوائد القواعد"». قال في «التذكرة"»: وهو أحجد وجهى الشافعي, 
اتين: فلن هنا أو تفرم لحداية بذ أو رجلية أو مض ننه يلات صلاقه كما فى 
«كشف اللثام ' '». وعن «تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ١١‏ ومجمع البيان؟١»‏ أن 
المراد بالوجه في الآية الشريفة الذات ونتولية الوجه تولية جميع اليدن. 

قلت: قال في «القاموسن '»: الوجه معلوم ومستقبل كل شيء ونفس الشيء. 
وقال في «كشف اللثام»: وتخصيص الوجه لمزيد خصوصية له في الاستقبال 
واستتباعه سائر البدن. ويوْيّده قوله تعالن: طافلنولينك» *! وقول الصادق لف :١9‏ 
«وبيته اأذي جعله قياماً للناس لا يقبل من أحد توجّهاً إلى غيره» وقول حماد 
أنه كل في بيان الصلاة له: «امنتقبل َأُصابع رجليه جميعاً لم يحرّفهما عن 
القبلة 2١7‏ إنتهى 17. . 


)١(‏ تحرير الأحكام: في القبلة خآتطن لبن ددا 

(؟) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج اص .١١‏ (7) ذكرى الشيعة: القبلة ج ''حن .١7٠١‏ 
(4) البيان: في معرفة القبلة ص 07. ش 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القبلة ص "5 

(1) كشف الالتباس: م ل د يي ليان 
(/1) جامغ المقاصد: في القبلة ج ؟ صن كم 

(8) فوائد القواعد: في القبلة ص ا س ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1717). 
(5) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج "ص .١١‏ (١٠)كشف‏ اللثام: في القبلة ج اص .١78‏ 
)١1(‏ تفسير روج الجنان: تفسير سورة البقرة أية 14ج اص 7106-5154 

(؟١)‏ مجمع البيان: تفسير سورة البقرة آية ١44‏ ج ١ص‏ 77؟. 

(7١)القاموس‏ المحيط: ج غاص 558 مادة «الوجه». 

.154 :ةرقبلا)١4(‎ 

.1١8 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب القبلة م ١٠س لاص‎ )١6( 

(17) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أفعال الصلاةح ١ج‏ 4ص 377. 

فنذ كشف اللعام: في القبلة ج لاس 14 !, ٍ 


فى المراد من المواجهة بين اللأأصات ببشم م١‏ 


قلت: بل قد يقال كما قال الأستاذ! أدام الله تعالئ حراسته: إِنّ الوجه فئ 
تخصيص الوجه أب مذار صدق الاستقبال علية..ولذا لا يتحمّق فيما لا وجه له 
كالشجرة والحجر والجدار وتحؤهاء إنتهى. وأنت خبير بِأنّ هذا لا يتم في قولهم 
يحرم استقبال القبلة في البول والغائط فإنّ جماعة ' منهم قالؤا إن لو انحرف عنها 
ببعض بدنه أو بفرجه لا يكفى في رفع الحرمةء فليتأمّل. ونقل في «التذكرة"» هنا 
عن الشنافعي:في ثانى وجهيه الاجتزاء في المقام بالاستقبال بالوجه. 

هذا وفي «فوائد القواعد» المراد بالجهة في قول المصتّف عين الكعبة, لأنّ 
الجهة إِنّما تعتير في اليعيد ولا ا اد 
قلت: يويد ذلك أنه صرّح في «التذكرة * ونهاية الإحكاما والتحرير" والنكديئة 
والموجز' وشرحه*'» فى المسألة بالمشاهدلها. 

وفي «جامع المقاصد''» في شربلاعيَايَة الكمّاب ما نضّه: يتبغي عود هذا إلئ 
جميع ما سبق من عند قوله «والمشاهل أي" وخرج بعض يدن كلّ واحد من 
هؤلاء -أعني المشاهد لها والمصليّ كي وتيلها"وزلو"بعدةأنهدامها إلى آخره بطلت 


(1) لم نعثر عليه. | ؛' 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: في آداب الخلوة يج ١‏ ص ,١0‏ والمحقق الكركي في 
جامع المقاصد: ج اص والعاملي في مدارك الاحكام: ج اس 5 والشهيد الثاني 
في المسالك: ج ١‏ صن 18 والسبزواري في كفاية الاحكام؛ سى ". 

(17) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج .ص 15 

(4) فوائد القواعد: في القبلة ص 4 (مشطوط في مكتبة المرعشي برقم 60 

(5) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج لاحن اا. 

(1) نهاية اللإحكام: في القبلة ج ١‏ ص 847 

(/) تحرير الاحكام: في القبلة جح ١ص ١‏ س. ١١‏ 

(م) ذكرى الشيعة: القبلة حم عن ١7٠١‏ 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص 11. 

)٠١(‏ كشف الالتباس: في القيلة ص الس 71 (مخطوط في مكتية ملك برقم 85؟). 

.60١ جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص‎ )١١( 


ا وود تبطل صلاة ذلك 
البعض, لأَنّ الجهة معتبزة مع البُعد.ومع المشاهدة العين. 


صلاته. إلا أ قوله: «عن جهة الكعبة» قد يتعر باختصاص الحكم بالمصلّي 
علئ جبل أبي قبيس. 

قوله قددّس الله تعالئ روحه: ووالصت المسطيل إذاخرج بعضه 
عن سمت ّالكعبة تبطل صلاة ذلك البعض»؟, عندنا كما فى«التذكرة' وكشف 
اللشام '4 قربوا من الكعبة أمْ بعدوا خلآفاً للحتفية مطلقاً والشافمية فى الأخير. 

وفي «الذكسرئ”* لو استداروا صحّ الإجماع عليه عملاً في كل الأعصار 
السالفة, نعم يشترط أن لا يكون الْمِطّهوم أقرب إلى الكعبة من الامام. وبه حكم 
فى «الدروس؛ والبيان '» واستفددته «ضاجب المدارك'» واستشكل فيه المصئّف 
فى «التذكرة"».. 
٠‏ فرع: قال فى «الدروَيُنَ*م> لوم ليابداخلها واستدبر أحدهما صاحبه أمكن 
الصحّة إذا علم أفعاله وشناهده ولو في بعض الأححيان. 

هذا وليعلم أنه لا فرق في هذا الصف المستطيل الخارج بعضه عسن سمت 
الكعبة ومحاذاتها بين أن يكون في المسجد الحرام أو غيره حيث يشاهد الكعبة أو 
يكون بحكم المشاهد, لأنه مع المشاهدة وحكمها يجب عليه استقبال العين فمن 
لم يحاذها لم يستقبل القبلة. 


.١55 (؟)كشف اللثام: في القبلة ج "اص‎ .١١ تذكرة الفقهاء: في القبلة جم “اص‎ )١( 
.١١ (؟) ذكرى الشيعة: القبلة ج اص‎ 

(4) الدروس الشرعية: في القبلة درس 4س ١‏ ص .١108‏ 

(ة) البيان: في الاستقبال إلى الكعبة سس 817 

(1) مدارك الأحكام: في القبلة ج لاص ؟١.‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج “اص .٠١‏ 

() الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في القبلة درس 94ج ١‏ ص .١88.‏ 


حكم محاريب اليلاد /ام” 


والمصلّى بالمدينة ينزّل محراب الرسول يفيك منزلة الكعبة. 


[حكم محاريب المعصومين 820 ] 

قوله قدّس الله تغالئ روحه: «والمصلَّي بالمديئة ينل محراب 
الرسول, لبك منزلة الكعبة» فلا اجتهاد فيه فى جهة القبلة ولا فى التيامن 
والتياسر لعدم الخطاء عليه يي وعند من جوّزه من العائّة قال ': لا يقي عليه فهو 
صواب قطغاً. وإن غلب على الظنّ وجوب التيامن أو التياسر فهو وهم قطعاً. ‏ 
وليس المزادٍ وجوب استقياله حيث يشاهد وبطلان صلاة من لم يخاذه لفساده: 
شريرة وان روف آنه :زويف له الأرضن مدت تضدي التنحزانه بازاء العيرات أ » 
للاتفاق على أن قبلة البعيد عن الكعبة إنمانهبي سحتها والخبران سلّم فغايته 
علمد يبه بالعين فلا يدل على توجهظ ليها فََبا عن غيره كما تقدّمت الإشارة 
إلى ذلك. 

وفى اكشف اللثام '» ونا حَلك كرآب يالك ينة لأنه أقرب إلى الضبط 
نع جاتر الاساريب نيوت لد أذ رك هد ارثنة عات اذا علي تفعنا 
أو صلاة إليهاء إنتهى. وقال الشيخ نجيب الدين إِنّه وقع في محرابهمَييةُ بالمدينة 
بعض تغيبر. 

وفي «نهاية الاحكام والذكرئ* وجامع المقاصد' وكشف الالتباس”» أن 
مسجد الكوفة لا اجتهاد فيّه, لأنه نصبه أمير المؤمنين وضلَى هو إليه والحسين 
والحسين صلوات الله عليهم: فلو تخيّل الماهر أَنّ فيه تيامناً أو تياسراً فخياله 


.1121 فتح العزيز بهامش المجموع: ج اص‎ )١( 

(؟) صحيم مسلم؛ح 85ج أ ص 19١6‏ 

(5) كشف اللثام: في القيلة جح اص .١5 ٠‏ (]) نهاية الإحكام: في القبلة ج ١ص‏ 514 
(0) ذكرى الشيعة: القبلة ج “اص 1517. (1) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص ؟6. 
(/) كشف الالتباس: فى القبلة ص 81س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/77؟). 


لبط لل وقتاح الكرامة / ج 0 


باطل لا يجوز له ولا لغيره العمل به. ونحوه ما فى «البيان' والثنفلية' وإرشاد 
الجعفرية ' والعرّية والمسالك* والزوض * والمقاصد العلية” ؤمجمع البرهان" 
وشرح الشيخ نجيب الدين». بل فى «إرشاد الجعفرية"”» أن المشهور أن محراب _ 
مسجد الكوفة قد نصيه أمير المؤمنين كةٍ فلا يتصرّر فيه الخطاء فلا اجتهاد فيه. 
وفي «مجمع البرهان ؟» نقل حكاية التواتر فى ذلك وقال: ؛ إن الدليل علي: تقد بمه 
على العلامات ظاهر. وفى «رسالة صاحب المعالم وشرحها ''» وشعلم يقيئاً 
بمحراب المعصوم كمحراب مسجد النبي عي وإن حصل له بعض التغيير ومحراب 
مسجد الكوفة إلى أن فال: - ويتعيّين المحراب المذكور للاتباح مع وجوده بغير 
خلافء إنتهى كلامهما. وفي «الايضاح ' '» أنّ مسجد أمير الموّمنين لك لا اجتهاد 
فيه. وفيه؟! وفي «آيات المولى الأردبيلي"١»‏ أنّ الأضحاب نقولون أنّ قبلة 
الكوفة يقينية لأنه ث تنبت بالتو!: تر صلاة:المعصوم فيه بتلك القيلة::والعجب أن نرئ 
الجدي في الكوفة خلف المنكا لاإيخلفب الكتف كما قاله المحمّق الثانيء إنتهي. 
يبان: قد يقال ثبت بأخبار هؤلاةالأججلاء أذ مض انه فنيضة الكوخة تحيية 


أميرالمؤ منين مألا وصَلَى أله سى واكم والحشين هئ والكبرى ل كلام فيها *'. 


.٠١7 ألبيان: في القبلة ص 858. ()) النفلية: في سئن المقدّمات (التاسعة في القبلة) ص‎ )١( 

(؟) المطالب المظفرية؛ ؛ فى القبلة ص 8( سشطوطا في مكتتبة المرعشي برقم 11/77). 

(4) مسالك الأقهام: في القبلة ج ١‏ ص 181. 

(5) روض الجنان: في الاستقبال ص ١10‏ السطر الأخير وص السطر الذٌول. 

(1) المقاصد العليّة: فى سئن المقدّمات (السادس في القبلة) ص88 س ١١‏ (مخطوط في المكتبة 
الرضوية برقم 8519). (/) مجمع الفائدة والبرهآن: في الاستقبال ج ”ص 15 

(ث) المطالب المظثرية: : في القبلة ص ارا( مشطوط في مكتدبة المرعشي برقم باب 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الاستقبال ج ٠‏ ص 17 

.)0١١؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ 5١ الاثنا عشرية: في الاستقبال ص‎ )٠١( 

.١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في أحكام القبلة بج‎ )١١91١( 

ْ 8-51 زبدة البيان: فى القيلة ص‎ )١( 

)١8(‏ يعتيبالكبرى: كلمائبت نصبه من المحاريببيد علي 381 فهوحيّة وقيلة. وصغراها: محراب 
الكوفة نصبه علي 3 والقضية من قضايا الشكل الأوّل الذي هوبديهيّ الانتاج عند المنطقيّين. 


حكر محاريب اليلاة يي 8 


واحتمال وقوع بعض التغيّر فيه ينفيه الأصلء علي أثه لا يشة كما سمعث, نقل 
وقوع مثل ذلك في محراب رسول اهيل 
فان قلت: موسي لكر تخالف العلامات التي ذكرها الفقهاء 
لأهل العراق. ظ 
قلت: هذه العلامات على اختلافها حدر قال جماعة: إِنّ بينها تدافعاً 

واختلاف الأصحاب فيها وفي أهلها كما يأتي إن شاء الله تعالئ ‏ تقريبية لا 

تحقيقية كما نصّوا عليه كما يأتي أيضاًء على أن أكثر الأصحاب ذكرها لأهل 
العراق والمفيد ' والديلمي ' والمحمّق في «النافع ' » أنها. لأهلن. المشرق والعجا ؛ 
أني التاق وفارهن ونه امات وخوزستان ومن والاهم. وفي «إزاحة العلّة» 
للشيخ الجليل أبي الفضل شاذان بن جبرئيل أن هذه العلامات لأهل العسراق 
وخراسان إلئ جيلان وجبال الديلم وملكآن فى حيدوده مثل الكوفة ويغداد . 
وحلوان إلى الري وطبرستان إلئ جبل اسابور وإلين ما وراء النهر إلئ خوار زم إلى - 
الشاش وإلئ منتهئ حدوده ". وليسن تينلهم خوزستان ولو,فارس. ثم نا اك ٠‏ 
مخالفة المحراب المذكور للجدي كما يتوهم, لآنَ جعل الجدي على المنكب 
الأيمن لا نسم أنه يوجب الاتحزاف عن محراب مسجد الكوفة إلى اليسار. وذلك 
لأنٌ إذا قلنا إن المنكب مجمع عظم العضد والكتف كما في «الصحاح" والقاموس”» 
وجملة من كتب الأصحاب* لم يكن هتاك انحراف, لأنّ فن وقف في محراب 


١ المقنعة: : في القبلة ص 11. يراس فى مترك كيل ين‎ )١(- 

(؟) المختصر النافع: في القبلة ص 2.11 (4) السرائر:: : قي أحكام القبلة ج ١‏ ص / 0 

(0) نقله عنه المجلسي في بحار الأثوار: في القبلة ج 84ص /ا/ 

(1) الصحاح: ج اص كلثم ؟ مادة «نكب». 

(/) القاموس المحيط: ع ١‏ ص 14 مادة «لكب». 

لقا مدارك الأحكام: في القبلة بج :ص 8 المقاصد العليّة: ؛ في سلن المقدمات (السادس 
في القبلة) ص 1١‏ س ١؟‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم /81719). رياض المسائل: 
كتاب الصلاة في أحكام القبلة ج لاص 177, 
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مسجد الكوفة كان الجدي على منكيه بهذا المعنى كما شاهدناة. 

وقد نص علئ ذلك الشهيد الثاني ' قال: لأنّ الكوكب فى غاية ارتفاعه يكون 
علئ دائرة نصف النهارء فيكون جيتئذٍ ججعل الجدي على الكتف موجباً لاستقبال 
نقطة الجنوب وكون المشرق والمغرب على اليمين واليسار. فإذا جعل خلف 
المنكب كان الوجه منحرفاً عن نقطة الجنوب نحو المغرب وسمت قيلة الكوفة 
وبغداد والمشهدين والحلة يميل عن نقطة الجنوب ميلا بيّناً لزيادتها علئْ مكمّة 
المشرّفة طولاً وعرطباً وهو موجب أذلك, وممّا يدل عليه محراب مسجد الكوفة 
اْذني صلّئ فيه الأنّة صلوات الله عليهم. ومثل ذلك قال المولى الأردييلى فسن 
«آيات اب وكلسيدة". 0 

وهو يوافق قول الصادق يفي مرسل «الفقيه '»: «اجعله علئ يمينك وإذا 
كنت في طريق الح فاجعله أن كُنقبّا» ولا ينافيه قول أحدهما يوا في خبر 
محمّد ': «اجعله في قفاك وصيل» لأنه ينطق عليه بنوع من التأويل. 

عمء إن قلنا إن المتكبتع مايين الكبف والعنق كما في «نهاية اين الأثيرا 
وإرشاد الجعفرية'» كان هناك انحراف إلئ جهة اليسارء لكن قال الشيخ نجيب 
الدين: لا دليل علئ هذا التفسير. وقد تعجّب الأردييلي من المحتّق الثاني حي يك 
فشر المنكب بالتفسير الثاني وقال”: إِنْه موافقة لقبلة مسجد الكوفة, لأنه إذا وضع 
الجدي خلف الكت الأيمن كانت قبلة مسجد الكوفة متيامنة. قلا تواقق بيتهما. 


.50-1١١ روض الجتان: في الاستقبال ص /ا5١ س‎ )١( 

(؟) زبدة البيان: في القبلة ص 722 ' 

() مدارك الأحكام: في القبلة ج اص 114-118. 

(غ) من ل" يحضره الثقيه : باب القبلة ح كج اص را , 

(8) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيلة ح لع ان 7 ؟,. وقه «وصله» بدل «وصل». 
(1) نهاية أبن الكثير ج ناص ١17‏ مادة «نكب». 

(/) المطالب 5 فى القبلة حص خوط قي مكتبة المرحفي برقم ابابا ). 
(8) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ؟صس 374 


حكم محازيب اليلاة ب سل - 883 


نعم. لو جعل الجدي على المنكب بالتفسير الأول وافق قبلته على الظاهر. وتمام 
الكلام يأتى إن شاء الله تعالئ. 

ظ وقال 5 «المدارك '»: إن المحقق في «المعتبر» اعتبر لأهل المشرق أل 
الجدي خلف المنكب الأيمن. ثم قال: إِنّ الجدي ينتقل والدلالة القوية القطب ' 
التعمالي فإذا حصل القطب الشمالي جعله العراقي خلف أذنه اليمنئ دائماً. ثم قال 
في «المدارك»: إن بين الكلامين تخالفاً واعتبار محراب مسجد الخوقة ساعد 
على الأرّل؛ إنتهى. 

قلت: هذا الذي ذكره المحمّق ' أوَلاً ذكره أكثر الأصحاب ', فعلئ ما في 
والجدار في كزى النس اث عراقناً نا دك أكذ الأسسان فد اتا : ْ 

هذا كله مضافاً إلى ما ذكره المصنّف فبي”االتذكرة ؟» والصيمري في «كشف 
الالتياس “© من إجماع: الأصحاب علئ ازلزواتك ري على المخاريب الننصوبة 
فى بلاد المسلمين, ولا يجب عليه الاجتهاة إلة] ذالم أنها بنيت غلى الغلط وأين 
العلم فيما نحن فيد؟ بل الأمر بالمكشل 32412 يطل إلا الحاذق بعلم الهيئة 
كما نص عليه جماعة': بل قد منع المصئف فى «نهاية الاحكام '» من الاجتهاد فى 
المحازيب المنصوية في بلاد الإنبلام في اليمئة واليسرة كما يأتي. قال: ولو اجتهد 
اداه اجتهاده إِلئ خلافها فإن كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد 


.١؟5 مدارك الأحكام: في القبلة ج اص‎ )١( 

14 المعثير: فى القبلة ع كص‎ )١( 

() منهم المحقق الحلي:في المختصر النافع: في القبلة ص 77, والشهيد الأول في الدروس 
الشرعية : في القبلة ج أص ١055‏ درس 34 والبحراني في الحدائق الناضرة :في القبلةج 1١‏ 

ص 844 (5) تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج "اص 750 . 

(6) كشف الالتباس: في القبلة ص 84س ١١‏ (مخطوط في مكتبة هفلك برقم 10/77؟), 

(1) منهم: المحقّق الكركي جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص 01 مجمع الفائدة والبرهان: في 
الاستقبال 3 ج اص /ا١ا”‏ والسبزوازى كفاية الاحكاء: : في القيلة ص 6س 01 

(/0) نهاية الإحكام: في التبلة ج ١‏ ص 517 


بدو د سه هفتاح الكرامة / ج 0 


المسلمين أو غيرهم, إنتهى. 
وفي «الذكرئ © أنّ وجه المنع أنّ احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من 
احتمال إصابة الواحد. وقد وقع في زمائنا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة 
مسجد دمشق وأنّ فيها تياسراً عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية غلئ عدم 
ذلك وجاز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك, لأنه غير واجب عليهم ولا يدل 
مجرّد صلاتهم علئ تحريم اجتهاد غيرهم وإِنّما يبعارض اجتهاد العارف أن 
لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه وكلاهما في خيّز المنع بسل 
لا يجب الاجتهاد قطعاً, إنتهى. 
قلت: وما نحن فيه يعار ضر اجتهزاً/اإعارف فعل المعصوم الذي نقله جماعة ؛ 
ونقل إِنْهِ المشهور كما سمعت.. 
هذا كله مضاقاً إلى كما تقل ساجب «كشقب اللقام '» عن بعض معاصر يه من أنه 
نصب آلة واستعلم بها جهة البلاد إِلَى آلكعبة فاستعلم أن بغداداً والكوقة وسٌ من 
رأى وتبريز وكوبا وبلغار وباب الأبواب وتفليس وأردبيل قبلتهم الركن الشامي 
وأنه النرائر أيضا كنا بأ تقل ذل وف داعا يشيد به مشرات الكتونة 
هذا أقصئ ما يقال من جانب المستدلٌ علئ عدم وجوب التياسر فى مسجد 
الكوقة وير عليه" أند على ,هذا يشي عل أرامظ الثراق عولاى قله متجيد 


.١74 نهايةاللإحكام: فيالقبلة ع١ ص 557. . (؟) كشف اللثام: في القبلة ج 5ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: القبلة ج اس شا : 

(4) منهم: الشهيد الثاني مسالك الافهام: في القيلة ج ١‏ ص 167 والبحراني في الحدائق 
الناضرة: في القبلة ج 7 ص 587 , - (8) كشف اللثام: في القبلة ع لاعس .١5١‏ 

(3) ظاهر العبارة أنّد يرد على كشف'اللثام بذلك من نفسه ولكن مفاده موجود في مدارك 
الأحكام: ج اس 119. : 


ع واي اللا ا يي ب ا أ 1؟ 


الكوفة, لأنه لا يعدل عن العلم إل غيره. مع أنّ محاريب مساجدها منصوية علئ 
جعل الجدي خلف الكتف الأيمن وأعظم شاهد غلئ ذلك قبول الأئمّة ضلوات الله 
عليهم والمسجد المنسوب إلئ مولانا الهادي نئل في سرّ من رأئ شِرّفها الله تعالى 
انه منتصوب علئ جعل الجدي على الكتف. وأنه قد روي في يعض الأخبار' أنّ 
قبلة مسجد الكوفة غيرت عن قبلة نوحطقُة. وأَنّ بعض الأّجلاء الأعلام ' قال: إِنّ 
الوجه فى استحباب التياسر أو وجويه لأهل العراق أن قبلة مسجد الكوفة متيأمنة 
وبقية الساعد تأبعة له والتقية منعت عن التصريح بذلك فورد الأمر بالتياسر لأهل 
العراق تنبيهاأ علئ ذلك بأحسن وجه. ظ 
وقد يجاب عن الأول ' باليزا م الوجوب ولا ضير فيه مع موافقته لجعل الجدي 
على المنكب الأيمن لا الكتف. قولك: إِنّ مجاريبها جميعاً علئ خلاف ذلك. قلنا: 
إن سلّم فالوجه فيه ما اشتهر بين الأصيدابت من ووب التياسر أو استحبابه. وأمّا 
: قبور الأئمّة صلوات الله عليهم فشانها لبيكات التطيرّف فى البنيان والشبابيك شأن 
المساجد بل الحضرة الشريفة فى يك مكرأئ.وشباكها والسرداب الشريف علئ 
. خلاف الجهة قطعاً وما ذاك إل لمكان التصرّف فى البنيان المستحدثء وأما قبل 
ذلك فقبورهم بإزاء الكعبة قطعاً. لأنّ المعصوم لا يدفنه إلا بتضوع :وأا نسي 
مولانا الهادى ل فلم بة بشتهر أنه نصب محرابه أو صلّئ فيه كما اشتهر ذلك في 
مسسعطك الكوفة فلا معارضة. سلّمنا ولكن تقول: لعل وقوعه بإزاء الكعبة فى الموضع 
المذكور إِنّما يلائم وضع الجدي على الكتف كما أَنّ وقوح مسجد الكوفة بإزاء 
الكعبة إِنّما يلائم وضعه على المنكب ولا مانع من ذلك, علئ أنّ في الأول كفاية 
تيرفع المعارتة . وأمًا ما ورد في بعض الأخبار ففيه علئ إجماله وعدم ذكره في 
الكتب الأربعة أنه لا يقوئ علي مقاومة ما اموت باق مخ أجلت الأسهات 
كما سمعت مع أنطباق نقلهم على العلامة المشتهرة بينهم _أعني جعل الجدي خلف 


7 كتاب الغيبة للطوسى: ص 87؟. (؟) بحار الأنوار: في القبلة ج 84 ص‎ )١( 
١121-1١78 مدارك الأحكام: في القبلة ج اص‎ )( 


بس هققح الكوامة / ج 0 


وأهل كل أقليم يتوجّهون إلئ ركنهم. فالعراقي وهو الذي فيه 
الحجر لأهل العراق ومن م 


المنكب الأيمن ‏ موافقته لقوله قد «ضعه علئ يمينك '» مضافاً إلى نقل الشهرة 
ونفي الخلاف في ذلك كما مرّ. والأخبار الذي أشرنا إليها ما روي عن الأُصبغ بن 
نباتة قال: قال أمير المؤمنين لد فى حديث له: «ويلٌ لبانيك بالمطبوخ المغيّر قبلة 
نوم '» وما رواه محمّد بن إبراهيم النعماني في حديث عند طققة: «أما إن قاثمنا إذا 
قام كسره وسوّئ قبلته "4 وروي الصدوق في «الفقيه» مرسلاً: «إِن حد مسجد 
الكوفة آخر السراجين. قيل له: من غيّره؟ قال: أُوّل ذلك الطوفان ثم غيّره 
أصحاب كسرئ ثم غيّره زياد ابن أَبَؤبتمفيان أ». هذا ما وجدناء من أخبارالمسألة. 
وأمَا ما ذكره بعض الأجأنا ليك فى الأخبار ولا في كلام الأصحاب إشارة 
إل ذلك أصلاً بل الوارد في التهاستخبران ” وما معللان بما يبعد عن ذلك 
بفراسخ» وروي عن الرضاءكة ' أنه علل لياسر باتساع العم عن حقية البتاة 
كما في الخبرين المشار إليهماء وبعد فالمسألة محل تأمّل والله سبحانه هو العالم 
بحقائق أسكامه, 1 ش 
[قبلة أهل العراق ] 
قوله قدّس الله تعالئى روحه: «وأهل كل أقليم يتوجهون إلى 
ركنهم. فالعراقي وهو الذي فيه الحجر لأهل العراق ومن واللاهم» 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب ه من أنواب القبلة م ؟ ب اص ؟؟؟ وفيه «ضعه» بدل «اججسله». 
(؟) كتاب الغيبة للطوسى: ص 87؟, 

(6) كتاب الغيبة للنعماني: باب ما جاء في ذكر الشيعة ... صن 70ح 5 

(؛) من لا يحضره الفقيه: ياب فضل المساجد ...ح 41ج ١‏ ص 17١‏ 

(0) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب القبلة ح ١و‏ ؟ج لاص .27١‏ 

(1) مستدرك الوسائل: ب "من أبواب القبلة ح ١ج‏ ٠ص .18٠‏ 
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كوّن الركن الذي فيه الحجر ركن أهل العراق قال به الأصحاب قاطبة كما في 
كشف اللقام '». وفي قو ائد الشرائع أ» صراحوأ به. وفي «المقئعة '» الأكين 
العراقي لأهل العراق والمشرق. وفي «المراسم؟ والناقع”» الركن الشرقي لأهل 
المشرق. 
وفي «جامع النقاضد' وحاشية الميسي والمسالك"» قولهم الركن العراقي 

الذي فيه الحجر لأهل العراق مجاز وتوسّع. لأ نّ قبلتهم الباب وما قازيه لا الركن. 
وفي «فوائد الشرائع *» في قولهم هذا توشع, لأنّ أهل العراق لا يتوجّهون إلى 
ننس هذا الركنء بل هذا الكلام تقزيبيء فإِنّ قبلة البعيد إِمّا الجهة أو الحرم على 
اختلاف القوثين: وكلاهما لا ينظيق علئ هذا كما لا يخفيا: |تتهيد. ‏ '” 

قلت: لعل المراد أن حقّ توجّههم الصحييج في الواقع الذي ليس .له ميل أصلاً 
ولا انحراف أن يكون إلى الركن الذي يلنيج إن اكثنيئ منهم بالتوجّه إلى الجهة لأنّ 
البُعد يمنع من العلم بذلك: أو يراد بتو جّههم إليالركن توجههم إلئ جهته. وفي 
«إزشاد الجعفرية "» قبلة أهل العراق” تا كتوو:البابه والِيّقام لا الركن وأنّ إطلاقهم 
الركن المذكور للعراقي تجوّزء إذ هو في الحقيقة لأهل الشرق. 

وفي «حواشي الشهيد» للشامي من الميزاب إلى الباب وللعراقي منه إلى 
نصف اليماتي ولليماتي إلى نصف الغربي وللغربي منه إلى الميزايه. ' 

وفي «الذكرئ * 4 عن كتاب «إزاحة العلّة» أنّ العراق وخراسان وماكان 


(١)كشف‏ اللثام: في القيلة ج ص 12 

(1) قوائد الشرائع: في القبلة ص 9؟ س ١,7‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1888). 
(؟) المقنعة: في القيلة ص 13. (5) المراسم: في القبلة ص .1١‏ 

(0) المختصر النافع: في القبلة ص ؟؟. )أ جامع المقاصد: : في القبلة ج ؟ خسن 07 , 
() مسائك الأفهام ؛ في القبلة ج ١‏ ص .١017‏ 

(8) فوائد الشرائع :في القبلة ص 198 س 11 (مخطوط فى مكتية المرعشي براقم غخرة ). 
(4) المطالب المظفرية؛ في القبلة ص 86٠١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 10/191). 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: القبلة ج اص 111. 
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في حدوده مثل الكوفة وبغداد وحلوان إلى الري ومرو وخوارزم يستقبلون 
بين الباب والمقام وأهل شمشاط والجزيرة إلى الباب وأهل البصرة والأهواز 
وفارس وسجستان إلى التبت إلى الصين يستقيلون ما بين الياب والحجر الأسود. 

قال في «كشف اللثام '» بعد ما نقل عنه مثل ذلك: ولا ينافي اثّفاق هذه اليلاد 
في جهة القبلة اختلافها في العروض والأقاليم فإنّ الكل في سمت واحد من 
الكعبة. نعم أورد عليه بعض المعاصرين ' أنّْها لو كانت كذلك لم يكن سمت قبلة 
العراقى أقرب إلى نقطة الجنوب منه إلى مغرب الاعتدال» بل كان الأمر بالعكس, 
وهو إِنْما يرد لوكانت هذه اليلاد أل عرضاً من مكّة أو مساوية لها. ئة إن وضع آل 
يستعلم بها نسبة البلاد إلئ جهات الكعبة فاستعلم منها أن الحجر الأسود إلى الباب 
في جهة بعض بلاد الهند كبهلوازة. والباب في جهة بعضها كدهلي وأكرة وباناس 
والعين وتهامة ومنصورة سند ومبن بان إلئ منتصف هذه الضلع في جهة الإحساء 
والقطيف والبحرين وقندهار ولأشمير وملتان وبست وسجستان وكرمان 
وبد خشان وتيت وخان بالتي وشيرائ وبلخ وفارياب ومنه إلى السدس الرابع جهة 
هرأة وختن وبيش بالق و برد ومرق وقرافرم وترشيز وتون وسسمرقند وكاشغر 
وسرخس وكش وخُجّندة وبخارئ ورامهرمز وطوس وبناكت والمالقة وسيزوار 
ومنه إلى السدس الخامس جهة اصبهان والبصرة وكاشان والاسترآباد وكركانج 
وقم والري والساري وقزوين وساوه ولاهيجان وضمدان والسدس الأخير 
المنتهي إلى الشامي . جهة كوبا مدينة روس وشماخي وبلغار وياب الوا 
وبرذعه وتقليس وأردييل وتبريز وبغداد والكوفة وسبّ من رأئ فخطأ الأصحاب 
قاطبة في قولهم إن ركن الحجر قبلة أهل العراق وزعم أنّ قيلتهم الشامي وي 
العراقي أيضاً. والجواب أنّ العراق وما والاء نما ازدادت علئ مَكّدَ طولاً وعرضاً 
فلهم أن يتوجهوا إلئ ما يقابل الركن الشأمي إلئن ركن الحجر. وبالجملة إلى أي 


1125-١121م كشف اللثام: في القيلة ج اعى‎ )١( 


علامة قبلة أهل العراق ومن والاهم ل 


وعلامتهم جعل الفجر على المنكب الأيسر, والمغرب على الأيمن, 


جزء من هذا الجدار من الكغبة فبأدنئ تيأسر يتوجهون إلى ركن الحجر وهو أولئ 
بهم من أن يشرفوا على الخروج عن سمت الكعبة خصوصاً. وسيأتي أن الحرم في 
اليسار أكثر, ثم إِنّ تقليل الانتشار مه: فإذا وجدت علامة تعمّ جميع ما في هذا 
السمت من الكعبة في البلاد كانت أولئ بالاعتبار من تمييز بعضها من بعض تيامنا 
وتياسراً, فلذا اعتبروا علامة توجّه الجميع إل ركن الحجر وإن كان يمكن اعتبار 
علامة فى بعضها تؤدّيه إلى الشامى أو ما يقرب منه. واعلم أن ركن الخجر منحرف ' 
عن مشرق الاعتدال قليلاً فيما بينه وبين اباب يحاذي المشرقء إنتهى ما في 
كشف اللثام. ْ 
هذا وفى «جامع المقاصد '» المرأد دمن والاهم» من كان فى سمتهم كأهل 
خراسان: نص عليه الأصهاب»: إنتهى- وفي «التشالك '» المراد وده والاهم» 
من كأن في جهتهم بحيث يقار بهم فىتظول بلنيق وح أهل خراسان ومن تأسبهم 
كما ذكره جماعة من الأصحاب وإن كان التحرير التاءٌ يقتضى ااحتياجهم إلن 
زيادة انحراف يسير نحو المغرب . وفي «كشف اللثام '» المراد ب«من والاهم» من 
كان في جهتهم إلئ أقصى المشرق وجنيبه مما بينه وبين الشمال والجنوب. ٠‏ وي 
«المدارك » كون قبلة خراسان والكوفة واحدة بعيد جدأًء إنتهى. ويأتي ما في 
«الروض» وغيره. 
قوَلْه قدس الله تعالئ. روحه: (وعلامتهم جعل الفجر على 
المنكب الأيسر. والمغرب على الأيمن؟6 .هذه العلامة ذكرها الأصحاب 


)١(‏ لم نعثر عليئ هذه العيارة بتمامها فيه وإنّما الموجود قوله: من كان في سمتهم من البلاد التي 
وراعهم: قراح جع. جامع.المقاصد: في القبلة ج اس 897 . ْ 

(؟) مسائك الأفهام: في القبلة ج ١‏ ص .١87‏ ' 

(؟) كشف اللثام: في القبلة ج لاص +11. (5) مدارك الأحكام: في القبلة ج لاعن + 15. 
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كما في «المقاصد العليّة' والمدارك '». وفي «كشف اللثام '» نسبة ذلك إلى الأكثر. 
وقال في «الروض © إِنْها مشهورة. 

وفى «السرائر * والبيان ' والتنقيحع" والجعفرية* وإرشادها؟ ورسالة صاحب 
المعالم ١"‏ والمدارك »١ ١‏ وغيرها"'' تقيبد النجر والمغرب بالاعتداليّين. ونسب ذلك 
في «روض الجنان» تارة إلئ كثير من الأصحاب وأخرئ إلى المشهور . وأطلق 
العضد ١‏ والديلمي ١‏ والشيث ١١‏ والمحنّق ١"‏ وغيرض."'. 

وقال الفاضل البهائي فيما كتبه على «رسالة صاحب المعالم»: هذا القيد ذكره 
بعض المتأشَّرين ولا وجه له. بل إذا جعل المصلّى مغرب أي يوم اتّفق ومشرقه 
علئ بميئه ويساره بنسبة واحدة حصل ما هو المقصود من موافقة نقطة الحنوب. 
وعم ما فعل القدماء من الإرطلاق وعدم التقييد هذا القيد المقلل للفائدة الخفي علئ 
أكثر الناس. وظَنٌ الخروج عن.الجهة لؤئلاه-توهّم. وقد أوضحنا ذلك في الحبل 
المتين؛ إنتهى. 


89190 المقاصد العلية: في القبلة ع “1إة ج16 [متتَقلواظ "في المكتبة الرضوية برقم‎ )١( 
(؟) مدارك الأحكام: في القبلة ج اص 7؟1.‎ 

(7) كشف اللثام: في القبلة ج اص 7 . (4)روض الجنان: في الاستقيال ص ١9!‏ س ؟. 
(0) السرائر: في أحكام القبلة ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(1) البيان: في القبلة ص 687 . (/1) التنقيح الرائع: في القبلة ج :ص 194, 
(8) الرسالة الجعفرية؛ في القبلة ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

() المطالب النظفرية: في القبلة ص 5(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم "/11/9), 

.)8١١1؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ 1١ الاثنا عشرية؛ في القبلة ص‎ )٠١( 

.١7/8 مدارك الأجكام: في القبلة بج ”اص‎ )١١( 

(؟١)‏ ككثف الالتياس: في القبلة ص١4‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم /859). 
)١(‏ روض الجنان: في الاستقبال ص ١17‏ س ١١‏ وص ١9!‏ س ؟. 

.1١-٠ المراسم: فى معرفة القبلة صن‎ )١18( .415 المقنعة: في القبلة ص‎ )١4( 
المختصر النافع: في القبلة ص ؟؟.‎ )١07( .1١ النهاية: في معرفة القيلة ص‎ )11( 
.١١ تذكرة الفقهاء: في القبلة جح "اص‎ )١18( 
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وفي «الحيل المتين» نقل عن والده أنه منخل ونقل صورة كلامه فقال: إطلاق 
القوم المشرق والمغرب لا قصور فيه وتقييد هؤلاء المشايخ نوّر اله مراقدهم غير ١:‏ 
محتاج إليهء بل هو مقلّل للفائدة. وها عل هن ١د‏ الإطلاق مقتض للاختلاف 
الفاحش في الجهة ليس كذلك» لذن مراد القدماء أ نّْ العراقي 520000 أىّ يوم 
شاء عل يميئه ومشرق ذلك اليوم بعيته عل يساره. وهذا لا يقتضي شيئًاً من 
اللاختللاف الْذي زعموه: وهو عاء النفع في كل الأوقات لكل المكلفين بخلاف 
القيد الذي ذكروه. فإنّه يقتضى أن لا تكون العلامة المذكورة إلا لآحاد الناس 
القادرين على استخراج خط الاعتدال. ومع ذلك فليس أضبط مما ذكرنا إلا مع 
تدقيق تام لأنّ استخراجه بالدائرة الهندية ونحوها تقريبيء لابتنائه علئ موازاة 
هدارات الشمس للمعدّل. وهذا التقريب قريب مما ذكرناه كما لا يخفئ. ولا داعي 
إل التقييد, ثيٌ استجوده '. 

وقال تلميذه الشيخ نجيب الدبر فت تيكل )حسب الظاهر .باعتبار مخالفته 

فى أكثر الأوقات للعلامات المذكوّرة للقبلة. وفي «رسيالة الجهة '» ربما لم يظهر 
مند ما ظهر هنا من الميل إلى امساح الدائرة في جهة القبلة, وقد نقلنا تعريفه للجهة 
سابقاً, وليس التفاوت الذي بين اعتدالى المشرق والفغرب وعدمهما بأكثر من 
التفاوت الذي بين حالتي الارتفاع والانخفاض وعدمهنا في الجديء إنتهى. 

وفى «جامع المقاصد؟ والعرّية» اختيار عدم التقييد بهذا القيدء وأنّ المراد 
بكونهما علامة كونهما علامة في الجملة علامة محصّلة لجهة القبلة تقريباً من غير 
أن يعتير كونهما الاغتدالئين. - 

وفي و«وحاشية الفقاضل الميسي» التعويل علئ هذه العلامة مطلفآ مشكل 00 
والضابط جعل مشرق الاعتدال على اليسار لأهل طرف العراق الغربية كالموصل. 


.147 الحبل المتين: في القبلة ص‎ )١( 
الظاهر هي رمالة جهة القبلة (راجع دليل فهارس الكتب الخطية لمكتبة المرعشي: ج ؟‎ )1( 
. 051 جامع التقاصد في القبلة ع ؟ ص‎ )( 2 


+ دثنا 


قلت: وعلئ ذلك حملها الشهيد الثانى ' وأولاده وجماعة كما يأتى. وفى «مجمع 
البرهان 6 هذه العلامات لا نعرف حالها وبيتها تداقم. 1 

وفى «الروضة "» إن أريد بالمغرب والمشرق الاعتداليّان أو الجهتان 
المصطلح عليهما وهما المتقاطعتان لجهتي الجنوب والشمال بخطّين بحيث يحدث 
عنهما زوايا قوائم كانت مخالفة لجعل الجدي خلف المنكب الأيمن كثيراً لأن” 
الجدي حال استقامته يكون علئ دائرة نصف النهار المارّة بنقطتي الجنوب 
والشمال؛ فجغل المشرق والمغرب على التقديرين على اليمين واليسار يوجب 
جعل الجدي بين الكتفين قضية للتقاطع؛ فإذا اعتبر كون الجدى خلف المنكب 
الأيمن لزم الانحراف:بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب كثيراً. فينحرف 
بواسطته الجانب الأيمن عن المغرب نحو الشمال والجاتب الأيسر عن المشرق 
نحو الجنوب. فلا يصمٌ جعلهم ا اام /لجهة واحدة إلا أن يدّعي اغنتفار هذا 
التفاوت وهو بعيد خصوصاً مع مخالفة غلامة المشرق والمغرب للنصٌ والاعتبار, 
فهذه إِمّا فاسدة الوضع أو تختص يبعض جهات العنراق وهي أطرافه الغربية 
كالموصل وما والاها. فإِنّ التحفيق أن جهتهم نقطة الجنوب ويلزم من ذلك كون 
المغرب والمشرق على اليمين واليسار. ولو اعتبرت العلامة المذكورة غير متئدة 
بالاعتدال ولا بالمصطلح بل بالجهتين العرفيّنين انتشر الفساد كثيرا بسبب الزيادة 
فيهما والنقصان الملحق لهما تارة بعلامة الشام واخرى بعلامة العراق وثالثاً بزيادة 
عنهما. وتخصيصهما أيّ جهتي المشرق والمغرب العرفيّين بما يوافق جعل الجدي 
خلف المنكب يوجب سقوط فائدة العلامة: إنتهى. ونحوه ما فى «المسالك؟ 
والمقاصد العلية '». ْ 


)١(‏ روض الجنان: في الاستقبال ص 197 اليطر الأخير. 

ف مجمع الفائدة والبرهان: في الاستقبال ج اص ١/9و‏ 

(©) الروضة البهية: في القبلة ج اص لاءةدؤءة. 

() مسالك الافهام: في القبلة ج ١‏ ص .184-1١67‏ 

(6) المقاصد العليّة: في القبلة ص 5١‏ 9 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم /79ةه). 


علامة قبلة أهل العراق ومن والاهم م 


ش وفي «الروض أ» بعد أ ن ذكر نحو ذلك قال: والتحقيق أن هذه العلأمات الثلاث 
صالحة لتحصيل الجهة العراقية في الجملة, وأا الاستناد إليها علئ وجه التحقيق 
فغير سذيد قطعاً لاختلاف عروضها وأطوالها المقتضّي لاختلاف قبلتهاء أن 
أواسط العراق كبغذاد والكوفة تزيد غلئ مك طولاً وعرضاً وذلك يوجب انحراف 
قبلتها عن نقطة الجنوب نحو المغرب واليصرة أشدّ انحرافاً كذلك بزيادة طولها 
عليهاء ويقرب منها تبريز وأردبيل وقزوين وهمدان وما والاها من بلاد خراسان 
وإناكان التحرير التام يقتضي لهم زيادة انحراف 00 | 
البصرة بالنسية إلئ بغداد لكن لا يصل إلئ حدٌ منتصف القوس التي بين نقطة 
الجنوب والمقرب. بل أطلق جماعة من الأصحاب كون قبلتهم قبلة العراق. وأا 
الموصل والجزيرة وسنجار فإن قبلتها تناب نقطة الجنوب لمقاربة طولها طول 
مك وحيائل فيجب حمل العلامة المقنضية لاحتيال نقطة الجنوب كالأولئ إذا 
قيّدت بالاعتدال والثالثة على الطرقكةالفينيح كالموصل ونحوها والوسطى 
الموجبة للاتحراف عن نقطة الحنوات علي لصاطيلييتداد والكوقة ويابل. وآمًا 
البصرة وما والاها فإنّها وإن ناسبت هذه العلامة أيضاً لكن ينبغي فبها رزيادة ' 
انحراف نحو المغرب. ومن هنا يعلم أن ترك تقييد المشرق والمغرب بالاعتداليّن 
أدخل في علامة العراق من تقييدهماء لامكان الجمع بينها وبين الثانية بيإرادة 
جاتب المشرق المائل عن نقطة الاعتدال نحو الجنوب والمغرب المائل عن نقطة 
اعتداله نحو الشمالء فتتساوى العلامتان كما جمع بين الخبرين. وَإِنْمَا كان ذلك 
أولي من حملها على حالة الاعتدال لتوافق الثالتة لوجهين: أحدهما: أنّ أكثر بلاد 
العراق متحرفة عن نقطة الجنوب نحو المغرب وإن اختلقت في الزيادة والنقصان. 
وأبَاما سامت منه نقطة الجنوب فهو نادر قليل لا يكاد يدخل في مسقّى العراق. 
الثاني: أدّ النصّ ور بالعلامة الثانية وما عداها استخرجه الفقهاء. فيكون حبمل 


12 س‎ ١18-151 روض الجنان : في الاستقبال ص‎ )١( 


ما ظاهره المخالفة على المنصوص عليه ححيث يمكن أولئ من حمله علئ غيره 
خصوصاً وقد تطابق النصّ والاعتبار الدقيق علئ تحمّق انحراف قبلة العراق 
إلا ماشد. وما قرّرئاه من تقسيم بلاد العراق ثلائة أقسام قد حكي في «الذكرئ» 
ما يوافقه. ونقل عن بعض الأجلاء* ما يناسبه ويزيد ما ذكرناه عمنهما تسحقيقاً 
وارتباطاً بالقواعد. وأا توهم اغتفار التفاوت الحاصل بينها وعدم تأ؟ يره فى 
الجهة ففاسد لما تقدّم في الجهة من اعتبار تعيين الكعبة أو ظبّها أو احتمالهاء وعلئ 
هذا القدر من التفاوت لا يبقئ معه شىء منهاء إنتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

وفي «كشف اللثام '» جعل فجر الاعتدال أو غيره خلف المنكب الأيسر 
والمغرب مغرب الاعتدال أو غيره قدّام المنكب الأيمن والعبرة بكون الجدي عند 
غاية ارتفاعه وانحطاطه بحذاء المنكب الأيمن أي خلفه؛ فيذلك ينقدر تس الفجر 
وتقدّم المغرب ولا يتفاوت الجال في#الصحّة أن يراد الاعتداليّان منهنا والأعمم, 
إنتهى. 5 
قلت قلت: هذا التتزيل تتبورعنمجملة من عباراتهم ففي «النهاية» جعل الفجر على 
يده اليسرى والمغرب على بده اليمنيٌ ": وفي «المبسوط "» عبّر بالموازئة. وفي 
«الوسيلة » عيّر هنا بالمحاذاة للمنكب وفي الجدي بخلف المنكب. وفي كثير من 
التعبير بالموازاة وفي «فوائد الشرائع * وحاشية الارشاد '» ينبغي أن يراد بالمذكب 
الكتف بل في الأوّل يمتنع أرادة غيره إنتهى. وقد علمت أندّ نصّ الأكثر على أ.* 
المراد بالمنكب مجمع العضد والكتف كما يأتي أيضاً. 


هو شاذان أبو الفضل اين جبريل القمي نزيل المدينة المشرّفة صلوات الله 
على مشرفها (بخطه :#). ٍ 


.17 كشف اللثام ؛ في القبلة ج ١ص 117 (؟) النهاية: في القبلة ص‎ )١( 

() المبسوط: في القبلةج ١‏ ص 8/< (4)الوسيلة: في القبلة ص 86: 

(6) فوائد الشرائع: فى القبلة ص 1؟ س ١7 ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 
(1) سساشية الارشاد: : في القبلة ص 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5 


.كم 


علامة قبلة أفل العراق ومن والاهم 


...هذا وفي «المقنعة' والمراسم ' والنافع أن هذه العلامات لأهل المتسرق. 
قلت: لعل هذا موافق لقولهم إِنها لأهل العراق . وفي «النهاية؟ والسرائر » أنها”. 
للعراق وفارس وخراسان وخوزستان ومن والاهم. وعن «إزاحة العلّة'» أنها 
للعراق. وكلّ من ذكر فيما مضئ نقله أنه يتوجّه إِلَى المقام والباب وليس منه فارس 
ولا خوزستأن. 

قوله قدّس الله تعالن روحه: «والجدي بحذاء المنكب الأيمن» 
هذه العلامة ذككرها الفقهاء كما فى «المقاصد العليّة" وآيات الأردبيلي* 
والمدارك أ» وهي مشهورةكما في «الذكرئ ' 'والروض١ ١‏ والمفاتي ' أ» وهي أوثق 
العلامات كما صرّح بذلك جمع كثير ؟!. 

وفي «التذكرة؟! ونهاية الإحكاء" ' #االذكرئ! ١‏ وحواشي الشنيية وجامع 


.1١ المقنعة: في القبلة ص 11. 6 الموامع»في بكؤفة القبلة ص‎ )١( 

(7) المختصر التالفع: في القبلة ص 17؟. اللواياد وي ماد اليه مر 

(0) السراثر: في القبلة ج ١‏ ص .5١8‏ 

(3) تقل هذه الرسالة المجلسي في بحار الأثوار: في القبلة ج 85ص /الا. 

(/ا) المقاصد العلية: في القبلة ص ادس ١9‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 57 وقيه 
«إعلم 3 هذه العلامات الثلاث موجودة فى كتب الأصحاب للعراقي». 

(4) زبدة البيان : في القبلة ص 15. 

'(4) مدارك الأحكام: في القبلة ج ص ١١8‏ والمذكور فيه عين ما في المقاصد. 

.11 ذكرى الشيعة: القبلة سج اص‎ )٠١( 

١ س‎ ١51 روشن الجتان: في الاستقبال صن‎ )١١( 

(؟١)‏ مفاتيم الشرائع : في معرفة القبلةج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(1) كما في منتهى المطلب ه في القبلة ج ص .١7١‏ وذكرى الشيعة: في القبلة ج "اص | 117, 

(15 و15 و11) العوجود في التذكرة ونهاية الاحكام والذكرئ الاكتفاء بالتصريح بالأوثقية 
والأوكدية للنجوم وليس فيها من قيد عدم الانخفاض والارتفاع ذكرء فراع التذكرة: ”3 
ص ؟7١,‏ ونهاية الإحكام: جع اص ث ة" والذكرى: القبلة ج ؟احس “117. 


ان مفتاح الكرامة / ج 0 
المقاصد' وفوائد الشرائع' و شية الإرشاد" والجعفرية؛ والتنقيح' 
وإرشاد الجعفريةا 0 والروضة* والمسالك" وكشف 
الام * » وغيرها ' ' تقييد ذلك بما إذا كان في غاية الارتفاع والانخفاض. . وفي 
«مجمع البرهان ؟! والمدارك''» أن ذلك هو المشهور. وَإنّما اه شترط ذلك لكونه فى 
تلك الحال علئ دائرة نصف النهار وهي مارّة بالقطبين وبنقطة الجنوب والشمال. 
فإذا كان القطب مسامتاً لعضو من المصلّى كان : الجدي مسامتاً له لكونهما علئ 
دائرة واحدة بخلاف ما لو كان منحرفاً بحو نحو المشرق والمغرب. وفي أكمثر هذه 
الكتب المذكورة * ' و«المعتير" أن أقرب الكواكب إلى قطب العالم الشمالي نجم 


.68 جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: ١‏ في القبلة ص ١4‏ س .4لا (مخطوط مكتبة المرعشي برقم 18814). 
(5) حاشية الإرشاد: في القيلة ص 11 [مخطي رفي مككتية المرعشي برقم هذا 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المجقق الأذركي): فلي القبلة ج ١‏ ص 6 .٠١‏ 

(8) التنقيح الرائع: : في القبلة ج ١‏ ص 51/14 

(1) المطالب المظفرية: في القبلة من قلا /مخطوطذئ 'ملكتبة المرعشي برقم 1/ا19). 
(لااروض الجنان: في الاستقبال ص 0س ٠١‏ 

(8) الروضة البهية: في القبلة ج ١‏ ص .8١0‏ 

(1) مسالك الأفهام: في القبلة ج ١‏ ص .١150‏ 

17 كشف اللثام: في القبلة ج “اصن‎ )٠١( 

.)85519/ كالمقاصد العليّة: في القبلة ص ١4(مخطوط في المكنبة الرضوية برقم‎ )١١( 
7/7 (؟1) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ؟ ص‎ 

(17) مدارك الأحكام: في القبلة ج "ص ٠ .١28‏ 
)١15(‏ تذكرة الفقهاء: في القبلة ج “اص ١١‏ - ؟ةث نهاية الااحيكام: : في القبلة ج اص 580" ذ ثري 
الشيعة: ؛ في القبلة ج "اص ١1‏ جامع المقامد: : في القبلة ع ؟ صن له - 88 فوائد الشرائع: 

في القبلة ص 1س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 10,85), الرسالة اند 
(رسائل المحقق الكركي): في القبلة ج ١‏ بص ٠١4 - ٠١‏ التنقيح الرائع: في القبلة ج ١‏ 
صن 4لا١.‏ روض الجنان : في الاستقبال ص 1135 س 17 ؟؟, مسالك الأقهاء: في القبلة 
ج ١ص ١1680‏ كشف اللثام: في القبلة ج ”اص 127. 

15 المعتبر؛ في القبلة ج ؟*تص‎ )١0( 


علامة قبلة أهل العزاق ومن والاهم سايم #8ءيم 


خفى لا يكاد يدركه إلا حديد البصر يدور حوله كل يوم وليلة دورة لطيفة لا تكاد 
تدرك. ويطلق على هذا النجم القطب: مجازاً لمججاورته القظبٍ الحقيقى. وهو علامة 
لقبلة العراقي إذا جعله خلف متكبد الأيمن ويخلفه الجديي في العلامة عند ارتفاعه 
وعند ة . وفي «كشف اللثام» أنه لخفائه لم يجعل في الأخبار والفتاوى 
علامة 

1 1 ك2 
النحقّق الطوسي: أنّ هذا الشرط غير جيّدء لأنّ الجدي في جميع أحواله أقرب إلى 
القطب الحقيقى من ذلك النجم الخفى, ولهذا كان أقلَّ خركة منه كما يظهر 
بالامتحان وحذه الحركة الظاهرة نما هي للفرقدين ل للجدي فإنٌ حركته ينيرة 
ذاو «المدارك ».أن اعتبرنا ذلك فورخناه كما أفاد. وفي «آيات السولى 
الأردبيلي “» بعد أن نقل ذلك عن خالا قال: وأيضكاً شاهدت ذلك كما قال فنظرتث 
وعلمت علامة ورأيت هذا النجم الصغيربي: تك -كثيراً ويقطع دائرة كبيرة وحركة 
الجدي كانت قليلة جداً ودائر ته أقلّتصَع:ذائزة :ذلك الئجم بكثير إذ رأيته كأنة:ما 
يتحرّك من أُوّل الليل إلى نصفه تخميئاً, ثم تببن لي أنّ حركته قليلة وأيضاً كلام 
أكثر الأصحاب خالٍ عن تسميته قطباً وما رأيته إلا في شرح الإرشاد للشيخ زين 
الدين رحمه الله تعالئء إنتهئ. 

قلت: هذهالتسمية رأيناها في «المعتبر 'ونهايةالاحكاء " والتذكرة" والذكرئ* 


.1414 كشف اللثام: في القبلة ج ص‎ )١( 

(؟) لايخفيئ أن العبارة المذكورة منقولة عن المدارك: ع اص ١15‏ فراجع. وما عيازة المجمع فتفترق عمًا 
حكاه عنه الشارح بكتيرء فراجع مجمع الفائدة والبرهان: في الاستقبال ج ؟ ص -1١‏ 1/. 

() مدارك الأحكام: في القبلة ج #اص 84؟1١.‏ ' 

(8) زبدة البيان: في القبلة ص 17 . (8) المعتبر؛ في القبلة ج أ هن 11اء 

(5) نهاية الاحكاء: فى القيلة ج ١ص‏ 8586 

(/ا) تذكرة الفقهاء: فى القبلة ج ص 17 

(8) ذكرى الشيعة: في القبلة ج "ص .١11‏ 
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والتنقيح ١‏ وجامع النقاصد' و| وإرشاد الجعفرية" والعزيّة والمقاصد العليّة؛ 
والمسالك ؟ وكشف اللثام؟ وشرح الشيخ لجيب الدين» وغنيرها" سل في 
«الروض*» أنه اشتهر إطلاقه على الكوكب المذكور حيِّ لا يكاد يعرف غيره. 
هذا وفي «المقنعة* والنهاية*' والمبسوط '! والمرا سم ١‏ والوسيلة"١‏ 
والسرائر * ' والنافع “' والشرائع" والمنتهئ" والتحرير*' والدروس"'والييان"" 
واللمعة١؟‏ والمفاتيح 5 والكفاية ''» ترك التقييد بالارتفاح والانخفاض كالكتاب 
وهو المنقول عن كتاب «إزاحة العلّة؛ ؟» وإليه يميل شارح رسالة صاحب المعالم: ' 
وأكثر علمائنا عبّر بخلف المنكب *' وبعض عبر بالحذاء' '” وراد ياد 


06 ص 1/8 1. (؟) جامع المقاصد: :في القبلتج ص‎ ١ التنقيحالرائع في القبلة ج‎ )١( 
المطالب المظفرية: في القبلة ص 5 (#بغطوط في مككتبة المرعشي برقم ا‎ )( 

(0 المقاصد العليّة: : في القبلة ص بح 1 لووط في البكتبة الرضوية برقم /6115. 
[0) مسالك ك الأفهاء: في القبلة ج ١‏ صن 1181. 

(1) كش ف اللثام : في القبلة ج ؟' .ص .١1514‏ () الحدائق لكر : في القبلة ج ان قار 
(ما روض الجنان : في الاستقتال صن تكاس 1 


(4) المشعة: : في القبلة ص م )٠ ١ ٠‏ النهاية: فى معرفة القبلة ص 17. . 
)١1(‏ الوسيلة: في القبلة ص 886. ش )١4(‏ السرائر: في القبلة ج ١‏ ص 8١؟.‏ 


5 شرائع اللإسلام: في القبلة ج اص‎ )١١( 2.77 المختصر النافع: في القبلة ص‎ )١0( 

(19) منتهى المطلب: في القبلة جم ص 5 

(18) تحرير الأحكام: في القبلة ج اص ماس 17 

(15) الدروس الشرعية: في القبلة درس 4ج ١‏ ص .١84‏ 

(؟) البيان: في القبلة ص 67. (1؟) اللمعة الدمشقية: في اثقبلة ص 0 

(11) مفاتيح الشرائع: في القبلة ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(19؟) كفاية الأحكام ؛ في القبلة ص 6١س‏ 0 

(5؟) نقله عند المجلسي في البحار: في القبلةج 8 ص /ا!. ْ 

(10) منهم: العلامة في منتهى المطلب: في القبلة ج + ص 1٠‏ والسبزواري في كفاية الأحكام: 
فى القبلة من 8١س‏ 6". ؛ والشهيد الأول في اللمعة الدفشقية: : في القبلة ص .٠‏ والمحقق 
الحلّي في المختصر النافع: في القيلة صي ؟. 513 > 


علامة قبلة أهل العراق ومن والاهم بن نامي 


تال ال والقاموس ' وحاشية الناقع " والروش ؛ والمقاصد العليّة؟ 
وآيات الأردبيلي١‏ ومجمعه " والمدارك* وشرح رسالة صاحب المعالم» أنه مجمع 
عظم.الغضد والكتف. بل في الآآيات؟ المذكور كونه الكتف لا دليل عليه:من اللغة 
والشرع. وفي «نهاية ابن الأثير» أنه ما بين الكتف والعئق .٠١‏ 

وهر الظاهر من ناهأ به الاحكام ١١‏ والتتقيح ١١‏ وجامع المقاصد؟١‏ وإرشاد 
أل : يعني 

رأككر الأصحاب ٠١‏ أ الجدي مكبر وأَنّ أهل الهيئة يصثّرونه فرقاً بينه 
اجات ني الشرائع' '» نسنبة تكبيره إلئ أهل اللغة. وأنككر 


ج (11) منهم: العلامة في تحرير الأحكام: في القبلة ص ١8‏ سس /9!. والشهيد الأول في البيان: 
في القبلة ص 07, والعاملي .في مدارك الأحكام: في القبلة ج ص ١28‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: في القبلة ج ”ص 41 

(9) الصحاح: ١ص‏ 1758 مادة «اتلكب4. 

فر قات اسيك اج امن ١75‏ مادة «نحباكة 

(1) لم نعثر عليه فيه. 

(4) روض الجتان: في الاستقبال ص ١47‏ س 15. 

(0) المقاصد العلية: في القبلة ص 11س ٠‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8.168): 

(1) زبدة البيان: في القبلة ص 1 ٠‏ 

(/9) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ؟ ص 14/. 

(8) مدارك الأحكام: في القبلة ج "اص 8؟١.‏ 

(1) زبدة البيان: في القبلة ص 15. 

(١٠)نهاية‏ ابن الأثير:ج 6 ص ١١1"‏ مادة «نكب». 

(11)نهاية الإحكام: في القبلة خ ١‏ ض 406 

(؟1) التنقيح الرائع: في القبلة بج ١‏ ص 174. 

.04 جامع المقاصد: في القبلة ج ' ص‎ )١5( 

,) المطالب المظفرية: في القبلة ص 4(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم “باب‎ )١15( 

(16) منهم: : المحقق الكركي في جامع المقاصد: : في القبلة بج ا ص 0 والعاملي في مدارك 
الأحكاء: في القبلة ج ص ,١7١8‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: في القبلة ج ”ص 785 

.)1884 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم‎ ١١ فوائد الشرائع: في القبلة صن 5؟ س‎ )١1( 


وعين الشمس عند الزوال علئ طرف الحاجب الأيمن ممًا يلئ الأئف, 


السجلي ' في «السرائر» تصغيره كل الإنكار. واستدل عليئ ذلك بورود. : في النظم 
كذلك وأنه سأل إمام اللغة ببغداد فقال له: لا يصمّر. 

بيان: قد وردت بهذه العلامة دون غيرها أشخبار منها خبر محمد" عن 
أحدهما تنه «ضع الجدي في قفاك وصل» ومنها ما رواه الصدوق مرسلاً عن 
مولانا الصادق طق «أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ فقال: نعم قال: اجعله 
علئ يمينك وإذا كنت في طريق الحيج فاجعله بين كتفيك "» ومنها ما رواه العيّاشني 
في تفسيره عن النبي يَييْلةُ «أ أن النجم في قوله تعالئ: «وبالتجم هم يهتدون» 
الجدي لأنه نجم لا يزول وعليه بناء القبلة وبه يهتدي أهل الي والبحرث». 

قوله قدّس الله تعالئ زؤتجيه: إوعين الشمس عند الزوال 
علئ طرف الحاجب الأيدمنمتماريلي الأنف» كما في «النافع' 
والمعتبر' وكتب البسئ نا ييا + والبسيسان'». وفي «المقنعة١٠‏ 
والنهاية ١١‏ والميسوط ""! وَالعَرَايِتم ١‏ اله ميل ١6‏ والشرائع ١‏ والتسنقي ١١‏ 


.5١4 ص‎ ١ السرائر: في القبلة ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القبلة ح ١ج‏ *#ص ؟؟؟ وفيه «وصله» بدل «وصل». 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب القيلة ح مج ١‏ ص ١8؟.‏ 

(5) تفشير العيّاشي: تفسير سورة ح ؟١‏ ج ؟ ص 7816 النحل الآية .١‏ 

(0) المختصر النافع: في القبلة ص 7؟. ١‏ (1)المعتبر: في القبلةةج ؟ ص 514. 

() منتهئ المطلب: : في القبلة ج غ ص 17١‏ تذكرة النقهاء: في القبلة جح "ص ؟١.,‏ تبصرة. ‏ 
المتعلمين: في القبلة ص ؟؟. نهاية الإحكام: في القبلة ج ١‏ ص 45, تحرير الأحكام: 
في القبلة ج ١‏ ص 8؟ س 77. 

(8) الدروس الشرعية؛ في القبلة درس 4 "اج ١‏ ص 185, 

3 البيان: في القبلة فى 07. )١٠١(‏ المقئعة: في القبلة ص ١‏ 

)١١(‏ النهاية: في القبلة ص 17. )١1١(‏ المبسوط: فبي القبلة ج اس لا 

(117) المراسم: في معرفة القبلة ص 2.5١‏ (4١)الوسيلة:‏ في القبلة عس هلر. 

1 عالإسلام: في القبلة ج ١‏ ص16. (11) التنقيح الرائع: في القبلة ج ١‏ ص ١1796‏ 


علامة قبلة أهل العراق ومن والاهم ا 


والمدارك' والكفاية '» على الحاجب الأيمن بترك الظرف وترك ذكر ما يلي 
الأتف. وفي «السرائر "» على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الجبهة لكن في 
«المقنعة والنهاية والسرائر» التنصيص عائ أنّ ذلك أُوّل الزوال. ولعل الحكم 
يختلف باختلاف هذه القيود كما يأتى, لكننٌ المتأَخّْرين * ربما يظهر منهم أن مآل 
العيارات واحد. 1 

هذا وفى «جامع النقاصد* وروض الجتان » أن هذا إِنّما كم غلدية إذا 
استخرج الوقت بغير استقبال قبلة العراق. ة قلت: ولعلّه أشار إلئ ذلك فى «المعتبر» 
بقوله: ومن حدق الوقت من أهل 0 جعل الشمس عند الزوال علئ .طرف 
حاجبه الأيمن مما يلي الأنف”, إنتهئ. ويمكن إرادة ذلك من عببارة «المقنعة ' 
والنهاية والسرائر» قال في 0 : ومن علامتها أنه إذا راعئ زوال الشمس 
ثمٌ استقبل عين الشمس بلا تأخير, فإذا ينآنها تل حاجبه الأيمن في حال الزوال ؛ 
علم أنه مستقبل القبلة. ومثلها عيارة «الشلقاير ا 6 وكذا «المقنعة ' '» بملاحظة مأا: 
ذكره هنا وفي بحث الزوال. وفي هذه التتلكنة التتصّ على أنّ ذلك أوّل الزوال:' 
كرا 

وفي «فوائد الشرائع ''» أن ع هذه العلامة تقر يبية. وفي «التكرئ؟! ومتها. 
الشمس وهى تكون متوسّطة شتاء في قبلة المصلي 7 تقريباً وصيفاً مسامتة إزاّسه: 


)١(‏ مدارك الأحكام: في القبلة ج اص 5؟1. 

(؟) كفاية الأحكام: في القبلة ص ١6‏ س' 71-170 

(؟) السرائر: في القبلة ج١١‏ ص .5١8‏ 

(5) منهم: الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القبلة ج "اص 154. 

(0) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص 68 

(5) روض الجئان : في الاستقبال ص ١517‏ س ؟. 

(/) المعتبر: في القبلة ج 7 ص 14. (8) راجع ص ١5‏ هامشى .٠١‏ 

(8) راجع ص ٠ ٠-1‏ هامش 15. ([ء )٠‏ راجع ص ٠ 1١‏ هامش 1. 

.) فوائد الشرائع: في القبلة ص 114 سس 17 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 84 خرش‎ )١١( 
.١174 ذكرى الشيعة: في القبلة ج ".ص‎ )١؟(‎ 


لض 


واعترض المحقّق الثاني ١‏ وجمهور' من تأشر عنه بأنّ مقتضئ هذه العلامة 
أستقبال نقطة الجنوب. لأنّ الشمس.عند الزوال تكون على: دائرة نصف التهار' 
المتتصلة بنقطتى الجنوب والشمالء فتكون حيتئذ لمستقبل نقطة الجنوب بين 
العينين» فإذا زالت مالت إلئ طرف الحاجب الأيمن, ثء حملوها عملئ أطراف 
العراق الغربية كسئجار والموصل وما والاها. 

وفي «كشف اللثام 4 إن أريد من هذه العلامة أن الشمس تكون عند الزوال 
على الحاجب الأيمن كما نص عليه جماعة وأريد بقولهم عند الزوال أوّل الزوال 
ورد عليهم أن الشمس أُوّل الزوال إِنّما تزول عن محاذاة القطب الجنوبى وحيتئذ 
نما تكون على الخاجب الأيمن لمن تكون قبلته نقطة الجنوب وهؤلاء لِيسْوا 
كذلك وإلا لجعلوا الجدي بين الكتفين؛ وإنّما تضير الشمس علئ حاجبهم بعد 
الزوال بمدّة, فليحمل عليه كلام من لمكن علئ أُوّل الزوال ويوجّه كلام من نصّ 
عليه بانه علامة لبعض اهل العراق كالءموضل والجدي لبعض اخر. وأمًا عبارة 
الكتاب والنافع وشرحة وساءن كتب المصئّفم فيجوز أن يراد بها الظرف الأيمن 
من الحاجب الأبسر فيوافق الجدي. إنتهئ. وقد 0 قت ؟ ما له نفع 
في المقام. 

ومدّن يتوجّه إلئ هذا الركن أيضاً أهل ألبصضرة والبحرين واليمامة والأهواز 
وخوزستان وفارس وسحستان إلى الصين ويتوجهون إلى مابين المغرب 
والجنوب أيضأ ولكنّهم إلى المغرب أميل منهم إلى الجنوب كما في «إرَاحة العلّة» 
قال: وعلامتهم جعل النسر الطائر إذا طاح ين بين الكتفين والجدي إذا طلع على الخد 


ا اما 


(1) لم نعثر على قوله في كتبد الموجودة.. 

(؟) منهم: العاملي في مدارك الأحكام: في القبلة ج ‏ ص ,١24‏ والبحرانمي في الصدائق 
الناضرة؛ في القبلة ج اص 584 والشهيد الثاني في روض الجنان: في القبلة ص 191, 
والطباطبائي في رياض السائل: :كتاب الصلاة ج لاص 11215, 

(5) كشف اللثام: فئ القبلة بع اص 41!ب:140١.‏ ش 

(4) راجع هذا الجزء: ص .38-86٠١‏ 


استحياب التناشر لذهل العراق ومن والاهم 2 لس تبلل #09 


ويستحبٌ لهم التياسر قليلاً إل يسار المصلّي. ' 


الأيمن والشولة إذا نزلت للمغيب بين عينيه والمشرق غلئ أصل المنكب الأيمن 
والصيا على الأذن اليمنئئ والشمال على العين اليمنئ والدبور على الخد الأيسر 
والجنوب يبن العينين. ومْمّن يتوجّهون إليه من قبلته أقرب إلى المغرب من أُولنك 
“وهم أهل السند والهند وملتان وكابل وقندهار وجزيرة سيلات وما وراء ذلك 
وغلامتهم :جعل بنات نعشن إذا طلعت على الخد الأيمن وكذا الجندي إذا ارتقع 
والثريا إذا غابت على العين اليسرى وسهيل إذا طلع خلف الأذن اليسرى ٠‏ 
والمشرق على اليد اليمنى والصبا على صفحة الخد الأينمن والشمال مستقبل 
الوجه والدبور على المنكب الأيسر والجنويتببين الكتفين ', إنتهئ. ". 

وقال الفاضل الهندي: ولا أعرف بشن[ البلاد آم قبلته المغرب. قال: ومنهم من 
قبلته ما بين المغرب والشمال وهم أهل كَوّيِياق”وشرند يب وما في جهتهما وهم 
يتوجّهون إلى جنبة هذا الركن الْنِي]ِليَاليَكاني ؤجلامتهٌكون الجدي وبئات نعش 
على الخد الأيمن ؟. ْ 1 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: (ويستحبٌ 4 التياسر قليلاً إلى 
يسار المصلي»ة داس المتؤرر كنذا في والدكتات. والدروس ؛ والبيان” 
وجامع المقاصد' وإرشاد الجعفرية" وحاشية الإرشاد* وروض الجنان؟ 


. قله المجلسي في اليحار عن الرسالة المذكورة؛ بخث القبلة ج 4/ ص ألأب: كن‎ )١( 
(؟)كشف اللثام: في القبلة ج اص /121 وكبةا.‎ 

(1) ذكري الشيعة: في القبلة ج لاعي كارا 

[5).الدروس الشرعية: في القبلة درس 4س اص 1681. 

(8) البيان: في القبلة حي. 01: : (1) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص 61. 
(/) المطالب المظفرية: في القبلة ص ١8س‏ 0 (مخطوط في مكتية المرعشى برقم 1//76؟). 
(يا حاشية الارشاد: في القبلة ص ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم هد 

(9) روض الجئان او ا 


17 مفتاح الكرامة / ج ه 


والمدارك١‏ والمفاتيح '» وهو خيرة «الشرائع ' والتحزرير ؟ والمختلف* والذكرئ ”2 
وهو ظاهر «المصباح» حيث قال: وينبغي لأهل العراق أن يتياسروا قليلاً وليس 
علئ غيرهم ذلك". ركل الك عن وإاعل أ ونسبه في «التنقيح 0 

وانا: تي عباراتهما. وفي «كشف الرموز ١"‏ والتذكرة''» إلى الشيخ: ثم قال في 
«كشف الرموز»: إِنَ الظاهر منه الوجوب. إتتهئ. وفى «الميسوط 007 0 أهل 
العراق ... إلى آخره. وفي «النهاية؟١‏ والخلاف؟! والجٌمل ١‏ والوسيلة؟ '» علئ 
أهل العراق أن يتياسروا قليلاً. وظاهر هذه العبارات الوجوب, وهو المنقول عن 
الشيخ أبي الفضل ابن شاذان بن جبريل "' والشيخ أبي ي الفتوسم الرازي14. 

. وفي «الخلاف؟ أ» وظاهر «تفسير أبي الفتوح* '» الإجماع عليه ولم يعرف 
ذلك أحد من الفقهاء إلا ما رواه أبو يوسف عن حمّاد بن زيد أنه كان يقول: ينبغي 
أن يتياسر عندنا بالبصرة. وقبابتع جتسّاعة ١‏ 'كسثيرون إجسماع الخلاف. . وفي 


(1) مدارك الأحكام: في القيلةج #ا(ص 175 

(") مفاتيح الشرائع: في القبلةج 0111 

(؟ شرا نع الإرسلام : في القبلة ج اا 

4 تحير الأحكام: :في القبلة ج ١‏ ص 8؟ سن "١‏ 

(0) مختلف الشيعة؛ في القبلة ج ؟ ص 14. 

(1) ذكرىالشيعة: ف يالقبلة ج لاص 188. (/) مصباح المتهجّد: في القبلة ص 5؟. 

(8) الجامع للشرائع: في القبلة ص 2.15 (4) التنقيح الرائع: في القبلة ج ١ص‏ 18. 

(١٠)كشف‏ الرموز: في القبلة سم ١‏ ص .١177‏ 

3,8 ص١ تذكرة الفقهاء: في القبلة ج ص 4. . (؟١١) الميسوط: في القيلة ج‎ )١١( 

.17 النهاية: في القيلة ص‎ )١1( 

.247 ص١ الخلاق: في القبلة مسألة 17ج‎ )١5( 

.80 الوسيلة: في القبلة ص‎ )١١( ١ .7" الجّمل والعقود: في القبلة ص‎ )١0( 

(17) نقله عنه البجلسي في البحار: في القبلةج .3ص /الاعن رسالته «إزاحة العلّة» التي نقلها 
بتمامها في البحار. في الجزء المذكور من صفحة “لا الى صفحة 84 

(6ا) تفسير روح الجنان: جم ١‏ عس 21؟.- )١9(‏ الخلاف: ؛ في القبلة مسألة ”كج ١ص‏ 5917 

(؟) تفسير روح الجنان: ج ١‏ ص 1؟2. (١؟)‏ كشف اللثام: في القبلة ج اص .١17‏ 


استحياب التياسر لأهل العراق ومن والاهرم ل --- 0890# 


«المقنعة '» امى :اهل القراة] والحزيرة وفارس.والحبال وكرانيان أ ن يتياسروا 
في بلادهم عن سمتهم ليستظهروا بذلك. وفى «المراسم '» رسم لأهل العراق 
إلى آخر ما في «المقنعة». ولم يرجّح شيء في «نهاية الإحكام؟ والدروس؟ 
والبيان ”». 
ويظهر من «النافع" والمعتبر” وكشف الرموز* والتذكرة' والمنتهئ ١"‏ 
والتنقيح ' '» رد هذا الحكم من أصله وجوباً واستحباياً. وهو ظاهر أو ”صر بح 
«السرائر ١"‏ وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع ؟' وحاشية الميسي والروض"؟١‏ 
والمسالك؟' وفوائد القواعد"' وإرشاد الجعفرية* والمدارك ١١‏ والمقاتيم*؟» 


1 المقئعة: في القبلة ص 115. 03 المواسم: في القبلة ص‎ )١( 

0 نهاية الإحكام: في القبلة ج أعس 3 

(4) الدروس الشرعية: في القبلة درس 78ح 0392/1 أ/ 

(6) البيان: في القبلة ص 54. (5)السختتصر النافع: في القبلة ص 51. 

() المعسن: في القبلة ج ص 11 

(4) الردٌ الذي أشار [ ليه الشارح عن كشف الرموز إِنْما هو رد من حيث السند. . لأ ستد 
الوجوب والاستحياب خبر مفضل بن عدر وهو ضمّقه وسكى عن النجاشي أنْد كان فاسد 
المذهب. لا رده من حيث دلالته, راجع كشف الرموز: في القبلة ج اس ١"؟؟‏ !7 ؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: في القبلة بع اص 2:4 )١١(‏ منتهى المطلب: في القبلة ج ؟ ص .17١‏ 

.١؟1١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: في القبلة ج‎ )١١( 

)١9(‏ السرائر: في القبلة ج ١‏ ص 2.١95‏ (185) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص /ا. 

.)10814 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١9 اس‎ ٠4 فوائد الشرائع : في القبلة ص‎ )١8( 

(10) روض الجنان: في الاستقبال ص 193-15/8. 

(11) مسالك الأقهام : في القبلة ج ١‏ ص .١86‏ 

)١8/(‏ فوائد القواعد : في القبلة ص 07 س 0 4(مخطوط في مككتبة مجلس الشورى الإسلامي 
برقم 417). 

(18) المطالب المظفّرية : فى القبلة ضى 8١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/ا/9؟). 

(19) مدارك الأحكام: في القبلة ج *ص ا 

(١؟)‏ مفاتيح الشرائع: في القبلة ج ١‏ ص .1١1‏ 


لض 


مقتاح الكرامة / ج : 


بل في بعض هذه التصريح من المنع ' بالوجوب والاستحباب كما نقل ذلك عن 
فخر المحمّقين '. وأعرض عن ذكر هذا الحكم بالكلية الصدوقان وأبو الصلاح 

وأو المكارم وغيرهم فقد ضعفت دعوى الشهرة في الاستحباب فضلاً عن 
الإجماع في الوجوب إلا أن يدّعى شهرة ذلك عند الزواة ونقله العديث كما 

تشعر به.رواية المفضّل بن عمر '. 

بيان: احتِيج الرادون لهذا الحكم بوجهين» ؛ أحدهما: أنه مبني علئ كون الحرم 

قبلة وإلا لم يوجب التياسر اختلافه يميناً ويساراًء وقد مرّ ضعفه. ومع التسليم 

إذا ردّت علامة القبلة إليه فأدنى انحراف يودي إلى الخروج عنه كما يشهد به 
الحس.:الفاني: أن غير المتياسر إن كان مستقبلاً كان التياسر عن القبلة وإل كان 
المعبّر عنه بالتياسر هو القبلة فلإ مقتبي له. ويجاب عنهما بأنّ التياسر عن العلامة 
المنصوبة للقبلة أو عن المحال يتيآكوّته/على وفق العلامة. فالمعنى أن العلامة 
تقريبية لا تحقيقية فإذا ار بذ التكقيه: م التياسر أو استحب. وإِنّما أطلقت فنى 

مام 37 السام ع بالمراك بإشناز» أو "غُيرها أو للتوسّع في القبلة وجواز 

اكتفاء أكثر الناس بالسمت, وإِنّما أوجبه اختلاف جهتي الحرم لما عرفت من أَنّ 

الخارج لا يجوز له التوجّه إلئ غيره للعلم بخروجه عن سمت الكعية حيث 

لا تكون قبلته الحرم. وهذا الجواب جار على القول بِأنّ البعيد قبلته الحرم وعلى 

اقول التخ ناد قات 
ويؤيّد هذا الجواب ما حكيناه غن بعض معاصرى ؛ الفاضل الهندي من أنّ 


)١(‏ كذا في النسخة المصحّحة المطبوعة والصحيح: بالمنع من الوجوب والاستحناب. 

(؟) لم نعتر على الناقل عن الفخر وأَمّا المنقول عنه فلم نظفر عليه في إيضاحه ولا في الحاشية 
النيلية المحتملة نسبعها إليه. وأمّا غيرهما من كتبه فليس بأيدينا منها شيء. 

(17) وسائل الشيعة: ب من أبواب القبلة ح ؟'ج “اص ١؟1.‏ 

(5) نقله عنه الشارح بتفضيله في ص 18 نقلاً عن كشف اللثام: بج اص ١4 75.-١41 ١‏ وأما قائله 


كلم نجده بأسمه ورسمه. 


استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم ‏ تس لام 


قبلة الكوفة وبغداد الركن الشهامي والعراقي» بل قد يتحصّل منه جواب ثانٍ فليرجع 
إلبه وأيلظ. 

وقال المحمّق في الجواب عن الإيراد ألناني. في رسَالته التي ألفها بإشارة 
أفضل المحمّقين نصير الملّة والدين وقد نقلها من أَوّلها إلى آخرها أبو العباس فى 
«المهذّب البارع '0 ما حاصله إن الحكم مبنيّ على القول بأنَ البعيد قبلته الحرم 
َإِنٌ التياسر عن تلك الجهة المحضّلة المقابلة اوجة المصلّي حال استعمال تلك 
العلامات المنصوية لذلك استظهار فى مقابلة الحرم لأنّ قد ر الحرم عن يمين الكعبة 
يسير وعن يسارها متّسع كما دلت عليه الرواية التي استند إليها الأصحاب في 
ذلك: وهذا حاصل الرسالة من أوّلها إلى آخرها. 

ونقل في «المهدّب "2 عن بعض الأصجائيةبأنه أجاب بمنع الحصر قال: لأن 
حاصل الشؤال أ التياسر إِمًا إلى القبلة في:6هة ءابا لا مستحباً وما عنها فيكون 
حراماً. والجواب منع الحضر بل التياسر فَيهاء وخاز اختصاص بعض جهات القبلة 
بمزيد الفضيلة علئ بعض أو حصو ل الأمنتظها ربالتوتظ“بشبب الانحراف. إنتهئ 

وقال الأستاذ الشريف" أدام الله تعالى حراسته: يجوز أن يكتون الأمر 
بالتياسر لأهل العراق, لأّنّ قبلة مسجد الكوفة متيامتة والتقية منعت عن التصريح 
بذلك فوردت الأخبار منتهة علئ ذلك بأحسن وجهه إنتهئ فتأمّل فيه. 

هذا والأخبار الواردة في ذلك خبر المفضّل بن عمر ؟ وخبر علي بن محمّد ‏ 
المرفوع وما روي عن الرضاطية ١‏ والكل معلّلة بن الحرم عن يمين الكعبة أربعة 
أميال وعن سارها قمائية أميال كما تمت الأخارة إليه قينا مضئ. 


)١(‏ المهدّب البارع: في القبلة ج 0 كران 
الات ؛ في القبلة ج ١‏ ص 797 


(5) لم تعثر 


اي 077 ١‏ 
(1) فق الرضالكة حص ارة, ” 


ا 00 الكرامة / جه 


اي خلف الأذن م 


[قبلة أهل الشام ] 
قوله قدّس | لله تعالئ روحه: (والشاسي لأمل الشام وعلاماتهم 
لد 0 ادر والبيان والذكر + 
وحواشي الشهيد وجامع المقاصد" وحاشية الارشاد* والجعفرية؟ وإرشادها* فا 
وروض ا اذقرك افراع ايها 4 0 
المقاصد؟١‏ وحاشية 0 وإرشناة الجطرية 1 وروض: الجنان 18 0 


)١(‏ نقل هذه الرسالة بتمامها المجلسي في البحار: باب القبلة وأحكامها ج 5ص 7/4 فراجع. 

(؟) الوسيلة: فصل فى بيان التبلة عن اط 

() منتهى المطلب: في القبلة ج 4 ص ,.١1١‏ تذكرة الفقهاء: في القبلة ج ٠‏ ص ؟١,‏ تحرير 
الأحكام: في أحكام القبلة والاستقبال ج ١ص‏ 8س 8؟. إرشاد الأذهان: في الاستقيال 
ج اص 110 (5) الدروس الشرعية: في القبلة ج ١‏ ص ,١84‏ 

(8) البيان : في الاستقبال ص ,0١‏ (1) ذكرى الشيعة: في القبلة ج "اعس 1117. 

(لاو15١)‏ جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص 7ة . 

(8) حاشية الإرشاد: في القبلة ص ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4. 

(3) الجعفرية (رسائل المحنّق الكركي): في القبلة ج ١‏ ص .٠١54‏ 

.)1775 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ ٠١ المطالب المظقرية: في القبلة ص‎ )٠١( 

.4 س‎ ١13 روض الجنان : قي الاستقبال ص‎ )١( 

(؟١)‏ فوائد القواعد: في التبلة ص /4 س 5١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 15157غ). 

ال المفاتيم: في القبلة ج ١‏ ص ؟١١١, )١4(‏ كشف اللثام: في القبلة ج اص 48 .١‏ 

.0/4 حاشية الإرشاد: في القبلة ص ؟١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١1( 

(107) المطالب المظفرية: في القبلة ص ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5/ا/19). 

(148)روض الجنان : في الاستقبال ص 5س .٠١‏ 


علامة قبلة أهل الشام سس سيا 899 


والجدي خلف الكتف اليسرئ إذا طلعء 


العليّة '». وفى «حواشى الشهيد» حال مجاورتها البحر..وفى «قوائد القواعد"' 
والمقاصد العليّة '» المراد بغيبويتها يلها عبن دائرة نصف النهار لا الشيبوبة 
المتعارفة وهو نهاية انحطاطها وخفائها فى الأفق على تقد يرهء لأنها حينئظٍ تميل 
عن قبلة الشامي وعن مسامتة الأذن كما لا يخفى. إنتهئ. والذي يراد بجعله خلف 
الأذن اليمنى إنا الموضع الذي دن تشع التروباء رشكلها تقريباأكما في 
«جامع المقاصد ؛ 4 وفى (اروض الجئان “ والمقاصد العليّة'» جعل كل واحدة منها 
حال غيابها خلف الأذن لاختلاف وقت مغيبها. وفى «كشف اللثام» جعل كل من 
بنات نعش حال غيبوبتها " إنتهئ. وهى سبعة كواكب أربعة نعشى وثلاثة بنات. 
قوله قدّس لله تعالئ روحه: «والجوي خلف الكتف اليسرئ إذا 
طلع :كما في :الكتب المذكورة “مع 3ه« اللمة؟ والروضة* » لكلن فى 
«الييان ١١‏ واللمعة والخجعفرية'' وإرشآدق”” #خحُلف المتكب. . وفي «حاشية 
الارشادء '» المراد بالكتف المنكب 2ج هيكوب انخراف الشامى عن نقطة 


.)851557/ المقاصد العلية: في الثبلة صى 37 س 18 (مخطوط. ة في المكتبة الرضوية برقم‎ )١( 
(؟) فوائد القواعد: في القبلة ص 47 س ؟؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 17؟5).‎ 
(مسخطوط فى المكتبة الرضوية برقم /359ةه).‎ ١8 (؟) المقاصد العليّة: فى القبلة حعى 97 س‎ 
ْ ٠ ١ 0 / ص‎ ١ جامع المقاصد: في القبلة ج‎ )4( 

(6) روض الجئان : فى الاستقبال ص 114 س .٠١‏ 

(1) المقاصد العليّة: في القبلة ص 98س ١7‏ (مخطوط في المكتية الرضوية يرقم /83539). 
() كشف اللثام: : في القبلة ج ؟ ص 14/8. 

(بخيا) راجع المصادر المتقدمة في ص 7١1‏ من هامشن ١‏ ألى 6 شال الدكرى. 

(9) اللمعة الدمشقية: في القبلة ص .٠١‏ (١٠)الروضة‏ البهية: في القبلة س ١‏ ص ؟١2.‏ 
(١1)البيان:‏ فى القبلة ص 67. ه: 

(؟1) الجعفرية (رسائل المسقّق الكركي): في القبلة ج ١‏ ص .٠١4‏ 

)١1(‏ المطالب المظفرية: في القبلة ص ٠١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5/ا/ا؟). 
)١4(‏ حاشية الإرشاد: في القبلة ص ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4 


ا لدعت للب ا هفتاج الكرامة / ج 8 
ومغيب سهيل على العين اليمنئ وطلوعه بين العينين, 


الجنوب مشرقاً بقدر انحراف العراقي مغرباً. وعلى الأوّل أي جعله خلف الكتف 
كن اتغراف العام أقل من اتسرافة البراتى الخرخط الثراق: هذا معنو النني* 
النوائق للتراحد كنا ى #الروطن ؟ والروضة؟ والتقاسد العد ل 

قلت: إيضاح ذلك أَنّ بين نقطة الجنوب ونقطة الشرق تسعين جزءاً وبيتها 
وبين نقطة المغرب تسعين جزءاً أيضاً. وانحراف الشامي نحو المشسرق إحدئ 
وثلاثون جزءا من التسعين جزء وائحراف العراقي نخو المغرب ثلاثة وثلاثون 
فينقص الشامي عن العراقى جزئين؛ لأنّ الكتف أقرب إلئ ما بين الكتفين مسن 
النكب فقا سيدا الاخرافوهزاحاء على الس" المسيور فى الكت 
وعلى المعنى الآخر تتفق العباراك: ْ 

ولبعلم أنه لا يحكم بهذه |العلامات لأطراف الشام الشرقية المجاورة للعراق 
بل يحتاج في ذلك إلئ فصّل”استهاد.ونظر في جِلِكِ الحدود. 

والمراد بطلوع الجدي قي العبارة ارتفاعه مجازاً لمكان القرينة, لأنه لايغرب. 
ووجهالجواز في هذا المجاز أنه إِنّما يكون علامة عند استقامته فكأنه وقت وجوده. 

قوله قدّس الله تعالئ روحد: «ومغيب سهيل على العين اليمنى. 
وطلوعه بين العينين» كما في الكتب المذكورة ؛ لكنّه في «اللمعة» أطلق 
جعل سهيل بين العينين من دون تعرّض لذكر طلوعه ولا مغيبه. 

والمراد بطلوعه أوّل مأ يبدو كما صرّح به تأني المحققين؟ والشهيد ين ” 


.١؟ س‎ ١15 روض الجنان: في القبلة ص‎ )١( 

(1) الروضةالبهية: ف القبلة ج١‏ ص ١ .6١7‏ () المقاضد العلية: في القبلة ض 94س 0. 
(4) راجع المصادر المتقدمة من هامش ١‏ 5١؛‏ خلا الذكرئ المذكور في هامش ١؛‏ ورأجسع 
ايضا فوائد القواعد: في القبلة ص 8+ س: ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 17؟]). 
(0) اللمعة الدمشقية: في القبلة ص ١.٠١‏ (1) جامع المقاصد: في القيلة ج ؟ ص 07. 

(/) روض الجنان: في القبلة ص ١54‏ س .١5‏ ل 


غلامة قبلة أهل الشام باس قاسم 


والصيا على الخدّ الأيسر. والشمال على الكتف الايمن. 


وغيرهما '. وفى «الحواشى المنسوبة إلى الشهيد» أن المراد به الانتهاء في 
الصعود. وفى «جامع البقاصد؟ وروض العتان'» أنه غلط.فاحش من بجهة اللنظ 
والمعنى. ما الأوّل فلأنه لا قرينة على التجوز. وأا الثانق فلأنه إذا طلع يكون 
متنا مج قله الحتوى إل كانت المقدرق وكليا هد في الارتفاع مال الي 
المغرب فيكون مقرباً عن قبلة الشامي. 

وأمًا مغيب سهيل ففي «فوائد القواعد» أنه إن اعستبر 55 العيعك: في 
غيبوبة بنات نعش خالف غيره من العلامات لأنه جعله حيئئذٍ على الغين اليمنئ 
وستب اتتقبال غطه العنوب وعو ال يطابة قبلة التنامى أيضا. لأنياتائلة 
عنها نحو المشرق وإن اعتبرت غيبوبتهالممابلة/طلوعه وهو نهاية انحطاطه 
نحو المغرب وخفائه أو قربه خرج عل مسامتة/الطين خصوصاً مع مراعساة 
طلوعه بين العينين: فِإن المراد يسَلْول بوزه عن الآفق فى الأرض المعتدلة فى 
بلاد الشام ليطابق سمت قبلتها . إنتهئ. وقد يقال“ إن المراد بمغيبه إذا بلغ نصف 
النهار, دن وقت غيبوبته إذأ بلغ نصف النهار فيكون بين كتفي الينمنى وعلى 
العين اليمنئ للشامي. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «والصيا على الخد الاسعه والشمال 
على الكتف الأيمن» كما في «إزاحة العلّة'» علئ ما نقل و«الوسيلة" 


.” ذشيرة المعاد: في القبلة وعلامتها ص ١؟؟ س‎ )١( 
.67 (؟) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص‎ 
.١0 (؟) روض الجئان: فى القبلة ص 155 س‎ 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟414).‎ ١ فوائد القواعد: في القبلة ص 58 س‎ )4( 
.١168١ كشف اللثام: القبلة س "اص‎ )6( 
11 تقل هذه الرسالة المجلسي في البحار: في القبلة ج 284ص‎ )1( 
.81 الوسيلة: قي القبلة ص‎ )90( 


الل سس سس لل ههقتاج الكرامة لج 3 


والتسر ير ١‏ والمنتهئ " والتذكرة' والإرشاد ونهاية الإحكام* والذكرئ' وجامع 
المقاصد؟ وإرشاد الجعفريةة لي '» وهذه علامة ضعيفة كما نصٌّ عليه 
لشهيدان *' والمحمّق الثانى ١١‏ 
ٍ .الاباك إقاعا ميج أن اع حلت بذك جية الا لا الاح سي 
وإلا لم تفد شيئاء لاله يجاب يانه قد تعلم الرياح بعلامات اشر وقرائن تنضمٌ إليها 
مثل نعومتها وشدة بردها وأثارتها للسحاب والمطر وأضداد ذلك إلا أن ائفاق ما 
يميّزها بحيث يوثق به قليل فمن ثم كانت علامة ضعيفة. 
وألصبا مهبّها ما بين مطلع الشمس إلى الجدي كما نص عليه جماعة ''. وفي 
«كشف اللثام» أنه ما بين المشرق إلى الجدي. ويقال: إِنّ مبدأة من المشرق وأنّ 
مهب | لشمال من الجدي إلى مغرب الاعتدال ؟٠.‏ وقال في «الذكرئ»: إِنّ الصبا قد 
تقع على ظهر المصلي بالعراق والشام قر يقال: إِنّ مبدأ هبوبها من مطلع الشمس 
يجعله الشنامي على الخد الأياسر قال: والشإمال من الجدي إلى مغرب الشمس فى 
الاعتدال وتمرٌ إلى مهب اجنو كما أن الجنوب تمرٌ إلى مهب التعمال و يجعلها 
الشامي على الكتف اليمنى والدبور من مغرب الشمس إلى سهيل وهي مقايلة 


.15 ص‎ ١ تحرير الأحكام: فى القبلة ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في القبلة ج 4 ص .١7١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في القبلة جص 2.١١‏ (4]) إرشاد الأذهان: في الاستقبال ج ١‏ ص 50؟. 

(8) نهاية اللإحكام: في القبلة ج اص 154 

(5) ذكرى الشيعة: القبلة ج "اص 2.١77‏ (7) جامع المقاصد: في القبلةج ١‏ ص ٠.088‏ 

(4) المطالب المظثّرية: في القبلة مص مس ١8‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 19/77), 

() روض الجنان: في القبلة ص ١115‏ س .١19‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة؛ القبلة ج لاص ؟157., روض الجنان:؛ في القبلة ص 4س ا 

.0/ جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص‎ )١١( 

)١1(‏ منهم: الشهيد الأرّل في الذكرئ: : القبلة ج اص والمحفق الثاني في جامع المقاصد: 
في القبلة ج ؟ ص 08, والشهيد الثاني في الروض: فى القبلة ص ١19‏ س 19. 

(17) كشف اللثام: في القبلة ج اص .١158‏ 


علامة قبلة أفل المثرت ٠‏ ست با 


والغربي لأهل المغرب. وعلامتهم :جعل السريًا على اليمين, 
والعيّوق على اليسار. والجدي على صفحة الخد التي 


للصبا وتكون على صفحة وجه المصلى اليمنى وهذه العلامات تتقارب فيها أهل 
العراق والشام لاتساع زوايا الرياح ' إنتهى. وزاد أبو الفضل ابن جبرئيل فيما نقل 
جعل المشرق على العين اليسرزئ والدبور علئ صفحة :الخد الأيمن والجنتوب 
مستقبل الوجه وذكر أنها علانات لعسفان وينبع والمديئة ودمشق وحلب وحمض 
وحماة وآمد وميافارقين وافلاد إلى الروم وسماوة وحوران إِلَىْ مندين شعيب 
وإلى الطور وتبوك والمدار وبيت المقدس ونلاد الساحل كلها وأن قبلتهم من 
الميزاب إلى الركن الشامي وأنّ التوجّه من مالطة وسميساط والجزيرة إلى 
الموصل وما وراء ذلك من بلاد آفربيجا3 :اراب إلين حديث بابل الركن 
الشامى إِلِئ نحو المقام. وعلامتهم جعل لَك نعر) خلف الأذن اليسرئ وسهيل 
إذا تزل للمغيب بين العينين والجدي:إذاءطلع بين الكتفين والمشرق على أليد 
اليسرى والمغرب على اليمنئ والعيّوق إذا طَلْعَ خَلف الآذن اليسرئ والشمال على 
صفحة الْحْدٌّ الأيمن والدبور على العين اليمنئ والجنوب على العين اليسرئ ؟. 
[قبلة اهل المغرب ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «والغربي لأهل المغربء وعتلامتهم 
جعل الثريّا على اليمين, والغيّوق على اليسار, والجدي على صفحة 
الخد الأيسر .كما في دالو سيلة" والمنتهئ؛ ونهاية الإحكام* والتذكرة١‏ 


.117 ذكرى الشيعة: القبلة ج لاعن‎ )١( 

(؟) نقله عند المجلسي في البحار؛ في القبلة ج 85 ص 5-8 والفاضل الهتدي في كشف 
اللثام: في القبلة ج ‏ ص .١14/8‏ () الوسيلة: في بيان القبلة ص 1/. 

(4) منقتهئ المطلب: في القبلة ج + ص .١7٠١‏ د 

() نهاية الاحكام؛ في القبلة ج ١‏ صن 541 

(1) تذكرة الفقهاء: في القبلة بج “اص .١١‏ 


نس 


والتحرير' والبيان" والدروس"؟ والجعفريّة * والمفاتيح *». 

وفى «إزاحة العلّة' والذكرئ" وجامع المقاصد” وحاشية الإرشاد؟ وإرشاد 
الجعفريّة ' ' والروض ١١‏ والروضة ١"‏ وكشف اللقام' '» تقييد التريًا والعيّوق بحال 
طلوعهما.وفي «الذكرئ *' وجامع المقاصد * 'وإرشادالجعفرية' 'والروض"'» تقييد 
الجدي بحال استقامته: وفي «كشف اللثام» أن الجدي أيئما كان لا إذا ارتفع 
| ءالشفسن خاصّة*. واقتصر في «اللمعة؟! والألفيّة ' '» على الأوّلين من دون 
تقييد بطلوعهما. ظ 

وفي «الروض'! والروضة"" والمقاصد العليّة''» أن المراد بالمغرب بعض 


7٠ تحرير الأحكام: في القبلة ج ١ص 18س‎ )١( 

(؟) البيان: فى هعرفة القبلة ص 87. (") الدروس الشرعية: في القبلة ج ١‏ ص .١184‏ 
(4؛) الجعفرية (رسائل الفحقق الكوكي): في القبلة ج اسن .٠١4‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: في كيفية معرفة القيلة ١|‏ ض 117. 

(1) نقله عنه المجلسي في البحار: في" معرفة القيئة جح 84/ ص .8١‏ 

(0) الذكرئ: في القبلة ج غ133 ( جام المقاصد: في القبلة ج ١‏ ص 58. 
(4) حاشية الإرشاد: في القبلة ص ١‏ [مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 15). 

.)91/871 المطالب المظفرية: في القبلة ص ١مس 7 (مخطوط :في مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 
.19 س‎ 1٠١١ روض الجنئان : فى الاستقبال ص‎ )1١( 

(؟١)‏ الروضة البهية: في القبلةج ١‏ ص 017. 

(؟١)‏ كشف اللثام: في القبلة ج اص 155. )١4(‏ ذكرئ الشيعة: في ج اصن 1317. 

.68 ض‎ ١ جامع المقاصد: في القبلة ج‎ )١14( 

)١3(‏ المطالب المظفرية؛ في :القبلة ص “رس "(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 91/5؟). 
)١/(‏ روض الجنان : في الاستقبال ص 7٠١‏ سن .١18‏ 

(18) كشف اللثام: في القبلة ج ٠ص .١155‏ 

.٠١ اللمعة الدمشقية:؛ فى القبلة ص‎ )١3( 

.61 الألفية: قي القبلة صن‎ )٠١( 

(١؟)روضي‏ الجنان ؛ فى الاستقبال ص ١٠س 5١-19‏ 

(1؟) الروضة البهية: في القبلة ج ١‏ ص 015-817 

(1؟) المقاصد العلية: في القبلة ص 414 س ٠١‏ ١؟‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية. برقم /651719). 


قبلة أهل المشرب وغلامتها لأ سسسب راي 


أهل المغرب كالحبشة والنوبة لا المغرب المشهور, وأا المغرب المشهور في 
زمائنا كقرطبة وزويلة وتونس وقيروان وطرابلس فقبلته تقرب من نقطة المشرق 
وبعضها تميل عنه نحو الجنوب يسيراً. إنتهئ. والمراد بالركن الغربي ثاني ركني 
جذار الشامي. 

وفي «المقاصد العليّة» 3 عدم مقابلة العراقي للمغربي هو التحقيق فَإِنْ 
العلامة الموضوعة للمغربى تقتضي كون المغربي المبحوث عنه مستقبلاً لنبفس 
الركن الغربي؛ لأنّ أركان الكعبة موضوعة على الأهوية الأربعة على الجهات 
فيكون الركن العراقي من جهة الصبا كما أنّ الغربى على الدبورء وحينئلٍ فتكؤن 
جهة المغربي المذكور مقابلة للركن العراقي. وأهل العراق توجيههم ليس إلى تقس 
ركنهم بل إلئ باب الكعبة, فلذلك كان انحراقهم عن أهل المغرب يسيراً ', إنتهئ. 
وعن أبي الفضل ابن جبرئيل أنّ أهل البغرنت أيضايجعلون الشولة إذا غابت بين 
الكتفين والمشرق بين العينين والصبا غلئ.العين-اليشرئ والجتوب على اليمنئ 
والدبور على المتكب الأيمن وذ كر أنه تخلامات الصعيه الأعلئ من بلاد مصر 
وبلاد الحبشة والنوبة والبجة والرعاوة والدمانس والتكروز والزيلع وما وراها من 
بلاد السودان وأنهم يتوجّهون إلى .حيث يقابل ما بين الركن الغربى واليمائى وأ 
بلاد مصر والاسكندرية والقيروان إِلئ تأهرت إلى البرير إلى السؤس الأة 
وإلى الروم وإلى البحر الأسود يتوجّهون إلى ما ين الغربي والميزاب وعلامتهم 
جعل الصليب إذا طلع بين العينين وبنات نعشن إذا غابت بين الكتفين والجدي إذا 
طلع على الأذن اليسرئ والصبا على المنكب الأيسر والشمال بين العينين والدبور 
على اليد اليمنئ والجنوب على العين اليسرئ ' إنتهئ. 

والعيّوق نجم مضىء علئ يمين الثريًا وبينهما من البعد ما هو قريب من الرمح 
يطلع بطلوع الثريًا 0 بغروبها. 


)١(‏ المقاصد العلية: في القبلة ص 16 س ١5‏ 6 معزلا فو المي ززرضويةا وقد لالاكيها. 
(1) نقله عنه المجلسي في البحار: في القبلة وأحكامها ج 84 ص 1/4 ٠١‏ وفيه تقديم وتأخير. 


سس سس سشسشست بس | تام الكرامة / جه 


واليماني لأهل اليمن, وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه بين 
العينين» وسهيل , وقت غيبوبته بين كت ٠‏ ومهبٌ الجينوب علئ 


[قيلة اهل اليمن ] 

5 هر 5 . ع 

قوله عدس ‏ أئله تعالئ و وححك: «واليماني لاهل أليمن, 5 
جعل الجدي 5 ا بين العينين, وسهمل , ب تجرد يتن 
وه كوي ب وا وَالدَروسن » وأقتصر 
جماعة “ على العلامتين الأوّليين. 

وفي «فوائد القواأعد» هنا العلا مكان متضادتان, كما لا يخفيى: ل جعل 
لجدي طالمأ ين الينن .و جبتخدل او ل ني 
ا ا 3 
عن غاية ارتفاعه خرج عن مسامتة الجدي طالعاً ولم يكن حينئذ بين الكتفين. ثم 
قال: والتحقيق أن بلاد اليمن بعضها يناسب العلامة الاولئ كعدن وما والاها 
لمقاربتها لمكّة في الطول ونقصانها غنها في العرض وهي مقابلة لبعض جهات 
)١(‏ نقله عنه المجلسي في البحار: في القبلة وأحكامها ج 6م ص ,8١-8١‏ 
: 0 في بيان القبلة ص 87. 
5 منتهر: المطلب: ؛ في القبلة ج عس لاطت الال 7 0-6 ديام 1 

ا اد 1ص 550؟. ! 
(5) الدروس الشرعية: في القبلة درس 4ح اص 15 : 
0#" 0 في القيلة نع ١‏ ص 08١5‏ والمحقق الكركي في 


قبلة أهل ايمس وعلامتها ا سي بت ب فا 


العراق وبعضها يناسب العلامة الثائية إذا أخذ العغيب بمعناء المتعارف وهو ما قابل 
الطلوع وهو صنعاء وما والاهاء لأنه مقابل الشامىء أمّا إطلاق العلامتين وإطلاق 
مقابلة اليماني للشامي أو للعراقي كما صنع بعضهم فليس بجيّد ' إنتهى. ونحوه 
ما في«الروض " والروضة” والمقاصد العلية ث». وفي «اللمعة' والألفية” 
والجعفريّة "2 أ د اليمني مقايل للشامي ولازم المقابلة أن أهل اليمن لون عاذ 
طالمً بين الكتفين مقابل جعل الشامي له بين العينين وأنهم حر الع مانا 
لأذنهم بحيث يكون مقابلاً للمنكب الأيسر, فإنٌ مقابل المنكب الأيسر يكون إلئ 
مقدم الأيمن وجعل الجدي بين العينين, ودبيل الما عر | سيد يقتضي كون 
اليمني مقابلاً للعراقي في الجملة, لأنّ جعل المغرب والمشرق على الأيمن 
والأيسر يقتضي كون الجدي حال ارتفاعه عِلِئ دائرة نصف النهارء فيوافق جعل 
اليمنى (له ظاهراً) بين العينين وكذا جعلة خائباكين الكتفين يوافق جعل الجدي 
للعراقي خلف المنكب الأيمن فقد حصلت المقابلة ألعراقي في الجملة وليست 
للشامي بوجهء كذا ذكر نافلة الش ؤي وز يووا ستقد في «قوائد 
القواعد» وغيره. 

قلت: قد يقال إن لازم المقابلة المذكورة في «اللمعة والألفية والجعفرية» نهم 
يجعلون الجدي طالعاً . بين العينين -أي عند طلوعه وسهيلاً غائياً بين الكتفين - 

بناءً على اعتبار التقابل في الوصفين: فيوافق ما في الكتاب وما وافقه. ويندفع 
اعتراض «الروضة» عن «اللمعة», لأَنْ الشامي يجعل الجدي في غاية ارتفاعه 
على الكتف اليسرئ فاليمني عند إنخفاضه قت طلوعه ببن العسينين والشامي 


)١(‏ فوائد القواعد؛ في القبلة ص 58 س لا- ١4‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم ؟171). 
(؟) روض الجنان: في القبلة ص ++ اس 1أ. 

(5) الروضة البهية: في القبلة ج ١‏ ص .05168-5١4‏ 

(4) المقاصد العلية: في القبلة ص 15 س ١18‏ (مخطوط في النكتبة الرضوية برقم /551م). 
(0) اللمعة الدمشقية: فى القبلة ص  .٠١‏ (1)الألفية: في القبلة ص ؟0. 


() الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي): في القبلة ج ١‏ ص .٠١4‏ 


اك لمشعم دغ تدسف -مقتاخ:الكرامة / تج ه 


«المطلب الثاني» المستقبل له: 
ايححسا. الاستقيال في فرائض الصادة مع القدزة, 


يجعل سهيلاً عند أُوّل بروزه بين الغيئين فاليمني يجعله غند مغيبه بين الكتفين, 
فقد تم التقابل في الوصفين فليلحظ ذلك. 
وفى «جامع المقاصد '» قد يقال: إن أهل التمام يجعلون الجدي على المنكب 
الأيسر وهم في مقابلة أهل اليمن فكيف'يجعله أهل اليمن بين العينين؟ ويجاب 
أن أهل الشام يستقبلون الميزاب إلى الركن الشامي وأهل اليمن يستقبلون 
المستجار والركن اليماني فبينهم انحراف يسير عن المقابلة. ؤفي «إرشاد 
الجعفرية '» أنّ اليمنى يجعل الجبحزمقابل المنكب الأبمن وغيبوبة بنات نعش 
مقايل العين اليسرى ومطلع بشهبلانتيت الكتفين ويدخل فى حدود اليمن صعدة 
. وضنعاء وعدن ومكوان وزييد وك أبَيالفضل شاذان" أنه زاد للبيمني جعل 
المشرق على الأذن اليمن وَالسَب ةعاضق شفخة الخد الأيمن والشمال على العين 
اليسرئ والديور على المنكب الأيسر وذكر أنها علامات نصيبين واليمن والتهائم 
وصعدة وصنعاء وعدن إلئ حضرموت وكذلك إلى البحر الأسود وأئهم يتوجّهون 
إلى المستجار والركن اليماني. 
ف المطلب الثاني: في المستقيل له » 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «يجب الاستقبال في فرائبض 
الصادة مع القدرة» بإجماع كل أهل اللإسلاع كما فى موضع من «المتتهي' غن 
وفي موضّع آخرمنه لا تعلم خلافاً بين أهل العلم فني وجوب الاستقبال في 
)١(‏ جامع المقاصد: في القبلة ج ١‏ ص 094. 
(؟) المطالب المظقرية: : في القبلة ص 8١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 110/10/7). 


.41 إزاحة الملة المتغرلة في ينار اراد 3 5ض‎ ١ 


فى اشتراط الاستقبال فى التواقل وعدمه  -‏ لل - 89# 


وفي الندب قولان. 


الفزائض أداءٌ وقضاء مع التمكن وزوال العذر ' إنتهى. وقد نقل جماعة ' الإجماع 
على ذلك. بل هو ضروري. ظ 
ئ [اشتراط الاستقبال فى النوافل ] 

قوله قدّس الله تعال روحه: ا 
«غاية المراد " وكشف اللثام “» أنه يجب الاستقبال في النافلة بمعنى أنه شرط فيها. 


وهو مذهطب الأكثز كما في «غاية المراد » أيضأ وبه صرّح في ججبميع كتب 
الأصحاب إلااما قل. والمخالف إِنْما هو «ابن جمزة ة في الوسيلة'. والنحقق في 
الشرائع" والمصدّف في الإرشاد © والتلخيص'.وأبو العبّاس في المهدّب اليارع* ١‏ 

والموجز الحاوي ١١‏ وكشف الالتباس '( للضيميّي والمولى الأردييلي فى مجمع 
البرهان »١'‏ حيث حكموا ظهورا أن (منلال ع كما من أخرين 0 
الاستقيال فيها مطلقاً إلا أنه أفضل. ..ونسبه في «الذكرئ*١»‏ في مكان السصلي 


()منتهى المطلب :كتاب الصلاة فيما يستقبل لدج ومن ا 

(1) منهم: المحقّق الحلي في المعتبر: كاب الصلاة ج ؟ صن 1, والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: في القبلة ج ماعن 01 ٠‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: في القبلة ص 65س 175 

() غاية المراد؛ كتاب الصلاة وى الشاماك ع عور 

(غ) كشف اللثام: في القبلة ج ؟'صس لأ 

(6) غاية المراد: كتاب الصلاة في المقدّمات ج اص .١ ١97‏ 

(1) الوسيلة: في القبلة ص 87. () شرائع الإسلام: في القبلةج ١‏ ص 717 

(8) إرشاد الاذهان: كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١‏ ص 554. ٠‏ 

() تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الصلاة ج /ا؟ ص ./00. 

7١0 ص‎ ١ المهذّب البارع: في القبلة ج‎ )٠١( 

(11) الموجز الحاوي (الرسائل الغشر)؛ في القبلة ص 17 : 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في القبلة ص +٠‏ س 17 و18 (مخطوط في مكتية ملك برقم 17/71). 

(11) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلاة في الاستقيال ع ص 12-1١‏ ش 

)١18(‏ ذكرى الشيعة: مكان المصلّي بج لاص اق 


لبس سسب __ هفتا الكرامة / ج © 


إِلئ كثير من الأصحاب, ويمكن تأويله بالبعيد. وربما نقل ذلك أيضأ عن علم 
الهدى ': وفي «آيات المولى الأردبيلي '» أنه يفهم من سائر التفاسير أنّ قوله تعالى 
«أيئما تولوا فتمٌ وجه الله» ' مخصوص بالنافلة مطلقا أو حالة السفر, إنتهى. ونقل 
جماعة من أصحابنا منهم المحقّق ؟ أن النقل مستفيض فى أنها فى النافلة. وقد 
يعطي عدم الاشتراط كلام الشيخ في «الخلاف» حيث حرّم الفريضة في الكعبة 
للاستدبار واستحبٌ التنفل فيهاء ذ كر ذلك فى «غاية المراه *4. 

واختلف مشترطؤه فيما ينستكنئ مدن 'ذلك, ففى «المستتهين؟ والمختلف" 
ونهاية الإحكام* والتذكرة؟ وكشف الالتياس ٠"‏ وجنامغ المقاضد١١‏ وحاشية 
الازشاة"؟١‏ وحاشية الفاضل السيسى وفوائد القواعد؟" والمسالك؟١‏ 
والمدارك؟' والمقاتيح”'» استثناء إلركوب والمشى سفراً وحضراً. وقد يظهر 
ذلك من «حاشية المدازك يريما ظهر من «غاية المرادة! 


. .47 مل العلم والعمل (رسائلالشريف الْمرتضئٌ): المجموعةالثالثة في صلاةالمسافر صن‎ )١( 
١١6 (؟) زبدة البيان: فى القبلة صراه/ة):. 5 البقزةة‎ 

(5) المعتبر: في القبلة ج "ص 7/1 . 

(8) غاية المراد: كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١‏ ص ١١7‏ و8١1.‏ 

(1) منتهى المطلب: في القيلة ج .ص .11١‏ (0) مختلف الشيعة: في القبلة ج ص ا 

(كا نهاية الااحكام: كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج ١.ص 2١.6‏ : 
(5) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج اص .١‏ 

00951 اسخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١6 س٠ كشن الالتباس: في القبلة ص‎ )٠١ 

.٠١ جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص‎ )١1١( 

(؟١)‏ حاشية الارشاد: في القبلة ص ١‏ اسلوك ف يك اللرسفو يد ]2 

)١١(‏ فوائد القواعد: في القبلة ص 01 س, 'ا(مخطوط في منكتبة الشورئ الإ لامي برقم 15هما. 
)١4(‏ مسالك الأقهام: في القبلة ج ١‏ صن .١189‏ 

.١127 مدارك الأحكام: في القبلة ج اص‎ )١5( 

.١١7؟‎ ص١ مفاتيح الشرائع: في القبلة ج‎ )١1( 

(/09) حاشية المدارك: لم نعثر عليه في مبحث القبلة. 

(18)غاية المراد: كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١‏ ص 115. 


فى اشتراط الاستقبال فى التواقل رعدمه ل ب ب - ب !ا 


وروض الجنان '» الميل إليه. ونسبه في «الكفاية'» إلئ جماعة من الأصحاب 
ولم يرجح شيئاً. 

وفي «المختلف ' وغاية المراد » عن الشيخ استثناء الركوب والمشي سفراً 
وعضرا أيشا. وهو الذي فهمه المحقّق الثاني “ من الشيخ أيضاً. ورذه في «كشف 
اللثام'» بأنّ اّذي وجدناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكنا وناع] نقرا وعض]. 
قلت: قال الشيخ في «الخلاف بعد أن نقل الإجماع علئ جواز صلاة النافلة 
على الراحلة فى غير السفر: مسألة إذا صلّى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجّه 
إلئ جهة سيرهاء بل يتوجّه كيف شاءء لعموم الآية4 والأخباز' . وقال الشافعي ' , 
إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت ضلاته إنتهى. وكلامه هذا إن حمل 
علئن حالة الابتداء وغيره وافق ما نقله عنه:في «المختلف» من استثناء الركوب 
سفراً وحضراً. وإن حمل على ما عدا الإتثداء بقرينة ما سلف له قبل ذلك من أنه 
يستقبل أوّلاً بتكبيرة الاحرام خالف ماتقلعئدفي «المختلف». 

ونحو ما في «الخلاقف» ما فى #التقيول» ميث :قال: عأ التوافل فلا بأ 
أن يصلّيها على الراحلة في حال الاختيار, وكذلك حال المشي» ويستقبل القبلة . 


.١؟ س‎ ١97 زوض الجنان: كتاب الصلاة في الاستقبال ص‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكاء: فى القبلة ص 6١س‏ 17. 

(؟) مختلف الشيعة: في القبلة ج .ص 0/7 

(1) غاية المراد: كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١‏ ص .1١7‏ 

(0) جامع المقاصد: في القبلة ج؟ ص 1١‏ (1) كشف اللثام: في القبلة ج اص ..١6١‏ 

() الخلاف: في القبلة ج ١‏ ص 45 مسألة 50 وص ٠١‏ مسألة 51. 

.١1١6 البقرة:‎ )8( 

(1) الكافي: باب التطوّع في السفر ج 7 ص 44٠‏ ح ث و8 وص كح 131 
الفقيه: باب صلاة المشافر جج ٠س‏ 11ح 174 تهذيب الأحكام: : باب ".في صادة 
السفرج اص 1س 011. 

4 الأم: في القبلة ج ١ص 39, نيل الأوطار: في أبواب استقبال القبلة ج ص‎ )٠١( 
.210 المجموع؛ ياب استقيال القبلة بع لاص‎ 


اتام الكرامة /, جه 


فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام القبلة والباقي يصلّي إلئ حيث تسير الراحلة 
ويتوجّه إليه فى مشيه فإن كان راكباً منفرداً وأمكنه أن يتوّجه إلى القبلة كان ذلك - 
هو الأفضلء فإن لم يفعل لم يكن عليه شيء. لأنُّ الاخبار الواردة فى جواز ذلك 
على عمومها: هذا إذا لمن يتمكّن في حال كونه راكياً من استقبال القبلة».فإن تمكّن 
من ذلك بأن يكون كنيسة واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان فعل ذلك 
أفضل '؛ إنتهى. وهذه العبارة قابلة لما نقل فى «المختلف» فتأمل. 

وفي «النهاية؟ والنافع "» استنناء السفر. وفي «المصياح ث» اسنتفناء ركوب 
الراحلة واشتراط الاحرام مستقبلاً. وفسي «الخلاف*» في موضع آخر منه 
«كالذكرئ'» استثناء السفر على الزاحلة أو ماشياً بعد الاحرام مستقبلاً. وقد يظهر 
ذلك من «المعتير"». وفيه وفي «التتلاف* والمنتهئ؟ والذكرئ" » الإجماع 
على عدم الفرق بين السفر الطتر يلي والقضير 

وفي.«الجُمل ١١‏ كالتحرير؟ ##استتتاء 0 الراحلة؛ وهذا يعم السفر 
والحضر وإن كان فى الأوق أظوة وف جحل العلم والعمل ١‏ والمراس»؛؟١‏ 


./4 ص‎ ١ المبسوط: في القبلة جح‎ )١( 

(؟) النهاية؛ كتاب الطهارة في معرفة القبلة وأحكامها ص 14. 

(؟) المختصر النافع: في القبلة ص ١.74‏ (4]) مصباح المتهجّد: فى القبلة ص 150. 
(5) الخلاف: في جواز التنفّل على الراحلة في السفر مسألة ؟ذج اص 118 

. 1937 ذكرى الشيعة: فيما يستقبل له ج اص‎ )١( 

(/) المعتبر: في القبلة ج ؟ ص 0 3/3 

(كا الخلاف: : في جوأز التنقل على الراحلة في السفر مسألة دج دس 15355. 

() منتهى المطلب: كتاب الصلاة فيما يستقبل لهج 4 ص 186. 

(١٠)ذكرى‏ الشيعة : فيما يستقبل له ج اص 117. 

(11) الجّمل والعقود: فى القبلة وأحكافها ض: ؟1. 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام القبلة والاستقبال ج ١‏ ص 74س 18.. 

1 جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف النرتضئن): جرد نهر وض نار مي‎ )١( 
7/5 في صلاة المسافر ص‎ :مسارملا)١4(‎ 


في أشترا اط الاستقبال في النوافل وعدمه فين 


إستتناء السف رمع النصّ على أَنّ الأولئ أن يحرم مستقبلاً. وفي «البيان '» كما نقل 
عن علي بن بابويه ؟ استثناء الركوب. وفي «الدروس "4 كما نقل عن الصدوق ؛ 
استثناء الركوب في سقينة أو محمل. وعن الحسن * استكناء السفر والحرب. 
وعن «الجامع '» استثناء المشي مطلقاً بعد الاستقيال بأوّلها. فيد ف" دلي 
«السرائر” استثناء السفر مع الإحرام بالتكبيرة مطل يعن اتن سهدديه . 
استثناء ركو ب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحري بمة. وفي «الإيضاح * '» استثناء. 
الراكب في سفر القصر حال السيرء ثمٌ قال: إن في وجوب الاستقبال بتكبيرة 
الأحرام خلافاً. فقد صارت عيارات الأصحاب في الاستقتاء على أثدني عشر 
نحواًء وتداخل بعض منها في بعض آخر ممكن, فتأمل. 
بيان: حجّة القول بعدم الاشتراط مطلقاً بعد الأضل ما استفاض هاه 
ا توأُوا فتمٌ وج اث وارمفي النوافل واستحباب التنفّل في 
مع النهي عن الفريضة للاستد بار كما مه!!] وكلّما دل على عدم أشثر تراطه 
له للاتراك في الأخبار وأؤلوية صلاة المسفقر 
بالصحّة لاستقراره وجواز فعل الناقلة مضطجعاً بير القبلة. 
قالو. ولاتذل آية التوجّه على اشتراط القبلة في النوافل للصحيح الناطق "' 


)١(‏ البيان: في معرفة القبلة ص 81 و01. 

(1) من لا يخضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 81ج ١‏ ص 174. 

() الدروس الشرعية: في الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١11١‏ 

(5) المقنع: باب الصلاة في السفيئة ص. 4؟١.‏ 

(0) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: في القبلة ج 7ص ”ال 

(1) الجامغ للشرائع: في القيلة ص 2.14 ()) الجامع للشرائع: في القبلة"ص 15. . 
(8) السوائر: فني أخكام القبلة ج ١‏ ص ٠8‏ 1 

(9) لا يوجد لدينا كتابه, نعم حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القبلة ج :ص .١0١‏ 
)٠١(‏ إيضاح القوائد: :كتاب الصلاة في المستقيل لهج ١‏ ص 7/8 

(11) مر سابقاً في ص1178. 

)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القبلة ح 7ج اص 7؟5. 


الل لل لل ب بي ل هفتح الكرامة / ج 6 


أن ذلك في الفريضة, وفعلهم دائماً صلوات الله عليهم النافلة على القبلة لم يثبت, 
ولرافنة ال روصي ذلك لمواظيتهم على الاستحباب فلا تأسّي: فإنّ ذلك بعد العلم 
بالوجنه وهو منت فينتفي التأسّي. وفعلهم مع القنرية يقيد الاستحباب وبدونه 
-الإباحة. ولم يعبت قوله عله : «صلَّوَا كما رأيتموني أصلّي '» في المندوبات أيضاً. 
قلت: وقد يجيبون غمّا ورد في صحيح زرارة ؟ من أنه «لا صَلاة ِل إلى القتبلة» 
أن الظاهر من آخر الخبر أنّ ذلك في الفريضة, ومثله صحيحه الآخر ' الذي فيه 
ولا تقلب بوسبهك عن القيلة فتفسد ضلاتك» لأنّ آخره كالصريح بأنّ ذلك فى 
الفريضة. 0-0 ظ ْ 
ويجاب بأنّ الأصل في الصلاة الاستقبال لقواهيَييُ: «صلُوا كما رأيتموني 
أصلّي» الشامل للفريضة والنافلةة وين المخصّص الدليل. ثم إن الصلاة اسم 
للصجيحة فما شك فيْ شر طيته قيشر أفلا محل للأصل كما قيّر في محله. 
وتحريم الفريضة في الكعبة للاستدبار إن سلّم فإنّما يعطي جواز استدبار يعض 
"القبلة كما هو ظاهر. وما استفاض في معنى الآية يجوز أن يكون لجواز 
الاستدبار في التوافل لأدنئ حاجة فيختصٌ بالسائر في حاجة راكباً وماشياً وبه 
يفترق عن المستقرٌ. والمضطجع مستقبل قبلته ولا نسلّم جواز الصلاة له إن كان في 
اضطجاغه مستدبر القبلة اختياراً, وقد تقرّر أَنّ ما يقع بياناً المجمل يجب مراعاته 
إذا كان مستحدثاً لا يقطع بخروجه عن كونه بياناً. ولا ريب أن قولدعللة: 
«صلوا كما رأبتمونى أصلّى» نص فى بيان الصلاة وأنه مجمل أو كالمعمل 
فاذااستقبل علمنا أي ذلك شرط. ولو كانت عصويحة بنك القيلة إكننا ا لقند 
ذلك بمقتضى العادة عنهيووة أو عن أحد الحجج صلوات الله عليهم. ونقل إليسنا 
(الأفيست الخري هاي الملة ع اس 5 و1377 السئن الكبرى: كتاب الصلاة ج 0 


من 120, 
(؟و؟) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القبلة ح ؟ ولا اص 77؟, 


في اشتراط الاستقبال فى النواقل وعدمه مبراسم 


كما مر مكل ذلك في وجوب ألبدءة بالأعلئ في غسل إلزجه . فليتئل. ثم إن قد 
قال جماعة ': إن إذا لم يعلم الوجه يجب التأسي لورود الأمر بالاتّباع مطلقا 
فتأئل. 

وأمًا المشترطون فقد احتجُوا بالتأسّي وبقوادج: «صوا كما رأيتموني 
أصلّي» | إذ لم يعهد نيليه صلّى نافلة إلئ غير القبلة مستقبا على الأرض وبقوله 
تعالئ: ط وحَيْتٌ مَا كنتم فولُوا وجوهكم شطره» ' وهو عام خرج منه ما أبجمع 
عل عدم وجوب الاستقبال فيه, وأنه هو الفارق بين المسلم والكافر والصلاة على 
غير القبلة علامة الكفر فيجب اجتنابهاء ومفهوم قول الصادق طكةٍ كما في «تفسير 
علي بن إبراهيم» فى قوله تعالئ: #فأينما تولُوا فتمٌ وجه الله أنها نزلت فى صلاة 
النافلة فصلّها حيث توجّهت إذا كنت فى يييفر “». وقوله ليا كما فى «التسهاية *» 
والصادقين ديه كما في «المجمع أ» الا يقامةا فى النوافل خاصّة في 1 
السفرء وما في «مسائل علي بن جعفر"ة أنه .يتل أخاطظِة عن الرجل يلتفت في 
صلاته هل يقطع ذلك صلاتد؟ فقَال5/)5|77انمت الف يضية والتفت إلئ خلفه فقد قطع 
فووا اانا لوي جاه ساد ركه اروز كان رركا ان 
صحيحي زرارة8. 

وححّة استثناء الراكب في الحضر يعد. إجماع العلكت؟ كر صم الرتسمه 


)١( ُ‏ أنظر مفتاح الكرامة: جاص 15س .11-3١‏ 

(؟) منهم؛ المحقق الكركي في جامع المقاصد: في القبلة ج "اص ١‏ والعاملي في مدارك 
الأحكام: في القيلة ج لاص 1217, والشهيد الأول في غاية المراد: ؛ في القبلة ص 11 

(؟) البقرة: 145. 

)ا نة تفسير القمي؛ اج اا ص 0,6؛ وقيه «عن العالم طية ». 

(5) النهاية: في معرفة القبلة ص 14. (1) مجمع الييان: ج ١‏ ص 128 سورة البقرة. 

(/!) مسائل علي بن جعفر: : في قواطع الصلاة مسألة 4ل/ان ص 57؟. 

(8) مب في الصفحة السابقة هامش ؟ و" 

(9) الخلاف : في جواز التنقّل على الراحلة في السفر مسألة 0ج ١ص‏ 119. 


ابن الحجّاج ١‏ وفي الحضر بعد إجماع «الخلاف '» أيضاً و«المعتير' والمتعي ؛ 
والذكرئ *» خبر الحلبي' والكرخي". وفي «كشف اللثام” أنّ الشيخ نقل 
الإجماع على استثناء الماشى فى السفر أيضاً ولم أجده ذكر ذْلِك؟. 

ودليل استثناء الماشي في السفز قول الصادق ناك في صحيح ابن عمّار: 
«لا بأس ان يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي. ولا باس إن فاتته 
صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجّه إلى القبلة شم يمشي ويقراً. 
فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى »١١‏ وهذا قبد 1 
على الاستقيال بالر كم والسجود ولم يشترطة ل ترطه 0 

أبى الحسن اق قال: ا ا ل ل كثر وضل حيدث 


ذهب بك بعيرك ١7‏ 0 


151 من وات ةالقيلة يو انسل‎ ٠١ وسائل الشيعة : ب‎ )١( 

(؟) الظاهر إيقاء لفظ «الحضر» الأول علئ حاله كما يدل عليه التصريح به في الخلاف وظهور 
خبر عبد الرحمن في ذلك ولزوم إبدال لفظ «الحضر» الثاني بالسفر كما تدلّ عليه عبارة 
المنتهئ والمعتبر علئ ما حكاها عنهما في كشف اللثام: اج اص 165 ويؤيّده التسصريح 
بذلك أيضاً في المعتبر: ج 7ص 75- الا والذكزى:ج اص 157 فراجع. 

(؟) المعتبر: في القبلة ج ١‏ ص "7/7 

(4) منتهى المطلب: كتابج الصلاة فيما يستقبل لهج 4 ص 188. 

(8) ذكرى الشيعة: فيما يستقبل له ج “اص ؟14. 

() وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب القبلة ح ولاج اصن 55١‏ 

(/1 وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القبلةح ا لاعن 04؟. 

(8) كشف اللثام: في القبلة ج اص ل 

(9) بل ذكرءة في الخلاف المطبوع الذي بأيدينا عب اباد جع الخلاف: ج ١‏ ص:.8ة؟. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: :ب 1 من أبواب القبلة ح اح لاص 111, 

(11)الام: : في أستقبال القبلة ج ١‏ ص !4 المجموع: في القبلةج ٠ص‏ /900؟. 

[؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١16‏ من أبواب القبلة ح 17ج لاص .11١١‏ 


ايان 


فى اشتراط الاستقبال فى النوافل وعدمه 


ودليل استثناء الماشى فى الحضر :بدون استقبال حثئ في تكبيرة اللإحرام 
يأتي إن شاء الله تعالى.. ٠‏ ظ ْ ظ 

ودليل من لم يشترط الاستقبال في التحريمة خبر الحسين بن المختار عن 
أبى عبداشيِ3ٍ قال: «سألته عن الرجل يصلَّي وهو يمشي تطوعاً؟ قال: نعم '» 
وهذا الخبر ذكره في «المعتير؟ والذكرئ ' وغاية المراد وجامع المقاصد*» قال 
في «المعتير»: هذا الخبر رواه البزنطي عن حمّاد عن الحسين بن المختار عنن 
أبي عبداش نض ثم قال في «المعتبر»: قال البزنطي: وسكنة آنا من الحسين بن . 
المختار. 3 قلت: وهذا الخبر لم يذكره صاحب «الوافي» فسي الباب الذي عصقده 
فى المقام. ووجه الدلالة أندقاٍ لم يستفصل. وريما استدل عليه بالأصل وعموم 
الأخبار الأول. ويأتى.تمام الكلام إن شاء الله تعالى. ظ 

وتنقيح البحث يتم برسم مسائل: .8 

الأولق: أن صريح الصيمرى "واه ليميا فى جملة من كتبه " وجماعة 4 
نْ أن قبلة الراكب رخصة طريقه ومَقْضدِه “وقد يظهر ذلك .من «الميسوط والسرائر» 
وقد تقدّمت عبارة «المبسوط'» وتأتي عبارة «السرائر» وصريح الشهيد في 


.245 من أبواب القبلة ح 7ج لاص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) المعتير: في القبلة ج ؟ ص /الا. 1 

() ذكرى الشيعة: : فيما يستقبل له ج ' ص 1117. 

(8) غاية المراد: في الاستقيال ج ١‏ صن أء 

(0) جامع المقاصد: في القبلة ج من *1. 

(5) كشف الالتباس: في القبلة ص ع ع سس م افيد 

(/9) منها: تحرير الأحكام: في أحكام القبلة والاستقبال ج اص 4؟ س 579 منتهى المطلب: 
فيما يستقبل له ج غ ض تذكرة الفقهاء : فيما يستقبل له ج "ص ١5‏ . مختلف الشيعة: 
في الدج عن ١‏ 

() منهم: المحمّق في شرائع الإسلام: في القبلة ج ١‏ ص 19. والآبي في كشف الرموز: في 
القيلة ج ١١‏ ص 117 . وابن حمزة في الوسيلة؛ في بيان القبلة ص 87. 

(1) تقدم سابقاً في ص 1 


«البيان' ورسالة علىٌ بن بابويه» على ما نقل ولده؟ أنّ قبلته كذلك رأس دابّته 
حيث ما توجّهت. وبين القولين العموم والخصوص من وجه وإن منع ذلك فالعموء 
والخصوص المطلق فالفرق بينهما واضح وإن ظَنّ انّحادهما لكنّه ليس بذاك 
البعيد. وفي «الخلاف» إذا صلى النافلة على الراحلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة 
سوزعا ا ريه كيت نا لعموم الأُخبار؟. وقد عرفت أن هذه الغيارة حاضلة... 
معنيين. ونحوه ما في «الذكرئ» حيث قال: إذا لم يمكنه القبلة في النافلة فقبلته 
طريقه استحباباً ؟. 

الثانية: هل يجوز للراكب أن يعدل إلى غير قبلته بعد توجّهه إليها -رأس دائته 
كانت قبلته أو طريقه على اختلاف الرأبه بين أو القبلة فقط أو هي مع أحدهما أُوهثٌ ‏ 
أم لا؟ احتمالان بل قولان, أظه رهما الأُوّل. قال في «التحرير* والمنتهئ '»: قبلة 
المصلّي على الراحلة حيث تويك فلق تُدل عنهاء فإن كان إلى القسبلة جار 
اناا وإن كان إل غيرها فالات نتالججواز. وفي «نهاية الإحكام"'في 
موضعين لو حرف وجه دأينه 32 الظرنايق ددا لا بطل صلاته. . وقرّبه في 
«التذكروف وقال في «البيان؟»: قبلته رأس دايّته. فلو عدل عنه جاز. وهذه 
صريحة في جواز الفرض الأوّل ظاهرة في البواقي ما عدا الطريق وحده بل غير 
آبية عنه علئ بعض الوجوه كما مرّ. وفي «جامع المقاصد" أ» لو حرف الدايّة عمد 


.688 أالبيان: : في بيان استقبال الكعبة ص‎ )١( 

(؟) من لا" يحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ع ادمج اعصس 4/؟. 

() الخلاف: : في جواز التنفل على الراحلة مسألة 47ج ١ص ٠‏ 1 

() ذكرى الشيعة: :فيما يستقبل لهج 7ص '157. 

)6 تحرير الأحكام: : في أكام القبلة والاستقبال ج دض 49 س 57 

(1) منتهى المطلب: فيما يستقبل له ج 4 ص +3 

() نهاية اللإحكام: فيما يستقبل لهج ١‏ ص ه وت 

() تذكرة الفقهاء: ما يستقبل له بع .ص 0 

(5) البيان: فى معرفة القيلة ص “1ن. )٠١(‏ جامع المقاصد: في القبلة ع." ص 16. 


فى اشتراط الاستقبال في النوافل وعدمه  _‏ _ لل لالم 


كما لو انخرفت. وهذا الإطلاق كما يشمل الأمور الثلاثة:المتوسّطة وإن كان في 
بعضها أظهر يشمل ما إِذا كانت واقفة علئ جهة المقصد.وغيره. وفي «السرائر» 
يجوز أن يصلّي النافلة على الراحلة أينما توجّهت بعد أن بكون ممستقبل القيلة 
بتكبيرة الاحرام '. وهذا نص في جواز العدول لكن من قبلة إلى قبلة كما أني. 
ومثلها عبارة «الميسوط» وقد سمعتها'. وقد يظهر من «نهاية الاحكام " 8 
الالتياس “» اختيار القول الثاني حيث قالا: المصلّي لابد أن يستمرٌ عسلئ جهة 
واحدة لتلا يتشوّش فكره. وجعلت الجهة التي يصلّى إليها اختياراً الكعبة لشرفها. 
فإذا عدل عنها لضرورة السير وجب التزام الجهة الواحدة. ثم الطريق لا يستمرٌ 
ا و ا 17 يي 
سمعت ما نقلناه سابقاً عن «تهاية الاحكام» وإِنّما نسبناه إل ظاهرهما لأنهما ذكرا 
ذلك في الفريضة إذا ساغت على الراجنلة كه بإطلاقه شامل للنافلة. وهو ,ظاهر 
كل من قال يتوجّه إلى حيث توجّهت دابية كما فق «النهاية» وغيرها : فتأمل . قلت: 
قد استشكل المصئف في موضع من #نهاية الاحكام فى وجوب التزام صوب 
الطريق في الفريضة إذا ساغت على الراحلة. 

ويدل على القؤل الأوّل قول الكاظم ماكلا : «إن كانت نافلة والتفت إلى خلفة 
لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود أ» قوله برل" ةو بع اماد وقول 
الرضالِةٌ في صحيح التميمي: «إذا كنت علئ غير القبلة فاستقيل القبلة ثمّ كبر 
وصل عنيت ذهب بيرك "» وقول .الصادق قلا في حسن ابن عمّار أو صحيحه 
أو موتقه: «يتوجه إلى القبلة 7 نم يمشي ويقرأء فإذا أراد أن يركع حسوال وجهه 


7174 السرائر عبات ليلب لالش 221 (؟) تقدم سابقاً في ص‎ )١( 

() نهاية الاحكاء: فيما يستقبل لدج١١‏ ص ١6‏ 4. 

(4) كشف الالتياس : فى القبلة ص 4٠.‏ س ؛ (مخطوط فى مكتية ملك برقم 1017). 
(0) نهاية الاحكاء: فيما يستقبل لدج ١‏ ص 4+5. 

(1) وسائل الشيعة؛ ب "من أبواب قواطع الملاة ح مج 4 ص .١743‏ 

() وسائل الشيعة: ب “من أبواب القبلة ح “7١ج‏ #اص 54١‏ 


ليق 


إلى القبلة '» ولا قائل بالفصل بين الراكب والماشي. وعدم الاستفصال في صحيح 
حماد بن عثمان في الرجل يصلَّى النافلة علئ داته في الأمصار؟ ٠‏ ونحو ذلك من 
الأخبار" المتضافرة.:. 

وقد يستدل للثاني بقول الصادق نلق في صحيح الخلبي علئ ما فقي 
«التهذيب ث»: حيث كان متوجّهاً. وقوله طية: «تكثر حيث ما تكون متوجّهأ» على 
ما في «الكاقى » وصحيح العجلي علئ ما في «الفقيه'». يشير إلئ ذلك. ومثله 
صحيح صفوأن: «كان أبو عبد اش ل يِصَلّىي على راحلته أينما توجّهت به'». 
وهذا القول أو الاحتمال أوفق بالاعتباركما أن الأوّل أظهر من الأخبار. 

المسألة الثالثة: هل يجوز للراكب أن يصلّى ابتداء إلئ غير القبلة بمعانيها 
المتقدّمة أم لا؟ ويتصوّر ذلك فيما!# كان طريقه ومقصده - جهة الكعبة ورأس دايته 
متوجنّه إليها أيضأ فيركب هو لون #فالل جه رأس الدايّة, الأظهر الجواز. وهو ظاهر 
كل من استتنئ من اشتراطٍ التو جه إلى الكعبة الركوب والمشي حضراً وسفراً من 
دون أن ينص أو يظهر منه أن كبَلِتَه حَيْئدٌ رأس دَأبُته أو مقصده وطريقه: يل هو 
ظاهر كل من لم يشترط فى الراكب أو الماشى أو فيهما الاستقبال بالتحريمة 
ثم يسكت من دون بيان أن قبلته حيتئلٍ رأس دائته أو طريقهء وهم جماعة منهم 


.114 وسائل الشيعة: ب من أبواب القبلة ح ١ج “لاض‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب القبلة ح اج لاض 540 

() وسائل الشيعة: ني ١8‏ و3١‏ من أبواب القبلة ج لاعس 150754 أ, 

(غ) تهذيب الأحكام: باب 7 الصلاة في السفر ح ١1س‏ لاص 148؟. 

(8) الكافي: باب التطوّع في السقرح 6ج ”اص .41١‏ 

(1) لم نجد في الأخبار ما روي عدّن يسعّئ بالعجلي والظاهر أنه البجلي فصحّف بالعجلي 
والمراد منه هو عيد الرحمن بن حجاج الكوفي. إن المروي في الفقيه هو الّدي رواه في 
الحدائق: ج ”ص 451 واستدل به علئ جوز النافلة إلئ غير القبلة, فراجع الفقيه: صلاة 
المسافرح ال د 

(/) وسائل الشيعة: ب 16 في أبواب أعداد الفرائض ونواقلها خ 5 7" عى اقي. 


فى اشتراط الاستقبال فى التؤاقل وعدمه ست تيبس لم 


الحسن ' والصدوقان ' والشييخ في «الجُمل "» بل وعلم الهدى وأبو يعلي في «جُمل 
العلم؟ والمزاسم”» بل هو صريح عبارة «الغلاق» فني أبمد وجهبيها وكذا 
«الذكرئ» وقد سنمعت عبارتيهما'. وقد عرفت أن جماعة علئ غدم اشتراط 
الاستقبال فى النافلة فئ حالة الاستقرار. 
دل عل حكم هذه المسألة ما استفاضت به الأخبار أن قوله تعالىئ: #أيئما 
تولوا فثمٌ وجه الله » في التوافل" وقول الضادق طْقة: (هيث كان متو جيم 
وقولهطيُة: «حيث ما تكون متوجّها ؟» ولم يقل حيث دايّتك لكن قوله بعده؛ 
'«وكذلك فعل رسول اللهمويكوه ريما ينافيه, فتأمّل. وقولهط4: دلا بأس أن يصلَى ' 
على دابته فى الأمصار * '» حيث لم يبيّن كيفية ركوبه. ومثله قولههة: «صلها في 
المحمل .»١١‏ ومثله خير الحسين بن المخيتازة الذي رواه فى «المعتير"'» إلئ غير 
ذلك من الأخبار الدالة بإطلاقها علو| :990و لى) الركوب إلئ غير جهة رأس 
الدايّة أو إلئ غير جهة الطريق فردأ نادرأ حَتَى يتل الاطلاق علئ غيره بل الغالب 
ذلك في التختروانات. بل تواتر أن أَهل الحسنا والقظيف يعجبون ممّن ركب إلى 
جهة رأس الدايّة. ؤصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران ؟! وصحيح ابن عئار ١‏ 
الدالآن على الاستقبال بالتحريمة محمولان على الفضل كما حملنا الثاني عليه .. 


./5 نقله عنه المحمّق في المعتبر: في القبلة ج .ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه ولده في الفقيه: في القبلة ذيل الحديث 8817 ج ١‏ ص 77/4, والمقنع: ص .١74‏ 

(*) المذكور في جُمل الشيخ هو اشتراط القبلة في التحريمة, فراجع الجمل والعقود: ص 1 

(5) جمل العلم والعمل (رسائلالشريف المرتضئ): المجموعةالثالثة في صلاة المسافر ص 27. 

(0) المراسم: في ذكر صلاة المسافر ص 70 (1)قى ص كلا 0 ' 

() وسائل الشيعة: ب ١0‏ في أبواب القبلة ح 18و5١‏ ر؟؟ ج ”اص 115-1517 

(8وه) وسائل الشيعة: ب ١6‏ في أبواب القبلة ح ”ولاج اص ١‏ 15. 

(١٠و١٠)‏ وسائل الشيعة: ب ١5‏ في أبواب القبلة ح ١و؟ج‏ “اص 5548. 

(؟1 و؟١)‏ وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب القبلة ح 7ج ”ص 50؟. المعتبر؛ في القيلة ج ١‏ 
ص /الا. (14و18١)‏ تقدم فى ص١٠١١٠‏ هامش أو 


دان ل للميسبلس متاح الكرامة / ج 8 


أيضأ حيث دل على الاستقبال : في الركوع والسجود أيضاً. وإِنّما صرنا إلئ هذا 
الجمع لكونه أشهر في فتاوى الأصحابء وهو الأنسب بالرخصة وإن كان قضيّة 
العي النحسن كما هو عاهو 

ويقي شيء وهو أنه هل يلزم هذا المتوجنه إيتداء إلى غير القبلة بمعائيها أن 
يلتزم هذه الجهة التي هو عليها أم يجوز له العدول إلئ غيرها التي هي غير القبلة 
أيضاً بمعانيها؟ احتمالان, أنسبهما الجواز إن كان ذلك لداع. نعم لو عدل عنها إلى 
القبلة بأحد معانيها جاز ولا سيّما إذا كان عدوله إلى جهة الكعبة, لأنه إذا جاز له 
العدول عن القبلة _جهة الكعبة كانت أو إلئ رأس دابّته إلئ غيرهاء قبلة كان الغير 
أو غير قبلة, كما سمعته من عبارة «التحرير والمنتهئ والتذكرة والبيان وغيرها» 
فجواز العدول من غير القبلة إليها أولي'. 

المسألة الرابعة: ذكر فى «التذكرة “ونسهاية الإحكسام' والدروس! حك 
المقاصد ث» أنه إذا كان ظهره فى طريقه إلى|القبلة له أن يركب مقلوباً ويستدبر قبلة 
الطريق ورأس الدابة و يلي إل حوة الكعبةمقال فى «التذكرة»: وقال الشاقمي؛ 
لا تصح. , لأنّ قبلة المتقّل على الدابة ل كذ رقو اخطاي امدعد ضيه 
انتهئ. وهذه العبارة ذات وجهين: أحدهما: أنه ركب مقلوياً قبل الشسروع في 
الصلاة, الثاني: أن ذلك كان بعد الشروع وحيئذٍ تشارك الأولئ في بعض الوجوه 
وينطبق عليها دليلها. ش : 

المسألة الخامسة: لا كلام فى جواز التنثّل ماشياً حالة الاختيار إذا كان 
مسافراً. وقد نسبه فني «المتتهئ '» إلئ علمائنا وليس عليه أن يستقبل ستكبيرة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في ما يستقبل لهج اص .1١‏ 
(؟) نهاية اللإحكام: فيما يستقبل له س ١‏ ص .8٠6‏ 
(؟) الدروس الشرعية؛ في القبلة درس هلاج ١‏ ص .11١‏ 
(5) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟' ص 10 
(0) تذكرة الفقهاء: في ما يستقبل له ج لاص ١١‏ وفيه «قال بعض الشافعية». 
(5) منتهى النطلب: فيما يستقبل له ج 4 ص ؟157. 


فى اشتراط الاستقبال فى النوافل وعدمه م 


الإحرام كما تقدّمت الإشارة إليه في المسألة الثالئة ويأتي مأ بو ضحه. وبا الماني 
الخاضر فقد علمت أنه استتنئ معن يجب عليه الاستقبال في النافلة في عشرة ' 
كتب من كتب الأصحاب. وهو ظاهر «الدروس؟ وألبيان '». قيل ©: : ويعطيه كلام 
الميخ. في «الغلافه حيث:حَرْم القريضة في الكمبة واستحب النافلةٍ وقد سمعت 
أنّ في «المختلف” وغاية المراد أ» نسبة ذلك إلئ نص الشيخ. 
وقِضيّة كلام هؤلاء جميعاً أنه لا يجب عليه الاستقبال بالتكبيرة, ولو كانوا 
الو ا ا ل يت تك ام 
ستتنى السفر على الراحلة وماشياً بعد الإحرام مستقبلاً" وكذا أببن سعيد فني 

ا ستئنى المشي مطلقاً بعد الاستقبال بأوّلها*. وى ليف 1 
المحقق وجماعة لا ب بشترطوته في النافلة مطلقاً. 

ويدلّ على ما نحن فيه -أعني عيدد”ا 3 #سيتراط الاستقيال.في النافلة ولو 
بالتكبيرة للماشي الحاضر ما استفاشنْ»فق:تقُبيير الآية الكريمة: وقد سمعت 
تنزيل ذلك علئ وجدٍ ينطيق على المدّعئ وبر الحسين بن المختار وقد سمعته 
وعرفت وجه الدلالة فيهء وعن الباف ايه بي) قوتتتلسخزايز: «أنه لم يكن يرئ بأسأ 
أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل ؟» وليس نضّاً في المسافر 
لامكان حمله على الراعى. والنهى عن سوق الإبل إِمّا لاستلزامه ككثرة الفنعل 
المنافي أو لاستلزامه الكلام يما تساق به. ويشهد له خبر إبرأهيم بن ميمون 
بإطلاقه حيث قال الصادق ليه فيه؛ «إن صلّيت 'وأنت تمشي كبرت ثم مشيث 


578 بل مب الاستثناء المذكور من أكثر فى عشر كتب راجع ص‎ )١( 

02 البيان: في معرفة القبلة ع 6 

() القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القبلة ج لاحن ؟18. 

(6) مر في ص 9؟7. (5) غاية المراذ: فى الاستقبال ج ١‏ ص .18١‏ 
(/) الخلاف: في مسائل القبلة مسألة 49ج ١‏ ص 148. 

(8) الجامع للشرائع: باب القبلة ص 154. 

() وسائل الشيعة: ب ١7‏ في أبواب القبلة ح هج ص 154. 


الأ للف باهفتاح الكرامة / ج:ه 


ترًخسفإذا أردث أن تركع أومأت بالركوع » ثم أومأت بالسجود ولييس في السفر 
تطوّع '» وليس فيه دلالة.علئ أن ذلك. في السفر بل الظاهر العكس.وثم.في 
قوله طق «ثم مشيت» لا تفيد الاستقبال بالتحريمة, فتأمّل: وأنه مواقق للاعتبار 
كما أشار إلئ ذلك في «المئتهئ» قال: : أذ ن التتفّل محل الترخّص.فأبيحت شه 
كغيرها ظلبأً للمداومة علئ فعل النافلة وكثرة التشاغل بالعبادة '. وقد حكم بذلك 
.فى «المدارك» وأعياه الدئيل فاستدل عليه بالأخبار الصريحة في السفر كصحيح 
أبن شغي '. وفي «كشف اللثام » أنه لم .يظفر بخبر نص في ذلك ثم استدلّ عليه 
بالأصل ويما دل على استحباب النافلة في الكعبة والنهي عن الفريضة. وقد عرفت 
أن الأصل 'مقطوح واستحباب النافلة في الكعبة إِنّما يعطى جواز استدبار بعض 
القبلة, فتأمّل. 
المسألة السادسة: ذهب الع في «المبسوط؛ والنهاية'» والديلمي في 

٠‏ «المراسم"» إلى أن المقل قل فيطئة بكو له أن يستقيل صدرها ذا لم مكنا 
استقبال القبلة لكنٌ الشيخ على أن ولك جائز وإن أمكنه الخروج إلى الجدد أي 
لي وقد يلوح من الديلمي” تالخدم تمكنه من الخروج. «وفين 
«الوسيلة» يجوز له أن يصلّي النافلة في السفينة وإن داعى القبلة كان أفضل؛, 
ولعلّه بناه على مذهبه كما مة. وفي «المبسوط» حمل الأخبار ألواردة في الصلاة 
إلئ. صدر السفينة على التافلة .٠١‏ قلت: وبذلك صرّح في خبر زرارة الذي رواه 


,141 في أبواب القبلة ح "اج لاص‎ 1١ وسائل الشيعة: :ب‎ )١( 
(؟) منتهى المطلب: في ما يستقيل له ج 4 ص ؟197.‎ 

(؟) مدارك الأحكام: في القبلة ج لاص 15/8. 

(5) كشفى اللثام: : في القبلة ج. ؟ صى .١05‏ 

(0) المبسؤط: في ذكر التبلة وأحكامهاج ع اص اخ كان 

(1) التهاية : في الصلاة في السفينئة ص 17 1 

(لاوى) المراسم : في باقي القسمة ص ”/. 

(5) الوسيلة: في بيان الصلاة في السفينة ص .1١8‏ 

)٠ /‏ الميسوط: في ذكر القبلة وأسكامها ع ١ص‏ 4/ا + 


وم 


وعند الذبح وبالميت في أحواله السابقة 


ش في «الققيه !4 وقي مضمر سليمان بن خالد: «يضلي النافلة مسنتقبل صدر السفينة 
وهو مستقيل القبلة إذا كبر 7 و لا يضرّة حيك دارت" 4. 
[فى وجوب الاستقبال عند الذبح ] 

قوله لمن الله تعاليع روحه: «وعند اليم »لساماعبا في «الغنية؟ 
ومجمع اليرهان 6» مع الإمكان بالإجمابع كما في «الانتصار*. 

ولعو اديت تذبع إلئ غير القبلة عمداً مع الإمكان, لأنه مع القسبلة 
مجمع علئ جوازة وما اله جميع القهاء من أن ذلك خير واجب وأنه مستحي 
لا دليل عليه كما في «الخلاف' 4. 

وفي «الدروس» أن المعتبر الاستقنال ب والمنحور كني ظباهر كلام 
الأصحاب" ٠‏ وفي «المهدّب البارع» بحت الأستقال مع العلم والتمكن. والمراد 
الاستقبال بالمذيح والمنحر ولا غبرة بالذايج”. وقوّى ذلك في «مجمع البرهان؟ 4 

وفي «الزوض» وجويه عند الوح بمعلى أنة شرط أو مع وجوب الذبح بوجه 

من الوجوه٠.‏ وتمام الكلام يأتي في محلّه بتوفيق الله تعالئ وفضله ورحصمتة 
وطواد أنه ليد في ذلك بخير خلقه محقد المي . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه بغي القبلةبح 04ج اص ىرا 

'(؟) تهذيب الاحكام: في صلاة السفينةج عاج لاص .١ 7/1١‏ 

(*) الغنية: في الصيد والذبائح ص 41 

(4) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ؟ ضى 61. 

(8) الاتتصار: قي الذبائح ص .11١‏ 

(1) الخلاف: كتاب الضحايا مسألة ١‏ باص ١ن.‏ 

/) الدروس الشرعية: كتاب التذكية درس 7٠١‏ اج اص 117. 

(خا المهذب البارع: في القبلة ج ١‏ ص 8١5؟.‏ 

(9) مجمع الفائدة واليرهان: كتاب الصيد وتوابعه ج ١١‏ ص ١١7‏ و4١١.‏ 
)٠١(‏ روض الجثان: كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١89‏ س .١16‏ 
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ويستحبٌ للجلوس للقضاء والدعاء. 


وه لس لل تال روح (وسسس للجلوس له للقضاء» أوفاقاً 
«للمبسوط ' والذكرئ '» وخلافاً «للمفنعة ؟ والسهاية؛ والكافي* والوسيلة١‏ 
والسرائر" 9 وغريناة وخلانا للأشهر كما في جاخ المقاصدة» والأكثر ومصتهم 
المصئف في القضاء ' كما في «كشف اللثام 1 أن. وتمام الكلام فيماكتبئاه علئ كتاب 
قوله: «وللدعاء» جالسأ وقائماً وفي جميح الأحوال إلا فيمأ يحرم أو 
يكره أو يجب. وفي «الذكرئ ١١‏ وكشف اللثام"2 لا تكاد الاباحة بالمعنى 
الأخصٌ تتخقّق هنا. ونسب ذلك في «تجامع المقاصد؛ '» إلى الذكرئ ساكتاً عليه. 
وفي «المهذّب البارع» بعد أن ذك ن أنه-ينقلم إلى الواجب والمندؤب والمكبروه 
وذكر جملة من مواضعهاقآل:5الخباج ما عدارها ذكرنا“'. وهذا نص في أن 
الإباحة بالمعنى الأأخصٌ متحقّقة هناء فتأمّل. 


.1١ المبسوط: كتاب أداب القضاء ج مص‎ )١( 
.18/8 ذكرى الشيعة: فيما يستقبل لدج اص‎ )١؟و9؟(‎ 
(؟) المقئعة: في أداب القاضي ص 72. (]) النهاية: في أداب ا‎ 
.455 الكافي في الفقه: فصل من تنفيذ الأحكام ص‎ )0( 
الوسيلة؛ في صفة القاضي وآداب القضاء ص 504؟.‎ )( 
.١1 81 للسرائره في صفات القاضي ج "ص‎ 1 
. .485 المهذّبي البارع: كتاب القضاء في الآداب ج 4 ص‎ )8( 
135 ةق جامع المقاصد: ؛ في القبلة ج ؟مض‎ 
.185 قواعد الأحكام: كتاب القضاء في الآداب ج اص‎ 0) 
.١85 كشف اللثام : في القبلة ج اص‎ )١؟و1١(‎ 
.1١ جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص‎ )١4( 
, 7٠5 ىحا١ المهذب البارخ: في القبلة ج‎ )١5( 


ا 


منع الفريضة على الراحلة اختتياراً -سسطص؟؟ت ب سس ةج 


ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختياراً ظ 


قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ولا تجوز الفريضة على 
الراحلة اختياراً4:إذا لم يتمكّن عليها من الاستقيال وغيره بإجماع المسَلنين 
كما فى «المعتبر ١‏ والمنتهئ"' والإيضاح» وبلا خلاف كما فى «تخليص 
التلخيص». ١‏ 

وفي #الذكر ئي» الإجماع عليه وإن كانت منذورة, سواء نيرها راكباً 
أومستتئاً على الأرض. لأنها بالنذر أعطيت هكم الوانجب؛. ووافقه 
علئ ذلك «صاحب كشف الالتياس* ». وبي «التذكرة» ل* تصلّى المنذورة 
على الراحلة لأنها فرض عندناء ثم نقح عن“ أب حنيفة أنه لو نذرها وهو 
راكب يؤديها على الراحلة. ثم قال: ولبس بثدى:!. وفي «المدارك» يمكن 
الفرق:واختصاص الحكم بما و جرال خصو ء رمع وقوع النذر علئ 


. تلك الكيفية عملاً بمقتضى الأصل وعموم ما دل على وجوب الوفاء 


بالندر. ويؤيّده رواية علىٌ بن جعفر عن أخيه ك1 «قال: سألته عن رجل 
جعل ش عليه أن يصلّى كذا وكذا هل يجزيه أن يصْلّى ذلك علئ دابّته وهو 


.ا ع د دعبلل 


ْ مسافر؟ قال: نعم "» وفي الطريق محمّد بن أحمد العلوي ولم ثبت توثيقه , 


7/6 ص‎ ١ المعتبر : في القبلة ج‎ )١( 


(") إيضاح القوائد: في القبلة ج ١‏ ص 75 


(4) ذكرى الشيعة: فيما يستقبل له ج 7٠ص‏ /18. 

(0) كشف الالتباس : فى القبلة ص 4١‏ س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/17ا1). 
(1) تذكرة النتهاء: قيما يستقيل لدم لاص 15. 

(9) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب القبلة ح 1ج اص 18؟. 

(8) مدارك الأحكام: في القبلة ج 7 صن .١55‏ 


وإن تمكّن من استيفاء الافعال علئ إشكال, 


إنتهى. قلت: الرواية مطابقة لمقتضئ الأصل والقاعدة القابتة شرعاً كما فى 
«حاشية المدارك!» وقد صصح المصنف في غير موْضَغ* رواية محمد بن أحمد ' 
العلويء ثم إِنّهِ لم يستئن من كتاب نوادر الحكمة لكن سمعت ما في «التذكرة '©: 
من أنّ المنذورة فرض عندنا ولا قائل بالفرق بين الفرائضن. فلتحمل على المعقولة 
إن قلنا بجواز الصلاة عليها. 
' هذا:وتجوز الفريضة على الراحلة عند الضرورة إجماعاً فى «الخلاف؟ 
والمنتهن ©» وظاهر «المعتير*» وبلا خلاف كما في «التذكرة'» والغائة منعوأ من 
الفريضة على الراحلة عند الضرورةإلا أن يخاف على نفسه أو ماله أو اتقطاعه عن 
الرفقة فيصل ثم يعيد إذا نزل نيا '. وعئدِنا لا تجب عليه الإعادة عند الضرورة 
مطلقاً كما فى «التذكرة». 
قوله. قدّسالله. تسإلو لود فولق تمكّن من استيفاء الافعال 
© في «المنتهئ؟ والمختلف " أ» (مند عل ). 


(1) حاشية المدارك: في القبلة ص 57س ١8‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
4)). ٍ 

(؟) تقدّم سابقاً ص ٠١5‏ هامش 74 

() الخلاف: في جواز صلاة الفريضة ... مسألة /اغج ١‏ صن 7٠١‏ 

(؟) منتهئى المطلب: فيما يستقبل لهج ا ص 1/5, 

(5) المعتبر: في القبلة ج ص 6 

(5) تذكرة الفتهاء: فيما يستقبل لهج ٠ص .١١5‏ 

() المجموع: فيما لو حضرت الصلاة المكتوبة ...ج #اص ؟11. 

(8) تذكرة الفقهاء: فيما يستقبل له ج ص .١8‏ 

(9) منتهى المطلب: فى المياه ج ١‏ حى 07. 

:187 ص‎ ١١ مختلف الشيعة: في انفعال الماء القليل ج‎ )٠١( 


لدان 


منع الفريضة على الراحلة اختياراً 


علئ إشكال» كذا قال فى «التذكرة'» وجوّز ذلك.فى «النهاية'» وتبعة 
ملن ذلك ضاحب «المدارك” لأنٌ المفروضن التمكّن من استتيقاء الأفتعال 
والأمن من زواله عادة فى ثانى الحال: وقد تشعر عبارة «النهاية؟ والسرائر*» 
بالجواز أيضاً. والمنع من ذلك هو المشهور كما في «المدارك١‏ وتخليص التلخيص»: 
وقال في «مجمع البرهان"» بل يكاد أن لا يكون فيه خلافء إنتهئ وهو خيرة 
«التحرن بر“ :والمنتهن؟ والذكرئ '١‏ والبيان ١١‏ والدروس؟١‏ وجامع: المقاضد؟١‏ 
والجعفرية؟١‏ وشرحيها"١‏ وحاشية السيسي والمسالك' ١‏ والروض"١‏ ومجمع 


31 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: فيما يستقبل له ج‎ )١( 

(؟) نهاية الرحكام: في ما يستقبل لهج ١‏ ص .5١5‏ 

فيد مدارك الأحكام: في القبلة ج لاص 181 

(5) المراد من النهاية هو نهاية الشيخ أبي جعفز وَعتارتم فأمًا النرائض فلابدٌ منها مئ 
استقبال القبلة على كل حال» إنتهى. النهاية ونكنهاً: 0ن . وهذه العبارة تحطي أنه لو 
أَخْل في الصلاة على الراحلة بالاستقيال فلا يجوز فا نَ الصلائ على الراحلة حال من أحوالها 
يحب رعاية الاستقيال فيه. 

(5) السرائر: في القبلة وكيفية التوجّه إليها ج ١‏ ص 8١؟.‏ 

(5) مدارك الأحكام: في القبلة ج “اص ؟1١.‏ 

(/9) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ؟ ص 11. 

(8) تحرير الأحكام: فيما يستقبل له ع ١‏ ص 14س 19. 

[1) منتهى المطلب: فيما يستقبل له ج 5 ص 181. 

188 ذكرى الشيعة: فيما يستقبل لدج لاص‎ )٠١( 

(0)البيان: في معرفة القبلة ص 05. ش 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: في القيلة درس 8ج عن 3 

(11) جامع المقاصد: : قي القبلة ج ؟أعس 17-59 

00 الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) ا ا‎ )١4( 

)١8(‏ المطالب المظثرية: في القبلة ص 87س ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم با/ا؟) 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(17) مسالك الأفهام : في القبلة ج ١‏ صن 105. 

.١ل س‎ ١175 روض الجنان: كتاب الصلاة في الاستقبال ص‎ )١7/( 


لقالا 


البرهان '» وهو ظاهر «المبسوط " والإرشاد” والموجز الحاوي ©». 

بيان: يدل على المنع ما رواه الشيخ في «التهذيب*» عن سعد عن أحمد عن 
أبن بزيع عن ثعلية بن ميمون عن حمّاد بن عتمان عن البصري عن أبي عبداش ليه 
«قال: لا يصلّى على الدابة الفريضة إل مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة 
الكتاب»* وقد وصف المصتّف؟ وولده" والسهيدان؟ وغبيرهم؟ هذا الخبر 
بالصحة. وفى ذلك موافقة لما قاله الكصّى فى ثعلية بن ميمون *' قالوا: وو جه الدلالة 
أنه عام لمكان الاستثناء. وفيه: أنّ هذا العموم فى الفاعل خاصّة وأا الدابّة فمطلقة 
ولا يبعد حملها علئ ما هو الغالب أعني التى لا يتمكّن من استيفاء الأقعال عليها. 
وقال المولى الأردبيلي ١‏ إِنّه لم يطّلع علئ هذا الخبر. وهو منه غريب. 

واستدل عليه في «الإيضاح» بقوله تعالئ: «حنافظوا على الصلوات» ؟١‏ 
قال: المراد بالمحافظة علبها الؤنةتى حنظها من المفسدات والميطلات 
وإِنْما يتحقق ذلك في مكان الخد القرار/فإنٌ غيره كظهر الدابة فبي. معرض 


© -يدل هذا الخبر علريتو ابت اريت فل غير المريض (منه :ي). 


لسع الكانةة والبوهان في الاستقبال ج ؟ ص 17 

(؟) الميسوط: في ذكر القبلة وأحكامها ج اص .8١‏ 

ف فالتخا : في الاستقبال ج 00 122 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص 17. 

(5) تهذيب الأحكاء: : باب ١‏ افي صلاة المضطرٌ ح ١‏ ”اج اص ١8‏ 

(3) رسال العلامة الحلي: 0 (/) إيضاح الفوائد؛ في المستقبل لدج ١‏ ص 1/8 

(4) مسالك الأفهام : في الفبلة ج ١ص‏ 194 ولم نجد في كتب الشهيد الأول التوصيف يالصحمّة 
والْذى بي وجدناه في الذكرئ الاستد لال بهذه الرواية فقط. ٠‏ راجع الذكرى: كتاب الصلاة في 
ما يستقبل له ج ا ص .184. (5) جامع المقاصد: في القبلةج ؟ ص .1١‏ 

.غ١١ رجال الكشي:‎ )٠١( 

)1١(‏ لم نجد في المجمع ما يدل على ما حكاه عن في الشرح ٠‏ بل الذي وجدنا فيه هو التصريح 
بأنه رأى الصحيحة في الأصول في آخر باب صلاة المضطرٌ من الزيادات. 2000 
الفائدة: في القبلة ج ١‏ ص 37. (؟١)البترة‏ 8 


منع صلاة الجتازة على الراعلة  -‏ سس اس 8م 


ولا صلاة جنازة 


الزوال وبقوله ة: «جُّعلت لي الأرض مسجداً '» أي مصلّئ فلا يصم إل فيما في 
معناها وإِنّما عديئاه إليه بالإجماع وغيره لم يثبت '» إنتهئ, وهو كما ترى. 

واستدلٌ عليه جماعة ' بعموم النصوض ؛؟ والفتاوى مع انتفاء القرار المفهوم 
عرفا فإنّه اللأرض وما في حكمها مع أنه لا يؤمن الحركة عليه الواقفة. 

قلت: ويدل عليه موثقة عبد اله بن سنان عن أبي عبد الله مي «لا تصل شيئاً من 
الفرض راكياً» قال النضر فى خديثه: «إلا أن تكون مريضاً *» وهو عاءٌ فى الفاعل 
والراكب. ومثله بدو نتفاوت خبرعبداشبن سنا نأيضاً الضعيف' بأحمد بن هلال . 

وفي «كشف اللثام» وقد يستشكل في السائرة بنأءٌ على كونها كالسفينة بن 
الراكب في نفسه ساكن مستقرٌ وإِنّما يتجؤاك بالرّكوب بالعرضء وحمل اللتبار 
والفتاوى على الغالب من عدم التمكن من الاستيفاء”. 

[ في عدم جواز صلاة الجنازة على الراحلة. ] 

قوله قدّس الله تعالئن روحه: «ولا صلاة جار عات 

في «إرشاد الجعفرية » وبه صرح جماعة من الأصحاب ٠١‏ 


(1) إيضاح الراك لكر 5 اص 37/34 

()منهم :الفاض ل الهندي ف يكشف اللثام:في الصلاةج ٠ص‏ 1814 والشهيد الثاني في مسال كك الأفهام: 
في القبلة بج ١‏ ص .١84‏ (4) وسائل الشيعة؛: ب ١8‏ من أبواب القبلة بس لاص 774 

)6 وسائل الشيعة: 0-000 أبواب القبلدح 3 م ةاش 
اروم باد مرح ايفاك ا له و / 

(8) كشف اللثام: في القيلة ج اص 186. 

(4) المطالب المظفرية: في القبلة ص 87 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 0//5؟). 

)٠١(‏ منهم: المحقّق الثاني في جامع المقاصذ: في القبلة ج ؟ ص 17. والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: في القبلة ج ”ص 188. 


.وغ دلبب لل هفتا الكرامة / ج 8 | 


أن الركن الأظهر فيها القيام. 


قوله قدّس الله تعالئ روحه: «لأنّ الركن الأظهر فيها القيام» 
كذا ذكر فى «التذكرة' والذكرئ'» وغيرها؟ وفعلها على الراحلة السائرة يذهب 
بالقيام وعلى الواقفة معرضة للزوال إمّا بسقوط المصلّي أو نار الدابّةء فكان 
في الجالين منهيّا عنه ولإطلاق النهي عن فعل شيء من الفرائض على الراحلة. 
هذا كله إن تمكّن من الاستقبال. وأا إذا لم يتمكّن منه جاء وجه آخر للمنع. 

واستند فى «الذكرئ؟ وجامع المقاصد"» أيضاً إلى أنّ أقوى شروطها 
الاستقبال. وردّه في «إرشاد الجعفرية'» بأنه لاوجه لذكره في الدليل؛ لأنّ 
الركوب لا ينافى الاستقبال؛ مع ةقان متمكّداً منه لم تصحّ. ثم قال: وكذا 
البحث في القيام فانه يمكن الانإثابة أيضلاً على الراحلة فالمستند الإجماع وأنُ 
الصلاة عليها معرضة للإبطالء إنتهي' فتأمل فيه. 

وقد بيّن في «حواشي الْشَهِيد وَجَامَعَ المقاصد" وكشف اللثام» الوجه في أ 
الركن الأظهر فيها القيام بأنه أظهر فى الحسٌّ وفى المعنئىء أمّا الحسٌّ فلخفاء النية 
وجواز إخفاء التكبيرات. وأمًا المعنى فلكون الئثة شرطأً أو شبيهة به والتكبير 
مشروط بالقيام بخلاف سائر الفرائض فإنّ أظهر أركانها الركوع والسجود. إنتهئ. 

وليعلم أنّ الدليل الثاني أعني قولهم: ولاطلاق النهي ... الخ مبنيئ علئ أن 
إطلاق الصلاة عليها حقيقة لا مجازء وقد تقدّم الكلام فى ذلك. 

.١١ تذكرة الفقهاء: فى ما يستقبل لهج اص‎ )١( 
.١مثي١ (؟ و) ذكرى الشيعة: في القبلة ج “اص‎ 
128 ص‎ "١ (؟) كشف اللثام : في القبلة ح‎ 

(6 ول) جافع المقاضد: في القبلة ج ؟ صن 1١:‏ 


(1) المطالب الحظقّرية: فى القبلة ص 87س ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/ا/90). 


انان اللتيشاعل قنك لقوال جو هلاب سحن سس حتت اذه 
و « ش 
وفي صحّةالفريضة علئ بعير معقول أو ارجوخة معلقة بالحبال نظر. 


[في الفريضة على البعير المعقول والأرجوحة المعلقة ] 

قوله قدّس الله تعالئْ روحه: إوفي صخة.الفريضة.علئ بسعبر 
معو أن أرجوحةٍ معلقة بالحبال نظر» ألصحّة فيهما خيرة «التذكرة 
وتهاية الإحكام '» وهو اللاعر من زنستة البرهان '» لتحقق الاستقرار وغيره من 
الواجبات. واعوز ف «البيان ؟» ذلك في الأرهوعة واحتمله ل «الذكري " 
'والدروس'» ومنع من الصلاة عليهما في «المنتهئ': والإيضاح؟ والموجز 
الحاوي١‏ والجعفرية ١"‏ وشرحيها'! وحاشية الفاضل الميسى» لكوئه فى الأوّل ' 
بمعرض الزوال كالدابة الواقفة وإن كان أبعيثلكته إن نفر كان أشد: والشاكٌ بئ 
تحفقق الاستقرار في الثاني وخشروجهما عو بالقرار السعهود. وجوّزه فبيهما في 
«التحرير؟'» على إشكال. ومنع من الصلاة كَل المتقول في «الذكرئ ؟ والبيان؟١‏ 


.١١ تذكرة الفقهاء: في ما يستقبل له ج ص‎ )١( 

(1) نهاية اللإحكام: كعاب الصلاة في .با وسيل للج اص .4١04‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: في الاستقبال ج ؟ ص 717 11, 

(5) البيان: في معرفة القبلة ص 87, (0) ذكزى الشيعة: في القبلة ج اص .١11١‏ 

2 ,1١2١ ص1١ الدروس الشرعية: في القبلة درس 18ج‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: في ما يستقبل لهج 4 ص 197. 

(ها إيضاح الفوائد: فى القبلة ج ١‏ ص عار, 

(3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص 17. 

.١٠١6 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل المحقّق الكركنئ): في القبلة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ المطالب المظفرية:.في القبلة ص 8٠‏ س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/9؟) 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا. 

(17) تحرير الأحكام: في القبلة ج ١ص‏ 15س 1١‏ 

.1845 ذكرى الشيعة؛ في ما يستقبل له ج ص‎ )١77( 

. 0" البيان: في القبلة ص‎ )١5( 


'وممالدلدللدلدللبببببببخل سي هقتاح الكرامة / جه 


والدروس' والمسالك" والروض '». 

بيان: قال في «مجمع البرهان»: إن ضحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى اقل 
«قال: سألته عن الرجل:هل يصلح له أن يصلّى على الرفٌ المعلّق بين نخلتين؟ 
فقال: إن كان مستونياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس» دالٌ علئ جواز الصلاة في 
مثل الأرجوحة ؟. وفي «الذكرئ *» أنه يعطى جوازها فئ الأرجوحة. قلت: قال 
5 «الإيضاح»: الرفّ لا يطلق إل على المسمّر 00 وفي «كشف اللثام '» 
المعروف من الرفٌ هو المسمّر بالمسامير فلا إشكال. قي الصلاة عليه كالغرف 
. بخلاف الأرجوخة فإنّها تتعلّق بالحبال وتتحرّك بالركوع والسجود قليلاً إن 
قصرت حبالها وكانت مُحكمة وإلآ اضطربت اضطراباً شديداً متفاحشاً. ولكن فى 
«جامع المقاصد” أَنّ الرف أيضاأ تدك قليلاً إذا كان مثبتاً. وأمًا السرير ففي ل 


إبراهيم بن أبي محمود ومضمل أَععِدظ بن مبسمّد «أند يصلّى عليه *»: 


.١ةبإ الدروس الشرعية: في الَْلةكرص داع لص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: في القبلة بج ١‏ ص .١85‏ 1 

(؟) روض الجنان: كثاب الصلاة فى الاستقبال ص ١17‏ س ؟7؟. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: في الاستقبال ج ٠‏ ص 10 

(0) ذكرى الشيعة: في ما يستقبل له ج ”ص .11١‏ 

.8٠١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في القبلة ج‎ )1١( 

(/) المذكور في كشف اللثام المطبوع قوله: وأمًا الرفٌ فالمعروف منه المسكر بالمسامير, 
إشكال ١‏ الصلاة عليه كالغرف وبه صحيح علي بن جعفر سأل أخاءكة عن الرجل هل 
يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقالك2ة: إن كان مستوياً يقدر على 
الصلاة عليه فلا بأس. إنتهئ. ولا شك أن العبارة المطبوعة في كشف اللثام غلط نشأ من عدم 
الضبط والصحيح أن تكون بعد قوله «بالمسامير»: فلا إشكال في الصلاة غليه. كما ف يالشرح, 
وذلك أولا بقرينة قوله كالغرف, وثانياً بقرينة_استشهاده بالصحيحة, راجع كشف اللقام: في 
القبلة بج "ص ١01‏ فتامل حتئْ تعرف. 

(4) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ صن 15 ر 

(4) وسائل الشيعة: بي "من أبواب مكان المصلي ح اواج اص 1197 2 


الصلاة فى السفيئة 2س وم 
وتجوز الصلاة في السفيئة السائرة والواقفة, 


[الصلاة فى السفينة ] 

._ قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وتجوز الصلاة في السفينة السائرة 
والواقفة4 اختياراً كما في «نهاية الإحكام' وجامع المقاصد؟ والجعفرية" 
وشرحيها؟ والمدارك ”» وهو قضية كلام «المقنع» فيما نقل عنه' وظاهر «الهداية», 
بل صريحهاء لأنه اقتصر على الأخبار الدالة علئ ذلك '. وفى «النهايةة 
والمبسوط* والوسيلة' '» تجوز الصلاة في السفينة تمكن من الأرض أم لا. ولم 
يتعردض فيها لوقوفها وسيرها. ومثل ذلك عبارة «المهدب والجامع» فيما نقل .٠١‏ 
وفى «المنتهئ ١١‏ والتذكرة' '» الجواز فى التائرية والواقفة من دون ذكر الاختيار 
والاضطرار كالكتاب إِلهّ أن الظاهر إرادة الاظكيان. 5فى «الذكرئ ؟ '» أن كثيراً من 
الأضحاب جوّزوا الصلاة فيها سائرةرر و]قكاؤنم يذكروا الاختيار: إنتهئ. 


)١(‏ نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج اص ١١‏ ش. 

(؟) جامع المقاصد: في القبلة ج ١‏ ص *1. 

(17) الجعفرية(رسائل المحقّق الكركي)؛ المجموعة الآولئ في القبلة ص .٠١6‏ 

(5) المطالب المظرية؛ في القبلة ص 4 [مخطوط في مكتنية المرعشي برقم ابا؟) والشرح 
الأسخر لا يو جد لد ينا. (6) مدارك الأحمكام: في القبلة ج لاص 1145. 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القبلة ج “اص .١81‏ 

() الهداية: باب صلاة السفيثة صصص .١118‏ 

() النهاية: فى صلاة السفينة ص .١77‏ 

(9) المبسوط: في ذكر القبلة وأحكابهاج ١‏ ص .4١‏ 

.١١5 الوسيلة: في صلاة السفينة ص‎ )٠١( 

10 ص‎ ٠ نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في القبلة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: في القبلة ج 4 ص 154. 

.١7 تذكرة الفقهاء: في القبلة ج ص‎ )١( 

.14١ ذكرى الشيعة: فيما يستقبل له ج “اص‎ )١5( 
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واختلف هؤلاء المجوّزون» ففي «الجامع» علئ ما نقل ' و«جامع المقاصد؟ 
والجعفرية " وشرحيها» أنه يشترط التمكن من استيفاء الأفعال فى صمّة الصلاة. 
وظاهر «المبسوط؛ والتهاية" والوسيلة؟ والبهذّب» فيما نقل و 
الإحكام؟ والمدارك" '» يعطي العدمء بل قد يظهر ذلك من «الهداية' '» قال في 

«الميسوط»: أمّا من كان في السفينة فإن ن تمكن من الخروج منها والصلاة على 
الأرض خسرج فإنه أفضلء وإن لم يفعل أو لا يتمكن منه جساز 
أن يصلّي فيها الفرائض والنوافل سواء كانت صغيرة أو كبيرة. وإذا صلَّى فيها 
صلَّو قائماً مستقبلاً للقبلة. فإن دارت السفينة دار معها واستقبل القبلة. فإن 
لم يمكنه استقبل بأوّل تكبيرة القبلة ثمّ صلّى كيف ما دارت. وقد روي «أنه يصلى 
إل تدز السفينة وذلك يخص النولفل .»١"‏ ومثل هذه العبارة بدون تفاوت أصلا 
عبارة «النهاية؟١‏ والوسيلة ©“ زتهاية/الإحكام"!» لكن في «المبسوط١١‏ 


.1617 نقله عنه الفاضل الهندي في كشف آللثام : في القيلة بع اص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في القبلةاخ تضق 500 _! 

(؟) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): المجموعة الآولئ.في القبلة ص .٠١86‏ 

(5) المطالب المظفّرية: في القبلة ص 88 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/77؟) والشرح 
الآخر لا يوجد لديئا. 

(6) المبسوط: في ذكر صلاة أصحاب الأعذار...ج ١ص .181-١5١‏ 

(1) النهاية: في صازة السفينة ص .١17‏ (/ا) الوسيلة؛ فى بيان صلاة السفينة ص .١١8‏ 

(8) ثقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة بج لاص .١81'‏ 

(1) نهاية الإحكام: في ما يستقبل لدج ١‏ ص 1-7 /401. 

.1 1 و1‎ 1١10 مدارك الاحكام: في القبلة ج احص‎ )٠١( 

.١118 الهداية: في صلاة السفينة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المبسوط: في ذكر صلاة أصحاب الأعذار ... ج ١‏ ص 712111١‏ , 

ل ستكرينل 

.116 الوسيلة: قي بيان صلاة السفينة ص‎ )١5( 

.4 ١1-15 ص‎ ١ نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في ما يستقيل لهج‎ )١5( 

.17٠١ ض‎ ١ المبسوط: في ذكر صلاة أصحاب الأعذار ... جم‎ )١17( 


1000000 0 


والنهاية' والوسيلة '» النصّ علئ أنه يسجد على القير إن لم يمكنه السجوذ على 
الخشب ولا تغطية القير بثوب. وفى «النهاية؟ والوسيلة » أنه لا فرق بين البحار 
والأنهار الصغار والكبار. ْ 

وإنّما نسبنا ذلك إلئ ظاهرهم مع أنّ عباراتهم كالصريحة يذلك, لأنّ المانعين 
استدلُوا للمنع بعدم القرار وباستلزام الفعل الكثير ولو فهموا منهم أنه يصممٌ ترك 
القيام وغيره من الواجيات لاستدلُوا بن ذلك يستلزم ترك كثير من الواجبات ولا 
داعي له إلا اختيار الصلاة في السفينة إلا أن تقول: إِنّ المانع إِنْما هو الشهيد ؛ 
وبعض ١‏ من تأر عنه. والشهيد" إِنْما نسب الجواز إلى الصدوق واببن حسمزة 
والمصنّف ولعله لم يطّلع علئ كلام الشيخ ولم يراع تمام عبارة الوسيلة, ولا لأسند 
ذلك إلى الشيخ وذكره في المخالفين: فليتامل. 

ولم يصرّح في «الجُمل* والمراسيج والكافي ١‏ والوسيلة'! والغنية"١‏ 
والسرائر”'» بالجواز اختياراً ولا بعدمه وإِنّما تعراضل فيها للمضطبٌ إلى الصلاة فيهاء 
لحن قد يلوح منها اختصاص ذلك تحال الضرورة. وقال في «الدروس” '4: إن 
ظاهر الأصحاب أ وّالصلاة في السفينة تتقيّد بالضرورة إلا أ نتكون مشدودة. إنتهى. 


.١1١0 وغ)الوسيلة؛ فى بيان صلاة السفيئة ص‎ 5( ١.١77 النهاية: في صلاة السفينة ص‎ )١( 
11517 النهاية؛: فى صلدة السفينة سس‎ )7( 

(5) ذكرى الشيعة: فيما يستقبل لدج لاص .141١‏ 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج لاص .١08‏ 

(/) ذكرى الشيعة: فيما يستقبل له ج اص .11١‏ 

(م) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ): المجموعةالثالثة في صلاةالمسافر ص 47. 
(9) المراسم: كتاب الصلاة في باقى القسمة ص 1/. 

.184! الكافى فى الفقه: فى كيفيّة صلاة المضطر ص‎ )٠١( 

.١١0 الوسيلة: في بيان صلاة السفينة ص‎ )1١( 

(؟١)‏ غنية النزواع: في كيفيّة صلاة المضطرٌ ص 47. 

.575 ص‎ ١ السرائر: في صلاة المسافر ج‎ )١7( 

(5١)الدروس‏ الشرعية: في القبلة درس 78ج ١‏ ص .١1١‏ 
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وفى«الذكرئ ! والموجز الحاوي' وحاشية الميسي والمسالك" وروض الجنان؛ 
ولع البرهان *» أنه لا تجوز الصلاة في السفيئة المتحركة اختياراً ونقل ذلك 
في «الذكرئ'» عن التفي والعجلي: وقد عرفت أنهما لم يصرّحا بذلك كما نص 
علئ ذلك أيضاً قى «كشف اللثام”» والمراد بالمتحرّكة السائرة كما صرحوا به. 
وق ها : الإجماع في «جامع المقاصد» علي الجواز في السفينة الواقفة مع عدم 
الحركات الفاحشة*. 

537 ما استظهره الشهيد في «الدروس» من أن ظاهر الأصحاب أنها تتقيّد 
بالضرورة الظاهر خلافه. وقد سمعت أقوالهم بل هو نقل في «الذكرئ» عن كثير 
منهم الجواز من دون تقبيد كما مرٌء ولعلّه استنبط ما ذكره في «الدروس» من 
اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من القثْلَالكثير. وفيه أنه مستقرٌ وسيره إِنّما هو 
بالعرض ولا يفعل فعلاً كثيراً إلا 33/6ٌ. كان هؤلاء الذين فهم ذلك من ظاهرهم 
قائلين بالجواز لحصول الاستقوار وعدم الفعل الكثير. فتكون كلمة الأصحاب 
متفقة على الجوارٌ اختياراً في الجملة: غير أنّ ظاهر الشيخ* والطوسى ٠١‏ 
والمصنّف في «النهاية'١»‏ الجواز اختياراً وإن لم يستمكن من سائر الأفعال, 


.15١ ذكرى الشيعة: فيما يستقبل لدج ”اص‎ )١( 

(1) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): قى القبلة ص 18. 

(؟) مسالك الإفهام: في القبلة ج ١‏ ص .١85‏ 

(5) روض الجنان؛ كتاب الصلاة في الاستقبال ص 1947 س 74؟, 
(5) مجمع القائدة والبرهان: في الاستقبال ع ؟ ص 18. 

(5) ذكرى الشيعة: فيما يستقبل له ج لاص .15١‏ 

(/) كشف اللثام: في القبلة ج اس قبن ,١‏ 

(4) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص 14. 

(1) المبسوط: في ذكر صلاة أصحاب الأعذار ...ج أحس ““؟. 
(١٠)الوسيلة:‏ فى بيان الصلاة في السقيئة ص .1١6‏ 

)١١(‏ نهاية اللإحكام: فيما يستقبل لهج دص 1.6 لاء ش. 


بان ”+ 


فاتحصر المنع ور والميسي والأردبيلي ' وظاهر الخراساني 
في «الكفاية ٠‏ فليلحظ ذلك 

0000 1 
وصحيحه الآخر * على الصحيح المروي في «الفقيه '» وهذان ظاهران في السائرة 
ومنلا شرا وو نك يعقوب والمفضّل بن صالح «قال: : سألت أبا عبد اش اقلا 
عن الصلاة : في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة؟ فقال: إن م صليت 
فحسن وإن خرجت فحسن "» وهذان يشملان السائرة والواقفة. وما فى «قرب 
الاسناد» عن الكاظم طْةٍ عن الرجل هل يصلح له أن يصلَّى فى السفينة وهو يقدر 
على الجدد؟ «قال: نعم لابأس ‏ إلى غير ذلك من الأخبار" الدالّة باطلاقها على 
ذلك واستدل عليه في «المدارك ''» بصحيجن أنهي سنان ا" أ. وليس فيهما 
دلالة ظاهرة علئ ذلك. هذا كله مضافاً الو السل #حصول الامتثال باستفاء 
الأفعال والحركة بسير السفينة عرضية لآ تنَافيَ الاستقرار الذاتي. . 

هذا على القول باشتراط التمكن مق انسَتيماء/الأفتال"في صحّة الصلاة فيها, 


)١(‏ ذكرى الشيعة: فيما يستقبل له بج ١‏ ص 155 مسالك الاإفهام: كتاب الصلاة في القبلة 
بج اص 164 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الاستقبال ج ؟ ص 1 

(؟) كفاية الأحكام: في القبلة ص 5 س غ. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 8؟ من أبواب الصلاة في السفيئة ح ؟'ج لاص 540. 

(8) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب القيام سح ١١ج‏ 4 ص: 7/١17‏ 

(1) من ل" يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفيئة م اج قدص 201١‏ 

(/) وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب القبلة سم 0 وس ١١ج‏ اص 597 و88؟. 

().قرب الاسئاد: : باب صلاة المسافرين ص ١١7‏ ح 5 

(4) وسائل الشيعة؛ 1١‏ اناه اللاي ابم اج لاص 277 و74؟, وب 15 مسن 
أبواب القيام ح اأج ص ا : 

0155 مدارك الأسكام: في القبلةج لاص‎ )٠١( 

(١91؟١)‏ وسائل الشيعة؛ ب ١5‏ من أبواب القيام ح 4 وح مرج 4 ص 6 +لاو7١٠7,‏ 
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وما على القول الآخر ففى الأخبار' بلاغ. ويرد على هذا الأخير أن قول 
الصادقطية فى خير حمّاد «إن استطعتم أن تخرجوا فاخرجواء فإن لم تتقدروا 
فصوا قم فإن لم تستطيعوا فصوا قعودً'» لا يمكن حمل الأسر فيه على 
الاستحباب كما صنع صاحب «المدارك '» وغيره ' ولا حمل ألنهي في خبر علي 
ابن إبراهيه * على الكراهة, لأنّ ظاهر الروايتين أن الحكم بالخروج لان المصلي 
ليس متمكناً من القيام, لأن كان في معرض عدم التمكن ولذا قال لق : ؛ «#يصلّي 
جالساً إن لم يمكنه القيام». ولا ريب أنّ القيام من الواجبات اليقينية للصلاة بل 
هو ركن جزماً فكيف يمكن ترك الأمر اليقيني بأخبار آحاد؟ يظهر مئها أن السؤال 
والجواب إِنّما وقعا بالنسية إلئ كون الصلاة في السفينة من حيث كونها في السفينة 
/ لا ف يالأرضء وليس ذلك من جهةٍ عدم التمكن من القيام وغيره من الواجبات, 
فلو جعل هذا الإطلاق عامَاالزِم رك كتير من الواجبات اليقينية مع التمكّن من 
فعلها وعدم باعث علئ تركها سو أنه الختار إيقاع الصلاة في السنفينة وذلك 
في غاية الإشكال. الأملو كن كلايهميين ظاهره وحمله على الدمكن من 
استيفاء الأفعال. 

فإن قلت: الأخبار التي دلّت على الجواز يمكن حملها علئ ما إذا كان في 
الخروج مشقّة إن كان البرٌ قريباً أو على الصلاة في السفينة حين وقوفها وصلاة 
نط3 لم يعلم أنهاكانت حال عدم الاستقرار. قلت: علئ تقدير تسليم ذلك. وما 
كان ليصح. نقول إِنّما يتوجّه ذلك فى خبري جميل' دون غيرهما من الأخبار 
وضعف سندها تجبره الشهرة أو الأجماع. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب القبلة ح 8 و6١‏ ج ص و6 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١1‏ من أبواب القيام ح ١‏ اج عن /اء لا, 

(؟) مدارك الأحكام: في القبلة ج لاص .١151‏ 

(4) جامع المقاصد: في القبلة جج لاص 14. 

لك وسائل الشيعة: لات القبلة ح مج اص 515. 

(1) تقدّم سابقاً فى ص ٠ ٠‏ هامش ٠8و١8.‏ 


صلاة الفريضة على الراحلة ضرورة سس لقم 


قوق التوافل سدرا وعحطر | على |( اغجلة وان اتتشرفك الداكة 
ولكف من راكب العاسيف د غير 

ولو اضطرٌ في الفريضة صلاها كذلك. فإن صلّى والدابة إلى القبلة 
فحرفها عنها عمداً لا لحاجة بطلت صلاته. وإن كان لجماح الدابّة 


لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكّن من الاستقبال. 


قوله قدّس الله تعالئ روحه: «وتجوز النوافل ... إلى آخره4 تقدء 

الكلام في ذلك مستوفى فى خمس مسائل '. 
[في جواز الفريضة على الراحلة للضرورة ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ولؤ:اضطرٌ في الفريضة صلاها 
كذلك. فإن صلَّى والدايّة إلى القبلة فد فه)/عمدأ لا لحاجة بطلت 
صلاته» تقدّم تقل الاجماعات علئ تلفت على الدابّة عند الاضطرار 
ونقل كلام العامّة. وأمًا بطلانها لو وهيل علية م لجا ة فداخل تحت إجماع 
«المنتهئن» حيث قال: لو اضطرّ إلى صلاة الفريضة على الراحلة صأّئن عليها 
واستقبل القبلة بما يمكنه ذهب إليه علماونا أجمع '. وقال في «التذكرة»: لو كان 
مطلبه يقتضي الاستديار فحّفها عمداً لم تبطل صلاته؟. وهذا داخل تحت قوله 
هنا «لا لخاجة» على أنه سيصرّح به هنا. وكان عليه أن يقول: إِنَّ عليه حسيتئزٍ 
الاستقبال بما أمكنه من التحريمة أو غيرها ويسقط مع التعذّر رأسأً. قلت: وكذا 
لا تبطل لو حرّفها عمداً لا لحاجة ولكنّه هو بنفسه لم ينتحرف. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإن كان لجما ح الدايّة لم تبطل 
وإن ان طال الانحراف إذا لم كاب المسره وقال الشافعي: 


11-١-1578 تقدمت المسائل الخمسة في عن‎ )١( 
منتهى المطلب: فيما يستقبل لدج أص ارا‎ )5( 
.١١ تذكرة الفقهاء: في القيلة جع ا ص‎ )( 


0 مفتاح الكرامة / ج ه 


ويؤمي بالركوع والسجود. ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوباً مع 
المكنة, وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبارء 


0 00 00 
علماؤنا وبه قال أحمد في 0 ا وعنه في وواية أخرى. الال حب 
كذا قال في «المنتهئ '». 

وذكر المحقق ' والمصئف والشهيدان : وأبو العباس" والصيمري١‏ والمحقق 
الثانى " وغيرهم؟ أنه يجب عليه أن يستقبل القبلة بما أمكن من صلاته؛ لوجوبه 
في كل جزءء فلا يسقط عن جزء لتِعذّره في آخرء فإن لم يتمكّن من التحريمة 
تم تمكدّن استقبل فيما تمكن بط وَحَمارقول الباقر طق ': «غير أنه يستقبل 
القبلة بأل تكبيرة حين بتو لجدة علي التطيل. قلت: وعلئ ذلك تبحمل عبارة 


من اقتصر عليها. 
[في الأيماء للركوع والسجود ] 
قوله قدّرس الله تعالئ روحة: وويؤمي بالركوع والسجود» ذهب 


:.147 المغني المحتاج: في استقبال القبلة ص‎ ,1١١ ص‎ ١ كفا الأخيار: في الاستقبال ج‎ )١( 
و117,.‎ 5١0 ص٠ فتح العزيز (المجموع): في استقبال القبلة بع‎ 

(؟) منتهى المطلب: قيما يستقبل لهج 4 ص ثرا 

() شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في المستقيل بج ١‏ ص 17 

(؟) ذكرى الشيعة: فيما ستقيل له ج اص 5 : وروضن الجنئان: كتاب الصلاة فى الاستقبال ' 
ص 147 س /11. ١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص 17. 

(1) كشف الالتباسد في القبلة ص 4٠‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 9/87؟), 

)7 جامع المقاصد: فى القيلة ج ؟ ص 1 

(8) كشف اللتام: فى القبلة ج لاص 185. 

(9) وسائل الشيعة: ب "من ابواب صلاة الخوف والمطاردة حم مج فص 14ل 


في وجواب الإيماء للركوع والسجود ا ل ا ال 1س 


إليه علماؤنا أجمع كما في «المنتهئ '» لكنّه ذكر ذلك في الماشي ولا قائل بالفصل. 
ولايجب في الإيماء إلى السجود وضع الجبهة علئ ما يصمٌ ابسجود عليه وإن كان 
مقتضى الأصل ذلك لقول الصادق طق فى صحيح عبد الرحمن بن 5 عبدالله: 
«ويضع بوجهه في الفريضة علئ ما أمكنه من شيء '» وقد دل على أنه إِنّما يؤْمي 
إذالم رسكن من التسينوه على التربو من :وتو وق #انهاية الأحكام لابجب 
عليه وضع الجبهة علئ عرف الدابّة والسرج لما فيه من المشقّة وخوف الضرر من. 
نفور الدايّة '. ودلّ قولهحُْةٍ «لا يسقط الميسور بالمعسور» أنه إنّما يؤمى لهما 
إذا لم يتمكن من النزول. ظ 0 

وفى خبر سعيد بن يسار الضبعي<ألْهإذأ وبأ بوجهه للسجود في النافلة 
فليكشفه “» وثعلّ ذلك لأنّ الايماء بالمعختنيطي السجود الذى يشترط فيه 
عق العو فلاف الما 
< قزاله قدس اناجمالة روحة زو هفل الشهوة ا ختضن» 
بالإجماع المذكور في «المنتهئ '» والتصوص المتضافرة" وهذا إن لم يتمكن 
من الانحناء. فإن تمكن منه انحنى إلى منتهئ ما يمكنه فإن لم يمكنه إلا الانحناء 
بقدر الراكع أو دونه فإنّه يسوي بينهماء لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور. وفي 


.15١ منتهى المطلب: فيما يستقبل لدج 4 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب القبلة ح ١ج‏ اص 771. 

() نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في ما يستقيل لهج ١‏ ص ل9١4.‏ 

(غ) عوالي اللالي: ج ع ص ثرة. 

(0) الوسائل: ب ١0‏ من أبواب القبلة حم 4ج ٠ص .51٠‏ 

(1) منتهى المطلب: فيما يستقبل له ج ؟ صن .19١‏ 

9/) الوسائل: ب: 18 من أبواب القبلة ح 5و ولاج لاص 1415-174١‏ وباب 11 من 
أبواب القبلة م ارح اج لاص 12 


لسشهس يبيب هقتام الكرامة / جم ه 


والماشي كالراكب 


«نهاية الاحكام» الأقرب أنه لا يجب عليه أن ن يبلغ فيه غاية وسعه في الانحناء أ 
[ في صلاة الفريضة ماشياً | 

قوله قدّس الله عمال واوسة: «#والماشى كالراكب» لا تجوز له صلاة 
الفريضة ماشياً مع الاختيار والأمن: وهو قول 3 العلم كافة كما فى «المنتهئ '» 
وقال فيه أيضاً: وإذا اضطرٌ يصلي علئ حسب حاله ماشياً يستقبل القبلة ما أمكنه 
ويؤمي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع, ذهب إليه علماؤنا 

أجمع ". ع 

دح عله البددة عن نتقنات الضانة طخي البظة لتويه أى بلثه هعست 
الامكان كما نصّ علئ ذلك جماظة ؛ 

وجوّز في «نهاية الإحجاع#الركش على الدايّة للراكب والعدو للماشي من 
غير ضرورة: لأنهما نوعان من الْمَكتي وآلركوب *. ش 

وفي «الشرائع» اعنبا ربق الؤاضتة في" أنضطرٌ للصلاة ماشياً'. ولم أجد 
أحداً اعتبره سواه لكن قال في «المدارك»: إنه أحوطء وإطلاق الآبة الكريمة 
وصحيح عبد الرحمن وكلام الأصحاب يقضى بعدم الفرق بين ضيق الوقت 
وسعته ” لكن عبارة «الفقه الرضوي» صريحة في اعتبار آخر الوقت للراكبٌ 


.107 ص‎ ١ نهاية الاحكام: فيما يستقبل لد ج‎ )١( 

(؟و؟) منتهى المطلب: فيما يستقبل لد ج ؛ ص .111١‏ 

(5) منهم: العلامة في نهاية اللإحكاء: كتاب الصلاة فيما يستقبل له ج جح أدص 2١‏ والشهيد 
. الثاني في مسالك الافهام: كتاب الصلاة ‏ قي القبلة ج ١‏ ص 54١,؛‏ والصيمري في كشصف 
الالتباس: في القبلة ص ٠٠١‏ س ؛ (مخطوط في مكتية ملك برقم 0/75؟), 

(0)نهاية الاحكام: كتاب الصلاة في ما يستقبل لهج ١‏ ص 08+. 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الصلاة في المستقبل ج ١‏ ص 37. 

(/) مدارك الأحكام: في القبلة ج لاص ؟4١.‏ 

() فقه الرضا: باب ١4‏ فى صلاة الخوف ص ,.١1588‏ 


سقوط الاستقيال مع التعثّر ست يبب ام 


ويسقظ الاستقبال مع التعذّر كالمطاردة والداّة الصائلة والمترّية. 


ولو أمكن الركوب والمشي في الفريضة فالأجود تقديم أكثرهما استيفاءً 
للأفعال كما في «الذكرئ' وحاشية الميسي والمسالك" والروض” والمدارك» 
فإن تساويا رجم المشي كما في «المسالك” 4 وفي «المدارك١ا‏ » أنه يتخيّر. وفي 
«روض الجنان ”4 إن تساويا ففي التخيير أو ترجيح الركوب لحصول الاستقرار 
الذاتي فلا تؤّر الحركة العرضية أو ترجيح المشي لحصول أصل القيام أُوجّه 
أجودها الأخير. لأنّ فوات وصف القيام مع المشي أسهل من فوات أصله مع 
الركوب. وفي «الذكرئ» ظاهر الآية التخيير» ويمكن ترجيح ا لحصول 
ركن القيام: ويعارضه أن حركته ذاتية وحركة الراكب عرضية فهو مستقرٌ بالذات. 
ومع ذلك فالا.ية يجوز أن تكون لبيان شوعية الأتررين وإن كان بينهما ترتيب كا ية 
كقارة الصيد. ثهٌ قال: :ولو أمكن الراكب التزول الزكوع والسجود وح ول ووز 
ذلك منافياً للصلاة لأنّه من أفعالهاكتنا يأتى. فى صلاة البخوف. 

[في سقوط الاستفبال مع آلتعذّر ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: ا الاستقبال مع التعذّر 
كالمطاردة والدابّة الصائلة والمتردية» هذان الحكمان تابتان يإجماع 
العلماء والأخبار" بذلك مستفيضة. وسيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالئ؛ وبيان 


.194 ذكرى الشيعة: فيما يستقبل له ج "اص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: في القبلة ج ١‏ ص ١8/8‏ 

() زوض الجنان: كتاب الصلاة فى الاستقبال ص ١131‏ س .٠١‏ 
(4؛ و1) مدارك الأحكام: في القبلة ج اص .1١17‏ 

(0) مسالك الافهاه: كتاب الصلاة في القبلة ج ١‏ ص .١68‏ 
(/) روض الجنان: كتاب الصلاة فى الاستقبال ص ١117‏ س ١١‏ 
(8) ذكرى الشيعة: في القبلة ج "اص 154 

(5) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الذبائيج جع ١1‏ ص :51. 


4 لل سسب ههمففتأ حم الكرامة اج 8 
«المطلب الثالث» فى المستقبل: 


ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة. فإن جهلها عدّل علئ ما 
وضعه الشرع أمارة 


أن ذلك لا يخصٌ المطارد بل كل خائف من لص أو سبع أو غسريق. وعمن أبي 
خنيفة ' حواز ترك الاستقيال للراكب حالة القعال دون الراجا. 

وفي العبارة مناقشة لفظية من جهة التكرار والجواب عنها سهل. وفي حواشي 
الشهيد ' أن في العبارة دقيقة هي أن الاستقبال إِنّما هو بالمذبوح لا بالذابح. وقال 
فى «اجامع المقاصد "»: فى استقادة ذلك منها نظر. 
1 ( المطلب الثالث: في المستقبل » 

قوله قدّس الله تعالى وفحهلاويجب الاستقبال مع العلم بالجهة, 
فإن جهلها عوّل علئ ما وضعه الشرع لعا انار ال 
الصلاة مع العلم بجهة القيلةفظاه. كما عرفت. وأكا رهرب اتتعويل لتاقن الحتلم 
على الأمارات المفيدة للظَنّ فعليه أثقاق أهل العلم كما فى «المعتير ؟ والمنتهئ 0 
والتذكرة؟ والتحرير"» كما يأتى. ْ 

وقال فى «جامع المقاضدثك: أكثر ما سيق من العللامات غيد القطع بالجهة 
في الجملة. فكان حقّ العبارة أن يقول: فإن جهلها عوّل علئ ما يفيد القطع من 
العلامات ثم علئ ما يفيد الظنٌ. ثمٌ قال: ويمكن أن يقال: السلامات المذكورة 


.116 ص‎ ١ بدائع الصنائع: ج‎ )١( 

(؟) لا يوجد لدينا حواشي الشهيد ونقله عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد: في القبلة ج ؟؟ 
ص ارا (') جامع المقاصد: في القبلة ج ؟' ص 58. 

(؟) المعتبر: في القبلة ج "ص ٠١‏ (4) منتهى المطلب ؛ في القبلة ج ؛ ص ,١1/7‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج "ص با 

(0) تحرير الاحكام: في المستقيل ج ١‏ ص 1؟ س 5. 

(8) جامع المقاصد: في المستقبل ج ؟ ص 14. 


وجوب الاعتماذ على الأمارات اذا جهل الجبة لاما 


وإن أفاد بعضها القطع بالجهة فى الجملة إلا أنها بالإضافة إلى نفس الجهة إِنّما تفيد 
الظن, لأنّ محاذاة الكواكب المخصوصة على الوجه المعيّن مع شدّة البعد إنْما 
يحصل به الظَئ, فيندرج الجميع فيما وضعه الشارع أمارة: إنتهئ. 

وأجاب في «قوائد القواعد '» بأنّ المراد بالعلم بها للبعيد استفادتها من نحو 
محراب المعصو م أو قوله؛ ومع 2 جع اما سد الفا ا ن كان بعضه 
مفيداً للعلم إِلا أنه لا يرجع إليه حينئذٍ مطلقاً. لما تحقّق من عدم جواز الاجتهاد 
بتلك العلامات بما يخالف محراب المعصوء. إنتهئ. وهذا هو الذي اعتمده المولى 
الأردبيلي ' في تفسير عبارة الإرشاد و صاحب كشف اللثام ' في تفسير العبارة. 
وقال في «فوائد القواعد “» أيضاً: 01000 يراد بالجهة العين كما استعمله ارا ١‏ 
وحيتثل فيشمل قوله «فإن جهلها» من قرب من العين ولا يمكنه معرفتها 
كالمحيوس , بمكة والمريض. وهو الذي استطلور. 00 من عيارة 
الارشاد. ثم قال: ويمكن أن يراد بالعله/إا معي ةإثالثاً وهو ما يشمل العلامات 
الشرعية المفيدة للعلم بالجهة. ويريد بالامازة 0 يرجع إلبها عند عدم العلم 
العلامة المنصوية من الشرع المفيذة للظى كالاأعؤية وَالتَمرء فإنّ جواز الرجوع إليها 
مشروط بتعذّر الرجوع إلى العلامات النجومية وما فى معناها مما يفيد الغلم 
بالجية ١‏ إنتهئ. وهذا الوجه فهمه الفاضل الميسي في حساشيته والشهيد الثساني 
في المسالك "من عبارة الشرائع. وإليه أشار في «فوائد الشرائع ». 


.)1217 فوائد القواعد: في القبلة ص 4س 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الاستقبال ج كص 11 

(7) كشف اللثام: في المستقبل ج “لاص .11١-17١‏ 

(5) فوائد القواعد: في القبلة ص 45 س ؟ و4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1157غ). 

(0) روض الجنان: كتاب الصلاة في الاستقبال ص 165 س ,.١18‏ 

(5) فوائد القواعد: في القبلة ص س 4 (مخطوط في مكتية المرعشي برقم ؟'175). 

(/) مسالك الافهاء: كتاب الصلاة في المستقيل ج ١‏ ص 101-180. 

(8) فوائد الشرائع: كتاب الصلاة في القبلة ص ٠س‏ 7 (مخطوط.في مكتية المرعشي برقم 
خرف 1 ), 


ال الل_ لل ففتاح الكرامة “# ج 8 


[ في عدم جواز الاجتهاد مع إمكان العلم بالقبلة ] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «والقادر على ل لا يكفيه 
الاجتهاد المفيد للظَنْ ذهب إليه علماؤنا كما في «التذكرة '» وعليه الإجماع 
كما في «المفاتيح '». 

وظاهرهم الاثفاق علئ أنه إن توقف العلم علئ صعوه سطح وجب ذلك. 
ولو وضغ محرابه على المعاينة صلّى إليه دائماً ولا يحتاج فى كل صلاة إلى معاينة 
الكعية كما صرّحوا ” به. قالوا: وكذا من نشأ بمكة وعلم إصابة الكعبة وإن لم 
يشاهدها حين صلاته. 

واختلفوا فيما إذا توقف العلج لو يبميعود جبل فظاهر الشيخ في «المبسوط» 
أنه يجب الصعود. قال: ومن كأ 845 جيل وهو في الحرم وأمكنه معرفة القبلة من 
جهة العلم لم يجز أن يعمل على الجتهاد بل يجب عليه طليه من جهة العلم؛ إنتهئ ؟. 
وكلامه هذا كاد يكون صريحًا في وََوَت الصعود على الجبل كما هو المنقول عن 
المحقق '. وهو خيرة «التذكرة؟ والدرؤس”؟ والموجز الحاوي* وكشف الالتبابر ؟ 
وغاية المرام ''» واستبعده الشهيد في «الذكرئ» لأنه يلم عدم جواز الصلاة في 


.١١1-١١7ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج اص ؟؟. (1) مفاتيح الشرائع: ف يالقبلة ج‎ )١( 

() منهم: الشيخ البحرائي في الحدائق الناضرة: في القبلة ج 1 ص 59/1 والشهيد الأول في 
ذكرى الشيعة: في القبلة ج ”ص 5, والصيمري في كشف الالتباس: في القبلة ض /الم 
س ١5‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/77؟). | 

(4)المبسوط: في القبلة جم ١‏ ص 32/7 (0) لم تعثر حعليه. 

(1) تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج اص ؟7؟. 

(/9) الدروس الشردعية ؛ في القبلة درس الاج اص 084 1. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): في القبلة ص 15. 

(9) كشف الالتباس: في القبلة ص 47س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 99/77). 

(١٠)غاية‏ المراء: في القبلة ص ١١‏ س ١8‏ (من كتب مكتبة كوهرشاد برقم تفذكة" 


من قر على العلم بالقيقة الا ييكقيية القع تس اي 


الأبطم إلا بعد مشاهدة الكعبة, قال: ومن كان في نواحي الحرم فلا يكلّف الصعود 
إلى الجبال ليرى الكعبة ولا الصلاة في المسجد ليراهاء للحرج؛ يخلاف الصعود 
على السطح. وَلان الغرض هنا* المعاينة قبل حدوث الحائل فلا ية بنااطرا 
منه** قالوا: فيه مشثةء قلنا مطلق المي ليست مانعة ولا لارتفع التكايف. 
وأوجب الشيخ والفاضلان ١‏ صعود الجبل مع القدرة. وهو بعيد وإلا لم . تجز الصلاة 
في الأبطح وشبهه من المنازل إلا بعد مشاهدة الكعية, مك ولعله أسهل من 
صعود الجبل '. إنتهى ما في «الذكرئ». 
ومن الغريب أنه في «نهاية الاحكام "» في المقام جعل لميء استقبال 
الحجر لمشاهدة الكعبة على إشكالء قال: ينشأ أن كونه من الكعبة بالاجتهاد 


4 يعني إذا افتقر إلئ صعود السطح (منديؤ). 
نه يعني بخلاف ما إذا حال الجبلءأَئا أؤاركان الحائل هو الحيطان وتوقّفت 


المعايئة علي صعود الجبل فهو كصعول اللنظيع من هذه الجهة (مندء ). 


)١(‏ المذكور في الذكرى: ج " ص ١13‏ عصبورسم القكة والفاضل موحّداً لا تثنية 
والقاضل حسب الاصطلاح بين المتأخرين هو العلامة أو المحقّق الأوّل إلا أنه يس في كتب 
المحقق ذلك الّذي حكاه فمن القريب أن يكون المراد هو العلامة هذا إذا كسان المسنقول 
عنه هو الفاضل مومّداً, وأمّا لو كان تثنية فالمراد هو العلامة والمحقّق إلا أن ؟ المحذور مثه 
هو عدم ذكره في كنب المحدّق كما بيّناهء ولكن ذلك أيضاً ينافي ما حكاه الشارح قبل 
ذلك عن المحقّق إِلَّا أن يقال: إن المراد به المحقّق الثاني وعليه فالعيارة بضبط الفاضلين 

صحيحة, إِلّا أن لم نتذكّر التعبير عن الكركي بالفاضل في كتب القوم. 

()) ذكرى الشيعة :في القبلة ج اصن 171. 

(*) لا نرى في كلامه #4 غراية فإنه قال في بحث ماهية القيلة: ووه أ ن يستقبن الحجر لأنه 
عندئا من الكعبة. ومراده من كلمة «عتدتا» أنه متد برأيه ونظرة ولذا قال في بلعث الاجتهاد 
فى القبلة: ففى استقبال الحجر لمشاهد الكعبة إشكال ينشأ من كونه من الكعبة بالاجتهاد لا 
بالنص, والأُقرب الجواز لأنه منهاء أنتهى. ومفاد هذا الكلام أن اعتساب الحجر من الكعبة 
بالاجتهاد ولا نص فيه حدتى نقطع به بسببه, . واجتهادنا أنه منها على الأقرب. ولعل الشارج 
حمل كلمة «عندنا» على الاتفاق بين الأأصحاب فحسبه مع كلامه الآخر منهاء فتأمّلء وراجع 
نهاية الإحكام: ج ١‏ ص 535-1741 


م ل مفتاح الكرامة / ج ه 
والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد. 


لا بالتص مع أنه قال: نه منها عندنا. وظاهره فيها كظاهر «التذكرة» دعوى 
الاجماح كما سلف نقل ذلك عنه. 

وفني «التذكرة '» عن الشافعي أنه جوّز الاجتهاد إذا كان الحائل أصلياً 
كالجيل مع التمكّن من الصعود. وله في الحادث قولان. 

[في عدم جواز التقليد مع إمكان الاجتهاد ] 

قوله قدّس الله تعالئن روحه: «والقادر على الاجتهاد لا يكفيه 
التقليد» بل يعول على اجتهاده وهو قول أهل العلم كما في «المعتير" والمتتهئ " 
والتذكرةء والتحرير* وكشف الالتياس'ه ولا دليل على التقليد كما هو نص 
«المبسوط والخلاف» كما يأتى. 

وفي «نهاية الاحكام "© لا حور ل#»التقليد سواء قلّد من يخبره عن علم أو 
.اجتهاد, إنتهى . وفي « كشف اللثام لعن ] يكن التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد 
غيره. قلت: : فيها أيضاً وفى «الذكري)؟ وجامع المقاصر* ' والعرّية» وغيرها'١‏ 
التقليد قبول خبر الغير المسكد إلى الاجتهاد, وما المخبر عن فين فهو مخبر ‏ وفي 
«جامع المقاصد؟ '» فهو شاهد. وفى «الذكرئ''» أيضاً لو وجد القسادر على 


8 تذكرة الفتهاء: في المستقبل ج "اع‎ )١ 

(؟) المعتبر: في القبلة جج ؟' ص ٠١‏ () منتهى المطلب : في القبلة ج 4؟ عن .١77‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج ”اص ؟؟. 

(8) تحرير الأحكام: في المستقبل ج. ١‏ ص ؟؟ س ». 

(1) كشف الالتباس: في القبلة ص ١مس ٠١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم “9/9؟). 

(/) نهاية اللإحكام: في القبلة ج ١‏ ص 797 91 

() كشف اللثام : في القبلة ج اص .١77‏ (1) ذكرى الشيعة: في المستقبل ج لاص 11/8. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في المستقبل ج 7ص 15. 

848 ص‎ ١ كمدارك الاحكام: في القبلة ج اص 8 ونهاية الإحكام : في القبلة ج‎ )١١( 
.11 ص‎ ١ جامع المقاصد: في المستقبل م‎ )١؟(‎ 

(97) ذ كرى الشيعة: في القبلة ج "ص .١,/8‏ 


لو تمكن من الاجتهاد فى القبلة فهل يجوز له التقليد؟ لب ب #049 


الاجتهاد مخبراً عن علم ففي جواز الاجتهاد وجهان. وقطع بعض العامّة بمنعه 
ثم مال فيها إلى المنع, لأنّ الاجتهاد ظَنّي في طريقه وغايته وإخبار المتيّن ظنّي 
في طريقه لا في غايته. ولي لكشب اللثام '» وأمّا الرجوع إلئ إخبار الغير عسن 
محاهدة الس اى أنار فين انار اتهامه كركك رصانت أو قبر أو صلاة فهو 
من الاجتهاد. وكذا إذا اجتهد الفير فاستخيره عن طريق اجتهاده كان أيضاً سن 
الاجتهاد دون التقليد: إنتهئ. 

وفي «المنتهئ ' والدروس" والذكرئ؟ والموجز* وكشفه'» لا يكفيه التقليد 
إلا مع خوف فوت الوقت بالاجتهاد. وفى «كشف اللسثام " » إن ضاق الوقت 
عن الاجتهاد كان كفاقد الأمارات» ويأتي حكمه, فإن لم يجد من يقلّده صلّئ 
أرينا أن أتّسع الوقت وإلا فما وسعه, وإن ويجده فالاحتياط الجمع بين التقليد 
والاربع او ما يسعه الوقتء إنتهئ. 

وفي «نهاية الاحكام" والتذكرة' اوالذكر 7 والدروس ١‏ والبيان؟! وجامع 
المقاصد"" أنّ المتمكّن من المسرّفة :يجي عليه التعلّم ولا يكفيه الظنّ لعدم المشمّة 
بخللاف العأمي بالنسبة إلئ دلاثل الفقه. ثم قال في «الذكر 4 :»١‏ والأقرب أنه من 


.11١ كشف اللثام: فى المستقبل م اص‎ )١( 

)١(‏ منتهى المطلب : في القبلة ج ص ثرلاا. 

() الدروس الشرعية: في القبلة درس اج اص 1085. 

(5) ذكرى الشيعة: في القبلة جح ”اص .١1١‏ 

(05) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): في القبلة ص .١١‏ 

(5) كشف الالتياس: في القبلة ص لاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1017). 
(/) كشف اللثام: في المستقبل جع "اص .1١15‏ 

(4) نهاية الاإحكام: في الفبلة ج ١‏ ص 517". 

(1) تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج اص ١؟.‏ 

١14 ذكرى الشيعة: فى القبلة ج “اص‎ )١189١( 

(11) الدروس الشرعية: في القيلة درس لاس اص 105 

اليل البيان: في القبلة ص 84 (1) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟" ص 15 


باللشدشسش سيط بي هفتاح الكرامة / جه 


فروض الأعيان, لتوقف صحّة فرض العين عليه فهو كباقي شرائط الصلاة, سواء 

كان يريد السفر أو لا؛ لأنّ الحاجة قد تعرض بمججّد مفاوقة الوطن. ويحتمل كون 
ذلك من فروض الكقاية كالعلم باللأحكام الشرعية* ولندوره* الاحتياج إلى 
مراعاة العلامات فلا يكلّف آحاد الناس بها ولأنّه لم ينقل عن النبي موي والأئمة 
' بعده صلوات الله عليهم الزام آحاد الناس بذلك. إِذا تقرّر ذلك فإن قلنا؛ إنّه من 
فروض الكفاية فللعامى أن يقلّد كالمكفوف ولا قضاء عليه وإن قلنا بالأوّل وجب 
تعلّم الأدلة ما دام الؤقت, فإذا ضاق ولم يستوف المحتاج إليه صلّى إلئ أربع أو 
قلّد على الخلاف ولا قضاء***. ويحتمل قويًاً وجسوب تعلّم الأمارات عند 
' عروض حاجته إليها عيئاً بخلاف ما قبله لأنّ توقّم ذلك وإن كان حاصلاً لكنّه 
نادر. وعلى كل حال فصلاة غير المتعلم عند عدم الحاجة صحيحة ولو قلنا 
بالوجوب العيني, لأنّه موس علق الاتحتمال القوي إلى عروض الحاجة. ويكفي 
في الحاجة إرادة السفر عن |بلده ول وكا ن|بقربه مثا يخقئ عليه فيه جهة القبلة أو 
التيامن والتياسر. ولو قلمابأنهواحب مضيق بعيناً لم يقدح تركه فى صحّة الصلاة, 
لأنه إخلال بواجب لم تثبت مشروطية **** الصلاة به. إنتهئ ما ذكره في الذكرئ. 


يعنى كما أَنّ معرفتها واجبة ويكفى التقليد, وإِنّما يجب الاجتهاد فيها 
كفاية إجماعاً لاتتفاء الحرج والعسر (منه يَكٌ). 

_للاكتفاء بصلاة المسلمين إلئ جهة وبناء قبوزهم ومحاريبهم (منهي). 

_ولا فرق فى ذلك بين أن يفرط فى التأخير أو لا للأصلء إلا أن يظهر 
إذا قلّد الاستدبار وتحوهء ولة يأتى التضاء عليه مع الاضابة علي ما يأتنى من 
لان ضاق الأفس ذا مكرايد لذ لأمارء واج أعاب: لأتد خنالئن ال ابت 
عليه عند الصلاة وهو إِنّما يجب عليه التقليد عندها. (منه ميق ). 

© لحصول العلم بالقبلة يصلاة المسلمين ومساجدهم وقبورهم. 
(مندمق ). 


لو تمكّن من الاجتهاد والصلاة الى الأربع ظ اباس 


هذا وقد يقال' علئ قولهم يجب على المتمكن التعلم لعدم المشمّة إِنْه إنما 
يسهل معرفة الجدي مثلاً وإنّ من وقف بحيث حاذى منكبه الأيمن كان مستقيلاً 
ومعرفة مد ذلك تقليد. وأمّا دليل كونه مستقبلاً إذا حاذى منكبه الأيمن فهو إِمّا 
الاجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي فهو كسائر أدلّة سائر الأحكام مع أن النص 
إِنْما ورد بالجدي على وجهين وهو مخصوص ببعض الآفاق» ولا إجماع على 
سائر العلامات وإِنّما استنبطت بالبراهين الرياضية. والجواب أنه يكفي في الدليل 
مشاهدة المسلمين في بلدة متّفقين على الصلاة إلئ جهة, إذ يكفي العامي حيتشزٍ أ 
بريه معلّمد الجدي أوسائر الملامات بحيث يحصل له اللم. 20 

وليعلم أنّ أكثر الأصحاب ' على تقديم الاجتهاد وجوباً على الصلاة إلئ أربع 
جهات إذا تمكّن من الاجتهاد والصلاة كذلك. بل في «كشف اللثام '» الظاهر 
إجماع المسلمين علئ تقديمه وجوباً علق الأرْيمٌ/قولاً وفعلاً وإن فعل الأربع 
00 كان بدعة. واستظهر الشهيد فى «الذكرئ ## من «التهذيب والخلاف» أن 
الاجتهاد لا يكون إل إذا لم تيس الله ال أربع جهإت. قلت: حمل الشيخ * 
في «التهذيبين» أخبار الاجتهاد على ما إذأ لم تت تتيسّر الصلاة لأربع جهات لمانع. 
وظاهر المحدث الكاشاني والأستاذ دام ظله 01 58 التخيير ب بين الأمرين. 
ويأتي نقل غبارتيهما كما يأتي تأويل كلام الشيخ لأنه لا يقول يه على الظاهر 
أحد. لأنه لو وجب تقديم الأربع على الاجتهاد وجب علئ عامّة الناس, وذلك 

لذن غير المشاهد للكعية ومّن بحكمه ليس إلا مجتهداً أو مقلّداً. فلو تقدّمت الأربع 


(١)كشف‏ اللثام: في القبلة ج "ص .١38‏ 

(؟) منهم: الصيمري في كشف الالتباس : في القيلة ص 84س ١!‏ (مخطوط في مكتبة ملك 
برقم “7/77؟) والمحقّق في الشرائع : كتاب الصلاة في المستقبل ج ١‏ ص 115. 

(؟) كشف اللثام: في المستقبل ج "اص ؟7١١.‏ 

(8) ذكرى الشيعة : قي القبلة ج اص وا 

(0) تهذيب الأحكام: : باب 0 في القبلة ذيل ح ١18‏ ج ؟ ص 41 والاستبصار: أبواب القبلة ذيل 
ح الاج أص 551-1506 ش 


الالا | سس | بلي فقتاح الكرامة / ج 0 


على الاجتهاد لوجبت علئ عامّة الناس وهم غيرهماء ولا قائل به قطعاً وأقصئ 
ما هناك خبر خراش عن أَبى عبداله لقِةٍ «قال: قلت له: جعلت فداك إن هؤلاء 
المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم 
سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه '» 
ويمكن تأويله أن المراد بالاجتهاد فيه التحرّي لا لمرجم بقرينة إطباق السماء. 
وحمل الشيخ يع زرارة ' ومضمر سماعة؟ محمول علئ ذلك. 
وفي «حاشية الأستاذ أده اند تعالين: المراد بقوله «كنًا وأنتم سواء في 

الاجتهاد» أنا وأنتم سواء في مسألة الاجتهاد وحكمه, وهو أنه ذا تأر ني الظَنّ عمل 
به وإلا سقط اعتبار القبلة, 8 نْ أدنئ ما يتحقّق به اعتبارها هو الظْن, علق آنا تقول 
الظاهر من الآثار والأخبار أن الاجتهاد كان اصطلاحاً في العمل بالرأي من دون 
استناد إلى النصٌّء بل بمجرّد الراي والاميتحسان ولذا صرّح بحر مته من صرح من 
. قدمائنا مثئل السيّد المرتضئ فلاحطا كلأمهام حتّى تظهر ما ذكرناه لك, فحرمة:ذلك 
كان من شعار الشيعة وضرروريّات مذهبهم كما يظهر ذلك من الخبر أيضاً. فحاصل 
اعتراض المخالف أنكم تنكرون عَلْينَا الاجتهاد وفى هذه الصورة تواققونا. 
وحاصل الجواب أنه يجب تحصيل العلم وعدم الاكتفاء بالاجتهاد وبالصلاة إلن 
أربع وجوه يحصل العلم إلا أن يرد نص من الشارع بعدم لزوم تتحصيل العلم 
. والاكتفاء بالتحرّي. فإذا أطبقت السماء تجب الصلاة إلئ أربع وجوه مطلقاً إل أن 
ينص الشارع علئ عدم الوجوب. فإذا نصّ فليس هناك اجتهاد. والصاصل: 
أن مقتضى قاعدتنا وجوب الصلاة لأربع وجوه ولا تدخرم هذه القاعدة لو فرض 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القبلة ح هج “اص 1؟5. 
(1) تهذيب الأحكام: ب ن في القبلة م ١41‏ ج ؟ ص 40 الاستبصار: أبواب القبلة م لاخر ١‏ 

ج ١‏ ص 40 وسائل الشيعة: ب من أبواب القبلة ح اج #اص 01؟. 
() تهديب الأحكام: ب ه في القبلة ح ١40‏ ج ؟ ص 41: الاستبصار: أبواب القبلة ع ٠١88‏ 

بع ١‏ ص 150, وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القبلة ح 7ب اص 7؟؟,. 
(؟) حاشية المدارك: في القبلة ص 97س ؟؟ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم .)١81/44‏ 


لو تمكّن من الاجتهاد والصلاة الى الأرتع :7777ب ب ب اراس 


صدور نص من الشارع بالتحرّي في صورة خاصّة, فتأمّل. مع أن الوارد في 
الأخبار أنّ التحردي يجزي لا أنه يجب بحيث لو صلَئ لأربع وجوه وحصل الغيم 
فعل حراماً ففي الصورة الخاصّة أيضاً مجرّد الإجزاء والاجتهاد عندهم حجّة مثل 
اليقين. ولمّا كان ن النصّ بالإجزاء إِنّما صدر منهم صل الله عليهم فلعله رأى 
المصلحة فى تركه والتصريح بما ذكر فى الجواب لأنه فى ضدد الجواب عن 
اراس العانق ونا وه الشتلعة أي عا اذ علي ماكان هب نيا" 
أنهم شرع وأنّ نضّهم نصّ الشارع عند أمتال هؤلاء العامّة. ثم إِنّه دام ظلّه استشعر 
أن الرواية احتجّوا بها للمشهور من وجوب الصلاة إلى الأربع عند فقد العلم 
والظنّ إن كان الوقت واسعاً فقال: فإن قلت: الرواية قد خرجت عن الحجّية لأنّ 
المأمور به فيها لا قائل به ومحل النزاع لم يأمر بهء قلت ولاق التسباء اع سين 
التمكن من الاجتهاد وعدمه. وقوله كعمرا راي الا سياد سمي إذا اتمكنا 
فقوله لابلا «إذا كان ذلك فليصل إلى أربع وجوه» يعنى إذا كان مطلق الاطباق لا 
بشرط الاجتهاد إذ يصير حينئز فيد حزازة, أن المعنى أنه تجب الصلاة إل جهة 
بشرط الظنّ بعدم كونها قبلة لو لم يظنّ بكونها قَبَلَة أو بشرط التمكن من الْظَنّ بعدم 
كونها قبلة» وفيه ما فيه, لأنه مع الظَنٌ بالعدم لو كان واجبا فمع الاحتمال بطريق 
أولئ فكيف وأن لا يكون مساوياً. إنتهئ فتأمّل وعبارته غير نقيّة من الغلط. 

وقال في «الوافى»: في هذا الاعتراض من المخالفين دلالة واضحة علئ عدم 
جواز الاجتهاد عند الإمامية, وجوابه أَنّ هذا ليس اجتهاداً في الحكم الشرعي 
وإثما هو اجتهاد فيما بتبع الحكم التسرعي وهو جائز عند الجميع؛ إلا أن 
الإرمام مطجة عدل عن هذا الجواب إل جواب آخر لمصلحة نرآها وإرشاداً 
لأصحابه إلى المجادلة بالتى هى أحسن:, فقال: أنّا لا نضط قط إلى الاجتهاد في 
أمر. لأ لنا أن تأخذ بالاحتياط فى كل ما اشتبه حكمه وإن جاز لنا الاجتهاد فيد 
إذا لم يكن حكماً شرعياً. قال: وبهذا يحصل التوفيق بين الأخبار في هذا المقام !. 


.1011 ذيل ح‎ 00٠ الوافي: في القبلة ج /اعس‎ )١( 


ويم 6 سس ئسي هفتا الكرامة / جه 


وقال فى «الذكرئ»: هذه الرواية معتضدة بالعمل من عظماء الأصحاب 
وبالبعد من قول العامّة, إلا أنه يلزم من العمل بها سقوط الاجتهاد بالكلّية فى:القبلة. 
لأنها مصرّحة به والأصحاب مفتون بالاجتهاد. ويمكن أن يكون الاجتهاد الذي 
صار إليه الأصحاب هو ما أفاد القطع بالجهة في نحو مطلع الشمس ومغربها ودلالة 
الكوكب دون الاجتهاد المفيد للظنّ كالرياح أو ظنّ بعض الكواكب, الكوكب الذي 
هو العلامة مع عدم القطع به '. 

قلت: هذا الاحتمال كاد يكون صريح «الوسيلة '» وظاهر «الشيخين '» وقد 
احتمله فى «كشف اللقام» قال بعد أن ذكر الاحتمال الذي ذكرناه أَوّلاً: ويحتمل أن 
يكون الاجتهاد الجائز ما استند إلئ رؤية الجدي أو المشرق أو المغرب أو العلم 
بها للنصٌّ عليهاء فإذا فقد العلم بها تبنت تبنت الصلاة أربعاً مع الإمكان ولم يجز 
الااستهاد بوجه آخر. قال: واحاد ظبائهر”قول الشيخين فى المقئعة والنهاية 
والمبسوط والجٌمل والاقتص الت لقص لد ذكرهما الأمارة السماوية: من فقدها 
صلوا أربعاً. وتحوهما ابح لت قوططور خسم شقول ابن حمزة: إِنّ فاقد الأمارات 
يصلي أربعاً مع الاختيار, ومع الضرورة يلي إلى جهة تغلب على ظبّه. قال: وأما 
السيّد والحلبيّان وسلار والقاضي والفاضلان فأطلقوا أنّ الأربع إذا لم تعلم القبلة 
ولا ظنّتء وكلام أبن أدريس يحتملهماء إنتهي' والأمر كما تقل ؛. 

وهل يقلّد العارف الذي فقد الأمارات أو تعارضت عنده أو يصلّي إلى 
الأربغ؟ قولان. ذهب إلى الْأُوّل في موضع من «المبسوط *» حيث قال: ومستئ 
فقد أمارات القبلة أو يكون ممّن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة 
:في جهة بعيتها جاز له الرجوع إليه, إنتهئ. وقد فهم منه ذلك المحقق١‏ 
)١(‏ ذكرى الشيعة: فى القبلة ج اص .١187‏ (؟) الوسيلة: في القبلة ص 81. 
(1) المقنعة: في القبلة ص 15, المبسوط: في القبلة ج ١‏ ص 7/8 
(؟) كشف اللثام: في القبلة ج لاعن 114-1515. 
(5) الميسوط: في القبلة ج ١‏ ص 2/4 ١‏ (1)المعتبر: في القبل ج ؟ ص 7,١‏ 


العارف اذا فقد.الأمارات هل يقلّد او يصلي آلئ الأزية؟ 2ت ب هلام 


والمصتّف ' فنصًا علئ تجويزه التقليد في المبسوط. وهو شيرة «المختلف؟ 
والمنتهئ ' والبيان ؛ والألفية ' والروضة'» وظاهر «الكتاب» فيما يأتي و«الشرائع " 

واللمعة” والدروس"*؛ وأنكره المحقّق الثاني في «شرح الألفية» وقال: إِنْه لم يقل , 
به أحد" .١‏ والثانني خيرة «المبسوظ» في موضع آخر منه حيث قال: ومتئ كأ 
الانسان عالماً بدليل القبلة غير أنه اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلّد غيره في 
الاختيار ومع الضرورة يصلّي إلئ أيّ جهة شاء. وإن قلّد في حال الضرورة جازت 
صلاتد. أن الجهة الّتى قلّد فنها هو مخيّر فى الصلاة إليها وإلئ غيرها .١'‏ 


(١و1)‏ مختلف الشيعة: في القبلة ج " ص الاو ؟لان: 

(') منتهى المطلب :في القبلة ج 4 ص ١5‏ 

(18البيان؛ فى القبلة عن 1ط 

(0) الألفية: فى القبلة ص 61. 

(1) الروضة البهية: في القبلة ج ١‏ ص 631 

: (/9) شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في المستقبل ج ١‏ ص 11. 

(آنا اللمعة الدمشقية ؛ في القبلة ص 15 

(4) الدروس الشرعية: في القبلة ج ١‏ ص ١84‏ و١1.‏ 

)٠ )‏ عيارة شرح الألفية هنا غير مفيدة للمحكيّ عنه. ني نسب إلئ ظاهر المصتف في 
الألفية فيمن فقد الأمارات أن إفتاءه بالتقليد في المقام خلاف ما في سائر كتبه ولم يتذكر 
تقول سائر الأصحاب, ؟ ثم قال في الفرع الآخر وهو ما لو جهل الأمارات: أن المصتّف وعامة 
الأصحاب جوّزوا التقليد. وأمَا ما حكاه عنه الشارح في المقام من إنكاره ذهأب أحدٍ من ٠‏ 
القوم إلئ جواز التقليذ في فاقد الأمارات فلم نعثر عليه في شرحه. . فراجع' شرح الألنية 
(رسائل المحقّق الكركي): ج اص 154. فما نسيه إلئ عامّة الأصحاب ليس ما هو فرعتا 
وهو ما لو قند الأماراث. يي المذكور لم يتعرض فيه لنتوى الأصحاب إِلَّا قتوى 
الشهيد في كتبه. ثم إن غالب ما رأيناه في كتب القوم في الفرع المبحوث عنه - -إِلَا الذكرئ - 
هو ذهابهم إلى جواز التقليد كالشهيد في الدروس والبيان واللمعة والألفية, فلو كان المراد 
عدم ذهابهم إلى التقليد في المقام فهو خلاف ما في كتبهم. فتأمل. 

.8٠١ ص‎ ١ المبسوط: فى القبلة بج‎ )١١1( 


باخ _ ا للبااااسل يمي يس سسهفتاح الكرامة 1 جم 


ومن الغريب أنّ المحقّق والمصئّف وجماعة ١‏ نسبوا القول الأوّل إِلى 
«المبسوط» ولم ينسبوا إليه الثانئ وكأنهم لم ليحر لابه ذكر هذا في 
«الميسوط» بعد ذلك بعشرة أسطر تقريباً أو أنهم فهموا مض اوسني 
المحقّق ' القول الثاني إلى «الخلاف» وعبارته ليست صر يحة في ذلك لأنه قال: 
الأعمئ ومن لا يعرف أمارات القبلة وجب عليهما أن يصليا إلئ أربع جهات مع 
الاختيار ومع الضرورة إلئ أيّ جهة شاءا ' إنتهى. ولعل الصراد يمن لا يعرف 
أمارات القبلة الجاهل الضرف, فتأمّل. 

وقد يقال ؟: لا اختلاف بين عبارات «الميسوط والخلاف» أن العبارة الأولى 
في «الميسوط» انما نطقت بالرجوع إلئ خبر الغير لا إلئ تقليده: والعيارة الثائية 
من «الميسوط» وعبارة «الخلاف» نما نطترتا بالمنع من التقليد. 

وهو أي الثاني خيرة النَكَرِينٌإنهاية الاحكام' والتذكرة؟ والذكرئ8 
وجامع المقاصد ‏ والجعفرية ' 'والعرّيةوإرشادالجعفرية ' »وهو ظاهر «الارشاد؟ '» 
والمنقول عن «المهدب م والبتاتع أ» قفو للضي الأكثر كما فى «المسالك*'» 


)١(‏ منهم: الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج اص ,١,١‏ والعلامة في منتهئ 
المطلب: في القبلة ج ؛ ض .١116‏ (1) المعتبر: في القبلة ج "١‏ ص ١‏ 

(5) الخلاف: فى القيلة سم ١‏ ص ١”‏ مسالة 44. 

(8) كشف اللثام : في القبلة ج لاص .١1,/١‏ 

(0) تحريز الأحكام : في القبلة ج ١‏ ص 59 س ؟ و3 

(1) نهاية الإحكام: في القبلة ج ١‏ ص 1517 | 

(/) تذكرةالفقهاء: في القبلة ج “ا ص8؟. ١‏ (ا ذكرى الشيعة: في القيلة س اص .١77‏ 

(1) جامع المقاصد: في القيلة ع ١‏ ص 3 

.٠١4 ص١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): في القبلة م‎ )٠١( 

.)10711 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ 8١ المطالب المظفرية: في القبلة ص‎ )١١( 

(؟١)إرشاد‏ الاذهان: كتاب الصلاة ‏ في الاستقبال ج اس 1108. 

.17 للشرائع: في القبلة ص‎ عماجلا)١14(‎ ١.86 ص١ المهذب : في القبلة ج‎ )١17( 

.١57/ ص‎ ١ مسالك الأقهام: في القبلة بج‎ )١0( 


العارف اذا لم يقدر على الاجتهاد ولا على الظنٌ ب ب ابام 


وظاهر الأصحاب كما فى «جامع المقاصد'». 

وفى «التذكرة؟» العارف بِأدلّة القبلة إذا لم يحصل له الظنّ بعد الاجتهاد 
والوقت مسّسع, فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب التأخير 
إلئ آخر الوقت ثم يتخيّر. وجواز التقديم فيصلّي إلئ أربع جهات كل فريضة, . 
ذهب إليه علماؤناء إنتهئ. ولم يرجّح شيء من القولين في «المعتير" وكشف 
الالتياس 4 وروض الجنان *» ويأتي ما له نفع في المقام. 

بيان: احتجٌ للأوّل في «المختلف» بآية النبأ' وبأنه إن وجب الرجوع إلى قول 
العدل مع ضيق الوقت وجب مع سعته, لأنه إذا كان حجّة مع الضيق كان حجّة 
مع السعة". وقد يقال عليه: إنّ الظنّ حجّة إذا ضاق الوقت عن تحصيل العلم لا في . 
السعة/ واستدل له بعضهم بأنه مع الاشتباه كالعامي فيتعيّن إِمّا التقليد أو الصلاة 
أربعاً. والرجوع إلى العدل أولئ. لأله طفيتام لظم والعمل بالظنٌ واجب في 
الشرعيّات '. | 

واحتجٌ بعضهم للتاني بأنّ العمل 7الفلع :إنّما .يجوز إة! لم يمكن العلم أو أقوئ 
منه وإذا صلّئ أربعاً يقلّد فى إحداهما العدل تيمّن براءة ذمّته وعلم صلاته إلى القبلة 
أوما لا يبلغ يمينها أو يسارها خصوصاً ولا دليل على التقليد وقد قطع الأصحاب 
بالصلاة إلى الأربع. وورد بها ألنصّ. نعم, عليه الاحتياط في جعل إحدى الأربع 
إلى الجهة التي يخبر بها العدل أو غيره وإن كان صبياً أو كافرأء وإن ضاق الوقت 


١ جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج :ص 58-17. 

(؟) المعتبر: في القيلة ج ؟ ص ./١‏ 

(5) كشف الالتباس: في القبلة ص // س 5١-6‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 109/77). 
(8) روض الجئان: في القبلة ص ١917‏ اس ”5 د٠3‏ 

(1) الحجرات: 1. (/) مختلف الشيعة: في القبلة ج ؟ ص.1. 
() كشف اللثام : في القبلة ج .ص ا 

(1) منهم: العلامة في مختلف الشيعة: في القبلة ج ؟ ص ١١‏ 1/7 


1ح ل ب | هفتاح الكرامة / ج 5 


ولو تعارض الاجتهاد وأخيار العارف ؟ دمع إلى الاجتهاد. ' 


إلا عن واحدة لم يصل إلا إِلئ تلك الجهة احترازاً عن 55 المرجوح '. 

. واحتيجٌ عليه في «الذكرئ» بأنٌّ القدرة علئ أصل الاجتهاد حاصلة والعارض 
سريع الزوال فلا تقليد ؟. وفيه أنه إِنّما يفيد التأخير إِلئ زوال العارض. وفي «جامع 
المقاصد» لو رجا حصول العلم بانكشاف الغيم مثلاً وفي الوقت سعة, ففي وجوب 
التأخير تردّد..واحتيٌ عليه فيها أن الاستقبال واجب وقد أمكن 7 والتقليد 

ممنوع منه بثيوت وصف الاجتهاد وبقول الصادق كد في مرسل خراش " 
[ في تعارض الاجتهاد وإخبار العارف ] 

قوله قرس أشِ تعالئ روححةه «ولو 0 00 وإخبار 
العارف 0 لزه الاجتهاد ا" اذه اللبباارة ذأت وجهين 1 

اليد 1 ن يكون 0 أنه ذأ كرض 0-6 3 إخبار لمارف عن 0 
وهو خيرة الشيخ ا كما في «المدارك”» والمشهور كما في نباب 
وهو خيرة «المنتهئ" والتحرير* وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع ١*‏ وحاشية 
() كشف اللثام : في القبلة ج اص رفرلة 
(1) ذكرى الشيعة: في القبلة ج اص 197. 
(1) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص ١/او7/,‏ 
(4) كشف الالتبأس: في القبلة ص 45س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 8#الا؟). 
(6) مدارك الأحكام: في القبلة ج ٠‏ ص 1775 
() كفاية الأحكام: في القبلة ص 6١س‏ 8 
(/) منتهى المطلب : في القبلة ج عس ثرلاا, 
( كي تحرير الأحكام: ؛ في القبلة عن كاسن أ 
(9) جامع المقاصد: في القبلة ابض ٠١-34‏ 
له )٠‏ فوائد الشرائع: في القبلةص ٠‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 04 


فيما لو تعارض اجتهاده مع إخبار العارف سصجت تب ب 7 7171 


الميسي والمسالك '» حيث صرح فيها بخصوص ما نحن فيه وقد سمعث عبارة 
دنهاية الاحكام '». وفي «التلخيص' والدروس؟ والذكرئ* والبيان' والموجز 
الحاوي" والكفاية * والمدارك*» أنه يرجع إلى أقوى الظئّين. وفدو كر 
«الشرائع» على ما فهم منها الصيمري في «غاية المرام ' '» وغيره' '. وفي «كشف 
اللقام» وأبنا إذا أخبر عن صلاة عامّة العلماء أو أخبر عن اجتهاد نفسه أو غيره 
وكا ن أعلم بطريق الاجتهاد والبراهين ففي تعويله عليه نظر "'. 

الثاني: أنه إذا تعارض اجتهاده مع إخبار العارف لا عن اجتهاد بل عسن 
مخراب معصوع أرهلات أ تيوس ارئيض ذلك ذالة بريد إلى اجتهاده كمأ هو 
ظاهر المصئّفات أيضاً كما في «كشف الالتباس؟'» وبه صرّح في «جامع 
المقاصد ١‏ والمسالك؟'» قال فى «جامع المقاصد»: وقيل بالاكتفاء بشهادة العدل 
المخبر عن يقين في ذلك وفي الوقت. ؤثن صمي لأنه مخاطب بالاجتهاد فيهما 
ولم بك يثبت الاكتفاء بذلك» نا الشاهدان وما الملخيلان عن يقين فيلوح من عبارة 


7066 ص‎ ١ مالك الأقهام: في القبلة بي‎ )١( 

(1) تقدّم في ص ١١١‏ هامش .٠١‏ 

(؟) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): في القبلة ج /؟ ص 008 . 

(5) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة ‏ في القيلة ج ١ص .١1١٠١‏ 

(4) ذكرى الشيعةد في القبلة ج لاص .١١‏ 

() البيان: في القبلة ص 05 . 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص 11. 

(4) كفاية الأحكام: في القبلة ص 6١س‏ 8". 

(4) مدارك الأمكام: في القبلة جج #اص 177. 

(١٠)غاية‏ المرام: في القبلة ص ١١‏ س ١8‏ (من كتب مكتبة كوه رشاد برقم 08). 
)١١(‏ مدارك الأحكام: في القبلة ج ا ض .١17‏ 

135 كشف اللثام : في القبلة ج ؟' ص‎ )١7( 

)١7(‏ كشف الالتباس: في القبلة ص س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19/177؟). 
)١5(‏ جامع المقاصد:.في القبلة ج ؟ ص 7١‏ 

.١1851 ص‎ ١ مسالك الأفهام: في القبلة ج‎ )١5( 


لح الت 1 الكرامة / ج80 


والأعمئ يقلّد المسلم العارف بأدلّة القبلة, 


شيخنا الشهيد في قواعده عدم الخلاف فى الرجوع إليهماء وفيه قوّة, لأنهما حجّة 
٠‏ شرعيّة أ, إنتهى. وسمعت عبارة «ثهاية الإحكام '». وفي «الدروس؟ والببيان؟ 
والموجز الحاؤي* وكشف اللثام'» أنه يرجع إلى إخيار الغير. وهو الذي فهمه 
الفاضل الهندي من عبارة الشرائع. وقد سمعت فيما مضى عبارة «الذكرئ”'» 
واحتجّ عليه في «كشف اللثام» بأنّ التعويل عليه حينئذٍ يكون اجبتهاداً رافعاً 
لاحتهاده الأول 0 
[حكم الأعمى ] ض 
قوله قدّس الله تعالئ روحياه: «والأعمئ يعلد المسلم العارف 
بأدلة القبلة»<هذا هو المشهوز كما قي #إروض الجنان 1 والمقاصد العلية ''» 
ومذهب الأكثر كما في «رسالة.صاحب!اللعالم '' وشرحها». وفي «الميسوط؟١‏ 
والشرائع ؟' والمهرّب؟١‏ والإصيعر. فيما نقِلى عنهما أنه يرجع إِلئْ قول الغير 
وهو وإن كان أعمّ من التقليد إلا أن المراد التقليد كمأ فهم ذلك من سبارتي 
«المبسوط والشسرائع» جماعة"!. فالظاهر انحصار الخلاف: صريحاً في 


18 تقدّم فى ص‎ )١( 37+ عن‎ ١ جامع المقاصد: في القبلة ج‎ )١( 

() الدروس الشرعية: في القبلة درس #لاج ١‏ ص .17١‏ 

(4) البيان: في القبلة ص 65 . 

() الموجز الحهاوي ي (الرسائل العشر): في القبلة ص 1, 

(5 وها كشف اللثام : في القبلة ج اص 114. 

(/9) تقدم في ص 714 + /59. (9) روض الجنان : في القبلة ص ١96‏ س .٠١‏ 
)٠١(‏ المقاصد العليّة: في القبلة ص 40 سن ١١‏ (مخطوط في المككتية الرضوية برقم 88379). 
)١١(‏ الاثنا عشرية: في الاستقبال ص ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)6١١7‏ 
الة المبسوط: في القبلة جح ١س )١117( ١.3‏ شرائع الإسلام: في القبلة سج ١‏ ص 15. 
(14) المهذّب: في القبلة ج ١ص‏ /الم. ١‏ (8١)إصباح‏ الشيعة: في القبلة ص ؟5. 

(11) منهم: الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج "٠"‏ ص .١8‏ والشهيد الثاني في > 


فى أنه هل يقد الأعسي أرلا؟ في 


«الخلاف '» قال فيه: الأعمئ ومن لا يعرف أمارات القبلة يجب عليهما الصلاة 
أربعاً مع الاخيتار. وعند الضرورة يصليان إلئ أيّ جهة شاءاء ونسب الرجوع إلى 
الغير إلى الشافعي. وقد يظهر من «الألفية '» كما يلونح.من «المقئعة ' والنهابة؛ 
والمراسه” والوسيلة١‏ والسرائر”» موافقة الخلاف حيث نقولون: : هن لمم يتمكن 
من ذلك لغيم أو غيره وفقد سائر الأما رات والعلامات صلَئ إل أربع جهات 
ولا يتعضون لشأن الأعمي' بخصوصه. 

هذا وقال فى «الخلاف»: وأمّا إذا كان الحال حال ضرورة جاز لهما أن يرجعا 
إلئ غيرهماء لأنهما مخيّران في ذلك وفي غيرهما من الجهات, وإن خالفاة كان 
لهما ذلك لأنه لم يدل دليل على وجوب القبول من الغيرة. 

قلت: الدليل علئ وجوب القبول من الغيث,حال الضرورة عدم جواز ترجيح 
المرجوح عقلاً وشرعأء مضافاً إلى آية النباة و أخباق الأعمئ ١‏ والدليل على 
جوازه حال السعة لزوم الحرج لو أوجبتا عليه الأرع وأخبار الاثتمام به إذا ونمّه 
إلى القبلة وأصل البراءة من وجو ب الم ةاطلوبية 

وهذا إذا لم يكن له طريق إلى العلم من تواتر ونحوه ولا اجتهاد مستنبط من 
العلم كما نصّ عليه كثير من الأصحَاب .١١‏ ومن لم ينص عليه فهو مراد له قطعاً, 
إذ لاقائل بوجوب التقليد عليه مطلقا يمانلا قائل بوجوب الصلاة إلى الأربع عليه 


5-5 مسالك الأفهام: في القبلة ج ١‏ ص /ا8١.‏ 
)١(‏ الخلذف: ؛ في القبلة مسألة 4غ بج أصض ؟١5.‏ 


(؟) الكلفية: فى القيلة ص '؟6. (؟) المقئعة: : في القبلة ص 1 

(5) النهاية: في الفبلة ص *1. (0) المراسم: في القبلة ص .1١‏ 

03 الوسيلة: في القبلة عن 816 (/) السرائر: في القبلة ج احص .,1١0‏ 
(8) الخلاف: في القبلة مسألة 49ج ١‏ ص .7 

1 الحجرات: أ 


)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب القبلة ج اص 0؟؟. 
(١١)منهم:‏ الفاضل الهندي في كشف اللثام : في القبلة ج لاعن 1186, 


لم5 بد ب هفتاح الكرامة / ج ه 


أبداً مع تمكنه من العلم بصلاة المسلمين ومساجدهم. وحينئذٍ هل يتخيّر بين 
الصلاة أريعاً وبين التقليد أو يتعيّن عليه التقليد؟ وجهان: وقد يظهر من 
«الميسوط ١‏ والمسالك '» وبعض مسن عبّر بالجواز' الأوّل. وصريح «تهاية 
الإحكام ؟ وكشف اللثام *» الثاني. وهو الذي يعطيه كلام الكاتب' وابن سعيد" 
و«الدروس* والعرّية والمدارك'» وغيرها " ', وو الظاهر من غبارة «الشرائع ١١‏ 
والكتاب والإرشاد' والتحرير ٠"‏ والتلخيض ؟' والموجز الحاوي؟١‏ وجامع 
المقاصد"' والجعفرية ١"‏ وإرشادها"!» بل هو ظاهر الأكثر" ', بل :هو الأظهر لكثرة 
أخبار التسديد وضعف مستند الأربع هنا. 


34 المبسوط؛ في القبلة ج اص‎ )١( 

(؟) مبالك الافهام: في القيلة ‏ اص اا 

(؟) منهم: الكيدري في إصباح الشدفة: في :القبلة ص 17 

(؟) نهاية الاحكام: في القبلة ج 0 ال 

(6) كشف اللثام : في القبلة ج "ص 38 

(1) نثله عنه العلامة في مخملف الشقدة فوءالقبلة يالا ص 11 

(/) الجامع للشرائع: في القبلة ص 77 و14. 

(8) الدروس الشرعية؛ في القبلة درس 98ج ١ص .١164‏ 

(9) مدارك الأحكام: في القبلة س اص 14. 

.15 مجمع الفائدة والبرهان : في القبلةج ".ص‎ )٠١( 

١١ شرائع الإسلام؛ في القبلة ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ إرشاد الاذهان: في القبلة ج اص 110. 

)١(‏ تحرير الأحكام: في القبلة ج ١‏ ص 8؟ السطر الأخير. 

. 08/8 ص‎ ١1/ تلخيص المرام (سلسلة اليناييع الفقهية): في القبلة ج‎ )١5( 

(18) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص 51 

7,١ جامع المقاصد: في القبلة ج كص‎ )١11( 

.٠١4 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القبلة ج‎ )١/( 

(18) المطالي المظفرية: في القبلة ص ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ١لالا؟).‏ 

(15) كالشهيد الثاني في روض الجنان: في القيلة حص 1586 والشيخ البحراني في الحمدائق 
الناضرة: في القبلة ج 1 ص ١١‏ 5. 


ْ في | شتراط العدالة فى المخبر بالقبلة سسسب ارس 


وفي «رسالة صاحب المعالم' وشرحها» أَنّ الأكثر على اشتراط كون المخبر 
عدلاً. وهو خيرة «الميسوط* والمختلف" والتذكرة؛ ونهاية الاحكام * والذكرئ١‏ 
والدروس" والبيان* والموجز الحاوي؟ وجامع المقاصد'!١‏ والجعفرية'١‏ 
وشرحيها ١"‏ وفوائد الشرائع ؟١‏ وحاشية الفاضل الميسي والروض؛؟! والروضة"١‏ ' 
والمسالك'» وغيرها"!. واشتراطها هو المنقول عن الأحمدى*! و«المهدّب؟١‏ 
. والإصباح" '» وفي كثير من هذه الكتب "١‏ أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة 
والح والعبد بل ظاهر الشيخ نجيب الدين نسبته إلى الأكثر, لأنه خبر لا شهادة. 


607 الاثنا عشرية؛ فى اللمجبا ليسي 11 الوط فى يك المرعد برقو‎ )١( 

.8١وا/ل1 ص‎ ١ المبسوظ: في القبلة ج‎ )١( 

(6) مختلف الشيعة: في القبلة ج ١ص ١‏ 

(1) تذكرةالفقهاء: في القبلة ج ص 56؟. ‏ (8)تهاية الإشتكام؛ في القبلة ج ١‏ ض 48 

() ذكرى الشيعة: في القبلة م “ص "الا١.‏ 

(/9) الدروس الشرعية: في القبلة درس 98ج رص 105. 

(خما البيان: في القيلة ص 25. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص 11. 

٠١ جامع المقاصد: في القبلة ج ؟" ص‎ )٠١( 

.٠١5 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل المحقق الكركي)؛ في القبلة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المطالب المظفرية: في القبلة ص ؟6(مخطوط في .مكتبة المرعشي برقم 9//1؟) والشرح 
الآخر لا يرجد لدينا. 

.)1248 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ فوائد الشرائع: في القبلة ص + اس‎ )١1( 

(15) الروض: في القبلة ص ١46‏ س )١8( 2.١١‏ الروضة البهية: في القبلةج ١‏ ص 817. 

.16! صى‎ ١ مسالك الأفهام: في القبلة ج‎ )١7( 

)١(‏ كشف اللثام ؛ في القبلة ج للد 

(18) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في القبلة ج ؟ ص 11 

(15) المهدّب: في القبلة ج ١‏ ص ١.47‏ (١5؟)إصباح‏ الشيعة: في القبلة ص ؟1. 

)1١(‏ منها المبسوط: في القبلة ج ١ص 8٠١‏ وذكرى الشيعة: في القبلة ج *اص ١7/7‏ والدروس 
الشرعية: في القبلة درس 78ج ١‏ ص ,.١05‏ ونهاية الإحكام: في القسبلة ج ١‏ ص 37917 
الروضة البهية: فى القبلة ج ١‏ ص 817. 


إع سشسس سس س-هقتاح الكرامة / ج 6 


واقتصر في «البيان '» على ذكر الرجل والمرأة ولم يذكر العبد. وظاهر «الكتاب 
والشرائع ' والتحرير' والمنتهئ ؛ والإرشاد*» وججملة مسن كتب الأصحاب١‏ 
عدم اشتراط العدالة. وقد بظهر من «المختلف”"» نفى تقليد المرأة فلتلحظ عبارته. 
ومن «التحرير» التوقّف فيها. ْ 

وأجاز الشيخ له في «المبسوط *» تقليد الصبي ممع أنه اشترط العدالة, 
وأطلق المنع من تقليد الفاسق والكافر كما يأتي. وجواز تقليد الصبى ظاهر 
«المعتبر "' والمنتهئ''» أو صريحهما وقد يظهر ذلك من غيرهما"' واختير 
العدم في «المختل ف" والتحرير' ونهاية الإحكام*' والبيان؟' وجامع 
المقاصد" والجعفرية؟ ورحيها"١‏ وروض الجنان' '» وهو ظاهر 
«التذكرة ' '» وغيرها' ؟ مما اعتبر فيه التكليف. 


.1١ ص‎ ١ البيان: في القبلة ص 04 . () شرائع الإسلام: في القبلة ج‎ )١( 

(5) تحرير الاحكام: في القبلة مج ١١‏ 112 اللبطر الأخير. 

(5) منتهى المطلب ؛ في القبلة ج 1 ص93 

(0) إرشاد الاذهان: كتاب الصلاًحفي] القبلةيعبدصن]ة 1 .١‏ 

(1) كالجامع للشرائع: في القبلة ص 1١‏ واللمعة الدمشقية: في القبلة ص 9؟. 

(/أ) مختالف الشيعة: في القبلة ج ؟" ص 1/١‏ 

(8) تحرير الأحكام: في القبلة بج ١‏ ص 78 السطر الأبغير. 

(1) المبسوط: في القبلة ج ١0ص ١.8٠١‏ (١1٠)المعتبر:في‏ القبلة ج *“'ص 7١‏ 

.١1ل1١ منتهى المطلب : : في القبلة ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائعالإإسلام : في القبلة ج ١‏ ص١1‏ (؟١)‏ مختلف الشيعة: في القبلة ج ؟ ص ١‏ 

.4 س١ عن‎ ١ تحرير الأحكام: في القبلة ج‎ )١4( 

407 ص‎ ١ نهاية الاإحكام: في القبلة بح‎ )١8( 

٠١ جامع المقاصد: في القبلة ج ؟" ص‎ )١0/( .84 البيان: في القبلة ص‎ )١1( 

.٠١4 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القبلة ج‎ )١4( 

(1) المطالب الفظفرية: في القبلة ص 5/(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 795؟) والشرح 
٠‏ الأخر لا يومد لديتا. (؟) روض الجنان: في القبلة ص ١1586‏ س ١1١‏ 

(١؟)‏ تذكرة الفقهاء: في القيلة ج اص 0؟. 

(؟؟) كالدروس الشرعية: في القبلة درس 0ج اص 101. 


اشتراط العدالة فى المخبر بالقبلة ‏ - مم 


ومنع في «الميسوط١‏ وئهاية الاحكام' والتذكرة”' وجامع المقاصد؟ 
وشرحي الجعفرية " وحاشية الميسي والروض'» من تقليد الفاسق والكافر. 
وفسي «فوائد الشرائع”» منع من تقليد الكافر. وقسرب في.«التحريرة 
والمنتهئ *» القبول من الكافر والفاسق إذا أفاده قوله الظنٌّ وقِرب القبول أيضاً من 
الذي لا يعرف عدالته وفسقه من دون تقليد بإفادة قوله الظن. وقطع الشهيد ٠١‏ 
بجواز تقليد المستور إذا تعذر العدل؛ وقيى الجواز فى:الفاسق والكافر لأنّ 
..رجحان الظحٌ يقوع مقام العلم في العيادات. وفيه: 4 ذِلِك نما هو في ظح اعتبر 
طريقه شرعاً أو انحصر الطريق فيه ولم يكن أقوى منه, فالاحتياط تقليدهما إذا 
لم تمكن الضلاة أرنعاً وإِلَا فيجمخ بينهما. ومنع فى «الروض''» أيضاً من تقليد 
المستور. وجوّز في «الشرائع '' والييان ١"‏ والمدارك؟! والمقاتيح »١‏ قبول قول 
الكافر إذا أقاد الظنٌ. وفي «الموجز الحاوقي' #بوغاية المرام"'» جواز تقليد 


1917 *(5]هاية الارحكام: في القبلة ج١١ ص‎ 28٠١ ص‎ ١ المبسوط: في القبلة ع‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: في القبلة ج #احضن يا 

(5) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص 7١‏ 

(5) المطالب المظفرية: في القبلة ص 8١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 9/5؟) والشرح 
الآخر لا يوجد لدينا. 

(5) روض الجنان: في القبلة ص ١18‏ س .١0- ١‏ 

(/) فوائد الشرائع: في القبلة ص لاس ١١‏ -؟1 (ممطوط في مككنية المرعضي برقم #كرة ا 

(8) تحرير الأحكام: في القبلة جج ١‏ ص ١7س .1-١‏ 

(5) منتهى المطلب: في أحكام الخلل ج 4 ص .5١١‏ 

.١77 ذكرى الشيعة: في القبلة جج اص‎ )٠١( 

.١١ س.١180 روض الجنان: في القبلة ص‎ )١١( 

() شرائع اللإسلام: فى المستقبل ج احص .١١‏ 

(1) البيان: في القبلة ص 5 . )١8(‏ مدارك الأحكام: في القبلة ج لاص 17. 

1 ص‎ ١ مقاتيح الشرا؛ نع: في القيلة ج‎ )١80( 

() الموجر الحاوي (الرسائل العشر). في القبلة عن 11. 

)١7/(‏ غاية المرام: في القبلة ص ١س‏ 6؟ (من كتب فكتية كوه رشاد برقم 8م). 


كام شاه 200018100 ل ست "١ ٠‏ الكرامة / ج ه 


الفاسق إذا أفاد الظنٌ ولم'يذكر فيهما الكافر. وتسردّد فى الكافر والفاسق فى 
«كشف الالتباس '» ثم قال: : المنع فيهما أحوط. ْ ْ 

ولو تعدّد المخبر رجع إلى الأفضل الأعدل كما في «تهاية الإحكام'» وإلى 
الأعلم الأعدل كما فى «التذكرة” والمنتهئ؟ والذكرئ* والروض'». وفى 
«التحرين”* إِليْ أوثقهما حدالةٌ ومغزقة, ولعلّ المراذ واحد. وفي «الدروسة 
والبوجز ' والكتاب» كنا داكن في القرع الخامس أنه يرجع إلى الأعصلم. ٠‏ وفي 
«البيان * 2١‏ إلى الأعلم فالأعدل: : وفي «المنتهئ ١١‏ ونهاية الإحكام؟١‏ ار 


.)91/7 كشف الالتباس: في القبلة ص 8س »؟ (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام: في القبلة ج ١‏ ص 1119 

(- الي اي ا و 0 
فإنّ النوجود فيها هو الرجوع إِلر + الأعلم#الأوئق: ولا شك عند العارف بالاصطلاح أن 
الأوثقية تفترق عن الأعدلية بكفيةة لوو في الكت المذكورة ملق مع ما حكاء عن 
التحرير لنظأ ومعنيٌ: راجع تذكرة الفقهاء؟في المستقبل ج ص 37؟, ومنتهى المطلب: : في 
القبلة جم 4؛ ص 9 وذ كرت الماسة مفيي التبلقيج)؟ ص 101 وروضى الجنان: في القبلة 
ص ١5060‏ س ١‏ ؟, ثم مع ذلك لم يكن في المنتهئ الحكم برجوع الأعميئ والفقلّد إلى الأعلم 
صريحاً بل اقتصر فيه على الحكم بزجوعه إِلَىئْ أوثق المجتهد ين عدالةً ومعرفدٌ في نفسه. نعم 
قال يعد ذلك: ولو قلّد المفضول لم تصحّ صلاته خلافاً للشافعي. وهذًا يمكن أن يراد به 
الرجوع إلى الأعلم, ويحتمل أن يراد به الرجوع إلى العامي أو غير العالم بقواعد القبلة. 

(/) تحرير الأحكام ؛:كتاب الصلاة في المستقيل ج ١‏ ص 8؟ س .١١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في القبلة درس اص 185. 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص 1 

.١95 منتهي المطلب : في القبلة ج 4 ص‎ )١١( . 85 ألبيان: في القبلة ص‎ )٠١( 

(؟1) الموجود في نهاية الإحكام: ج ١‏ ص .118 هو قوله بعد فرض اخعلاف المجتهدين في ييان 
القبلة: ولو تفاوتوا تعيّن قبول الأفضل الأعدلء إنتهئ. وهذا وإن يستلزم عادة الحكم ببطلان 
الصلاة في فرض رجوعه إلى المفضول إِلَا أنّ اتتساب البطلان إليه بمثل هذه العبار مشكل 
لا سيّما بنا ء علئ ما هو الحقّ المحقق بين المحققين من عدم انتزاع الأحكام الوضعية من 
الأحكام التكليفية. 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء ه: في المستقبل ج اص 77 . 


فيمالو تعدّد المطيروث واختلفوا سبش فه بيت 


والذكرئ ١‏ وكشف الالتباس"'».لو رجع إلى المفضول بطلت صلاته. وفى 
«المنتهئ "» أيضاً لا عبرة بظرٌ المقلّد هناء فلو ظَنٌ إصابة المقضول لم يمنعه ذلك 
من تقليد الأفضل. وفي «التحرير » لو رجع إلى المقضول مع الشرائط فالأقرب 
الصحّة. قلت: وهو خيرة الشافعي *. لأنه رجع إلئ من له الرجوع إليه لو اتفرد فكذا 
مع الاجتماع كما لو استويا. والجواب أن الفرق ظاهرء ثم إِنّه نما له الأخذ ممّن له 
الرجوح إليه إذا لم يعارضه غيره وخصوصاً الأقوئ. وفي «التحرير' والمنتهئ " 
ونهاية الإحكام* والذكرئ؟ والموجز”' وغاية المرام '١‏ والروض 45 أنهما إن 


)١‏ ليس في الذكرئ ما يدل على ما في الشرح صريحاً فإ بعد فرضى المسألة فيما لو وجد 
المجتهدان مع كون أجدهما الأعلم الأوئق واحتمال التساوي في الرجوع قال: ومسس نال 
رجوع إلى المرجوخ مع وجود الراججح فامتنع كالفتاوئ انتهئ. إن تضعيفه الرجوع إِلى 
المربموح لا يدل حلئ بطلان الصلاة اذا رح ين لمزحواما بئناء آلفاً. راجع الذكرى:.في 
القيلة ج اص .١0/7‏ 

(؟) كشف الالتباس: في القبلة ص لاس 4 /(سخَطوط في مكتبة ملك برقم 10/80). 

(*) منتهي المطلب : في القبلة ج 4 ص 15/8 

(4) تحرير الأحكام: في القبلة ج ١‏ ص ؟؟ س ,.١7‏ 

(8) المجموع: ج ص و1 النقني لابن قذاية ج ١‏ عن 9001-8107 الشرج الك 
ج اص .45١‏ (1) تحرير الاحكام: في القيلة ج ١‏ ص 59. 

() منتهى المطلب : في القبلة ج ص .١,/4‏ 

(ه) نهاية الإحكام: في القبلة جج ١‏ ص 7548 

(4) ذكرى الشيعة : في المستقبل ج ! ص ا 

)٠١(‏ مافي الموجز إِنْما يدل علئ ما حكئ عنه في الشرح بالمفهوم والملازمة لا بالصراحة لأنه 
قال: ولو تعدد المخبر أخذ عن العالم وترك المجتهد وعن الاعلم لو تساويا. انير وفسفل 
استفادة الحكم المذكور في الشرح في عبارته قوله: وعن الأعلم لو تساويا فانه إذا وجب 
عليه الرجوع إلى المخبر الأعلم إذا كان متساويين في المخبرية فبحكم العقل والشرع يجب 
عليه الرجوع إِلئ هما شاء إذا تساويا ولم يكن أحدهما أعلم. راجع الموجز الحاوي 
(الرسائل العشر): فى القبلة عن 11. 

(١١)غاية‏ المراء: فى القبلة ص ١١‏ س 7١8‏ (من كتب مكتنية كوه ر شاد برقم 08). 

.؟١ س‎ ١10 روض الجنان: في القيلة ص‎ )١7( 


1 


ولو فقد الميصر العلم والظنٌ قلّد كالأعمئ 


استويا قلّد من شاء منهما. لكن في «نهاية الإحكام» احتمال وجوب الأربع 
واثنتين وفي «الذكرئ» احتمال وجوب الصلاة إلى الجهتين جمعاً بين التقليدين 
واحتمال التخيير. 

هذا وقد أجمع المسلمون على أن الأعمى يجب عليه الاستقبال إلا داود كما 
في «التذكرة'» فإِنّه قال: يصلّي إلى أيّ جهة شاء, لأنّه عاجز. وهو خطأً. 

ظ [في البصير الفاقد للعلم والظنٌ ] 

قوله قدّس الله تعالئن روحه: «ولو فقد المبصر العلم والظنٌّ 
قلّد كالأعمئ 6 إذا فقد الأمرين لكونه إذا عرّف لا يعرف قلّد كما هو المشهور 
كما في «روض الجنان ' والمبثالك '”والبقاصد ‏ العلية » وفي «رسالة صاحب 


00 » لد جهل العلامات الست كليات» :. ا 
وجامع ل 


.,”"" ص٠" تذكرة الفقهاء: فى القبلة ج‎ )١( 

(؟و58١)روض‏ الجئان : في القبلة ص ١97‏ س بة؟, 

(15و17١)‏ مسالك الأفهام: في القبلة ج اص 1819, 

(5) المقاصد العليّة: في القبلة ص 90س ١١‏ (مخطوط في المكتية الرضوية. برقم /1739ؤ). 

(8) الثاثنا عشرية ؛ في الاستتبال ص سن 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم .)81١7‏ 

(1) نهايةالإسكام: ف يالقبلة ١‏ ص 747. - (/) تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج اص 17. 

(8) إيضام الفوائد: في القبلة ج ١م‏ الكام. 

(1) ذكرى الشيعة: في المستقبل ج اص */17. 

./١ جامع المقاصد؛ في القبلة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.٠١4 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القبلة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المطالب المظثرية: في القبلة ص ١/(مخطوط‏ في مكتبة المرعشي برقم 9171؟) والشرح 
الآخر لا يوجد لديئا. 


البصير اذا لم يكن عالماً ولاطائً ‏ 


4 


العلية أ» ونسبه جماعة ' إلى «المبسوط». 

وفي «المنتهئ » من لا يعرف الاجتهاد كالعامي يقلّد. أن قول المدل 
أحد الأمارات المفيدة للظنّ فيجب العمل به مع فقد أقوئ ومغارش.. ولحوه نا 
في «المعتبر ئ». وقال في «المنتهئ *» أيضاً: لا يقال إِنّ له عن التقليد مندوحة 
فلا يجوز له فعله. لأنّ الوقت إن كان واسعاً صلّئ إلى أربع وإن كان ضيّقاً تخير 
في الجهات, لأنا نقول: القول بالتخيير مع حصول الظنٌ باطل, لأنه ترك للراجح 
وعمل بالمرجوح. وأنت خبير أن هذا الدليل خاصٌ بمن لا يعرف إذا عردف. 

وفي «المختلف'» بعد أن اختار ما في المبسوط كما تأتي عبارته احتيجٌ علية 
يعفهوم آية النياً وهو يعطي كون المراد الرجوع إلى خبر العدل لا تقليده . وفي 
«الشرائع "؛ من ليس مُتمكّناً من الاجثهاد كالأعمى يعول علي غيره. ب 
ها مدق الاتيوت” والمحشون '؛ 

وفي «البيان "'» من لا يحسن الأعاتات وي عدر عليه التتعلّم 5 وفي 
«اللمعة "ل ومن فقد الأمارات قله كفي والدؤوس 0 العاجز عن الاجتهاد 


4119 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ ١ المقاصد العليّة: «في القبلة ص 10س‎ )١١ 

(؟) منهم: السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في القبلة بج اص 116: والمحقّق في المعتبر: 
في القبلة ج ؟ ص /١‏ والشهيد في الذكرئ: ص ١0‏ س أول. 

(؟) منتهى المطلب: في القبلة ج ص 70 .١‏ 

(4) المعتبر: في القبلة جح " ص ١‏ (8) منتهى المطلب: في القبلة جع 4 ص .١716‏ 

(1) مختلف الشيعة: في القبلة جم من ١١‏ 

(/) شرائع الإسلام: في المستقبل ج ١‏ ص .1١‏ 

زايا متهم: : السيّد العاملي في مدارك الأحكام: في القبلة ج ١‏ ص 74> والشهيدك الثاني في 
مسالك الأفهام: في القبلة ج ١‏ ص /181. 

() منهم المحقّق الثاني في فوائد الشرائع: في القبلة ص لاس ١6‏ (مخطوط في مكتية 
المرعشي برقم 18284). )٠١(‏ البيان: في القيلة ص 05 . 

)1١(‏ اللمعة الدمشقية: في القبلة ص 219. ظ 

(؟١)الدروس‏ الشرعية: في القبلة درس هلاج اص 181. 


ل صسسسشط ‏ ئء سطس ل همققتاح الكرامة ع 


وعن التعلّم كالمكفوف يقلد. وفي «التحرير '» العامي يقلد. قاله السيخ في في 
المبسوط. ٠‏ وفي حا شية الإرشاد ' والكفاية'» العسامي كالأعمئ ا + رفني 
«المبسوط » أن من لا يحسن أمارات القبلة إذا أخبره عدل مسلم بكون القبلة في 
جهة بعينها جاز الرجوع إليه. 

وفى «الخلاف» أنّ الأعمئ ومن لا يعرف أمازات القيلة يجب عليهما أن 
يصلّيا أربعاً مع الاختياز ولا يجوز لهما التقليد, إذ لا دليل عليه. إِلّه عند الضرورة. 
بأن يضيقي الوقت عن الأربع فيجوز لهما الرجوع إلى الغير» ويجوز لهما مخالفته 
أيضاًء إذ لا دليل على وجوب القبول عليهما ” إنتهئ. وقد سمعت ١‏ ما احتملنا فيما 
سلف في بيأن هذه العبارة من أن ذلك إذا لم يكن لهما طريق إلى.العلم بصلاة 
المسلمين ومساجدهم وإل فلا قائل بوجوب الأربع عليهما أبداً. وقدقهم 
المحدّق " والمصتّف* وجماعة ” لرتولي الشيخ في الكتابين» وقد احستملنا 
فيمأ مضي أن لا اختلاف ببن العناراثين. 

وظاهر «الارشاد" '» في موضْعَيْنَ عدم جواز التقليد لغير الأعمئ. وفي «جامع 
المقاصد ' '» أيضاً إن أوجبئا الأربع في الْأْحَمَئْ فهنا أوئئ يعني فيمن لا يعرف إذا 
عرّف لوجود حسٌ البصرء وإن جوّزنا التقليد هتاك أمكن وجوب الأربع للسفرق 
بوجود البصر. ويمكن الاكتفاء بالتقليد, لأنّ فقد البصيرة أسواً سن فقد السصر. 


.0 تحرير الأحكام: في القبلة ج اص 59س‎ )١( 

(؟) حاشية اللارشاذ؛ في القبلة ض ؟؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 25 

(؟) كفايةالأحكام: في القبلة ص١١‏ س .١‏ (4) المبسوط: في القبلة جم ١‏ ص 3/5 

(6) الغلاف: في القبلة ج ١‏ ص ١"‏ مسألة 48. 

)3 تقدم فى ص 731 ا (0) المعتبر: في القبلة جج م اص ١لا‏ 

(ك) منتهى المطلب: في القبلة ج غ ص 11/6. 

(6) منهم: : السيد العاملي في مدارك الأحكام: في القبلة ج !ص 4 وفخر المحققين فى 
الايضاح في السبلدج ١ص‏ 875 , والشهيد الثاني في الروض: فى العبلد عن 13 

)١ ١‏ إرشاد الأذهان: في القبلة ج اص 0 ولم نجد فيه الخكم المذكور إلا في هذا الموضع. 
فراجع. )١١(‏ جامع المقاصد : في القبلة جم ؟ ع ./١‏ 


البصيد اذأ له يكن عالسا ولا كاتا لل 


مع احتمال تعدّد الصلاة, 


والتحقيق أنه إذا تعدّر على العامى التعلّم لكونه لا يعرف إذا عرّف كما فرضه فى 
«التذكرة» فهو كالأعمو/ بل أسواً وإ نكان تعدّر عليه أضرورة ضيق ألوقت أو فقد ْ 
المعلّم الآن ونحو ذلك؛ وهو أشبه شئء بالعارف إذا فقد العلامات لغيم وشبهه 
خضوضاً على القول بوجوب تعلّم العلامات عيناً فإذا لم يلم من هذا التفصيل 
إخداث قول ثالث صلّئ إلئ أربع وإلآ اكتفئ بالتقليد تمسّكاً بأصالة البراءة. ‏ - 

قوله قدّس الله تعالى زوحه: «مع احتمال تعدّدٌ الصلاة»|هذا 
يحثمل رجوعه إلى الأخير أعنى المبصر الفاقد للعلم والظحٌ كما فهم ذلك ولد 
التضكت١‏ وقد مستت الرضة قر مكا كر لتوتتاتم الطاسه "+ ويشمل رتفرعة ' 
إليه وإلى الأعمى الذي هو كذلك. والوظ فيه أنَّكلممل بالظن إِنّما يجوز إذا لم 
يمكن العلم أو أقوئ منه وإذا صلّيا أربعا سَقلّدان فى أحدهما العدل تنا براءة 
ذمّتهما وعلما أنّ صلاتهما إلى القبلّة,أي)الاتبيلخيمينها :أو يسارها تخصوصاً. 
والصلاة إلى الأربع ممّا قطع به الأصحاب وورد به 0 دليل على التقليد. 
نعم. عليهما الاحتياط في-جعل إحدى الأربع إلى الجهة التى يخبر بها العدل أو 
غيره وإن كان صبيّاً أو كافراً صدوقاًء وإن ضاق الوقت إلا عن واحدة لم يصلّيا إلا 
إلئ تلك الجهة احترازاً عن ترجيح المرجوح. كذا قال في «كشف اللثام ». وفي 
هذا الاحتمال مع مخالفته للمشهور بل كاد يكون إجماعياً في الأعمئ إن لي 
أوجبنا عليهما ذلك أزم الحرج كما هو لازم لو أوجبنا عليهنا التعلم فيقلّدان كما 
يقلّدان في جميع الأحكام. مضافاً إلئ أصل البراءة من وجوب الأربع. 


.8١ ص‎ ١ ايضاح الفوائد: في القبلة ج‎ )١( 
7/١ (؟) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ حى‎ 
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القبلة ج عن 5؟؟.‎ )5( 
.١77 كشف اللثام : في القبلة ج ”اص‎ )4( 


ااي ةي ل ا ع قا 2 1ل |2 / جه 
ويعول علئ قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط. 


[في التعويل على قبلة البلد ] 

قوله.قدّس الله تعألئ روحه: «ويعوّل علئ قبلة اليلد مع انتفاء 
علم الغلط #إجماعاً كما في «التذكرة' وكشف الالتباس'» وقد نصٌ عليه 
في «الشرائع ' والإرشاد؛ وكتب الشهيدين* والموجز الحاوي١‏ وجامع المقاصد”" 
والجعفرية* وشرحيها؟وحاشية الإرشاد"' وحاشية الميسي وغاية المرام' 
وفي.«المفاتيح» يجوز التعويل على المحاريب استصوة في بلا المسلمين 
وقبورهم وطرقهم بلا خلاف؟'. 

وفى «المدارك» جواز لتعويل على قبلة المسلمين إجماعيء. قاله في 
«التذكرة "'». وقد عرفت أنّ إجنقاح «التزكرة» مقيّد بعدم علم الغلط. وفي «حاشية 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج ؟قتن-0؟. 

(؟؛ كشفي الالتياس: في القبلة اضي :8 فس 007 (مخطوئة في مكتية ملك برقم 19/77؟), 

(؟) شرأ: نع الرسلام: في القبلة ج ١‏ ص 11. 

(8) إرشاد الأذهان: في الاستقبال ج ١‏ ص 26 

(6) اللمعة الدمشقية: في القبلة ص ,٠١‏ والدروس الشرعية: في القبلة ج ١‏ ص ١15؛‏ ذكرى 
الشيعة: : في ألقبلة ص س 58ء البيان ؛ في القبلة من 61 الروضة البهية: في القبلة ج ١‏ 
هن 655 مسالك الأقهام: : في القيلة ج ١‏ ص .١01‏ روض الجتان: في الاستقيال ص ١48‏ 

بس 77 30 

5 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص .11١‏ 

(/!) جامع المقاصد: في القبلة ج اص "لا 

(4) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): : في القبلة ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

ة) المطالب المظثرية: في القبلة ص 78 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم والشرح 
الآخر لا يوجند لدينا. 

.0/4 حاشية الإرشاد: في القبلة ص ؟؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )٠١( 

(١١)غاية‏ العرام: في القبلة ص ١١س‏ 7؟ (من كتب مكتبة كوه رشاد برقم 08). 

(؟١١)‏ مفاتيحالشرائع: في القبلةج ٠١ص ,١١4‏ (17) مدارك الأحكاء: فى القبلة ج “اص .١177‏ 


ووم 


في التعويل على قبلة البلد. 


الارشاد '» تظهر الفائدة فيما إذا خالفها الحاذق في الجهة. وفي «المنتهئ» البصير 
في الحضر يتبع قبل أهل البلد إذا لم يكن متمككن من العلم '. وقال في «المدارك'» 
أضا : وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة أو الظي 
أو ينتفي الأمران ولا بين أن يكون المصلّي متمكناً من معرفة القسبلة بالعلامات 
المفيدة للعلم أو الاجتهاد المقيد للظنٌ أو ينتفى الأمران. وزبما ظهر من قولهم «فإن 
جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظنٌ» عذم جواز التعويل عليها للمتنكن من 
العلمء ِل إذا أفادت اليقين, وهو كذلكء لأنٌ الاستقبال على اليقيّن ممكن فيسقط 
اعتبار الظنٌ, وقد قطع الأصحاب يعدم جواز الاجتهاد في الجهة والحال هذه لأنّ ' 
الخطأ ف الجهة مع استمرار الخلق ممتنع. إنتهو'. ظ 

قلت: هذا الذي ذكره أشار إليه في «الشتتهئ» كما سبعت» 6 الأصحاب 
أن استقرار عمل المسلمين من أقوى الأعارات لتنفيدة للعلم غالباً فلذا أطلقوا. 
وقال الشيخ في «المبسوط ©؛ وإذا دعل هوت إلى بلد جاز أن يصلى إلى قبلة 
البلد إذا غلب في ظنّه صحّتها. اليه أه غير صحيحة وجب أن. 
يجتهذ ويرجع إلى الأمارات الدالّة على القبلة, ؛ إنتهئ. وكلامه يعطي أنه يعول على 
قبلة اليلد مع اثتفاء ظَبٌ الغلط كما نقل ذلك عن «المهذب* » وكمأ في «مجمع 
اليرهان7» وقد قطع الأأصحا ب كما سمعته من عبارة«المدارك» أنه لا يجوز الاجتهاد 

فى الجهة. ومرادهم أنه لا يجوز العمل على وفقه. لأنه عمل بالظنٌ في مقابلة العلم, 
000 يعطيه كلام الشيخ ولا منتلزم له, فإن استلزمه انقلب 
العلم وهماً. ويتبغى إمعان النظر في كلام الشيخ لينطبق علئ كلام الأصحاب. 


اك الإرضاد؛ ني ا ار 0 برقم 4/). 
(6) مدارك الأ حكاء. في القبلة ج 0 -184. 

(غ)المسوط :في القبلة ج ١‏ ص 3 (6) المهذب: في القيلة ج ١‏ ص لاب 
(1) مجمع الفائدة واليرهان : في الاستقبال ج 1 ص .١7‏ 


كن 


والأقرب جواز الاجتهاد فى التيامن والتياسر فى قبلة البلد كما فى «الذقفر4١‏ 
والدروس"' والبيان' وجامع المقاصد؛ وحاشية الارشاد* والجعفرية' وشرحيها" 
وحاشية الميسي والمسالك* والروض" والرو ضة"! والمقاصد العلية١١‏ وكشف 
الالتباس "أو غاية المرام "٠و‏ المدارك ؟' والكفاية ية*'والمفاتيح' أ»*ومنع من ذلك في 
«نهاية الاحكام"'» وقد سلف ثقل عبارتها عند الكلام على قبلة مسجد الكوفة, 
ونقل عبارة «الذكرئ ؟١»‏ هناك ك فى بيآن وجه المنع ورذه. 
هذا واللام في البلد للعهد الذهنى وهو (وهي ‏ ل) بلد المسلمين. ولا فرق 

ل نالحد الخ ولا عسبرة بالمحاريب المنصوبة في طرق ندر 
صسرور المسلمين عليها كما لاعسبرة بالقبر والقبرين كما نصٌّ علئ ذلك 


* -كما وقع في مسد دمشيق علئ ما قيل وفي كثير من مساجد بلادنا. 
(منديي ). 


)١(‏ ذكرى الشيعة: في القبلة ج 7ص 3؟. 

(؟) الدروسن الشرعية: في القبلة 'درس5 متو .١‏ 

() البيان: في القبلة ص 81. (غ) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟عنى "ار 

(6) حاشية الإرشاد :في القبلة ص ؟؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي)؛ في القبلة ج ١‏ ص .٠١1١‏ 

(/) المطالب المظثرية: ؛ في القبلة ص //ا(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/ا19) والشرح 
الآخر لا يوجد لدينا. 2 . () مسالك الأفهام: في ليلج ١‏ صن /19. 

(5) روض الجنان :كتاب الصلاة في الاستقبال ص 6 سس 7 1. 

(١٠)الروضة‏ البهية: في القبلة ج ١‏ ص 016. : 

(١0)المتقاحد‏ العلية: : في القبلة مص دس 9 (مخطوط في المكتية الرضوية برقم القلاخايا. 

(؟١)كشف‏ الالتباس : في القبلة ص // س ه (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9777؟). 

.)88 س 77 (من كتب مكتبة كوه رشاد يرقم‎ ١١ غاية المرام: في القبلة ص‎ )١( 

.174. مدارك الأحكام: في القبلة بج "اص‎ )١5( 

.١١5 مفاتييحالشرائع: في القبلة ج١ ص‎ )11( ١ كفايةالأحكام : في القبلة ص١ س؟.‎ )١8( 

(/ا١)‏ نهاية الإحكام: : فى يي القبلة ج ١‏ ص 117 , تقدم سابقا فى ص امن مفتاح الكرامة بهامكن /,. 

(18) راجع ص 69 و7531 و1551 


فى الصااة الى اربع جهات م يي _ بير ررب ري يه _جاُلال27 777777 11 


ولو ققد المقلّد. فإن انّسع الوقت صلّى كلّ صلاة أربع مرّات 


جباعة لو 2 رمح ارسي 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: ولو ققد المقلد. فإن انّسع الوقت 
صلى كل صلاة أزبع مدأات لأربع جهات م وفاقاً المعظم كما في «كشف 
اللثام '». وفي «الغنية » من لا يعلم جهة القبلة ولا ظنّها صلَئ أربعأ إجماعاً. . وفي 
«المعثير» لو لم تتحصّل الأمارات واشتبهيت الجهات صل أربعاً عتد علماثنا”. 
وفي «المنتهئ '» لولم يغلب على ظنّه وفقد الأمارات صلَئ أريعاً عند علمائناء عم 
إن أفاده التقليد الظنٌ قلّد. وفي «التذكرة» العارف بأدلة القبلة إذا لم يجصل له الظرك 
بعد الاجتهاد والوقت ممّسع فإن كان يزجو وله بانكشاف .الغيم مثلاً اختمل 
وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثم يبِخيرلتجراز التقديم فيصل إلئ أربع جهات 
كل فريضة. ذهب إليه علماونا": ظ 
وفىي «الذكرئ» لو خاف فوت الوقت بالا جتهاد ذا هر الأصحاب الصلاة إلى 
أربع جهات* وفي موضع آخر منها: : إذا خفيت القبلة فالأكثر علئ وجوب الصلاة 
إلئ أربع جهات؟. وفي «الييان».لو فقد الأمارات صلّئ إلئ أربع جهات مع سعة 


)١(‏ منهم: المحقّق الكركي في جامع المقاصد: في القبلة ج م أاحن "لا والشهيد الثاني فسي 
مسالك الأفهام : في القبلةج اص 61 ,١‏ والشهيدالّل في ذ كرىئالشيعة: :في القبلةج ؟' ص .١١8‏ 

0 لم جد في عباراتالقوم مايظهرمنه هذا الاحتمال إلا في المنتهى حيث قال اف احكاء الشلل: 
الثاني لوأفاد قول الكافر أو الفاسق الظَنٌّ للمتحير ففي المصير الى قولهما نظر أقربه اتباع ظنّه. 
وكذا لو وجد قبلة للمشركين كالنصارى اذا وجد في كنائسهم محاريب الى المشرق هل 
يستدل به على المشرق؟ فيه التوقف انتهى. وعبارته ظاهرة في جواز التعويل بشرط إفادته 
الظنّ لا مطلقاً راجع المنتهى: ج١‏ ص ١١؟..‏ (7) كشف اللثام: في القبلة نج *ص .١74‏ 

(4) غنية التزوع: في القبلة ص 15 (68) المعتبر: في القبلة ج ؟ ض .,١‏ 

(1) منتهي المطلب: في القبلة ج وص ؟7/!١.‏ (/) تذكرة الفقهاء: فى المستقبل ج ا ص 18. 

(8و1) ذكرى الشيعة؛ في القبلة ج .ص ١1١‏ و777, ش 


لف 


الوقت على الأشهرا. ونسبه إلى الأشهر أيضاً صاحب المعالم ' وتسلميذه . وفي 
«الروضة » المشهور أنه لو فقد الأمارات والتقليد صلَّئ إلى الاربع. وفي 
«الروض؛ والمدارك *» مّن فقد العلم والظنّ صلّئ إلى الأربع على المشهور. وفي 
«مجمغ البرهان' والمفاتيح © أنّ من فقدهما صلّئ إلى الأربع كما عليه الأكثر. 
وفى «جامع المقاصد* والعرّية» أنّ ظاهر الأصحاب أنّ العارف إِذا عدت عليه 
الأمارات صلَئ إلى الأربع. وفي «المسالك '» نسبد إلى الأكثر. وفي «الكفاية ١١‏ 
من فقد الظنٌ أضلاً فالأكثر علئ أنه يصلّي أربعاً. وفي «المقنعة١١‏ نتيا 9 
والمبسوط ''2 إذا فقد الأمارة صلَّئ أربعاً. ونحو ذلك عيارة «المراسم 
والوسيلة؟١‏ والسرائر' '» وغيرها"'. 

فقد علم من تتبّع كلامهم أنه مَتّفقون علئ أنّ المكلّف إذا فقد العلم والظنٌ 
الحاصل من الاجتهاد أو التقليد سل إن أربع جهات والشخالف في ذلك 


014 البيان: في القبلة ص‎ )١( 

(؟) الاثنا عشرية: في التبلة.ص 1 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟١١8).‏ 
() الروضة البهية: في القبلة بم ١ص‏ 017. 

(4) روض الجنان: : كناب الصلاة في الاستقبال ص ١186‏ س ,1-7١‏ 

(0) مدارك الأحكام: في القبلة ج لاص 1؟1. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال بج 1ص 17# 

() مفاتيح الشرائع: في القبلة ج ١‏ ص .١١5‏ 

(4) جامع المقاصد: في القبلة ج ٠‏ ص !/١‏ 

(4) مسالك الأفهام: في القبلة ج ١‏ ص .١87‏ 

)٠١(‏ كفاية الأحكام: في القبلة ص ١9‏ السطر الأخير. 


.11 المقنعة: في القبلة ص 47. (؟1) النهاية: في القبلة صل‎ )١١( 
.1١. المراسم: في القبلة ص‎ )١5( 7/8 المبسوط؛ في القبلة ج١١ ص‎ )١1( 
0 ٠5 ص‎ ١ السرائر: في القبلة ج‎ )١1( .85 الوسيلة: في القيلة ضص‎ )١8( 


)١7(‏ كالمعتبر: في القيلة.ج من لاو والحكافي في الفقه : المازة عى 235 والنهذب: في القبلة 


فئ اشتراط.تقابل الجهات الأربع وعدمه 


اباس 


نّم هو الحسه ١‏ حيث اجتزاً بصلاة واحدة. وهوظاهر الصدوق ؟ ونفئ عله التعد 
في «المختلف ' 1 وجح إليه في «الذكرئ ؛ 1 وقواه الأردبيلى الام 
واختاره «صاحب المدارك" والمقاتيع والأستاذ الشريف رضي الله تعالئ عنه '» 
وهو منه عجيب لما ستسمع وعن «الأمان' ' من الأخطار» لعليٌ بن طاووس 
الاجتزاء بالقرعة لكونها لكل أمر مشكل. وفى «كشف اللثام» أَنّ الجصفع سينهما 
وبين الصلاة أربعاً نهاية فى الاحتياط .١١‏ 

وهل يشترط تقابل الجهات على المشهور؟ إحتمالان وقد يظهر من إطلاق 
الأكث رالعدم. وخيرة«المقنعة ؟١‏ وجم ل السيّد ٠"‏ والسرائر * أ» الاشتراط حيث عبّروا 
باليمين والشمال والوراء والامام. ٠‏ وفي «حاشية الميسي والروضة*١‏ والروض؟؟ 
والمسالك"! والمقاصد العلية4! و الندارك ١5‏ وشرح الشيخ نجيب الدين» اختيار 


.87 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في التَبلِجَ ابص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه : في القبلة ح 7241ج تين 7. 

() مختلف الشيعة؛ في القبلة ج ؟ حمن 0 

(؟) ذكرس الشيعة: في القيلة ج اص ارا 

() مجمع القائدة والبرهان : في الاستقبال ج ع "من 1 

(1) كفاية الأحمكام: في القبلة ص 6 السطر الأشير. 

(/) مدارك الأحكام: في القبلة ج ؟'ص 1750. 

(8) مفاتيح الشرائع: في القبلة ج ١‏ ص .١١1‏ 

(4) لم نعثر عليه في كتبه الموجودة. )٠١(‏ الامان من أخطار الزمان: ص 11. 
)1١(‏ كشف اللثام : في القبلة ج لاص 170. 

.1 المقنعة: كتاب الصلاة  في القيلة ص‎ )١1( 

(1) جٌملالعلم والعمل (رسائلالشريف المرتضئ)؛ الس تافاقة ولا 4 
(8١)السرائر:‏ في القبلة ج ١‏ ص )١8( ,1١0‏ الروضة البهية: في القبلة ج ١‏ ص /211. 
(13) روض الجنان: فئ الاستقبال ص ١14‏ س .11-1١86‏ 

.١58 ص١ ممالك الأُقهاء: في القبلة ج‎ )١1/( 

(18) المقاصد العليّة: في القبلة ص 11س ١١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم /ا1ةاي). 
(11) مدارك الأحكاء: في القبلة ج 7ص 179. 


من مفتاح الكرامة / ج ه 


ذلك حيث قالوا؛ إن الجهات : ن.متقاطعة علئ زوايا قوائم لمكان التبادر 
والاحتياط. وقال الشيخ نجيب الدين: لو كان عليه:صلاتان فالظاهر جواز صلاة 
الثانية إلئ أربع جهات تخالف.جهات الأولئ وهذا صورته الظاء ظهر والعين 
عصر. وفى البيان ' هل يجب في الأربع اقتسامها الجهات علئ خط مستقيم؟ 
يحتمل.ذلك, لأنه المفهوم منه. ويحتمل إجزاء ء أربع كيف اتفق, لأنّ الغرض إصاية 

جهة القبلة لا عينها وهو حاصل. نعمء إيشثر يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون 

ين الجهة الثانية والأولى ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف, إنتهى. وهو خيرة 
«كشف اللثاء ' ». وفي «المدارك" » أنه غير واضح. وضعّفه في «المقاصد العلية؛ 
وروض الجنان”» بمنع إصابة الجهة بالصلاة إلى الأربع كيف اتفق وعدم إمكان 
رفع اختمالكون القبلة المطلوبة بين جهتين؛ له نّْ القبلة لا تنحصر قي الأربع عندتا 
ولا في عشر وإنْما اكتفى الشارع بالأبيع لا لاستلزامه إصابة العين أو الجهة بل لما 
ذكرناء من ألها إذا وقعت على ,الاتبتةامة إسجلز مت إِمنا الإصابة أو الانحراف إلى ما 
لا يبلغ حدٌ اليمين أو اليسار. وَإِنَنَا يتوج ما ذكر في البيان علئ ذهب بعض 
العامة حيث جعل المشرق'قبَلةآأهلالتقزب وإِناصلُوا إلى منتهيئ خطه. وبالعكس 
كذلك. وكذلك القول في الجنوب والشمالء فالجهة عندهم منحصرة في الأربع 
جهات. وأمّا عندنا فلا يتوه ذلك: إتتهرن. 

قلت: ؛ اللازم من ذلك عدم الاجتزاء بالأربع وإن وقعت على الخط المستقيم. 
لجوازكون القبلة المطلوبة بين الخطين. إلا أن يقال: :إن وجوب ما زاذ اندفع بالنصٌ 
على الاجتزاء ء بالأريع, ولولا ذلك أمكن القول بسعدم الاجستزاء بالأربع. فكان 
الاقتصار عليها رخصة من الشارع ‏ وإن لم يصادف إحداها القبلة كما اجتا: 
بالصلاة مع ت, تين الاتحراف اليسير. 


4 البيان: في القبلة ص 61-8606. (؟) كشف اللثام : في القبلة ج اص‎ )١( 
.158 ص٠ مدارك الأحكام: في القيلة ج‎ )( 

(8) المقاصد العليّة: : في القبلة ص 1 سس ١‏ امتطرظ ف الح الرتقررة برام شتت" ! 
(4) روض الجنان : كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١95‏ س 117.: 


جواز الصلاة الى ثلاث جهات وعدمه واس 


وقال الشهيدان أ: تطرد الضلاة إِلئ أربع مزتلن عينم لازت دكن 
الجمعة والجنازة: |وكذا تغسيل الميّت دون احتضاره ودفنه. وفي ا 4 
وكذا الذبح والتخلّي. وقال المحمّق سلطان": إِنّ هذا الفرض يحصل بالصلاة إلى 
تلاث جهات بحيث يخصل ثلاثة خطوط. وكأنهم اعتبروا الأربع لزيادة الاستظهاز 
وتحصيل .زيادة القرب. وفيه: أن اغتفار مأ ذون التسعين يختصٌ. بمن صل 
بالاجتهاد أو التقليد حيث يسوغ أو ناسياً للمراعاة مع الخطأ كما يشعر به مستند 
الحكهء وهذا بالنسبة إلئ فاقد الأمارات أمارة واجتهاد, فالصلاة إلى الأربع 
تستلزم الانحراف بم المحيط وإلى الثلاث بسدسه.. وهو أقرب إلى الصواب مع 
فتاوى الأصحاب وما بظهر منهم:من الإجماغات. 

بيان: يدل غلى المشهور من وجوب الصلاة أربعاً الإجماع المنقول في عدّة 
مواضع والمعلوم وخبر خراش المبروى بتتلريقين فى «التهذيب"» السعتضد 
بالشهرة المستفيضة من عظماء الأصؤاب م عن فول السائتة مع ملاح 
الاحتباط؛ مضاقاً إلى العمومات الدالة عل ووب الاستقيالء بل مثل هذا يجب 
من دون النص لوجوبه من بابَّالتقدّمةروما أوره: علئ خسبر خراش ف في 
«الذكرئ من أنه يلزم من الغمل به سقوط الاجتهاد بالكلية, فقد تقدّم الجواب١'‏ 
عنه فيما سلف من أن الاجتهاد الذي صار إليه الأصحاب ما أفاد القطع بالجهة في 
نحو مطلع الشمس ومغربها ودلالة الكواكي دون الاجتهاد المفيد للظرحٌ. وقد نقلنا 
ذلك عن جماعة من الأصحاب بل هو فى «الذكرئ» أجاب به. 


واستذل من خالف" من متأخّري المتأخّرين بأصالة البراءة ويقول الباقر الفلا 


.6 س‎ ١16 البيان: في القبلة ص 85», روض الجنان: في الاستقبال ص‎ )١١ 

(؟) مسالك الافهام: في القبلة ج١١‏ صى .١08‏ 

("1) راجع حاشية السلطان على الروضة البهية (الربحلية): تج اص 86 

4 تهذيب الأحكام: انب 4 من أبواب القبلة ح 44ر6 4١ج‏ ”اص 0غ. 

(8) ذكري الشيعة: في القبلة ج صن اا 

)1 تقداع هذا الجواب وجوا ب الذكرى الذي أشاز اليه الشارح بعد ذلك في ص ا 
( /أ) منهي: : صاحب مدارك الأحكام: في القبلة ج ص لخر ” 


اك مفتاح الكرامة / ج ه 


في صحيح زرارة ومحمّد «يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه 
القبلة '» ومضمر معاوية بن عمّار أنه سأل عن الرجل يقوم في الصلاة ثم .ينظر بعد 
ما فرغ فيرئ أنه انحرف عن القبلة يمينا أوشمالاً «فقال: قد مضت صلاته. وما بين 
المشرق والمغرب قبلة '» ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر «إولله المشرق 
والمغرب فأينما توأوا فم وجه اش "» وقول الباقر اا في مرسل أبن أبِي عمير 
«يصلّي المتحيّر حيث يشناء غ. واستدل في «مجمع اليرهان ' #باخياز الى لبيك 
من الدلالة في شيء, وأ نْ الاستد لال بها منه لعجيب. 

والجواب: : ما عن الأصل فهو مقطوع بما علمت وبالعمومات, فإن ققلت؛ 
العمومات مخصّصة بالأخبار التي ذكروها في أدلتهم فبقى الأصل سالماًء أن 
الإجماع لم يثبت بثبت عنئدهم والشهرة ة لا تعضد الخبرء قلت: علئ هذا لا يكون الأصل 
دلياً برأسه والخصنوصيات دياف ألجيوطأئل, على أن الخال في اللأصل سهل اما 
صحيح زرارة ومحمّد فيمكن بكبله على كال الضرورة والضيق أو على التقية أو 
علئ ما بعد الاجتهاد إلى غير اذلك من الوجوه. وأمًا خبر ابن غمّار فهو صلئ 
إضماره أو وقفه مخالف لمااتتتفاضي فى تفسير أللآية وثما ذكره الشكروو دس اننا 
وردت في النافلة'. : نعم ذكر بعض ألمفسّرين أنها في قبلة المتحيّر”. وقد استظهر 
الأستاذ أدام الله تعالئ حراسته في حاشيته أَنّ آخره من كلام الصدوق وليس من 
الخير: لعدم المناسبة بينه وبيين صدره ولأنّ الشيخ رواه من دون هذه الزياد:8 : 
وأمّا خبر أبن أبي عمير فهو وإن كان معتبر السند إلا أنه لا يقوئ على المعارضة, 


علئ أنه قابل للتأويل» ولا حاجة بنا إلى الجمع بحمل أخبار الخصم على الاجزاء 


ال كوي ل لا 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١٠١‏ من أبواب القبلة اح 71 
من ع 


(؟) البقرة: 110 (4) وسائل الشيعة؛ بال من أبواب القبلة ح اج لم امرحم 
(0) مجمع الفائدة والبرهان في الاستقبال ج م أ . 
ا ال وو د ابا 


برقم 141044). 


ا 


جواز الصلاة الى ثلاث جهات وعدمنه 


كما هو صريح بعضهاء وحمل خبر خراش على الأفضلية: وأنّ غرض المعصوم منع 
ما ادّعاه المعترض من التسوية في الاجتهاد, فإِنٌ الاجتهاد عندهم نازل منزلة 
اليقين, فإذا كان في صورة حصول الاجتهاد الأفضل أن يكون كذا ففي غيره 
بطريق أولئ كما ذكره بعضهم ' 

هذا وفي «جامع المقاصدة أنّ قول المصنّف «أربع مدات مستدرك» لا فائدة 
فيه أصلاً بل ريما أوهم فعل الصلاة أربع مرّات كل مرّة إلئ أربع جهات؟ 
يمكن الجواب بأنه إِنْما لم يكتف بالصلاة إلى الأربع عن ذكر المرّات لثلا يوهم 
الاكتفاء يصلاة واحدة تقع إلى الأربع جهات بحيث توزع أفعالها عليها, فلا تكرار 
ولا إيهام. 

ولو كان وظلية فرشا فى وفك والميف ةاعر لقتلاق ماع وفك * 
الاجماعات السلينا سا ا أَوّل بهة وكذلك”في الثائية والثالثة والرابعة. وهو 
خيرة «نهاية الاحكام '» ونفى عنه اللأمت فين #العدارك' * وإليه ذهب أستاذنا»/ 
الشريف وشيخنا الشيخ *دامت حواتهما: وظ اهن جبايعة ؟ كما هو ظاهر نعض ١١‏ 


.١١1/ والمصابيح: ج ؟ ص‎ :4 ٠ ٠ راجع الحدائق: ج” ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟"ص 1 

(؟) لعل مراده4ة أنّ عبارات الأصحاب الذين حكموا بالصلاة إلى أربع جهات مطلقة بالنسبة 
إِلئ من كان عليه فرضان في أنه يصلّي كل واحد منهما إلى الأزيع منفرداً أو يضليهما منضتاً. 

(5) راجع المبسوط: في القبلة ج ١‏ ص 4/اوذ كرى الشيعة: في المستقبل ج ؟ ص١١‏ وكشف 


العا في القبلة ج اص .1١1١‏ (6) نهاية اللاحكام: في القبلة ج ١‏ ص لكر 
(1) لم نظفر في المدارك على أصل ماله يعلد ماه يختار منها 2ك راض لاد : في 
القبلة ج اص .١737/‏ 


ال طر عل متعرد في الاق رلاشاييت تورهم اتلد نه في خرها ببق كي ا 
عثرت عليه. () لم نجد هذا المذهب في كشف الغطاء, وأا غيره فلييس بموجود لدينا. 

(5) يمكن الاستظهار لتلك النسبة من كلام العلامة.في النهاية: ج١‏ ص 14/8 في سطور ويمكن 
استفادته من كلامه بعد ذلك فى الصفحات أيضاً. أمّا في غيره فلم تعثر عليه. 

)٠١(‏ لم نعثر على هذا الظهور. 


الاجماعات. وصر بح «الموجز الحاوي' وكشف الالتباس؟ والمقاصد العلّة؟ 
والمسالك؟ والروض أنه لا يجوز له الشروع في الفرض الثاني حيّئ يصلّي 
الأول ليحصل.يقين البراءة من الأُوّل عند الشروع في الثاني واعلّه أوجه: ويمكن 
تزيل اللرطلاقات علئ ما إذاكانت الصلاة واحدة. ويعضده حكمهم بمثل ذلك في 
التو بين أحدهما نجس واشتبه بالآخر. 

ويزد عليهم أنه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات فإنّه 
علئ ذلك تتعيّن العصرء لأنّ الجميع مقدار أدائها. وقد التزم به في «الروض'». 
وقال في «الموجز الحاوي" وكشف الالتباس ‏ : لو بقي للغروب قدر أربع صلّى 
الظهر إلى ثلاث وخصٌ العصر بالباقي, )ودار حي لانصات الليل تدر أرع على 
المغرب إلى ثلاث والعشاء إلئ جهة.واحدة, فتأئل جردا 

وقد يورد عليهم ما إذا لزمهاالاجتياببالقصر والإتمام إن علئ هذا يلزمه أن 
يصلّي الظهر أَوَلاً مقصورة وتأئة: .ياي العصر كذلك. ولعلّهم لا يقولون به. 

وقد يجاب بالقرق يبن" المتبألتين فإنّه هنا يجوز له أن يضلبهما :اثثين اثي: 
ابوس مويب 4 : يصلي الظهر مقصورة, ولو كان قد صلّى 
الظهر تامّة فتا فى الفرق فائه ربما دق. ومعنا نحن فيه ما إذا أذّاه اجتهاده إلى 
حياط باع ب ابس وال يوم الجمعة فإنه لا يصلّي العصر قبل أن 
يصلي الظهر والجمعة, فليتأمل جيّداً. : وينبغي تتبع مطاوي كلامهم في مواضع 
الاحتياط: وليس هذا محله. 


.11+ و/) الموجر الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص‎ ١( 

(؟) كشف الالتياس: في القبلة ص 45س ١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 77الا؟). 
(؟) المقاصد العليّة: : في القبلة ص 15 س ؟ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم /6819). 
(4) مسالك الأفهاء ؛ في القبلة ج سن ث8 1 

(8) روض الجنان: كتاب الصلاة فى الاستقبال ص 1954 س ؟7١.‏ 

(1) روض الجنان: كتاب الصلاة في الاستقيال ص ١44‏ س 34. 

(8) كشف الالتباس: في القبلة ص 46س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/87؟). 
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فيما لوضاق الوقت عن أربع جهات 
فإن ضاق الوقت صلَّى المحتمل, 


قوله قدّس الله تعالئ روحه: «فإن ضاق الوقت صلَى المحتمل» 
كما نصّ عليه أكثر من تأر ١‏ وظاهر إطلاقهم أنه يكتفي بالمحتمل واحمدة أو 
اثتتين أو ثلاثاً وإن كان الضيق لتأخيره عمداً. وفي «المقنعة» فإن لم يقدر على 
الأريع لسبب من الأسباب المانعة له من الصلاة أ ربع مرّات فليصل إلئ أيّ جهة : 
شاء وذلك مجز له مع الاضطرار '. ونحوها عبارة «السيّد في الجُمل " والشيخ في 
المبسوط ؟ والمصباح ' والطوسي في الوسيلة' والعجلي في السرائر'». 
ٍْ وقد يظهز منهم أنه مع تعذّر الأربع لا تجب الثلائة والاثنتان» بل قد يظهر من 
«المقنعة ‏ أن عدم القدرة بغير تقصير تقصيره. فتأمّل. وفي «المقاصد العليّة*» إثما 
يجزي ما دون الأربع مع تعذّرها إذا لم بكر لتر مستنداً إلى تقصيره وإلا ففي 
الاجزاء نظر من أن المجموع قائم مقا كا وابحارة. فلا يتحقق وقوع ركعة منها 
فى الوقت الموجب لصمّة الصلاة إلاتاتّاك: أقله ثلاث صلوات وركعة مبن 
الرابعة, فإنٌ التقصير إلئ ما دون ذَللكاكا لينف إدزاكة ركعة من الصلاة حألة 
العلم بالقبلةء ومن عدم المساواة لها في كلّ وجه: وإلَا لما وجيت الصلاة بإدراك 
قدرها إلئ جهة بل ثلاث جهات. وهو خلاف المفروض. 

واحتمل المصّف في «نهاية الإحكام*'» وجوب الأدبع إن أخّر اخستياراً 


)١(‏ منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص ”7 والناضل الهندي في كشف 
اللثام : في القبلة جج ص ,١76‏ والمحقق الأوّل في شرائع الإسلام: كتاب الصلاة في 
المستقيل ج ١‏ ص 11 (؟) المقنعة: فى القبلة ص 45. 

(©) شبل لعل والعمل (رسائلالشريف المرتضيئ): المجموعةالثالئة. فى مقدماتالصلاةص 19. . 

(؛) المبسوطة في القبلة ج ١‏ ص 2.8٠١‏ (0) مصباح المتهجّد: في القبلة ص 11, 

(1) الوسيلة: في القبلة ص 81. (/) السرائر: في القيلة ج ١‏ ص 8 .٠١‏ 

(4) المقنعة: قي القيلة صن 11. 

(9) المقاصد العليّة: في القبلة ص 97 س ١١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8119/). 

1519 نهاية اللإحكام: في القبلة ج اص‎ )٠١( 


+ 


مطلقا أو مع ظهور الخطأ بناء على أن الواجب عليه الأربع فعليه قضاء كلّ ما فاتته 
منها أو ظهور الخطأكاشف عن وجوب غيرها أصالةً. واحتمل نضأ جواز التأخير 
٠‏ اختياراً للأضل ثم قرب المنع. قال فى «كشف اللثام '» وهو الوجه, سواء رجا 
وال البدر أرية ١‏ 

قلت: قد يظهر من «التذكرة '» دعوى الإجماع عَلئْ جواز التأخير إذا رجا 
زوال العذر. قال؛ قإن كان يرجو حصول الظْنٌ بانكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب 
- التأخير إلى آخر الوقت ثم يتخيّر وجواز التقديم فيصلي إلى أربع جهات كل 
فريضة ذهب إليه علمازناء إنتهئ. 
1 وفىي «المعتير ' والمنتهن؛ة وكذأ بي المحتمل لو منع ضرورة من عدو 
أو سبع وفي الأول زيادة أوامرض. 

قوله قدّس لله تعالي رحد «ويتخيّر في الساقطة والمأتيّ " 
إل أن يترجّح عنده بعض الججهات لمرجّح فيصير إليه وإن كان ضبعيفاً كما في 
«جامع المقاصد “» أو يصلي ثلائأ ويكتفي بها. ا و 
الانحراف يمينا أو شمالاً كما في «كشف اللثام'» ومناقشة الشارح " في العبارة 
مدفوعة بأ المراد يتخيّر في كل واحدة من الساقطة والمأ: تي بها. 

ولو أدرك من عليه الفرضان قدر جهتين يحتمل أن : يكون عليه أن يصلّي كل 
واحدة إلى جهة من غير أن يخصّصهبا بالثائية, لأنّ ذلك من مواضع الضرورة 
المسوّغة للاجتزاء بالصلاة إل جهة واحدة ويحتمل الاختصاص بالثانية 


١١‏ كشف اللثام: في القبلة ج '؟ ص /!. ف تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج اعس إ/؟. 
(”) المعتبر: في القبلة ج ”اص ١‏ (4) منتهى المطلب : في القيلة ج 4 ص .١,/5‏ 
(5) جامع المقاصد: في القيلة ج ١‏ ا (5) كشف اللثام ؛ في القيلة ج مض 1لا 
(0) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص 17/7 ! 


فى اعتماد الأعمى على رأيه مع وجود المبصر 


فرؤع 
الأوّل: لو رجع الأعمئ إلئ رأيه بع وجيوة المسبصر لآمارة 
حصلت له صحشت صللانه وإللا أعاد وأن اصاب. 


وكذا إن لم يبق للظهرين إلا مقدار أربع يحتمل أن يختصٌ بها العصر أو يصلي 
للظهر ثلاثاً. وكذا إن بقي مقدار سبع يحتمل أن يصلى الظهر أربعا أ أو ثلاثاً مثلاً 
وكذا الشأن فيما إذا بقي مقدار ثلاث أو < خمس أو ستٌ. وييتنى الحكم فى هذه 
المسائل عل وجهى النظر اللذين تقلناهما في المسألة السابقة عسن «المسقاصد 
العليّة ا فتدير 2 
[فيما لو رجع م الأعيئ إلى رأيه] . 

قوله قدّس الله تعالئ روحه:#فروع) بالأول: لو رجع الأعمئ إلى 
رأيه مع وعحود الميصر ماده حصلت له صحت صلاته كذان : كانت 
الأمارة شرعبية وأقوئ من إخبانالغير أو مساوية له وأم تتفو بدءو إلا وحصبت 
الاعادة كما لو لم يكن لأمارة. إذ الواجب التعويل علئ أقوى الظّين كما غلم ". 
وإطلاق العبارة مقيّد يما إذا لم يظهر الانحراف فيأتي حكمه. 

قوله قدس لله تعالى ( وحمة: «وإل أعاد وإن أصاب4اثما في ْ 
«المختلف ؟ والذكرئ ؟ والبيان* والدروس' والمسالك" وروض الجئان4 
والمدارك*» وتقل ذلك عن «الجامع ''» وهو مذهب الشافعي ' .١‏ وخالف الشيخ 


584 (؟) راجع ص‎ .4 ١9 راجع ص‎ )١( 


(؟) مختلف الشيعة: فى القبلة جج اسن و (غ) ذكرىالشيعة: في القبلة ج ٠"‏ عن ارلا 


(6) البيان: في القبلة ص 05. (5) الدروس الشرعية: في القبلة ج ١‏ ص أ 
(/) مسالك الأفهام؛ فني القبلة ج ١‏ ص 110. ظ 

كي روض الجنان: في الاستقبال ص 0س 14. 

(4) مدارك الأسمكام: في القبلة ج لاس +18. 


.15 ص١‎ ج:مألا)١١(‎ 2.17 الجامع للشرائع: في القبلة ص‎ )٠١( 


"+ مفتاج الكرامة /.ج 0 


الثاني : و صلئ بان أو ايت الوقت ثم تين الخطأ أجزأ إن 


كل الا نح نوسي 


في «الخلاف' والمنسوط "© فحكم بعدم الإعادة مع الإصابة, لأصل البراءة 
وتحقق الصلاة نحو القبلة. ٠‏ وفي «المنتهئن '» القولان قوبان. واستشكل فى 
«المعتبر * والتحرير». وقال في «الميسوط' 0 ولو كان مع ضيق الوقت كانت 
صلاته ماضية. وفى «المعتبر" والمنتهئ * فى هذا الاطلاق أيضأ إشكال. 

بيان: ما اختاره المصتّف هنا من الاعادة وإن أصاب هو الصواي. لأ 
الجاهل غير معذور كما هو المشهور والمنصور. 

[ لو بان الخطأ في القبلة ]. 

قوله قدّس الله تعالئ ,وقاحة؛ كداناني: لو صلّى بالظنّ أو لضيق 
الوقت ثمٌ تبيّن الخطأ. أجزا إن كأن/الانحراف يسيراً)اهذا مذهب 
' اسان كا له والمشتهى * 5 وفي «المداراة! ذه ب إجماع العلماء 
قاله جماعة منهم المحقق والتااعةة وهو موضع ا 
والتنقيح ١١‏ والمقاصد العليّة؛١‏ والروض"! والمفاتيع' '» ويه صرّح المحوّق ١7‏ 


7.7 ص‎ ١ ج0٠ الخلاف : في القبلة مسألة‎ )١( 

(؟ و١)‏ المبسوط: في القبلة ع١‏ ص ,8٠١‏ (*وه) منتهى المطلب : في القبلة ج 5 ص 195. 
(4 و" المعتبر: في القبلةج ؟ ص ١لا‏ (6) تحرير الأحكام: في القبلةس ١ص‏ 5؟س ١و‏ ؟. 
(9) المعتبر: في القبلة ج *ص الا )٠١(‏ منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص ,١98‏ ' 
)1١(‏ مدارك الأحكام: : في القبلة ج عن .16١‏ 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج ١‏ ص ب" 

: ,١الا/ صن‎ ١ التنقيح الرائع: في القبلة بم‎ )١( 

.)959/ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ ١١ - ١١ المقاصد العليّة: في القبلة ص 4 س‎ )١5( 
.77 ؟ من‎ ١ روض الجنان: كتاب الصلاة في الاستقبال ص‎ )15( 

.١١5 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في القبلة م‎ )١1( 

.18 571 ص‎ ١ شرائع الإسلام: في القبلة ج‎ )١1/( 


إأءة 


فيما لو صَلَى بالظنٌ ثم تبيّن خطأه 
وتلميذه البعيرا والمصنّف ' وسائر المتأخّرين '. وهو ظاهر «المصياح » لكن 
فى «المقنعة* وجُمل السيّد' والنهاية" والمبسوط؟ والخلاف؟ والمراسم"٠‏ 
والوسيلة ١١‏ والغنية ٠"‏ والسرائر”ك أن عن صلّن الي غير القبلة ياجتهاده ثم عرف 
ذلك والوقت باق أعاد. وهذا الاطلاق بظاهره شامل لما إذا كان الانحراف 008 
وثقل مثل هذا الاطلاق عن الكاتب ؟! والتقي"٠.‏ وهو ظاهر «الفقيه' '». وفي 
«الخلاف"'» الإجماع عليه. ونفى الخلاف عنه في «السرائرة » ونسبه إلى 
المشهور في «كشف اللثام" '». ولابدٌ من الجمع بحمل هذا الإطلاق على 
الانحراف الكثير أو إدخال الانحراف اليسير في القبلة كما هو صريح بعضهم *؟ 
وظاهر «المصياح' '». 


)١(‏ كشف الرموز: في التبلة ج١١‏ ص11 غلا 

(1) في منتهى المطلب : في القبلة ج ض 9 اعرعيزهاء 

() منهم؛ الشهيد الأول في الدروس: قي اللقبلة درس #اج١٠‏ ص بالعاملي في مدازك 
الأحكام: في القبلة ج اس ١‏ والمحقق الثانق في جامع المقاصد: فى القبلة ج ؟ 
ص 177 3/5 40 مشوزاح:المتويقد: في القبلة ص 10. 

(6) المقنعة: في القبلة. ص /51. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ): ؛ المجموعة الثالثة في القبلة ص 29. 


() النهاية؛ في القبلة ص 16: . (8) المبسوط: في القبلة ج ١‏ عن .8١‏ 
(5) الخلاف : في القبلة مسألة 0١‏ ج ١‏ ص 57. 
)٠١(‏ المراسم: في.القبلة ص )١١( 1١‏ الوسيلة: في القبلة ص  .41‏ 


(؟١)‏ غنيةالنزوع: في القبلة من 114 س 2 , )١(‏ السراثر: في القبلة ج ١‏ حص .1١8‏ 

.15 نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في القبلة ج ؟ ص‎ )١5( 

.١؟48 الكافي في الفقه: في القبلة ص‎ )١6( 

(11) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ع 447 ج ١‏ ص 7؟. 

.5١14 ص‎ ١ ج8١ الخلاف : في القبلة مسالة‎ )١0( 

(18) السرائر: في القبلة ج ١‏ ص .5١6‏ (19) كشف اللثام ؛ في القبلة ج "؟ ص 178. 

(؟) إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١‏ ص 40؟؛ روض الجنان: كتاب الصلاة 
في الاستقيال ص ١“‏ 7, الروضة البهية: في القبلة ج ١‏ ص .57١‏ 

(١؟)‏ مصباح المتهجد: في القبلة ص 50. ه: 


أب 


وعن قوم من أصحابنا' الإعادة مطلقاً وعن القاضي في «شرح جُمل 
السيّد '» الاحتياط بذلك. 

والمراد بالانحراف اليسير ما لم يبلغ المشرق: أو التترن كنا في «الساقع ' 
والمعتبر * ونكت النهاية* وكشف الرموز١‏ وسائر كت بالمصنّف " والبيان* وجامع 
المقاصد* وقوائد الشرائع ١"‏ والجعفرية'١‏ وشرحيها'! والمدارك"" ورسالة 
صاحب البعاله؟١‏ وشرحها والكفاية*! والمفاتيح' أ». وفي «الروضة» بل وإن 
قل" أي قرب من المشرق أو المغرب. وفي «فوائد القواعد"'» بل وإن كان 
متفاحشاً إنتهئ. ويلزمهم كما هو صربح كثير من هؤلاء أن الكثير ماكان 


)١(‏ مثهم: العلامة في مختلف الشيعة: : في+القبلة ج ؟ ص 77 والمقيد في المقئعة: في القسبلة 
ص /ا1. وسار في المراسم: : في الثبلة علي" 

(؟) شرح جكمل العلم والعمل: في القبلة صن ,8ب 

() المختصر التافع : فى القبلة ص 51: ([4) المعتبر: في القبلة جج *ص الا 

(5) النهاية ونكتها: الفرائض واللكتي تمنو 

(5)كشف الرموز: ؛ في القبلة ج ١‏ ص 7؟1١.‏ 

(9) كتحرير الأحكام : : في القبلة ج ١‏ ص 149 س 276 ومنتهى المطلب: في القبلة ج ؛ ص ١44‏ 
150: ونهاية الإحكاء : في القبلة ج اص 1354 وإرشاد الأذهان : في القبلة ج ١‏ ص 110 
ونذكرة الفقهاء: : في القبلة ج ص 5 

(8) البيان : في القبلة ص 00 . (9) جامع المقاصد: : في القيلة ج ؟" ص 3/4 

(١٠)فوائد‏ الشرائع : في القبلة ص ٠س ١8 ١7‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم غخة), 

31 ص ؟‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القبل ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المطالب المظفرية: : في القبلة ص ١/(مخطوط‏ في مكتية المرعشي يرقم 1 ا؟) والشرح 
الآخر لا يوجد لديئا. ش )١(‏ مدارك الأحكام: : في القبلة ج لاص .١18١‏ 

(8١)الاثنا‏ عشرية: ؛ في القبلة ص 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 65 )), 

. 1 س‎ ١6 كفاية الأحكاء : في القبلة ص‎ )١6( 

.1١4 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في القبلة ج‎ )١1( 

(1) الروضة البهية: في القبلة ج ١‏ ص .57١‏ 

(18) فوائد القواعد: في القبلة ص 0٠‏ س ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1437؟]), 


8 ل تت 


إلى المشرق أو إلى المغرب لكن في «جامع المقاصد” والجعفرية' وشرحيها ' 
وقوائد القواعد » أنّ الكثير ما كان إلى اليمين واليسار كما هو صريح «الدروس” 
واللمعة' والروض" والروضة » بل في «الذكرئ ث أت ظام الأصحاب أن 
الانحراف الكثير ماكان إل سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار لرواية عار" ,٠‏ 
ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

وليعلم أ نٌّاعتبار المشرق والمغرب في الانحراف الكثير صحيح علئ عمومه 
عند معتبره من دون استثناء, لأئه ليس في المعمور من قيلته عبين المشرق 
والمغرب, فلا يحتاج إلى التخصيض يمن عدا من قبلته كذلك كما قد يتوهم ''. 

وفي «كشف اللثام ”'» لم أر ممّن قبل الفاضلين من اعتبر المشرق والمغربي 
وليس في كلامهما بايدل عل عر ادفعينا السين والسيار: رملايظة الاب 
والأخباز ترفع استبعاد أن : يكون الانحرافةفليهما كثيراً إن لم يسبلغا اليسمين أو 
اللسار والاتحراف إليهما يسيراً وإن. لاجطهو ترق والمغرب: وما اليبين 
واليسار فهما مذكورتان فى «الناصرياتوالاقتاد والخلاف والجمل والعقرد 
والمصباح ومختصره والوسيلة» وَلكنَ كا ديتعينان. للجهتين المتقاطعتين للقبلة 


7/4 ص‎ ١ جامع المقاصد: في القبلة ج‎ )١( 
.١١4 صن‎ ١ (؟) الرسالة الجعفرية (رشائل المحقّق الكركى): في القبلة جح‎ 
(مخطوط في مكتبة السرعشي برقم 1/ا/ا1)‎ 87١-8١ المطالب المظفرية: في القبلة ص‎ )1( 
والشرح الآخر لا يوجد لدينا.‎ 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 47؟4).‎ 0١ (؛) فوائد القواعد: في القبلة ص‎ 
.15١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: في القبلة درس ه"اج‎ )8( 
.٠١ اللمعة الدمشقية: في القبلة ص‎ )1( 
,71 س‎ 7٠١ [/ا روض الجتان: قى الاستقبال ص‎ 
.05٠١ ص‎ ١ الروضة البهية؛ في القبلة ج‎ )8( 
ذكرى الشيعة: في المستقبل ج "' ص عا‎ )9( 
من أبواب القبلة ح 4ج اص 24؟.‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )٠١( 
. المتوهم هو الفاضل الهندي كشف اللثام بع اص‎ )١١( 
.18٠ - ١1/1 كشف اللثام : في القبلة ج "اص‎ )١؟1(‎ 


2١ 


علئ قوائم وإِنّما يظهر مباينتهما للاستدبار. وهو أعمٌ لكنّ الاستدبار يحتمل البالغ 
إلى مسامت القبلة والأعمٌ إلى اليمين واليسار, فإن أرادوا الأوّل تسمل اليمين 
واليسار كل انحراف إلى الاستدبار الخقيقى المسامتء وإن أرادوا الثانى شملا كل 
انحراف إلى اليمين واليسار المتقاطعتين علئ قوائم لاما فوقها وذلك لأنهم 
لم يفضّلوا الانحراف إل بالاستدبار واليمين أو اليسارء إنتهئ'. 
وفي «روض الجنان '» أنّالتعيير ياليمين واليسار أشمل من المشرق والمغرب. 
وفي «مجمع البرهان '» في خبر عمّار دلالة علئ كون المشرق والغرب دبراً. 
قلت؛ ؛ خبر عمّار ورد في رجل صلئ إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة ؛ قبل 
ان يفرخ.من صلاته «فقال: إن كان متوجهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل 
وجهه ساعة يعلم وإن كان إلى دبر القيلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة 
ثمّ يفتنح الصلاة» ولعل المولى الْأنَديَبلِق كم كون المشرق والمغرب دبراً من تثنية 
التفصيل. وإل" فكان الواجب السداية. د #لأزاد وهو حقّ كما يأنفئ. ومنا في 
«الذكرئ» مبنيّ على كون التشترق: ةالمغوس يمّين القبلة ويسارها قفني خبر عمّار, 
وإتما د نم في اليمين واليسار المقاطع لجهة القبلة علئ قوائم في بعض البلدان لكر 
الأخبار مطلقة وبلد الخبر والراوي فيهما انحراف عن نقطة الجنوب إلى المغرب. 
وفي «روض الجنان' والمسالك 6 أن المراد بالاستديار الّذي تعاد الصلاة 
معه مطلقاً ما قابل القبلة بمعنى أي خط فرض طرفه قبلة كان طرفه الآنغر استدباراً 
كما يدل عليه شير عمّار. ولو فرض وقوع خط علئ هذا الخطّ بحيث يحداث عن 
جنبيه زاويتان قائمتان كان هذا الخطّ الثاني خط اليمين واليسار. ولو فزض خط 
آخر واقع على خط الأول بحيث يحدث عته زأويتان حادة ومتفرجة؛ فما كان منه 


,15 اس‎ 7٠١7 روض الجنان: في الاستقبال مس‎ )١( 
7/7 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: في الاستقبال ج ؟ ص‎ 
س ؟1.‎ 7١7” (؟) روض الجنان: في الاستقبيال ص‎ 

(4) مسالك الأفهام: في القبلة ج ١‏ ص ,11١‏ 


2١ 


فيما لو صلّى بالظنٌ ثم تبيّن خطأه 


بين خط القبلة وخط المشرق والمغرب هو الاتحراف المغتفر. وما كان بين جهة 
الاستدبار وخط المشسرق والمغرب 
فالأجود أند ملحق بهما.لا بالاستديار 
وإن كان أقرب إليه اقتصاراً في الإعادة 
مطلقاً على القول بهما علئ مدلول 
الرواية وهو ما كان إلئ دير القبلة. وجوه 
ما في «فوائد القواعد ' والروضة" 
قلت: :يزه ذلك مدق الغروج من اقب والاستدبار نوعرف وخير عمّار 
وقد سمعث ما.فهمه الأردبيلى: منه. علئ أنا ما وجدنا للشهيد الغانى موافقاً 
غلئ ذلك, فليتأئل جداً ' ْ 
بيان: يدل علئ ما ذكره المصنّف 33 الاجيرام مع الاتحراف. اليسير بعد 
الاجماعات صحيح زرارة ' الذي قال افيه الياقرياقة: «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة» ومثله خبر عمّارء الذي سمكفة ع كير .قرب الاسغاد عن أمير الم منين ملقلاٍ: 
«من صلَّى علئ غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة 
عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب *». وروى الراوندي في نوادره في خبر 
ل 00 غير القبلة فكان إلئ غير المشرق 
0 4 
حجّة القول بالاعادة مطلقاً خبر معمر بن يحيئ أنّه سأل الصادق نه 
11010011010 


هلحق بالاستديار 


استدبار 


)١(‏ فوائد القواعد: في القبلة ص 0١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ؟317). 
(؟) الروضة البهية: في القبلة ج ١‏ ص .57١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القبلةح اج لاص 17؟1. 

(5) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب القبلة ح ١س‏ اص 11218. 

(0) قرب الإسناد: ح 755ص .١14-117‏ 

(3) لم نجده في المطبوع ونقله عئه في بحار الأنوار: في القبلة ح 77 م 4 صن 115. 


3 مفتاح الكرامة / ج ه 


وإلا اعاة.: في الوقت. 


بعيدها قبل أن يصلّي هذه الذي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التى دخل وقتها '». 
وقد روى هذا الخبر بسنده* ومتنه ما عدا الاستثناء الشيخ في «التهذيب© أيضاً 
عن عمرو بن يحيئ " وعمرو بن يحي ضغيفء وأمّا معمر بن يحيئ فإن كان ابن 
مسافر فثقة والحديث موثّق إن كان محمّد بن زياد هو ابن أبي عمير لكن كون 
معمر بن يحبئ هو أبن مسافر غير ظاهرء وبعد تسليم سنده فهو ممحمول علئ 
دخول الوقت المشترك أو على الاستدبار أو على الصلاة من غير اجتهاد مع سعة 
الوقت. واستدلوا أيضاً بانتفاء المشروط بائتفاء شرطه وهو بعارض بالأخبار. 
وأا العيخان' ومن واقتهم» ذل كني لين وما كان ليكلون ذل فيه 
الأخبار النطلقة المنتفيضة؟. 

قوله دس الله تعالي رواحة؛ دالا أعتاد في الوقت»* أي وإن ون 
الانحراف يسيراً بل كازر ]ل الز ضوعي الكنرب أعاذ الصلاة فى الوقت 


# يعني إِذا افتقر إلى صعود السطح (منه يي ). 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب القبلةح هج 7٠ص‏ 8؟؟. 

(1) تهذيب الأحكام: ب ٠‏ القبلة ح 154 ج ؟ ص 45. 

() الأمنح أنه معمر بن يحيئ بن سام علئ ما ضبطه أصحابنا وأهل السِنّة في معاجمهم فَإنّدِ هو 
الذي يزوي عن أبي عبد اله90 وأمَا عمرو بن يحيئ بن سالم فهو يروى عن حسن بن 
محبوب الذي كان يعيش في في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث ومات في سنة 7ه 
وهو إِنّما .يروي عن الكاظم والرضاه4 وتؤيّده رواية علي بن الحسن بن الفضّال عنه. 
فتأمل ... . 

(5) المقنعة: في القبلة ص 4 المبسوط م ١ص .8١‏ 

(0) كالعلامة في مختلف الشيعة: في القبلة ج ا ص “9/7 وسلار المراسم: في معرفة القبلة 
ص 1١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب القبلة ج ص 75؟. 
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فيما لو صلّى بالظن ثم تبثن خطأه 3 


خاصّة إن لم ينته إلى الاستدبار بالإجماع كما في «الخلاف' وشرح الشيخ نجيب 
الدين». وفى «السرائر '» تفى الخلاف فيه وفي «كشف اللثام '6 الظاهر أنه إجماخ. 
وفي «المنتهئ » أما لو صلَئ إلى المشرق والمغرب فإنّه يعيد في الوقت خاصّة 
ولا يعيد فى خارجه, ذهب إليه علناناء وقال مالك وأحمذ والشافى فى أهد 
القولين وأبو حنيفة لا يعيد مطلقاً. إنتهئ. وفي «التنقيح» يعيد فيه لا في خارجه, 
وعليه الأصحاب والروايات*. وفي «المدارك'» الإجماع على أنه يعيد في الوقت 
دون خارجه وقد عرف المشخالف في الخارس فيما سلف وآ القاضي احتاظ“. 
وفي «التذكرة* ونهاية الإحكام ؟» أيضاً احتمال الاعادة مظلقاً. . 

بيان: استدل فى «المعتير ١‏ والستتهن ١١‏ والمدارك؟ م وغيرها" على 
الأَوّل بأنه أَخلٌ بشرط الواجب مع بقاء وقته:والاتيان به علئ شترطه ممكن 
وعلى الثانى بأنّ القضاء فرض مستائفه فقوت كبلى الدلالة ولا دلالة. وفيه: 
أنّ العمومات الدالة عل:.وجوب قضالم اهام الصلوات تشمل مثل هذاء 
إذ من المعلوم أن الفوت أعنٌ من أتؤرلة يلي أصلا أو يضِلَى صلاة فاسدة كما 
لا يخفئ, فالاعتبار إِنّما هو بالإجماع والأخبار الدالّة علئ ذلك كصحيحي 


04 ص‎ ١ ج0١ الخلاف: في القبلة مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر: : في القبلة ج ١‏ ص ٠0‏ +1 (؟) كشف اللثام الل مدع عي 5 
(5) منتهى المطلب: في أحكام الخلل ج حي 13156. : 
(5) التنقيح الرائع : في القبلة ج ١‏ ص /الا1. 

(1) مدارك الأحكام: في القبلة ج مص 1861, 

(/) شرح مل العلم والعمل: في القبلة ص 3/8 

(8) تذكرة الفقهاء ه: في المستقبل ج اص 77. 

(1) نهاية الإحكام: في القبلة ج ١‏ ص .4٠١‏ 

7/٠ المعتبر: في القبلة ج ؛ ص‎ )1١( 

.150 منتهى المطلب: في أحكام الخلل ج ؟ ص‎ )١١( 

.١12١ مدارك الأحكام: في القبلة ج لاص‎ )١7( 

.؟5١‎ ١5 كذخيرة المعاد: في القبلة ص ؟1؟؟ س‎ )١( 
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ولو بأن الاستدبار أعاد مطلقاً. 


عبد الرحمن ' وسليمان بن خالد ', وبر معمر' مؤوّل أو مردود. 

هذا وفي «المقاصد العليّة “» لوكان السيامن والتياسر بنوجهه خاصّة 
فالمشهور عدم إيطاله للصلاة وإن كان مكروهاً بل يكره الالتفات بنظره وإن 
لم يخرج الوجه عن سمت القبلة. ' ' 

قوله. قدّس الله تغالى روحه: #ولو بان الاستدبار اعاد مطلقا» 
أي فى الوقت وخشارجه, أي فى الوقت فإجماع معلوم ومنقول في «التسنقيح *» 
وما في خارجه فعليه عمل الأصحاب كما في «إرشاد الجعفرية'» وهو المشهور 
كما فى «الروضة”" » ونسبه فى «جامع المقاصيي ال كقير من الأضعات: 
وهو خيرة «المقنعة ؟ وكتب الشيخخ 5 2المراسم ١'‏ والغنية؟' ونهاية الإحكاء؟٠‏ 
والتلخيص ؟! والإرشاد؟' واللمعة"' والتنقيح"' وجامع المقاصد؟ وفوائد 


.111-119 من أبوَاق الفبلكت رمو اص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب القبلة سم ”اج اس ١1؟,‏ 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب القبلة ح 5 ج لاص 128 

(غ) المقاصد العليّة: ا التشافيات من 4 م ارا شر فى المكتبة الرضوية برقم /53739ها. 

(8) التنقيح الرائع: في القبلة ج ١‏ حص 117: 

(1) المطالب المظفرية: في القبلة ص 8١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 991/7). 

() الروضة البهية: في القبلة ج ١‏ ص 1؟0. 

() جامعالمقاصد: في القبلة ج ؟ ص 2.74 (1) المقنعة: في القبلة ص 40. 

)٠١(‏ المبسوط؛ في القبلة ج .ص 6١‏ »الخلاف: كتاب الصلاة مسألة ١ه‏ ج ١‏ ص *.” النهاية: 
فى القيلة ص 14. -. (١١)المراسم:‏ فى القيلة .ص .1١‏ 

145 ص‎ ١ غنية النزوع: في القبلة ص 16. (؟1) نهاية الإحكام: :في القبلة ج‎ )١1( 

(15 يض المر م (سلسلة الينابيع الفتهية) :كثاب الصلاة ج /ا١‏ ص ,008. 

6! إركادا تهات : كتاب الصلاة 5 في الاستقبال ج لأس 5280 

(11) اللمعة الدمشقية: في القبلة ص 75. )١10(‏ التنقيح الرائع: :في القبلة ج ١‏ غى 1007 

(18) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟" ض 7/4 


فيما لو صلّى بالظْنٌ ثم ت سس 


الشرائع ' والجعفزية ' وشرحيها "» وهو ظاهر «الوسيلة» أو صريحهاء ذكر ذلك 
في تروك الصلاة. وهو المنقول عن القاضي”. 

بيان: استدل عليه بخبر معمر' وبقول أبي جعفر طَ في صحيح زرازة «لا تعد 
الصلاة إلا من لخمسة: الظهور وآلوقت والقبلة والركوع والسجنود ”0 فكماتعاد من 
الأربعة الباقية مطلقاً فكذا القبلة خرج ما بين العشرق والمغرب وما إليهما بالدليل 
وبما زواه السيّد في «التاصريات” و الجُمل *» والشيخ في «النهاية ' '» والمجلي 
ف «السرائر ''» حيث قالوا إِنْه روي: إن كان استدبر القبلة ثم غلم بعد خروج 
الوقت وجب عليه إعادة الصلاة مع اختلاف في التعبير لا يخل بالمعنئ. وفي 
«التهذيب ١‏ والاستبصار ١"‏ والخلاف ‏ '» الاستدلال عليه بخبر عمّار المتقدم. 
واستدلُوا عليه أيضاً أن القبلة شرط' والمشى ور منتفي عند انثفاء شرطه. فهي إلئ 
غير القبلة فائتة ومن فاته صلاة وجبا فيه تشم إجماعاً: خرج مالم يبلغ 
الاستدبار بالنصٌّ 9 وشرج ما بين المتتشرّق:«التتغرب لأنه قبلة بالنص'١'.‏ 


.)1084 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١6-١4 س٠١ فوائد الشرائع: في القبلة ص‎ )١( 

(؟) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في القبلة ج ١‏ صن .٠١4‏ 

() المطالب المظفرية: في القبلة ص 6١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 17/17) والشرح 
الآخر لا يوجد لدينا.ء (4) الوسيلة: في تروك الصلاة ص 48. 

(4) الناقل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ص .18١‏ 

(1) لقد مر سابقاً من نفس الصفحة برقم 1 

(90) وسائل الشيعة؛ ب 1 من أبواب القبلة ح اج لاص 507 

(8) الناصريات: في القبلة ص ٠١7‏ مسالة .86٠١‏ 

(4) جم ل العلم والعمل (رسائل الشريف الم رتضئ):المجموعةالثالئةفيمقتماتالصلاقج “اص 18. 

.٠١6 ص‎ ١ السرائر: في القبلة ج‎ )١١( .14 النهاية: في القبلة ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ تهذيب الأحكام: ب ه في القبلة ذيل ح ١٠6١‏ ج ؟ ص /اغ. 

(1) الاستيصار: ب 11١‏ من أبواب القبلة ذيل ح ٠١44‏ ج ١‏ ص 134. 

(4١)الخلاف‏ ؛ في القبلة مسألة اع ان 

)١11914(‏ وسائل الشعية: ب ٠١‏ من أبواب القبلة ج ”اص 8؟1, 


ت؛”لللطلدلللللل لس سل سل هقتاج الكرامة / ج 8 


والمعترض على الجميع مستظهر: لأنّ أقواها صحيح زرارة ودلالته ضعيفة 
ونمنع الاشتراط بالقبلة بل يظنّها. 

وذهب السيّد فى «حملء١‏ وناصرياته '» والعجلي' وألم سوق ؛ 
واليسوسفي فسي كشيفه * والمصئف في «التذكرة' والمختلف" والمسنتهئ ل 
والشهيد في «الدروس؟ والبيان: ' والذكرئ'"” وأبو العبّاس 0 
والصيمري في «شرحه'! ونهاية المسرام؟!» والفاضل المسيسي والشهيد 
الكاني في كحيد؟' وولده"! وبل" وتلميذهياة١‏ والكاشاني؟! 


7 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضئ): المجموعة الثالثة في مقدمات الصلاة ج‎ )١( 
.8١ ض 59, (1) الناصربات: في القبلة ص ؟١؟ المسألة‎ 

() السرائر: في القبلة ج ١‏ ص 5١8‏ . (!)المعتبر: في القبلة جح ؟ ص 7/, 

(4) كشفالرموز: في القبلة ج ١‏ ص ١10‏ (1) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج "اص .١85‏ 

() مختلف الشيعة: في القبلة ج "|عن/18؟ '(8) منتهى المطلب : في القبلة ج 5 ص 190. 

(5) الدروس الشرعية؛ في القبلة 673225 7ج" “ص 1٠١‏ . 

18٠١ ذكرى الشيعة: في القبلة ج "ص‎ )١( :8,6 البيان: في القبلة ص‎ )٠١( 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في الْقَبلة ص 317. 

,)17/157 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ٠ س‎ 4١ كشف الالتباس؛ في القبلة ص‎ )١7( 

(18) الظاهر أن نهاية المرام اشتباه وتصحيف, والصحيمح أند غاية المرام فإنٌ نهاية المرام للسيّد 
العاملي صاحب المدارك, وليس فيه موضع لمثل هذا البحث, ويدل عليه أنه في المقام يصدد 
ذكر المؤْلف وتأليفه معاًء وكيف كان فالمراد هو غاية المرام للصيمري صاحب شرح الموجز: 
ص ؟اس .1٠١-5‏ 

)١5(‏ الروضة البهية؛ في القبلة ج ١‏ ص ,57١‏ مسالك الأقهام: في القبلة ج ١‏ ص ,.١7١‏ روض 
الجنان: كتاب الصلاة في الاستقبال ص ١4‏ ؟ س 7 حاشية الإرشاد (المطبوع بهامش غاية 
المرادا: كتاب الصلاة 5 في الاستقبال ج أعى ,.15١‏ فوائد القواعد: في القبلة ص - 2ه س ٠‏ 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 7 ). 

.)2017 الاثتنا عشرية: : في القبلة ص ؛ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١71( 

.١61؟ مدارك الأحكام : في القبلة بج اص‎ )١( 

(18) الظاهر أن المراد هو الشيخ نجيب الدين ولم نعثر له علئ تأليف. 

.1١١0 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في حكم من تبيّن خطاه في القبلة جع‎ )١15( 


فيا لفل بالقلة اق وو علا ا سس سس نوا 41 


والخراسانى ' والفاضل الهندي ' إلئ أنه لا قضاء عليه. وهو ظاهر «المهذب 
اليارع أ» والمتقول عن «الجامع 0 ونقله في «الميسوط ؟ والخلاف'» عن قوم من 
أصحابنا. وتسبه الصيمرى ". الى الاكثر والشيخ تجيب الدين إلى اكثر المتأخرين. 
وفي «جامع المقاصد* والعرّية» أن فيه قوّة. 

وقال في «نهاية الاحكام '»: والأصل أنه إن كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء 
وإن كلف بالاستقيال وجب. وفي «كشف اللثام *'» لا يرد أنه لو كفئ الاجتهاد 
لم تجب الاإعادة في الوقت للخروج بالنص والأجماع. قلت؛ وهذا القول 
موافق للأصل وتدل عليه الروايات بإطلاقها وهي صحيحة, والمعارض شعسك 
كما عرفت. 

ويبقى الكلام في معرفة الاستدبار واليمين واليسار والمشرق والمغرب. 
وقد تقام بيان ذلك وسمعت ما فهموه من عنبيا عباو ' ' 

هذا وفي «المقاصد العليّة ''» لو أمكن غرضن الأستدبار بالوجه خاصّة فظاهر 
الأصحاب أنه كاليمين واليسار. ويا لبا بالجاقه بالامتديار. 

هذا كلّه إن تبيّن الخطأ بعد الفراخ وإن تبيّن في أثنائهاء فإن كان مستدبر 


.0 س‎ ١ كفاية الأحكاء: في القبلة ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في القبلة ج ص .18١‏ 

("؟) المهدّب البارع: في القبلة ج ١‏ ص 1١8‏ 114 

(4) الجامع للشرائع: في القبلة ص 17. 

(6) المبسوط: في القبلة ج ١‏ ص مار 

(5) الخلاف: في القبلة مسألة 0١‏ ج ١ص "١7"‏ 

(/) كشف الالتباس: في القبلة ص ١9س ١١‏ -١١7(مخطوط‏ في مكتبة ملك برقم 7/137؟), 
(8) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص 6/. 

(9) نهاية اللإحكام: في القبلة ج أعى 3 

(١٠)كشف‏ اللثام : في القبلة ج اص ؟18. 

.57١ - 5١6 لقد مي سابقا فى ص‎ )١١( 

.)61171/ س 7 (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم‎ ١17 المقاصد العليّة: في المناقيات ص‎ )١١( 


كلسب تفقتاح الكرامة / جم ه 


القبلة أعاد من أوّلها كما نص عليه الأكثر '. وفي «المبسوط © أنه لا خلاف فيه. 
لكن نقل عن «الجامع "2 أنه قال: إن تبيّن الخطأ في الأثناء انحرف وبعد الفراغ 
أعاد في الوقت لا في خارجه. وظاهر هذا الاطلاق الخلاف. وإن كان الانحراف 
يسيراً استقام إجماعاً كما في «المدارك؛» وهو كما قال, لأنا لم نجد مخنالفاً إلاما 
لعلّه فد يفهم ممّن أوجب الإعادة بعد الفراغ وإن كان ن الانحراف يسيراً كما تقدء 
نقله عن بعض الأصحاب ”. فتأمّل. وإن كان الاتحراف كثيراً في «المبسوط» 
إن ظنٌ أنّ القبلة عن يمينه أو شماله يبني عليه ويستقبل القبلة ويتيّها'؛ فقد أناط 
الحكم بما إذا ظهر له الخطأ من طريق الظنٌ والاجتهاد. وفيه بحث طويل يأتسي 
الكلام فيه. 

وفي «الشرائع " والمعتبر* والمنتهئ* والتحرير '' والإرشاد ١١‏ والتذكرة؟! 
والذكرئ"" والبيان؟!١‏ والروضن"! والتسالك''.وفوائد القواعد"' والمدارك8١‏ 


)١(‏ منهم: الشيخ في المبسوط: في القبلة ج 5ص ١ىء‏ والسيّد العاملي في المدارك: فى القبلة 
(؟و١)الميسوط:‏ في القبلة ج ١‏ ص .8١‏ 
(؟) الجامع للشرائع: في القبلة ص 4 والتاقل عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: في 


القبلة ج لاعس لارا, (5) مدارك الأحكام : في القبلة س “اص 16 
(3) لقد مر سابقاً في ص 517-17, () شرائع الاسلام: في القبلة ج ١‏ ص 18. 
() المعتير: في القبلة ج ١‏ ص 3/7 (1) منتهى المطلب : في القبلة ج ؛ ص 1154. 


)٠ :)‏ تخرير الأححكام: في القبلة م ١‏ ص 4؟ س 77 

(11) إرشاد الأذهان: كتاب الصلاة في الاستقبال ج ١ص‏ 520 

.19 تذكرة الفقهاء؛ في المستقبل ج ص‎ )١7( 

)١7(‏ ذكرىي الشيعة: في القبلة ع ٠ص‏ ارا 

.00-8614 البيان: في القبلة ص‎ )١1( 

,”. 1١15 روض الجتان: : كتاب السلاة فى الاستقبال ص ”7١؟ س‎ )١6( 

3 ص١ مسالك الأفهام: في القبلة بج‎ )١7( 

5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ ٠/ س‎ 5١ فوائد القواعد : في القيلة ص‎ )١7( 
.١184 مدارك الأحكام ؛ في القبلة سم “اص‎ )18( 


فيما لو صلّى بالظئٌ ثم تد تبن خطأ ا ش11 7 


والكفاية '» وغيرها ؟ أنه إن تين له الخطأ فى الأثناء يستأتف فيما عدا الانحراف 
اليسير. وقى «الذكرئ» أو تبن في أتناء الصلاة الاستدبار أو الجاتيين وقد خرج 
الوقت أمكن القول بالاستقامة ولا إعادة, لدلالة فحوى الاخبار عليه وبمكن 
الاعادة لأنه لم يأت بالصلاة في الوقت" 

واستظهرٌ ثانى المحققين ؟ والشهيدان * و«صاحب المدارك أ» عدم الإعادة. 
. ونسب ذلك“ قتي «المدارك"» إلى الشهيد. قال:-والحجّة عليه - 000000 
مشروعاً والأمتثال يقتضئ الإجزاء والإعادة إِنّما تثبت إذا تبيّن الخطأ في الوقت 
عا ما هو متطوق روايتى قن حفن ومليماق ب قال قال ول نا مسد الئة 
الشهيدان من استلزام القطع القضاء المنفي لا وجه له لانتفاء الدلالة على بسطلان 
اللازم إنتهى . 

وفيه: أن مراعاة الوقت مقدّمة على أكثر أَكوَاء الصلاة وشرائطها كما سلف 
فى كتاب الطهارة ‏ ومقدمة على القبلة, ولذآايج على الجاهل بالقيلة وغير 


(١)كفاية‏ الأحكام: في القبلة ص ١١‏ سن 

(؟) كشف اللثام: في القبلة ج 1 ص 115. () ذكرى الشيعة: الت الي ١‏ 

(4) بعد أن ذكر المحمّق الثاني القول بالإعادة في الوقت وخارججه وجعله أصحٌ القولين 
للأصعاب وحكئ عن المرتضى 8 غدمها في خارجه مع الاستد لال عليه قال: وفيه قوّة 
والعمل على الْأَوّلء انتهئ. وهذه العبارة ذات احتمالين» الأوّل: أنّ القول الثاني أقوئ ولكن 
العمل الاحتياطي على الْأوّل. والثاني: أن القول الثاني قويّ ولكن الأرّل أقوى. وليس في 
العبارة استظهار ظاهر لأحد القولين فضلاً عن الاستظهار الصريح. راجع جامع المقاصد: ج؟ . 
س 4 8ل/. 

(5) أما الشهيد الْأَّّل فالظاهر أن المراد ما فى ذكراه حيث ذكر ما تر تين الاتحراف كثيرا.. 

- وفسّره يما كان إلى اليمين واليسار أو الاستدبار ثم ذكر ما يدل على الإعادة وعدمهاء قراجع'‎ ' ٠” 
وأمّا الشهيد الثاني قهو في الروض ضعّف الإعادة وقوّئ عدمها‎ 18١ ذكرئئ الشيعة:ج اص‎ 
س ؟.‎ ١١4 صريحاً فراجع روض الجنان: ص‎ 

(1) مدارك الأحكام :في القبلة ج ص .١84‏ 

(0) المذكور فى المدارك المطبوع بأيدينا نسبته إلى الشهيدين لا الشهيد فقط, فراجع المدارك: '. 
ج “لاص 184. 


ء 


المتمكن من الاستقبال أن إيصلي إلئ غير القبلة فقد كان هناك دلالة. ثم إِنّْ قوله: 
«الامتثال يقتضي الإجزاء» فيه أَنّ الامتثال إِنّما هو إذا لم تتظهر المخائفة, لأَنّ 
المطلوب حيئئذٍ القيلة فلا امتثال عند المخالفة. ولو تحدّق الامتثال عند ظهور 
المخالقة للزم عدم وجوب الإعادة ة في الوقت أيضاً إذا ظهر الإخلال بالشرط في 


ا 0 
م 6 3 كن الثائية إعادة ل 


ومقتضى ذلك وجوب القضاء أيضاً السو مال سسحيين هرتس 
وسليمان؟ أنه إذا فرغ من الصلاة ة فى الوقت واستبان ن الخطأ فى خارجه لا تجب 


إعادة تلك الصلاة, فتأمّلء وإطلاق خبر عار المتقدّم قاض بالإعادة ظاهر فيها. 
هذا وفي «المقنعة " والنهاية ؛ والتائع * والتلخيص ” والتيصرة؛ والذكرئة 

والدروس" والبيان'' والعزيةا و الراض ١‏ ومجمع البرهان 4١"‏ أنّالناسى كالظان. 

وقواه فى «الجعفرية ''» واستشكل قي في «المعتبر أ أ» وخيرة «كشف الرمم: ١8‏ 


( و )) لقد مرا سابقاً في ص ١7‏ بهامش 8و1. 

(؟) المقنعة: في القبلة ص 417 (؛) النهاية: في القبلة ص 14 

(6) المختصر النافع: في القبلة ص 4؟. 

)03 تلخيص العرام (سلسلة الينابيع الفقهية): فى القبلة ج /ا؟ عس 6/6 0. 

() نبصرة المتعدّمين: في القبلة ص 17 (6) ذكرى الشيعة: في القبلة ج اص .18١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في القبلة درس 90ج ١‏ ص .1١‏ 

(١)البيان:‏ في القبلة ص 61. 

(١١)روض‏ الجنان: كتاب الصلاة فى الاستقبال ص ١١7‏ س .٠١‏ 

(؟1) مجمع الفائدة والبرهان : في الاستقبال ج ؟ ص 17/7 

الرسالة الججفرية (رسائل لتحقق الكريي )في القبلةج ١‏ ص ٠١4‏ 

1/4 المعتبر: في القبلة ج ؟ ص‎ )١5( 

(16) المذكور في كشف الرموز: ج ١‏ ص 10 هو تقل ما حكاء حند عن الشيخ مم رد يقولد 
والاشبه أن عليه الإعادة على التقديرين (في الوقت وخارجه) لأنّ حعلاته غير مأمور بها كلا 
تكون مجزيةء: انتهى. فما في الكشف خلاف ما حكاه عنه. فلا تغفل. 


عدم و جوب تكرر الاجتهاد بتعدّد الصلاة ةب س7 ا77779 7 ا 1 1 17 1 


الثالث: لا يتكدر الاجتهاد بتعدّد الصلاة 


ونهاية الاحكام' والمختلف؟ والموجز الحاوي' وكشف اللثام *» د لاشو 
ظاهر «إرشاد الجعفرية '»: لاشتر تراط الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه قبلة أو يظنّه نه. ورقع 
النسيان معناه رقع الاثم. وعموم أكثر الأغبان منزّل على الخطأ في الاجتهادء 
لكونه هو المتبادر. وفي «المدارك'» الأقرب أنه يعيد في الوقت خاصّة لإخلاله 
بشرط الواجب دون القضاء. لأنه فرض مستأنفء إلتهئ. فتأمّل فيه. ووجه التأئل 
يظهر مما ذكرناه في صدر المسألة السابقة. ويأتى تمام الكلام إن شاء الله تعالئ في 
الفصل الثامن فى التروك. 
[في عدم تكرار الاجتهاة,يتعدّد الصلاة ] 

قوله قدس الله تعالىئ روحه: «الثالعي: 5 يبتكدر الاجتهاد بتعدد 
الصلاة» وفاقاً «للشرائع" والذكرئ” وَجَاكَم“التقاصد* وفواتد الثسرائ» ٠١‏ 
والروض ١١‏ والمسالك ؟! والمدارك وال اليم فى «الميسوط»: يجب على 


.5111 نهاية الإحكام: في القبلة ج ؟صى‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في القبلة ج ؟" ص ؟ل. 

(*) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): فى القبلة ص 317. 

(4) كشف اللثام : : في القبلة ج اص 185. 

(0) المطالب المظثرية ل اوت ا للد 
(1) مدارك الأحكام: في القبلة بج ا 

(9) شرائع الاسلام: فى القبلة ج ١‏ ص 18. 

() ذكرى الشيعة: في القبلة ج اص 6 .١‏ 

(5) جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص 0 

.)1884 (مشطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١١ س٠ فوائد الشرائع: في القيلة ص‎ )٠١( 
.86-86 س١4 الحنان: كتاب الصلاة فى الاستقبال ص‎ ضور)١١(‎ 

(؟1) مسالك الأفهام: في القبلة ج ١ص .115-15١‏ 

(17) مدارك الاحكام: في القبلة ج ا ص .١68‏ 


1 و0 هَ 


ا 


الإنسان أن يتتئع أمارات القبلة كلّما أراد الصلاة عند كل صلاة, اللّهمَ إلا أن 
قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظنّ ذلك بأمارات صمح نل أهال جد 
جاز حيئئلٍ التوجّه إليها من غير أن يجدّد اجتهاده في طلب الأمارات .١‏ ا 
في «المعتبر ' والمنتهئ " والتحرير “» علئ نقل ذلك عن الشيخ من دون ترجيح. 
حجّة الأوّلين الأصل وبقاء الظْنّ الحاصل واليأس من العلم. واستدل 
الشهيدان * وغيرهما١‏ الشيخ بوجوب السعي في طلب الحقِّ أبداً وبأنّ الاجتهاد 
الثاني إن وافق الأول تأكد الظن. وطلي الأقوئ واجب وإن خالفه عدل إلئ مقتضاء, 
لأنه إنْما نكرق لأمارة أقورئ عنده. والحاصل: : أنه أبدأ متوقع لظن أقوئ في غير 
الحالة التي استثناها الشيخ رحمه الله تعالئ. خصوصاً إذا علم تغيّر الأمارات 
وحيدوث غيرها فعليه تحصيله. ويرد على الأوّل أن طلب الحقّ واجب إذا لم يكن 
سعي أو احتمل حصول علم أو ظ قن أفوِييمينا حصله موافق أومخالف. وعلى الثاني 
أنه يوجب التكرير لصلاة وا-اد عش ر/هااعن اجتهاد لها أ واحتمل :: تغثر الأمارة 
أو تعدو غدها". ولعله يقولءيه ولا مانع منفيل هو جيّد كما في «المدارك* 4 
وقال الشهيدان ؟: هذأنٌ الاحثما لان جاريآن في طلب المتيئم عند دخول 
وقت صلاة أخرئ وفي المجتهد إذا سئل عن واقعة اجتهد فيها. قلت: ذهب جماعة 
من المحفقين '' إلى وجوب النظر على المجتهد فيما اجتهد فيه إذا لم يكن الدليل 
حاضراً عنده, وهذا ممّا يوْيّد قول الشيخ. 


)١(‏ المبسوط: في القبلة ج ١‏ ص .8١‏ (1) المعتبر: في القبلة ج ؟ ص ؟/, 

(؟) منتهى السطلب : في القبلة ج ص 500001 

(4) تحرير الأحكام: في القبلة ج ١‏ ص 14س 4. 

(8) ذكرى الشيعة: في القبلة ع :ص ,.١,8‏ روض الجنان: كتاب الملاة في الاستقبال 
ص ٠١4‏ اس /,. (1) الحدائق التاضرة: في القبلة ج 1 ض 1١‏ 4. 

(/1) كشف اللثام: في القيلة ج 7ص 184, (8) مدارك الاحكام: في القبلة ج اص 188., 

(4) الآول في ذكرى الشيعة: في القبلة م اص ١1/6‏ والثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة 
في الاستقبال ص 7١5‏ س 1. 

.4٠١ 4+4 زاجع قوانين الأصول وحواشيه ج ص 58؟, والنصول الغروية ص‎ )٠١( 


فيما لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد سح 5161 
إل مع تحدّد شك, 


الرابع: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي وجوب القضاء 
إشكال, 


وقال الشهيد أ: ولا فرق رن ادر والنافلة ولا بين تغيّر المكان وعدمه. 
لأ أدلة القبلة لا تختلف بحسب الأمكنة بخلاف مكان المتيثم. 

قوله قدّس اله تعالئن روحه: «إلا مع تجدّد شك#افلا خلاف فى 
وجوب الاجتهاد ثانياً كما في «كشف اللثام '» والأمر كما قال. وف «المنتهئ" 
والتحريرة والتذكرة* والذكرئ '» في غير هذا المقام أنه لو تجدّد الشلكٌ في الصلاة 
5 لا يلعفت إليه. وتو كفت اللا لابأس عتدي و بتجديد الاجتهاد إذا أمكنه من غير 
وأتةُ وإن خاقه ركان كظهور اغلل جه بعد ارا وإن : لم يبمكنه 
0 فيه أتمها 8 بلتشت إلى 5 فإذا 3 استائف الا ل 
ا والتكرةة و والتحرير' ل والذكريئ ٠‏ 58 007 


.115 (”7و) كشف اللثام : في القبلة ج "اص‎ .١75 ذكرىالشيعة: فيالقبلة س اص‎ )١( 
.1/6 منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص‎ )7( 

(4) تحرير الاحكام: في القبلة جح ١‏ ص 9؟ س 1. 

(0) تذكرةالفقهاء: في المستقبل ج اص ١"؟.‏ ' 

(1) ذكرىالشيعة: فىالقيلة ج “ص 187. (6) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص .١7/4‏ 
(1) تذكرةالفقهاء: في المستقبل ج ”اص ٠١‏ 

..9' تحرير الاحكام: فى القبلة ج اص 59س‎ )٠١( 

(1١١)إيضاح‏ الفوائد: كتاب الصلاة في المستقبل ج ١‏ ص 41-87. 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في القبلة ج “اص .١1‏ 

,)107/17 كشف الالتباس: في القبلة ص ١1س ؛ (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ )١7( 


:»4ك ل لآ _ + _ _ _ سد مقتاح الكرامة / ج 6 


وجامع' المقاصد '» بل في الْأوّلين ' لا نعلم فيه خلافاً. ونقل فى «الذكرئ '» عدم 
الذل بالكلاقرغن الستقيياكا علمر وقد شط ب عا ةا اعتمم 1 
فيما حكى أن دكن يقول بالقضاء حيت أناط وسخوب الاتسزاف إلى البسين راتت 
كما تقدّمت الاشارة إليه*. 

وفي «نهاية الاحكام» لو صلى أربع صلوات د بأربع اجتهادات لم يجب قضاء 
وأحدة لذ كل واهذة قعايت تاههاة يتبيّن فيه الخطأء ويحتمل قضاء 
الجميع, لأنّ الخطأ متيمّن في ثلاث 0 
صلاة من صلوات وقضاء ما سوي الأخيرة ويجغل الاجتهاد الأشير تاسكاأ لما 
قبله. إنتهئ '. 

وقى «الذكرئ» بعد أن حكم بعدم الاعادة فى هذا المثال احتمل إعادة الكل 
بناء على احتمال اعتبار العين إن أ نتختلفة العدد وإعادة ثلاث مردّدة إن ايّفْق 
العدد وإعادة ما سوى الأخيراة كما ذك ر)اللصئّف. ني ضعّف الأُوّل بأنه لو وجبت 
لم يؤمر بالصلاة مع تغيّالانجتهاد, والثانى بأنه تحكم, إذ الاجتهادات متعاقبة 
متنافية. ثمّ احتمل قوياً أنه مع تغيّر الاجتهاد يؤمر بالصلاة إلى أربع, لأَنّْ الاجتهاد 
عارطه مثله فتساقطا فتخيّر. قال: ولا تجب إعادة ما صلاه أَوّلاً لامكان صحّته 
وكون دخوله مشروعاً. إنتهى ". 

والاشكال من الأصل وحصول الامتثال, أمّا على التصويب فظاهر وأمًا 0 
التخطئة فلأنه لا ينقض الاجتهاد إلا بالعلم ولا علم. نعم. لا يعول على الأَوّل بعد 
الاجتهاد الثاني وانتفاء الرجحانء كما لا ينقض قضاء ٠‏ القاضي وفتوى المجتهد 
لتغيّر اجتهاده ومن أنّ الاجتهاد مساو للعلمء واحتمال أن يكون شسرط الصلاة 


.006 جامع المقاصد: في القبلة ب كص‎ )١( 

(9؟) ذكرى الشيعة:؛ في القبلة جم ؟'ص أده 

(؟) الميسوط: في القيلة بج ١‏ ص .8١‏ (8) تقدم في ص .57١‏ 

.181 ذكرى الشيعة: في القبلة ج ص‎ )/( .1١٠ ١ ص.١ نهايةالاإحكام: في القبلة ج‎ )١( 


فيما لو تضاة الاثنان فى اجتهادهما 


الخامس: لو تضادٌ اجتهاد اثنين لم يأتمٌ أحدهما بالآخر 


التوجّه لا ما ظنّه قبلة وقد ظٌ اختلال الشرط فظن أنه لم يخرج عن العهدة, 
وعلى المكلّف أن يعلم خروجه عنها أو يظنّه إن لم يمكنه العلم أو نقول شرط 
الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظيّه قبلة بشرط استمراره ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم 
يستمرٌ الظْنْ هتاء وأيضاً قد تعارض فتعارض: فيجب عليه الصلاة موّتين وإن 
خرج الوقت لوجوب قضاء الصلاة ظاهراً إجماعاً وقد فاتته إحدى الصلاتين 
الواجبتين عليه. ويرد على الأُوّل منع المساواة وأين العلم من الظنٌ» وعلى الثاني 
أنا إنّما نسلّم اشتراط عدم ظهور الخطأ والعلم به وخصوصاً إذا حرج الوقت» 
وعلى الأخير أنّ الصلاتين إِنّما تجبان لو تعارض الظِنّان فى الوقت. وفي العبارة 
تجوز إذ المراد بالقضاء إعادة ما صلاها ‏ الانيتهاد الأول مطلقاً أو فى الوقت 

خاصة علئْ حسب ما مر من وجوه الخطاوتعيويرا الفرض, كأن يرئ نجمأ فيظتّه 
سهياة ؟ نم يظنّه جديا أو نحو ذلك. 

وفي «التحرير ' والمنتهئ '» لو بان له (لو تيقّن -خ ل) الخطأ في الأثناء 
ولم يعرف القبلة إلا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير فاه يقطع ويجتهد. قلت: 
ينبغي تقييده بما إذا كان الوقت متّسعاً ما إذا ضاق فإنّه يتثها علئ أقوي الوجهين 
كما اختاره ثاني المحققين " والشهيدين ؛ كما مرّء وتقييده أيضأ يما إذا علم أنه 
يمكنه الاجتهاد أو تحصيل العلم لفقد الغيم مثلاً وإلا أتمّها وجعلها إحدى الأربع 
فى وجه قوي, فليتًئل. ولعل هذا القيد يغنى عنه قوله: ولم يعرف القبلة إلا 
الاسياة .اال أكرة فاتل: 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «الخامس: لو تضادٌ اجتهاد اثنين 
)١(‏ تحرير الأحكام: قي القبلة ج ١ص‏ 9؟ س 7 


(؟) منتهى المطلب : في القبلة ج غمص 6 لاا. 
(وغ) لقد مك سابقاً فى ص .51١4‏ 


اديع 


لم أت م أحدهما بالآسخر> لهذا مذهب الشيخ والمحقّق وأكثر الأصحاب كما 
ده '» وقاله الشيخ وجماعة كما في «كشف اللثام ' ) وشو خيرة 
«المبسوط" والمعتبرء والمنتهئ' ونهاية الاحكام' والتحرير" والذكرئة 
والموجز الحاوي* وجامع المقاصد'' وكشف الالتباس ١١‏ وفوائد القواعد"” 
ولم يستبعد الخواز في «التذكرة ' ' والمدارك* '» وقطع به في «كشف اللغام * '» لقطع 
كل بضكة صلاة الاح : لاذه ِنّما كلّف بها فالجماعة هنا كالجماعة حول الكفة از 


في شدّة الخوف كذا ذكر في «التذكرة' '» وردّه في «الذكرئ" أ» بالمنع من جواز 
الاقتداء حالة . م 3 فء سلّمنا لكنٌ الاستقبال هنا ساقط بالكلية بخلاف 


و ا ا نات تامار 
الشدة! إن كل جهة قبلة وردّه في «كُشف »العام 14» بأنه لا فرق؛ لأنّه كما أن كل جهة 


)١١(‏ مدارك الأحكام ؛ في القبلة جم 1 ص88 

(؟) كشف اللثامع : في القيلة ,تعن" الام عام 71؟) الميايوط: في القبلة ج ١‏ ص 5/. 
(5) المعتبر: في القبلة ج ؟ ص ؟/ (0) منتهى المطلب : في القبلة ج غ ص 11/8. 
() نهاية الإحكام: في القبلة ج ١‏ ص ١٠١‏ .. ْ 

(/) تحرير الاحكام ؛ في القبلة جم ١‏ ص 15س ,١17‏ 

() ذكرى الشيعة: في القبلة ج 7ص .١7/5‏ 

(9) الموجز الحاوى (الرسائل العشر) في القبلة ص 2397 

,/7 105 جامع المقاصد: في القبلة ج "ص‎ )٠١( 

,)79/197 س /ا(مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ 1١ كشف الالتباس: في القبلة ص‎ )11١( 
(مخطوط مكتبة المرعشي برقم ؟8؟).‎ ١ س‎ 6٠ فوائد القواعد ؛ في القبلة ص‎ )١7( 
.51 نذكرة الفقهاء: في المستقبل جم 7اص‎ )١( 

(14) مدارك الأحكام: في القبلة ج اص .١58‏ 

)١6(‏ كشف اللثام : في القبلة جج "ص 5م, 

.51 تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج “اص‎ )١1( 

(1) ذكرى الشيعة؛ في القبلة جم ”اص .١11‏ 

(8١)كشف‏ اللثاع : في القبلة ج ؟' مك لارا, 


فيمائو تضاة الاثنان في اجتيادهنا للب -ب اب 7# 


من الكعبة قبلة فكذا قبلة كلّ مجتهد ما أَدّى إليه اجتهاده فكما تصمّ صلاة أولئك 
وا رمح مير ب ب الت ير هؤلاء قطعا وكما 
يقطع بصحّة صلاة المصلّين في شدة الخوف للاستقيال ولعدم اشتراطم في حثّهم 
فكذا صلاة هؤلاء. قال ولا يضبٌ الافتراق بأَنٌ كلّ جهة من الكعبة قبلة على العموم 
بخلاف ما أدّى إليه الاجتهاد فإِنْما هي قبلة لهذا المجتهد إنتهى. وقد يظهر من 
استدلاله في «المنتهئ '» على المنع أنه فرض المسألة فيما إذا توجّه أحدهما حين 
الائتمام إلئ قبلة صاحبه. وفي «التذكرة'» أنه لو كان الاختلاف في التيامن لم 
يكن له الائتمامء لاختلافهما فى جهة القبلتوهو أحد وجهي الشافعي وفي الثاني 
له ذلك. لقلّة الائحراف. وهما مينئان جلح جلي تريح أصابة العين أو الجهة. ونحوه 
ما في «نهاية الإحكام '». وفى والذى لجطعائججة والدروس' وفوائد القواعد”*» 
أن الأقرب الجواز. والقولان مبنيان كَل أن الؤزايجب إشابة العين أو الجهة كما ذكر 
المصنّف في «التذكرة ونهاية الإحكام» مع أنه حكم فيهما* بن القبلة للبعيد الجهة 
لا العين. 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «بل يحل له ذبيحتة4 نِصّ علئ ذلك 


)١(‏ ليس في استدلال المنتهئ ما نسبه إليه الشارج فإن استدلاله على المنع هكذا: لنا أن كل 
واحبد منهما يعتقد خطأً صاسيه. فلا يجوز له أن يتم بد. انتهئ. وهذا الاستدلال كما ترى خالٍ 
عن فرض توجّه أحدهما حين الاثتماء إِلئ قبلة صاحبه. فراجع المنتهئ: ج 4 ص 178. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في المستقبل ج 7 ص ا 

(1) نهاية الإحكام: في القبلة ج ١‏ ص "+1. 

(5) ذكرىالشيعة؛ فى القيلة ج ؟ ص .١717‏ (8) البيان:؛ في القبلة ص 60 . 

(1) الدروس الشرعية: في القبلة درس "اج اص مال 

(/) فوائد القواعد: فى القبلة ص 6٠‏ س ١١-٠١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي يرقم 1517 4). 

(8) تذكرة الفقهاء: في القبلة ج ٠‏ ص ١١.‏ نهاية اللإحكام: : في القبلة ج ١‏ ص 17 


26 محجج 7 ج77 جح 7ب ناج الجرافه م 0 


ويجتزي بصلاته اعلى الميّت. ولا يكمل عدده به في الجمعة, 
وبضليان سمحن عط واحدة اتٌفقتا أو سبق أحدهما 


جماعة '. ويأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء الله تعالى. وفي «كشف اللثام'» 
آنا لا نعرف خلافا فى أنّ من أخل بالاستقبال بها ناسياً أو جاعلاً بالجهة حلت 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ويجتزى بصلاته على الميّت» . 
كما فى «الموجز الحاوي ' وكشك الالساند. + وجامع المقاصد ». وفى «الييان' ‏ 
أنه أقرب.:وفى «كشف اللقام"» يجتزي وإن كان مستدبراً. لذن المسقط عن سائر 
المكلفين إِنّما هى صلاة صحيحة جطيعة للشرائط عند مصليها لا مطلقاً إلا وجب 
على كل من يسمع بموت مسلم أن ِجَتهُم في تحصيل علمه بوقوع صلاته جامعة 
للشرائط عنده ليخرج عن المهدة و لدقائلا به. 

قوله قدّس اله تعالخ:ر#تهه؛<«و_لاايكمل عدده به فى الجمعة» 
هذا معن عل ما بتاك من آذ علاة احدهنا لخ غير اققلة فطما وهدد .مه ناا 
«كشف اللثام"». ْ 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «ويصليان جمعتين بخطية واحدة» 


)١(‏ منهم؛ المحتّق الكركي في جامع المقاصد: في القبلة ج ؟ ص 77 وأبن فهد في الموجز 
الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص 77. والصميري في كشف الالتباس: في القبلة 
ص ١1ؤ1س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم “1/137؟). 

(؟) كشف اللثام: في القبلة بج 8ص 184. 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص /33 

(4) كشف الالتباس: في القبلة ص ١1س ١0١‏ (مخطوط فى مكتبة ملك برقم 1/77؟). 

(0) جامع المقاصد: في القبلة بج ؟ ص 7/1 ا 

(1) البيان: فى القيلة عى 28 . (/) كشف اللثام: في القبلة ج ” ص ابثرا. 

(4) لقد مر سابقاً فى ص 471. 


فيما لو تضاء الاثئان فى اجتهادهسا ست بة25 


ويقلّد العامي والأعمى الأعلم منهما بأدلّة القبلة 


كما في «الموجز الحاوي' وكشف الالتباس* وجامع المقاصد"» لأَنّ التباعد هنا 
ليس بشرط, لأصالة البراءة منه مع اعتقاد كلّ بطلان صلاة الآخر. قال في «كشف 
اللغام “». فيه نظر. نعم إن تعذّر التباعد لضيق وقت أو لغيره وجيت عليهما عيئاً 
صليا كدلك. وإن وجبت تخميراً احتمل ضعيفاً إنتهئ. وأشار يقوله «بخطبة 
واحدة» إلئ رفع تومّم أن الخطبة الواحدة إِنّما تكفي مع اثفاقهما خصوصاً إذا طال 
الفصل كما أشار بقوله «اتّفقا أو سبق أحدهما» إلئ رفع توهم أنّ عليهما الاثّفاق 
فى الصلاة ليعقد كل منهما صلاته ولما تنعقد صلاة اخرئ صحيحة تسرعا عند 
مصلّيها لعموم الدليل. وفى «كشف اللثام “»الاحتياط عندي أن عليهما الاتفاق إن 
جازت صلاتهما لما أشرت إليه من ضحف الديّل. 

قوله قدّس اله تعالئ روحه: يقد العامي والأعمى الأعلم 
منهما بأدلة القبلة © ولا بعتي قاوتهماءفي الور فإن تساويا في العلم تبعيّن 
تقليد الأورح. لأنه أوثق والظنٌ بقوله أرجح. فإذا اتبعِ غيره كان كمن يعمل بالظنّ 
وهو قادر على العلم أوكمن يصلي إلئ جهة يظنٌ أنها ليست قيلة. وفي «التحرير'» 
وفاقاً لالشافعي " جواز الرجوع إلى المرجوح. وقد تقدّم ردّه. وتمام الكلام في 
ذلك في شرح قوله: والأعمئ يقلّد*. 


.317 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في القبلة ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: فى القبلة ص ١3س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 70197), 
٠‏ () جامع المقاصد :في القبلة بج "اص 175 

(4وة) كشف اللثام: في القبلة بج اص .١85‏ 

(5) تحرير الأحكام: في القبلة ج ١‏ ص ؟؟ س 17, 

'(/) المغني لابن قدامة: ج ١‏ ص 2!/4. (8) راجع ص ع را د لبي أ 


الفصل الرابع: في اللباس 
وفيه مطلبان [وخاتمة: ‏ 2 
(الأوّل) في جتسه: 
نما تجوز الضلاة في الثياب المتّخذة من النبات أو جلد ما يؤكل 
لحمه مع التذكية أو صوفه أو شعره أو وبره أو ريشه 


«الفصل الرايع» 
في اللباين وفية 0 ظ 

قوله قدس: امه تعالى رواحاه: نما تجوز الصلاة فى الشيّابي 
المتخذة من النيات وله مار يؤكل لجببه مع التذكية ».مقتضى الحصر 
كم جواز الصلاة فيما لا يعد توبأ كالحشيش وورق الأشجار والمنسوج منه ومن 
نحو خوص النخل ممّا لايصدق عليه اسم الثوب. ولعلّ المراد أنّ ذلك لايجوز 
اختياراًكما هو صريح جماعة كثيرين من الأصحاب كما ياتسي ذلك فسى آخر 
المطلب الثاني في ستر العوره. وفي «المنتهئ» تجوز الصلاة في القياب القطن 
والكثان ا إذا كان ن مملوكاً أو في 
سكمه خالياً من النجاسة بلاخلاف بين أهل العلم ١‏ وفي «التذكرة؟ والتحرير '» 
الاجماع عليه وفي «مجمع اليرهان» الظاهر عدم الخلاف فيه ؟ ٠‏ وفي «المعتير» . 


:88 منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج 5 ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: : في لباس المصلي ج ١‏ ص 419 . 

() تحرير الأحكاء: في لياس المصلي ج أن ب أس 1٠٠١‏ 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: : فيما يصلئ فيه ج ؟عى الى 


يدا يعوو اتجاد اللباي يلي افده وما عي ا 


الاجماع على الستر بالحشيش '. ولبدنا تى تمام الكلام في ذلك في ابي البطلي ' 
الثاني. 

نم إنّ التقييد بالتذكية إِنّما هو فيما له نفس سائلة, أتنَا ما لا نفس له فقد قال 
المحقق الثاني فى «جامع المقاصد» لهل في العستن الى ملم على جراد 00 
فيه وإنكان ن ميتة وأنه استند إلئ أنه كان طاهراً في حال الحياة ولم ينجس بالموت". 

وفي «المقاصد العليّة" وروض الجنان» أن نّ المحمّق الثاني في شرع الألفية 
نقل الإجماع علئ جواز الضلاة في ميتة السمك ونسب النقل إلى الذكرئ عن 
المعتبر وفي شرح القواعد نقله عن المعتبر غير واسطة الذكرئ. وينبغي التثّت في 
تحقيق هذا النقل فانّ الذي ادّعئ عليه الاجماع في المعتبر ونقله عنه في الذكرئ 
الصلاة في وبر الخرٌ لا في جلده ولا فى جلدٍ السمك» ثم ذكر بعد ذلك جلد الخرٌ 
ناقلاً فيه الخلاف ولم ية بتعرّض لميتة للك ف يْألكتابين بنفي ولا إثبات فضلاً عن 
تقل الاجماع, قال: والذي أوقع في هذا الوه أن عبارة الذكرئ توهم ذلك؛ لكن 
الا عن بق النقل عن المعتبر ممَنقل انعجر يكيف المراد ويحقق أن الكلام 
في وير الخزالا لي جاده زلا جلا كو كي 
الشهيد الثاني, والأمر كما ذكر. وعبارة «الذكرئ» الذي نشا متها الوهم هي قو 
ون عندي في روأية ابن أبي يتفود” ” 0 لأنّ في طريقها محمد بن 
00 امي مو اا ا 0 


,1١- - 1١ المعتبر: في لباس المصلّي ج 7ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: : في لبأس المصلّي ج ؟ ص لالا, ا 

() المقاصد العلية: : في ستر العورة ص 47س /(مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم /84107, 
(غ#) روضى الجنان: في لباس المصلّي ص 7 ٠‏ سن لا 

(6) وسائل الشيعة: ب8من أبواب ليانى المصلّي ح 4 جاص ,11١‏ 


زفرا 
أو الخرٌ-الخالص 


كان أو ميتا, لأنّه طاهر في حال الحياة ولم يتجس بالموت. قلت: مضمونها . 
مشهور بين الأصحاب فلا يضر ضعف الطريق ', إنتهئ ما فى «الذكرئ». 

وفهم بعض الفضلاء ' من عبارة «الألفية» أنه لا يجوز التسرّر بجلود السمك 
في الصلاة وإن كانت طاهرة, وردّه الشهيد الثاني بأنه لا مانع من الضلاة فيه, ذه 
طاهر حال الحياة ولا ينجس بالموت وبأنّ أكثر الأصحاب جوّزوا الصلاة فى 
علد الجر ور كاضر مل م كز العبد غي ا كر عر ارد قباد الست 
أولى ". وتمام الكلام في بحث الجلود. 

[الصلاة فى وبر الخرٌ وجلده] 

قوله قدّس الله تعالى زاوحةل# ,أو الخرٌّ الخالص »؟جواز الصلاة 
فيما ذكر من التياب عليه الاأجماع المستفيض. وأمّا جوازها فى وبر الخ 
الخالص فقد نقل عليه الااجتماج فس «السعتيو؟ ونهاية الإحكام” والتذكرةة 
والذكرئ” وجامع المقاصد* وحاشية الارشاد* وإرشاد الجعفرية ١١‏ وكشسف 


73 ذكرى الشيعة: في الساترج 7ص‎ )١( 

لاسر سيد كيد ود اام ا 
العليّة؛ اعى 47س ١‏ هبر عته يحض الشراح. ؛ فراجع . 

(؟) المقاعد العليّة :في لباس المصلّي ص 8١‏ وقيه: «وبا م المصنّف وأكثر الأصحاب. 0 

(4) المعتير: في لياس المصلي ج كع أ 

(0) نهاية الإحكام : في لبأاس المصلي ج اص 4لا 

(1) تدكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج م تت ص أن ة, 

(1) ذكرى الشيعة: في الساترج !اص 80. 

(8) جامع المقاصد: :في لباس المصلي ج ١‏ ص 8/. 

(9) حاشية الإرشاد: في لياس المصلي ص ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 4 برقم 5 . 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: في لياس المصلي ص 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم /ا/9؟), 


فيا بهرة اتخاة اللبآس مند ف العلا ونا لايعو ب ست تت 2# 


الالتباس ١‏ وغاية المرام' وروض الجمنان" والمسالك؟ والمقاصد العليّة* 
وشرح الشيخ نجيب الدين» وظاهر «الغنيةأ» ونفى عنه الخلاف في «التتقيع” 
وفوائد الشرائع “ومجمع البرهان ' والمفاتيح ' '» ونسبه في «المنتهئ ' '» إلى علمائنا 
في موضعين: فما في «كشف اللثام؟١»‏ من أنه نسبه فيه إلى الأكثر فيكون مؤذناً 
بدعوى الفلاق فسيو من قلمه الشريف قطعا. 

وفي «المعتيره الإجماع على عدم الفرق بين المذكئ وغيره؟. ونسبه في 
«التذكرة» إلى علمائنا '. 

والمراد بالخالص الخالص عن وبر الأرانب والثعالب وقد نقل الإجماع على 
اشتراط الخلوص من هذين في «التذكرة. ونهاية الإحكام' ' وكشف 
الالتباس؟١‏ وجامع المقاصد"» وظاهر «الغنية*'». . وفي «المتتهئ» أنه فنتوى 


(1و171١)‏ كش ف الالتباس: في لبا س المصلي بلس 6 آل ١7‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 17157). 

(؟) غاية المرام: الصلاة في لباس المصلي ص ؟؟ لمن كتب مكتبة كوهر شاد برقم 088). 

(؟) روض الجنان الصلاة في لباس المصلي تس لوا 

(5) مسالك الأفهام : الصلاة في لباس المصلّي ج ١‏ ص 1717. 

(6) المقاصد العلية: الصلاة في لباس المصلّي ص 88س ١‏ (مخطوط في المكتتبة الرضوية 
برقم /84139) . (5)غنية النزوع: الصلاة فى ستر العورة ص 11. 

(/1) التنقيح الرائع: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 778 . 

(8) فوائد الشرا؛ ع: في لياس المصلي ص -؟(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

كا مجح القاندا وار هال فيما يصلّئ فيه ج ١‏ ص 81. 

)٠١‏ مفاتيح الشرائع: : في لياس المصلي ج ١‏ ص 04 ل 

)١1(‏ متنتهى المطلب: قيما يحرم الصلاة فيه ج 4 ص ١١؟‏ فيما تجوز الصلاة فيه ص 137؟. 

(؟١)‏ كشف اللثام: في لناس المصلي ج م لاص 1917. 

81: المعتبر: ف لبا المسايع اا‎ )١( 

(غ1و6١)‏ تذكرة الفقها: فني لياس المصلّي ج ؟ ص 818 شاع 

(11) نهاية اللإحكام: في لبا س المصلي ج اص 19/14 

(18) جامع المقاصد؛ ؛ في لباس المصلي ج ١‏ ص 8/. 

() غنية النزوع: الصلاة في ستر العورة ص 11 . 


علمائنا '. وفى «الذكرئ» أنه الأشهر ؟. قلت: وعلى ذلك اقتصر في «الوسيلة" 
ماسم" والسراك» * والشسرائيع؟ والمعتبر"» وأكثر كتب علمائنا بل في 
«المعتير“ والمنتهي' '» أن : أكثر أصحابنا أدّعوا الإجماع على العمل بمضموني 
مرفوعي أحمد ابن محمد وأيُوب بن نوح فسقط خبر داود الصرمي ويمكن حمله 
على التقيّة, لكن في «الفقيه ' والخلاف''» الاقتصار على اشتراط خلوصه من 
وبر الأرانب وادّعى الإجماع في «الخلاف» على ا: شتراط خلوصه من ذلك. وقال 
في «الفقيه» بعد إيراد خبر داود الصرمي الذي ظاهره جواز الصلاة في المغشوش 
بوبر الآرائب: هذه رخصة الأخذ بها مأجور والراد لها مأثوم. والأصل ما ذكره أبي 
في رسالته إِليّ: وصل في الخرٌ ما لم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب. 

وفى «المقنعة 'أي» خلوصه عن وبر الأرانب والتعالب وأشياههما. ..وفي 
«الميسوط 4١5‏ خلوصه عن وي الأزائكروغيرها مما لا يؤكل لحمه. ٠‏ وي 
«المنتهئ * '» بعد القطع بالمنغ من المغشوش يوبر الأرانب والتعالب قال: وفبئي 
المغشوش بصوف ما لايؤكل لحمه وشعره تردّد والأحوط فيه المنع. لذن الرههة 
وردت في الخالص ولأ" العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لاييؤكل 
لحمه وصوفه يتناول المغشوش وغيره. إنستهئ. قلت: ويدل عليه ما في 


. 7997 متتهى المطلب: في لباس المصلّي ج 4 ص‎ )١(: 

(؟) ذكرى الشيعة: في الساتر ج اص /0. (؟) الوسيلة: فيما يجوز فيه الصلاة ص ام 
(4)المرا سم: أحكام ما يصلَئْ فيه ص 71 (8) السرائر: في لباس المصلّي ج ١‏ ص .51١‏ 
() شرائع الإسلام: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 14. 

(لاوثاي) المعثير: : في لباس المصلّي ج 7ص 80. 

(1) منتهى المطلب: في لباس المصلي ب ص 574 . 

(ء ٠)من‏ ل" بحضرة الفقيه: : في لباس المصلي ج ١‏ ص 117 ذيل ح 1. عر 
(1)الخلاف: : في لباس المصلي مسالة 01ج ١‏ ص 8177 , 

(؟١)المقئعة:‏ فيما تجوز الصلاة فيه من اللياس ص ١6١‏ . 

() المبسوط: : قيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ صن ؟8. 

"4 منتهى المطلب: ؛ في لباس المصلي ج 6 ص‎ )١14( 


فيما بجدذاتخاذ اللياس منه فى الصلاة وما لايجوز بل 258 


المرفوعين ' من قوله نقذ «وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه». 

وفي «التحرير '» الأقرب المنع من الخرٌ المغشوش بصوف ما لا يكل لحمه, 
وشعره: بل قد قد تعطي عبارة «التحرير"» التأمّل ذ في أصل الحكم أعني جواز 
الصلاة ذ في الخرّ الخالص. قال: لا تجوز الصلاة في شعر كل مايحرم أكله ولا في 
صورفه وى نواه إلا الخرٌ الخالص والحواصل والسنجاب على قول. وفي 
«البيان» إل الخرٌ والسنجاب على الأصحّ؛. وظاهر الصدوق في «الهداية*» 
ا رم ا ل 1 
ئمٌ اقتصر في الباب جميعه على قول الصادق ١‏ لد «صل في شعر ووبر كل ما 
أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل فى شعره ووبره» ولم يستثن الخرٌ 
ولاذكره. وكذا صنع الشيخ في «كتاب عمل يوم وليلة'» على ما نقل عنه. 
وكذا المصتّف في «التيصرة؟». وفي «أمالي لمرو ق» الأولى تر ك الصلاة” فيه. 


)١(‏ لم يكن في المقام خبرآن مرفوعان مستاناكة © “نا وسنْداً كما هو ظاهر عبارة الشارح؛ بل 
هنا متن واحد رواه الشيخ في التهذيب/ج 01ح ايسنده عن أيُوب بن توح رفعه 
إلى أبي عبدالله +3 ثارة والكليني في الكافي: دج اص ” ل انيت إلى احم د 
محمد مرفوعاً إليه ليه أخري. فتذكر . 1 

(؟) تحرير الأحكام: فيما يجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص لأس 5١‏ 

(؟) ظاهر عبارة التحرير الحكم بجواز الصلاة في اشر الخالص فإنّه عد العبارة المحكية عنه 

في الشرح بأسطر قال: : تجوز الصلاة فى الحْدٌ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب. 
إنتهى. فبقرينة هذه العبارة الصريخة في حكمه بالجواز يحمل قوله «علئ قول» في عبارنه 
المحكية على تعلّقه بقوله «والحواضل والسنجاي» لا بقوله «إل الخر الخالص» فتدير. ولعل 
منشأ نسبة المسألة إليه علئ قول هو كشف اللثام حيث إنْه صرّح فيه يذلك؛ راجع كشف 
اللثام: ج لاص 191 . () البيان؛ في لباس المصلّي ص 07 . 

(8) الهداية: باب ما يجوز الصلاة وما ل" يجوز ص .١1١‏ 

(1) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر للطوسي)؛: ص 4 والناقل هو الفاضل الهندي فسي 
كشف اللثام: ج ٠‏ ص نكرة : 

(/) تبصرة المتعلمين: فى لياس المصلى ص ؟١1.‏ 

(8) أمالي الصدوق: المجلس 47 ص 017 . 


رت 


وعن الحلبي أنه لم يتعوّض لذكر الخرٌ. 

وأمًا جلد الخرٌ فقد يفهم من مفهوم القيد في عبارة الكتاب وغيرها مما اقتصر 
فيه (فيها -خ ل) على الخد الخالص من دون تنصيص على الجلد «كالمقنعة ١‏ 
والفقيه ؟ والمبسوط؟ والخلاف؛ والمصباح” والمراسم' والوسيلة" والغنية 
وغيرها' عدم جواز الصلاة فيه, لأنّ الخالص إِنّما يتتصف به الوير دون الجلد 
' كما في «جامع المقاصد" '» فتأمّلء بل عبارة «المبسوط ١‏ '» كادت تكون ظاهرة 
فى ذلك, لأنه بعد ذلك تعرّض للجلود ولم بذكره. وكذا عبارة «الوسيلة؟'» 
وغيرها"', وهو خيرة العجلى ١!‏ والمصئّف في «المنتهئ ؟' والتحرير' »١‏ واحتاط 


له الفاضل في « كشف العام" '”» وظاهر دغاية المرام“أ» التردد. وتردد فى 


. ١6١٠ المقنعة: فيما تجوز الصلاة فيه من اللياس ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: في لباس المَملي ا ض: 117 ذيل ح ,8.١4‏ 

(؟) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ع اص اقل 

(غ) الشلاف: : في لباس المصلي مسسألة اع آص .0١‏ 

(0) مصباح المتهجد: : في لبا الحسل بع 5 

(1) العراسم: أحكام ما يصَلَئ فيه ص 39. 

( الوسيلة: في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص /1. 

(8) غنية النزوع: في ستر العورة ص 11. 

(9) كالجمل والعقود: فيما تجوز الصلاة فيه من اللباس 11 ٠‏ وشرائع الاإسلام: : في لباس المصلي 
ج ١ص‏ 34 وكفاية الأحكام: في لباس المصلّي ص 17 س 7١‏ . 

./8 جامع المقاصد: : في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )٠١( 

(١١)المبسوط:‏ : فيما يجوز الصلاة فيه من اللياس ج ١‏ ص 87. 

(؟١)الوسيلة؛‏ في بيان مأ يجوز فيه الصلاة ص 88.. 

.57 كنهاية الشيخ: فيما يجوز الصلاة فيه . ...ص 47 وغنية النزوع : في ستر العورة ص‎ )١1 

)١5(‏ السرائر: في لباس المصلّي ج ل 

)١8(‏ منتهى المطلب: ؛ في لباس المصلي ج 4 ص الا 

(17) تحرير الأحكام: فيما يجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص + لاس +8. 

. 16 ص٠ كشف اللثام: :في لباس المصلي ج‎ )١10( 

للجلادالا» اللردد ون جبارة فيا العام محكلة فانه قال: : يجوز الصلاة في وبر الخالص, > 


فيما يجوز اتخاذ اللباس منه فى الصلاة وما لايجوز ب ب اناغ 


«المعتير '» ثم قرب الجواز. 

وهو أي الجواز خيرة «المختلف ؟ والتذكرة" ونهاية الاحكاه؛ والدروس* 
والذكرئ' والنفلية" والبيان* والتنقيح" وجامع المقاصد ١"‏ وفوائد الشرائع ١١‏ 
وحاشية الارشاد؟١‏ والجعفرية ١"‏ وشرحيهاء' وكشف الالتياس؟ والروض'١‏ 


ه إجماعاً وفي جلده على خلاف. ولم يحصل الفرق بين الوبر والجلد إلا هناء إنتهى. والظاهر 
أنَّ قوله «على غسلاف» يشير إلئ جرد وجود الشلاف هنا ووجود الإتّفاق في 
وبر الخ الخالص. لا إلى تردّده فى الجلد. ولا أقل من احتمال ذلك فلا ظهور لعبارته 
في تردّده في الفتوى: راجع غاية المرام ص 7٠س‏ 17 (من كتب مكتبة كوهرشاد 
برقم 88). )١(‏ المعتبر: في لباس المصلي ج ؟ ص 806. 

(؟) مختلف الشيعة: في لباس المصلّي ج ١‏ ص /ال. 

() تذكرة الفقهاء ء: في لباس المصلّي ج ؟ ص14 

(8) نهاية الااحكام: : في لباس المصلي ج ١‏ اص 1 

(0) الدروس الشرعية: في لباس المصلي ج ١‏ ص-18. 

(1) ذكرى الشيعة: في الساتر ج ٠‏ ص1 

(/) النفلية: في سنن الستر ص ٠١"‏ : 

(8) البيان: في لباس المصلي ص 50 . 

(1) التنقيس الرائع: : في لباس المصلّي ج ١‏ ص 778 . 

)٠ :‏ جامع المقاصد ؛ في لباس المصلي ج ؟ ص //. 

)١١(‏ فوائد الشرائع: في لباس المصلى ص ١الاس‏ ؟ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
5خ 1 ). 

(؟١)‏ حاشية الارشاد: الصلاة في لباس المصلي ص ١"‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
برقم 4/). 

.1١١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): قي ستر العورة ج اح‎ )١1( 

)١5(‏ المطالب المظفّرية: في لباس المصلي ص 4 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 175/ا؟) 
والشرح الآخر لا يوجد لديا . 

)١5(‏ كشف الالتباس: في لباس المصلّي ص 97س ١١‏ (مخطوط في مكلتية ملك برقم 
مس الا )ر 

.؟١ س‎ 7١ روض الجنان: في لباس المصلّي ج ص‎ )١1( 
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مفتاح الكرامة / ج ه 
والمسالك ١‏ والمقاصد العليّة؟ والمدارك؟ ومجمع البرهان؛ والمفاتيح*». 
وفي «كشف الالتباس "» أنه المشهور وقال: ند خميرة الموعة ز الحساوي. . وفي 
«الذكرى "11 فشو وروانة انق ابي مطرء مكدووو هيه الاشييهانورو افد 
(وأقره خ ل) علي ذلك جماعة*. قلت: هذه الرواية أغفلوا الاستدلال بها على 
ذلك وهى أقعد ممّا استدلوا به. لأنّها واردة فى الصلاة. وأمّا ما استد لوا به* من قول 
الرضاءقةٍ في صحيح سعد بن سعد «إذا حل وبره حلّ جلده» "' ففيه أنه خالٍ عن 
ذكر الصلاة فقد يكون السائل توهّم نجاستها لكون الخرّ كلباً. فظهر أنّ ما في 
«الذكرئ ١١‏ وكضف الالتياس؟١»‏ وغيرهما ١١‏ من أنه لا وعه لما ذكرهاين إدريس 
لعدم افتراق الجلود والأوبار في الحكم غالبا ليس بواضح. 


. 1721 مسالك الأفهام: في لباس الملواع‎ )١( 

(1) المقاصد العلية؛ في لباس المضلي ل 7 سل ١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
تبي . 

() مدارك الأحكام: في لبامن الفصكز يج مق فج 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلّئ فيه ج لاص 91 

(0) مفاتيح الشرائع: في لياس المصلّي ج ١‏ ص 4. أ, 

(1) كشف الالتباس: في لباس المصلّي ص 50س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم #“الا؟). 

(/1) ذكرى الشيعة: فى الساتر ج اص 5١6‏ 

(8) منهم: المحمّق الكركي في جامعه: في لياس المصلي ج ص 4/4 والشهيد الثاني في 
روضفة في لبأاس المصلّى ص 1 ٠س‏ 18, والمحقّق السبرواري في ذخيرته: فيما يجوز 
الصلاة فيه ص 86؟؟ س .١9‏ 

(3) كما في التنقيح الرائع: في لباس المصلي ج ١ص ١8‏ وجامع المقاصد: في لباس المصلّي 
ج ”اص لا و سالك الأفهام: كتاب الصلاة في لياس المصلي ج لاض 12١7‏ ومدارك 
الأحكام: ؛ في لباس المصلي ج “اص 114, 

56 وسائل الشيعة: ب ١٠من ابواب لبا س المصلي بم 5١ج 8ص‎ )٠١( 

7+ ذكرى الشيعة: في الساترج ؛ص‎ )1١( 

(؟١)كشق‏ الالتباس؛ في لباس المصلي ص 51س ٠(مخطوط‏ فى مكتبة ملك برقم 9/17؟), 

(1) كجامع المقاصد: في باس المصذي ج ؟ص ثرلا. 


فيما يجوز اتخاذ اللياس منه فى الصلاة وما لايجوز لب - سب يس غ49 


وفى «النفلية '» أَنّ الصلاة فى جلده مكروهة. وفى «المسالك'» وغيرها أن 
فائدة التذكية .تظهر في الجلد. وفي «الذكرئ' والروض ‏ » وغيرهما لاتقسترط 
ذكاته استناداً إلى رواية ابن أبي يعفور. 

وفي «المقاصد العليّة» هل . بشترط في تذكيته إخراجه من الماء حيّاً؟ قولان 
أجودهما الاشتزا اط 0 . وفي «المعتبر'» بعد أن ذكر رواية أبن أبي يعفور الناطقة بأنه 
لايأس بالصلاة فيه وإن كان ميتة أن الله تعالئ أحله وجعل ذكاته موته كما أحل 
الحيتان وجعل ذكاتها موتها: عندي في هذهالرواية توقف لضعف محمد بن سليمان 
ومخالئتها لما اتنقوا عليه من أنه لا يكل من حيوان البخر إل السمك ومن السمك 
إل ماله فلس. وأمًا الجواز في الخالص فهو إجماع علمائنا مذْكي كان أو ميتاً لأنْه 
طاهر في حال الحياة ولا ينجس بالموت فيبقى على الطهارة. إنتهئ. وقال في 
«الذكرى "» مضمونها مشهور بين الأصياب فللابيضرٌ ضعف الطريق والحكم بحلّه 
جاز أن يستند إلى حل استعماله في ك9 إن لم يك كما أحل الحيتان يخروجبها 
من الماء حيّة فهو تشبيه للحل بالجل لا.في جنس الحلالء وكأنّ المحمّق طِله يرى 
أنه لا نفس له سائلة فلذلك حكم بطهَارَته ل باعتبار الرواية, إنتهئ. 

قلت: المحقّق لم يصرّح بطهارة ما عدا الوبرء وما ذكره في «الذكرئ» في 
تأويل الرواية ذكر في «التذكرة* وجامع المقاصد"» وغيرها ''. وفي «جامع 


. ١١١ النفلية: في سنن الستر ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام :في لباس المصلي ج ١‏ ص ١١2‏ . 

() ذكرى الشيعة؛ في الساتر ج !اص 26. 

(5)روض الجنان: في لباس المصلي ص 1. 8س 717 

(6) المقاصد العليّة: لاس الى س وى (تسارظا فى المكتبةالرضوية برقم /85153). 
(1) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ؟ص 4ق. 

() ذكرى الشيعة: في الساتر ج اص 8 

(8) تذكزة الفقهاء : في لباس المصلّى ج ؟ ص 14]. 

(1) جامع المقاصد: في لباس المصلي ج "ص 3لا 

. 4 س‎ ١١! كروض الجثان: في لياس المصلي ص‎ )٠١( 


2 


متاح الكرامة / ج ه 


المقاصد' وفوائد الشرائع '» أنه ليس بمأكول اللحم عندنا. وظاهرهما دعوى 
الإجماع «كالمعتبر"». وفي «مجمع البرهان ؟» أن الإجماع المتقول يدل على حل 
لحمه حيث أجمعوا على عدم جواز الصلاة في غير المأكول فيكون هو مستثنى من 
حيوان البحر كالسمك المفلس إن ثبتت كلّية التحريم في حيوان البحر غير السمك 
ِل أن يكون مستثنى من تلك القاعدة. واستند فى الحل أبضاً إلى الأصل 
والأخبار, فتأمّل فى كلامد. ْ 

بيان؛ أحتٌ المائع من الجواز في الجلد باختصاص الرخصة بالوبر, أنه 
جلدما لايؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه بلا خلاف ويحتجٌ له بما خرج من 
الناحية المقدّسة كما في «الاحتجاج» من أنه سثل طلية: روي لنا عن صاحب 
العسكرطية أنه سئل عن الصلاة فيئة:الخرٌ اّذي يغشن بوبر الأرائب» فوقع: تجوز. 
وروي عنه أيضاً أنه لا تجوز بأ التبركين نعمل به؟ فأجاب طظْة: إِنّما حرّم في 
هذه الأوبار والجلود, فأمًا الأوباجيي<دسا فكله حلال'. قلت: يحتمل أن تكون 
لفظة «لا» النافية ساقطة مو قله آلا : فيقولة؛ يغشء لكن الموجود فى نسختين 
تركها وعلى تقديره فيكون الخبر دالا على الجواز في أوبار الأراتب والفة دون 
جلودهما ويكون فيه إشارة على عدم اختصاص العْششٌ بالوبر بل يجري في الجلد 
خلافاً لما ظَنّه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد'». 

هذا وقد بقي الكلام في معرفة الخرّء ففي «المعتبر" والمنتهئ* والتذكرة؟ 


.,/8 ص٠١ و1) جامع المقاصد؛ في لباس المصلي ج‎ ١( 

(1) فوائد الشرائع: في لبا المصلي ص لاس ١؟‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1284): 
(؟) المعتر : في لباس المصلي ج أعس غث. 

سج ا و يما يصأئ فياج "عن ان 

(/) المعتير: د ١ص‏ عر 

(ل) متتهى المطلب: في لباس المصلّي ج ؛ ص 7177. 

(1) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ج ؟ ص 519. 


فق تعزيق 201 مس 2 77ت 4 
ونهاية الاحكام ' والتنقيح ' وجامعالمقاصد" وروض الجنان؛ والمقاصد العليّة *» 
وغيرها' أنه دابّة ذات أربع تموت إذا فقدت الماء لخبر ابن أبي يعفور الصريح 

في ذلك وقد سمعت أنه مشهور فلا ينافيه خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر هناها 
«أنه سبع يرعى في الْبٌّ ويأوى الماء»* لضعفه وعدم اشتهاره إن قلنا إِنّ بينهما 
منافاة. وفي «السرائر» قال بعض أصحابنا المصتّفين: إِنّ الخرّ دابّة صغيرة تطلع من 
البحر تشبه التعالب ترعى في البرٌ وتنزل البحر لها وبر يعمل منه ثياب تحل قيها 
الصلاة وصيدها ذكاتها مثل السمك. قال ابن إدريس: وكثير من أصحابنا المحقّقين 
المسافرين يقولون إِنّه القند ولا يبعد هذا القول من الصواب لقولهْية: لابأس 
بالصلاة في الخرّ ما لم يكن مغشوشاً يوبر الأرانب والتعالب» والقندس أَشَدٌ شبها 
بالوبرين المذكورين '. وفى «المعتير» حدٌثنيع_جماعة من التجّار أنه القتدس ولم 
أتحمّقه *'. وفي «حواشي الكتاب» للشهد" ربص بعض مدمني السفر يقول: إن 
الخ هو التندس قال: وهو قسمان ذو أليّةوذودذنب فذو الألية الخرٌ وذو الذنب 
الكلب ومرجعه تواتر الأخبار. وقألفيَ #الذكرئ» لعلّهكيا يسمّى في زمائتا بمصر 


)١(‏ نهاية الاحكام «في لباس المصلي ج دس 4لالا, 

(1) التنقيدم الرائع: فى ليلس المسار ح فى اا: 

(5) جامع المقاصد: في باس المصلي ج ؟ ص 8/. 

(4) روض الجئان: في لباس المصلي ص 1 لأس 38 

(8) المقاصد العليّة: في لباس المصلي ص 5س ١؟‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
با قيا. 

(1) كمدارك الأحكام: في لباس المصلى سم اص 177, وذشيرة المعاد: فيما يصلّي فيه 
ص 68؟7؟ س ٠‏ وبار الأتوار: ياب ما تجوز الصلاة فيه ج 81 ص 1١5‏ ذيل ح 7. 

(/) وسائل الشيعة: ب من أبواب لباس المصلي ح كج اص١50؟.‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب 4" من أبواب الاطعمة المحرّمة ح ؟ ج 5اص 3/7 

(4) السرائر كناب اليد والقرائم باب ماتستبا أكلد بن الميوانات ع اس 6 

44 المعتبرة: في لباس المصلّي ج ”حص‎ )٠١( 

. 14١ تقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: في لباس المصلي  اص‎ )١١( 


ا نلئخبببسلل سمل هقتاح الكرامة / ج 0 


وبر السمك وهو مشهور هتاكء ومن الناس من زعم أنه كلب الماء وعلى هذا 
تشكل ذكاته بدون الذبح, لأنّ الظاهر أنه ذو نفس سائلة .١‏ 

وفى «كشف اللثام» المعروف أنه لا نفس لأكتر حيوانات الماء بل لير 
التمساح والثّين, وقطع بعضهم بأَنٌ القندس كلب الماء ؟. ولأهل الطب فيه اختلاف 
أيضاًء وعلى كلّ حال فما اشتهر فى زماننا أنه الخ الخالص فيه إشكال كما قال 
ساح الكفاية '.. ١‏ 

وفى «مجمع البحرين ©» أنه دابّة من دواب الماء تمشي على أربح تشبه 
التعلب وترعى من البرٌ وتنزل البحرالها وبر يعمل منه الثياب تعيش بسالماء و20 
تعيش بغيره وليس على حد الشيتانةوذكاتها إخراجها من الماء حيّة. قيل: وكانت 
أول الإسلام إلى وسطه كثيرة أجتةاتوغن "اتن فرشته* في «شرح المجمع» الْحَ 
صوف غنم البحر. وفي الْخَدَتَلَإِتْمَانَِكلانبًا الماء». والخرٌ أيضاً ثياب تنسج 

من الاي روني وقد ورد النهى عن الركوب عليه والجلوس عليه إنتهئ. 
[قى هدم جواز الصلاة في الساتر من الذهب] 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: «أو الممتزج بالأبريسم 4 الأبريسم 


(؟) كشف اللثام 0 157 

() كفاية الأحكام: في لياس المصلّي ص 7س 2.7 

(5) مجمع البخرين: مادة (خزز) ج 2 ص 18. : 

(0) هو عبداللطيف بن عبدالعزيز بن أمين الدين بن فرشته المعروف بابن ملك, ؛ فقيه حبنفي من 
00 له ؛ مبارق 0 هرح مشارق 0 الحديث وشري ‏ تحنة و 
عاص 65 


فى المنع عن كون السائر من الذهب + ل ب ل ب 44# 


بفتعم الهمزة وسيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالئ عند تعرّض المصنّف له لكنّه لم 
يتعض لما إذا كان الساتر ذهباً أو منسوجاً منه أو وها به أو غير ذلك. فالواجب 
وي ا ل ارط , ن لا يكون 
للّة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن 0 
و أن ١‏ لبن الل سير رحا اندو أرية مر ئلا انار الواردة 5 في المنع من 
الصلاة في الحديد والذهب.؛ وأورد خبر أبي الجارود الناهي عن التختّم بالذهب. 
وقال الكاتب أبو علي فيما نقل": ولا يختار للرجل خاصّة الصلاة في الحرير 
والذهب. وثقة الاسلام" روى خبر النميري الوارد في أن الله سبحانه وتعالئ حرّم. 
الذهب على الرجال والصلاة فيه,.وظاهره الإعتماد عليه فتأمّل. وكذلك الشيخ ؟: 
رواه وروى خبر عمّار. وفي «الفقه الرضنوي»://تصل في جلد الميتة على كل 
حال ولا فى خاتم ذهب”. وفي «الثقيه »6 (وعباخلبر أبي الجارود. وظاهره 
الاعتماد عليه. وفي «الاإصباح "عق _ماينقل: رلاتحر زمفيما كان ذهبا طرابا كان 
أرضاتنا ار شد ذلك: 

وفي «التذكرة* ونهاية الإحكام '» حرمة الصلاة في الثوب المموّه بالذهب 


(١)علل‏ الشرائع: ب اح ١و‏ اص 158. 

(1) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في لباس المصلّي ج ١‏ ص ؟81. 

(*) ما نسب روايته إلئ ثقة الإسلام الظاهر كونه الكليني ليه في الكافي لم يروه فيه. وَإِنْما رواه 
الشيخ أبو جعفر في التهذيب ولا يشفئ أن الخبر طويل روى ذيله الكليني في الكافي: ج ؟ 
ص ٠٠1ح‏ ؟1١‏ وبصدره وذيله رواه الشيخ في التهديب؛ ج ؟ ص 27؟؟ ح ؟١1.‏ 

(4) تهذيب الأحكام:ج ١ص‏ 11ح 7٠١17‏ وص الالاح .8١‏ 

(8)فته الرضا: باب ائلباس ص ١817‏ , 

(1) من ل" يحشره الفقيه في 'لباس المصلي ح ثلالاج ١‏ ص 5077 . 

(/) إصباح الشيعة: في لباس المصلّي ص 8 والناقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللغام: 
ج لاص 1417 (8) تذكرة الفتهاء: في لباس المصلي جم ؟ ص 2١‏ . 

(1) نهاية اللإحكام: في لباس المصلي ج ١‏ ص 13717 . 


؛4: هسلدددس سس ب سس -_هفتاح الكرامة / ج 8 


والخاتم المموه به. وفي «التحرير '» تبطل في خاتم ذهب وفي المنطقة منه والثوب 
اصرح الات والسوديه اوقي «الدروس» لا تجوز في الذهب للرجل ولو 
خاتماً على الأقرب ولو مموّهاً به ' . وفي «البيان» تحرم الصلاة في الذهب للرجال 
وأو خاتما أو ممبّهاً أو فراشا؟ . وفي «الذكرى » قال الفاضل: 1 ن الذهب في 
العلاه حرا عا الرعا ل طاى كويد ثريا أو لمن كاتا عند يطل نه اتدل عليه 
وظاهره القول به ثم استظهر بعد ذلك تحريم الصلاة 5 في الخاتم المموه بالذهب: 
قال: نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسئنّاه جازء ومثله الأعلام على الثياب 
من الذهب أو المموّه به في المنع من لبسه والصلاة عليه”. 

وفي «الألفية١‏ والمقاصد العليّة' ورسالة صاحب المعالم”» بة بشسترط في 
السائر أن لايكون ذهباًء وزاد في «المقاصد العليّة» أنه لا فرق في ذلك بسين 
المحض والمموّه وإن قل إل أن اسمن تقادم العهد '. وفي «الموجز الحاوي ٠١‏ 
وكشف الالتياس ١‏ يحرم الذغب الالو تمر يهأ وزاد في الأخير النصٌ على التحريم 
في الخاتم الممرّه أيضاً. وف «الْجَعَرَية؟ ١‏ وشرحيها""» اشتراط أن لا يكون 


76 تحريرالحكام: في لباس المصلّيج أن لاس‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في لباس المصلّي درس ١٠ج ١‏ ص .15١‏ 

() البيان: في لبأس المصلي ص 88 . (4وة) ذكرى الشيعة: في الساتر ج لاص /اغ. 

)0 الالفية: : في المقدماث في الساتر ص آم, 

(9) المقاصد العليّة؛ : في المقدمات في الساتر ص 87 س ١١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية 
برقم /1ذانا. 

(8) الاثنا عشرية: في لباس المصلي ص ؟(مخطوط فيْ مكتبة المرعشي برقم ,)2١١7‏ 

(1) المقاصد العليّة: في المقدمات في الساتر ص 1م س (مخطوط في المكتبة الرضوية 
برقم /8519) . 

.39 الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في لباس المصلّى ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف الالتباس: في لباس المصلّي ص اس ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 7/78؟). 

1١6 ص ؟‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ج‎ )١1( 

)١6(‏ المطالب الظفرية: في لباس المصلىي صن ٠لاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
) والشرح الآخر لا يوجود لديا . 


فى المنع عن كون السائر من الذهب  .‏ سس ية8غع 


الساتر ذهياً للرجل والخنثى ولو خاتماً منه أو ممرّهاً به. 

وفي «المنتهئ» في فروع ذكرها: الثوب المنسوج بالذهب والمموّه تحرم فيه 
الصلاة مطلقاً علئ تردّد فى غير الساتر. وفيه أيضا: وفى بطلان الصلاة لمن لبس 
خاتم ذهب ترد أقربه البطلان خلافاً ابض الجمهور. وفيه: أن حكم المستطقة 
حكم الخاتم في البطلان وتردد في افتراش الثوب المنسوج بالذهب والمموّه به 
م قب الجواز '. وفي «المعتير» تردّد في فساد الصلاة وفي يده خاتم ذهب ثمّ 
قرب عدم البطلان ؟. 

هذا وفي «الغنية» تكره الصلاة في المذهب والملحم بالذهب بدليل الإجماع 
المشار إليه '. وهو خيرة أبي الصلامح . وعن «الإشارة» تكره في الملحم بذهب”. 
وفي «الوسيلة» في آخر فصل من كتاب المباجحات ما نصّه: والمموّه من الخساتم 
والمجري فيه الذهب والمصنوع من الجنشين علي»وجه لا يتميّز والمدروس من 
الطراز مع بقاء آثره حل للرجال'. وفيا «كشف اللثام» لا يلزم من حرمته على 
الرجال بطلان الصلاة فيه وإن كان كنوتالسات.الا على اسبجليزام الأمر بالشيء النهي 
عن ضدّه فإنّه هنا مأمور بالتزع, وكذا غير الساتر إِذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة 
كالفعل الكثير وزوال الطمأنينة في الركوع " قلت: الصلاة فيه استعمال والحركة فيه 
انتفاع والنهي عن الحركة نهى عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة بل 
نقول في الساتر أن ستر العورة به والقيام عليه والسجود عليه جزء من الصلاة وقد 
نهي عنه, على أنّ القول بأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ليس بذلك البعيد. 
)١(‏ متتهى المطلب: في لباس المصلي ج ع 71 ا 
(؟) المعتبر؛ في لباس المصلي ج اح 415. 
() غنية التروح: في ستر العورة ص 11. 
(5) الكافي في النقد: كتاب الصلاة في ستر العورة ص ١5١‏ . 


)0 إشارة السبق: كتاب الصلاة في ستر العورة ص م 
(1) الوسيلة: كتاب المياحات فصل فى أحكاء المليوسات ص 18؟. 


(9) كشف اللثام: في لباس المصلّي ج لاص 1935. 


13 ب-----مااإبإبإ إ  -‏ لس فقت الكرامة / ج ة 


هذاء وفى «الكافى» بسنده عن الباقر عله «أنه استرخت أسنانه فشدها 
السو دك أن هال المتادر من الصلاة فيه كوته متبوسا. وفيه: أن الظاعر 
من روأية النميري أنه أعجٌ من اللبس والاستصحاب. وقال الاستاذ أَيّده الله تعالئ 
في «حاشية المدارك '»: وكيف كان الأولى والأحوط الاجتناب خصوصاً في 
صورة اللبس وريّما ييّده كونه مثل الحرير فى حرمة اللبس وأنّ الإنسان في 
مال الصلاة لابدٌ أن لا يكون مشتغلا بأمر حرام وهذا وإن كأن أعمٌ من عاك 
الصلاة إلا أن حال الصلاة أهيّ فأهمّ؛ فتأمئل. بل ,يظهر من الأخبار هذا المعنى 
فلاحظ هذا لكن مع خوف الضياع ؤغيره من أسياب الحاجة يصلَئْ معه من غير 
«بعاعة إلى الاحتياط كما ورد في طريق الحيجٌ للحاج' أنه يجوز أن يجعل نفقته في 
الهميان ويشدّه في وسطه. وظاه :أن ,النفقة أعمّ من الدينار والدرهم بل الدينار 
أظهر فرديها كما لايخفى, وفق ووآبة النكيري ؛ ما يشير إلى الجواز فلاحظ؛ وما 
في الكافي * أيضاً شاهد, بل رو تتنده عن داود بن سرحان عن الصادق قا 
«أنه ليس بتحلية المصا لك /# التي 12د و النضّة بأس»' وعن عبدالل بن 
سنان عنهطقةٍ «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة»". إنتهئ كلامه أدام الله 
تعالئ حراسته. 
)١(‏ الكافي:ج 13ص 25ح 3 
(؟) حاشية المدارك: كتاب الصلاة في لباس المعلى ص لاس ؟ (مخطوط المكتبة الرضويّة 
برقم 159/39). 


() وسائل الشيعة؛ ب لا؛ ار 
(8) وساثل الشيعة: ب مم أبوأي ليا س المصلي ح مج احص + + أ وب ؟ متها ج١1‏ 


قي 000 1 ةا الكافي وج لاص م 1 
(5) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام الملابس م “اج “اص :4١١‏ الكافي: ج + 


(9) وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب أحكام الملايس ح ١ج‏ لاص :4١١‏ الكافي: ج * 
ص 10/65 سم 2. 


حكم الصلاة فى وير الساجاب 7 تس ا 


وفي السنجاب قولان. 


[الصلاة فى وبر السئجاب وجلده] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: ١‏ وفي السنجاب قولان #/القول 
بجواز الصلاة في السنجاب علئ وجه يشمل الجلد والوبر -فيما عدا «النهاية» 
فإنّها ظاهرة في الوبر - خيرة «المبسوط ' والاستبصار؟ والنهاية” والمراسم؛ 
والوسيلة 6 في كتاب الأطعمة و«الشرائع' والنافع" والمعتبر“ والمتتهئ؟ 
والارشاد'! والذكرئ'! والدروس؟! والبيان١!‏ واللمعة؟! والألفية؟١‏ 
والتتقيح' ١‏ وجامع المقاصد"' والجعفرية*! والعرّية وإرشاد الجعفرية؟١‏ 


.87 87 س١ المبسوط: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج‎ )١( 

(؟) الاستبصار: ابواب ما يجوز الصلاة فيه... ساك<ة ها خراص 781. 

() النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه. .- ص 13 [4] المرياسم: في أحكام ما يصلّى فيه ص 164. 

ري ل بد في فصل بيان أحكام المليوسات. 
جع الوسيلة: ص 7537. 

)3 0 : في لباس المصلي ج اص 19. 

(00 المختصر النافع: في لباس المصلي ص 5؟ . 

ملتسي في لباس المصلّي ج ؟ صن 80 -845. 

(5) منتهى المطلب: : في لباس المصلّي ج 4 ص 518؟. 

.؟١11١ إرقاد الأثماد : فيما يصلي فيه ج م اص‎ ٠ 

© ذكرى الشيعة: :في الساترج لاع‎ )١١( 

() الدروس الشرعية: في لباس المصلي درس ٠ج ١‏ ص .102١‏ 

. البيان: فى لباس المصلي ص /اه‎ )١( 

)١5(‏ اللمعة الدمشقية: كتاب الصلاة في ستر العورة ص 5؟. 

. 5١ الألفية: : في ستر العورة ص‎ )١6( 

.١ا/ل4 التنقيح الرائع: : في لباس المصلي ج م اص‎ )١1( 

./5 جامع المقاصد: في لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١0/( 

(14) الرمالة الجعفرية (رسائل المحمّق الكركي): ج اص ٠١١‏ . 

(15) المطالب المظفرية: في لباس المصلي ص 5 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1/ال9؟). 


0لدلل سملي فقتاح الكرامة / ج 0 


وحاشية الارشاد١‏ وفوائد الشراشع' وحاشية الفاضل الميسي والروض"' 
والروضة؟ والمقاصد العليّة* ورسالة صاحب المعالم' وشرحها للشيخ نجيب 
الدين والكفاية'» وكرهه في «الوسيلة*» في باب الصلاة جمعاً بين الأخبار. 
وهو المنقول عن «المقنع *) وظاهر «المسالك* '» ونقله فى «كشف الرموز» 
عن القطب وقال: إنه قال إِنّه الأظهر بين الطائفة. وناقشه في «الكشف» بأنّ 
الخلاف موجود' '. ونفئ عنه وعن الحواصل الخلاف فى «الميسوط ؟ '» ونسيه 
فى «(جسامع المقاصد» إلى جماغة من قبراء الأسيشات؟1, «اوفي الأنوار 
القبرية الوشهعو ال لكب وها بيه الحادر وى قن يظون من «التنكي 


4 حاشية الارشاد: في لباس المصلي جين .؟" (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع في لباس المصائ عن ”سن (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1884). 

(؟1 روض الجنان: فيما يصلئ فيد صر ةانا؟ م م 

(4) الروضة البهية: كتاب الصاذة في سترالقورة ج ١‏ ص 618. 

(0) المقاصد العلية: في المتد مركن كوكجيو سد لمخطوط في المكتبة الرضوية بوقم 
بدا . 

(1) الاثنا عشرية: في لياس المصلّي ص (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0111). 

(/9) كفاية الأحكام: دن لابن السان ص اين 14 

(لا الوسيلة: في بيان ما يجوز فيه الصسلاة ص 37/. 

(4) المقنع: ياب ما يصلّى فيه ... ص 4/. 

. 177 ص‎ ١ مسالك الأقهام: في لباس المصلّي ج‎ )٠١( 

)١١(‏ ظاهر المحكيّ عن القطب في كشف الرموز يعطي أن النسبة إليه ليسث على ما ينبغي. فإنّه 
بعد ذكر مستئد الجواز ومستئد المنع قال: وذهب السعيد قطب الدين إلى أنه لا يؤكل لحمه 
وتجوز الصلاة فيد, فالأظهر بين الطائقة الجواز والّذي أراه الاجتناب احتياطاً إذ الخلاق 
موجود. إنتهئ. فإن ظاهر الكلام أَنّ قوله: فالأظهر ... الخ من كلام اليوسفي مؤلّف الكتاب 
لا من المنقول عن القطب, فراجع كشف الرمور: ج ١‏ ص 178-1197 . 

(؟١)‏ الميسوط: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ ص 817. 

لجان الوعاسم فى لبأس المصلي ج ؟ ص 4/. 

( الأنوار القمرية: في لباس المصلي (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 451/8). 


حكم الصلاة فى وير السئجات وغيرة تبك 


دعوى الشهرة حيث قال: في الثعالب والأرانب المشهور في فتوى الأصحاب 
المنع ميا عدا السنجاب ووير الخرٌ'. وفي «المدارك» لا يخلو الجواز عن قرب". 
واشترط كثير من هوٌلاء ' تذكيته. 

وما القول بالمنع: فهو خيرة علي بن بابويه في «رسالته» إِلينْ ولده وخسيرة 
.ولد فى «الققية » وخيرة «الخلاف* والنهاية'» فى الأطعمة و«السرائر” وكشف 
الرموز” والتذكرة* والمختلف ' ونهاية الإحكام '' والمهذّب البارع '' والمقتصر ٠١‏ 


.86 المعتب : في لباس المصا ج "اص‎ )١( 
. 7797 عو في لبا س المصلى ج *اص‎ 
منهم: المحقق الكركي في جامعه: ج ؟ ص 04 وفوائده: ص ١1س > (مخشطوط في مكتبة‎ 
١ روضته: ج‎ ١١ يوا 4 , والشهيد الثاني فى رتوضه: ص لاء 5س‎ 
ص 8 6؛ ومسا لكه: اج ١ا ص 1037.: ومقاصددء:العنية: ص الم س ل والسيد العاملى في‎ 
مداركة: ج ص 5 . ظ‎ 

(0) الخلاف: كتاب الطهارة مسألة ١١ج‏ ١٠/ضن,5‏ ]كان الصلة أله 05ج ١ص .01١‏ 

(1) ذكرهة في النهاية في كتاب الصيد والذيائح ص ١مة‏ - 0417 وأمّا في الأطعمة فليس منه 
عين ولا أثر. قرا جع النهاية, ولعلّه تبع في النقل كشف اللثام حيث نقله فيه عن أطعمة النهاية 
راجع كشف اللثام: بج ص 158 . 

(/) السرائر: في لياس المصل يي ج اص 7517 . 

(8) ظاهر عبارة كشف الرموز هو اختيار الحوأ زلا المنع. وانّما اْذي صرح به هو الاحتياط في 
العمل على طيق المنع ٠‏ وقد ذ كرنا عبارته أنفا في ص /4 1 تحترقم ١١‏ وذكرنا أن قوله: 
«فالأظهر بين الطائفة الجواز» من كلام المؤلف لاا من كلام القطب وعليه فمختاره في المقام 
إنما هوالجواز, وامًا المنع فهواحتياط منه لا فتواه. فتامئل. راج عكشف الرموز: ج١‏ ص .١١8‏ 

(1) الموجود في التذكرة هو اختيار الاحتياط في المنع لا الفتوى به. راجع التذكرة: ج ؟ 
حل ٠‏ لا 

1/1 ص١ مختلف الشيعة: في لباس المصلّيج‎ )٠١( 

(11) نهاية الاإحكام: في لباس المصلي ج اع 0لا 

(؟١)‏ المهذب البارع: في لباس المصلى جاص ١؟".‏ 

(1) المقتصر؛ في لباس المصالي ص 9١‏ 


6 ا لددععسجسب ب ميج الكرامة / ج‎ +. ٠ 


ومجمع البرهان' وحاشية المدارك'» وهو ظاهر «المقئعة؟ والهداية؛ وجُمل 
العل "والكيل والتقود »اجا جا كل بضنة ودالم عاج ومحكيرة” واليتودر 
الحاوي؟ والكاتب" ' والتقي ' أ» 4 على ما نقل عنهما. وهو مذهب الأكثر كما في 
«روض الجنان"'» وظاهر الأكثر كما في «الذكرئ ١"‏ وجامع المقاصدة ' والعرّية». 
وفى «السرائي» لا تجوز الصلاة فى جلد ما لايئكل لحمه بغير خلاف من غسير 
استثناء, ثم قال: فعلئ هذا لاتجوز الصلاة في السمّور والسنجاب ؟١...‏ إلى آخره. 
وفي «الخلاف ١١‏ والغتية"١»‏ الإجماع على المنع في كل ما لايؤكل لحمه, ثم قال 
في «الخلاف»: وردت رخصة في الفنك والمنجاب والأحوط ما قنء من الع 
وفي «الفقه الرضوي» ولا تجوز الصلاة فى سنجاب ولا سئورة الى اترة 


.٠٠١ مجمع الفائدة والبرهان: قيما يصلَئ فيه ج 7ص‎ )١( 

(؟) حاشية المدارك : كتاب الصلايفي لياش البصلي صن 45 س (مخطوط في المكتبة 
الرضوية برقم .1١41/55‏ (! المقنعة: فيما تجوز الصلاة فيه... ص 16٠‏ . 

(] الهناية: باب ما يمون الماك 0 10 

(0) مل العلم والعمل (رسائل ]الت ر لقن الع و تضى ابش ١٠ص‏ 38 . 

(1) الجمل والعقود: فيما تجوز الصلاة فيه... ص 17" " والناقل هو الفاضل الهسندي في كشيف 
اللثام:ج اص 198. (/) مصباح المتهجد ؛ في لباس المصلي ص 55 , 

() مختصر المصباح ؛ في ما يجوز الصلاة فيه ص ١1‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم /). 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 4. 

ل( )٠‏ قله عنه العلامة قى مختلف الشيعة :في لباس المصلي ج ص قلا. 

)١١(‏ الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في طهارة اللباس.. ١‏ صن والناقل عن الكاتب والتقي 
هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: اج لاص 138 

(؟١)‏ روضن الجتان: في لباس المصلّي ص ٠ ٠‏ سن الى 

(0) ذكرى الشيعة: : في السائر بع “اص /5. 

.76 جامع المقاصد: في لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١5( 

(0١)السرائر:‏ في لياس المصلي ح اص 0 

.01١ الخلاف: كتاب الصلاة في ستر العورة مسالة 5ج احص‎ )١5( 

. 1١ غنية النزوع: كتاب الصلاة في ستر الغورة ص‎ )١7( 

. فقه الرضا: ياب اللباس... ص /إ18‎ )١18( 


حكم الصلاة فى وير السجاب وقيرة سا8 


ولم .يرجّح شيء من القولين في «الإيضاح' وغاية المرام " وكشف الالتباس " 
وتخليص التلخيص» وفي «التحرير ؛ والتلخيص "*» لاتجوز الصلاة فيه على قول 
ولم يذكره في «الانتصار والتبصرة وغاية المراد». وفي «المراسمأ» بعد المتع قال: 
وردت رخصة فى السمّور والفنك والسنجاب. ويظهر من «أمالى الصدوق”» أن 
من دين الإماميّة الرخصة في جميع ذلك وأَنٌّ الأولى الترك, وثعله لقوله «والأولى 
الترك» نسب إليه المنع. قال الأستاذ أدام الله تعالئ حراسته فسي «حاشية 
المدارك*»: ويظهر من الصدوق فى أماليه عند وصفه دين الاماميّة الرخصة فى 
الصلاة في كل ما ذكر وأنّ الأولى الترك, والظاهر أنّ نظره كان إلئ هذه الأخبار 
وأَنّ ما ذكره توهم منه كما توهّم في غيره من المواضع كما لايخفى. إنتهئ كلامه 
أيّده الله تعالى. 

يبان: القول بالمنع هو الأقوى, لأنْ بنا دل علق اليمواز في خصوص السنجاب 
وحده ضعيف جد وهو خير مقاتل ', وَأْمَصدِيحا ابن راشد ١"‏ والحلبى ١١‏ 
فقد تضقنا جواز الصلاة في غير الْيإبمق ضبهر البأكول. ولا قائل بذلك 


.8+ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في أحكام لباس المصلّي ج‎ )١( 

() غاية المرام: في لباس المصلّي ص 1١‏ س 60-18. 

(*) كشف الالتباس: في لباس المصلّى ص 51 س ١-7‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 
نوننا' 

(1) تحرير الأحكام: في لباس المصلّي ج ١‏ ص ١س‏ 18. 

(0) تلخيصن المرا م (سلسلة الينابيع الفقهية): كتاب الصلاة في لياس المصلي ج لألاص إرةة. 

(1) المراسم : أحكام ما يصِلَئْ فيه ص 315. 

أمالى ال الصدوق: مجلس 37 ص 817. 

() حاشية المدارك: في ثباس المصلّي ص 94 س ١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
, 

(9) وسائل الشيعة: به كامن أيواب إباس للمسأيوح اج لاص ؟161. 

, 3017 وسائل الشيعة: بن "من أيواب ليا س المصلي ح 0س لاس‎ )٠١( 

.7 101 ج اص 7075 وص‎ ١ وسائل الشيعة: ب 7 من أ, بواب لياس المصلّي ح‎ )1١( 


؟نئ4 دب تلدسسسسسسصسعسسسسهفتاح الكرامة / ج 6 


مع إمكان حملها على التقيّة ومعارضتها بمثلها كخبر أبن بكير*' وغيره. ثم إِنْ 
رواية أبن راشد لا نسلّم أنها صحيحة وإن وصفها بذلك المصئّف في «المختلف أ 
والشهيدان ' وغيرهم ث؛ لأنّ المحقّق في «المعتبر*» والمصئّف في «المتتهئ'» 
والشهيد في «الذكرئ"» وغيرهم” ذكروا علٌ بن راشد وكذا في سعض نس ْ ١‏ 

الحق أذ خران كر نايل للتخصيص كما قال في «المعتير ' '» وليس 
كما قال في «المدارك »١١‏ (منهميق). 


.؟19١ وسائل الشيعة: ب ؟ من أيواب لباس المصلّي ح ١ج لاص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: في لباس المصلي ج ؟ ص ال. 

() ذكرى الشيعة: في السائر ج ص /اآ؛ وروض الجئان: في ثباس المصلّي ص ٠١7‏ س 3. 

(4) كالسيّد في المدارك؛ ج “اص +102 والذاضيل الهندي في كشفه: ج ٠‏ ص 155, والبحراني 
في حدائقه؛ ج لاص 18 . 6] المعتير: : في لياس المصلّي ج ؟ ص :81: 

(5 و7) المذكور في المنتهئ والذكر كت أبوتتلي بن راشد لا على بن راشد نعم ذكر الشهيد 
الاي فى ار حي حر يد بجع المنتهئ اع أ ص 1١١‏ والذكرى: ج لاص /0, 
والروض: ص 1١‏ س 1 . 

(8) كالمحّق الكركي في جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ؟ ص 4/. 

(1) لم نجد هذه النسخة التي أشار إليها الشارح في جميع كتب الحديث. نعم ذكر في حاشية 
من سموأث شي التهذيب القديم المعلقة على الخبر المزيور في ج ١‏ ص ١16‏ س 51 ما نضّه: 
هذا هو المنقول عن خط المصنّف, وفي نسخة معتبرة للمعتبر: : علي بن راشد. وكذا في شرح 
الإرشاد للشهيد الثاني والمنتهئ العلامة وبعض نسخ الذكرئ واتفاق نسخ التهذيب 
والاستبصار يدفعه: وقد وصفها الشهيد بالصحة مع أن علي بن راشد لم يكن موجوداً في 
كتب الرجال ولم يعهد في شيع من الأخبار. وفي موضع من المنتهئ على ما هنا ولم يتفطن. 
كذا قيل. وأقول؛ قد وصفها العلامة في المختلف بالصدٌة أب يضا ونقلها عن أبى علبي بن رأشد: 
والّذي شهد به الاعتبار 1 نّ المراد به الحسن بن راشد وبأبي جعفر الجواد ليو وهو ثقة على ما 
ذكره الشيخ في الرجال. إنتهئ. فمن ذلك يظهر أن الاختلاف إِنْما هو بين كستب الحصديث 
وكتب الاستدلال لا بين نسم كتب الحديث نقسهاء فتأمّل . 

.81 المعتير: في لياس المصلي ج ؟ ص‎ )٠١( 

(1١)مدارك‏ الأحكام :في لباس المصلي ب لاعن ١915‏ . 
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الحديث. وهو غير مذكور ولا معروف, وفي أكثر نسخ الحديث ١‏ أبو علي بن 
رأشدء وهذا إن كان الحسن بن راشد فهو ثقة فقد وقع في الرواية نوع حزازة, 
والشهرة المنقولة على الجواز معارضة بمثلها بل نكاد نقطع بِأنّ المنع مشهور 
بين المتقدّمين كما أن الجواز مشهور بين المتآخّرين: ولكل مرجّح ذكر 
في فنّه. وما يظهر من «المبسوط "» من دعوى الإجماع على الجواز فيه أنه 
مع اشتماله على الحواصل ومخالفته في الخلاف معارض بإجماع «الخلاف؟ 
والغنية؟ والسرائر *» وإجماع «الخلاف» بقرينة ما ذكره بعده من قوله 
«ووردت رخعصة ... إلى آخره» صار كأنه ناص على المسنع في الستجاب 
كإجماع «السرائر» وإجماع «الغتية» وإن كان ظاهراًة في المنع لا يقوى 
علئ معارضته ما في «المبسوط» لأثهاليش تفي الإجماع: وأمّا ما نقلت 
حكايته عن القطب فليس هناك ما يظهنمنهدعلوى إجماع سلمنا التكافو 
بين الإجماعات علئ ما فيها أوقتواكوهرض انب لمنع أكثر فيبقى الزائد 
لا معارض له. وما في «الأمالي» قد سمعت مافيه وما اشتمل عليه علئ أنا 
الم تلك الكلمة في دعوى الإجماع والأصل لا يغني غنى في المقام 


)١(‏ كالكافي:ج 9ص ١٠1ح‏ 14 والتهذيب:ج ؟ص ١٠١7ح 7٠‏ والاستبصار: 
جع اص 14ح #4 والوافي:ج لا صن 7س 5ه" 8ع ووسائل الشيعة: ج ١‏ 
ص 1017س 8. 

(؟) عبارة الميسوط: دج أص 85 8١‏ مكذا: : فأمًا الستجاب والحواصل فإ لاخ لاف أنه 
يجوز الصلاة فيهماء التهى . وقد تقدّم منّا غير مرّة أن مثل هذه التعبيرات لا يغني عن إفادة 
اللإجمام المصطلمح حسب اصطلاح القوم في الف . 

() الشلاف: كعاب الصلدة ة في ستر العورة مسألة 205 ج ١‏ صن .51١‏ 

(غ) غنية النروع: كتاب الصلاة فى ستر العورة ص 1١‏ . 

(0) السرائر: في لباس المصلي جع ١‏ ص بكس 


بس اااي ا ا ارييف 


[الصلاة فى صوف ما يو كل لحمه وشعره ووبره] 

قوله قدّس الله تعالى' روحه: «وتصح الصلاة في صوف ما يؤكلٍ 
لحمه وشعره ووبره وريشه وإن كا 2 مع 
نقل في «المعتبر' والمتتهئ: " والتذكرة! وجامع المقاصد ؟ ومسجمع البسرهان *» 
ْ وغيرها'. . وفي «المراسم» وجلود كل ما أكل لحمه وصوفه وشعره ووبره إذا كان 
دكي ", وأشنترط الشافعي التذكية وخالفه علئ ذلك أحمد وأبو حنيفة 8 


قوله قدّس اللّه تعالي روحف: (أو غسل مومع الاتتصال » أي إذا 
أخذ قلعا وتتفاء وقد تقّم في كتان الطهائرة أن كثيراً من ع الأصصاب يذهيون إلى 
نجاسة الملاقي للميتة مطلقاً. على أن ويلطن |الجلد لا يخلو عن رطوبة ولم يسظهر 
للمولى الأردبيلي * دليل كيل وجي سر الغسل هنا ولونية الوا يشترط فى 
نجاسة الملاقي للميتة الرطوية. 


وأعجب شيء أنّ المصنف في «المنتهئ ؟١‏ والنهاية''» اشترط في المنتوف 


)01 المعتير؛ في لياس المصلي ج ؟ ص 47. 

(؟) منتهى المطلب: في لباس المصلي ج غ ص 50؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: في لباس 0 
(5) جامع المقاصد: في لباس المصلي ج ؟ ص .8١‏ 
(6) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلَئ فيه ج ”ص .8١‏ 
(3) كمدارك الأحكام: في لبا س المصلي بع لاص 137 . 
() المراسم: في أحكام ما يصلئ فيه ص 77. 

(8) المجموع: ج ١‏ ص 531 . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان :: فيما يصلّئ فيه ج ا صن الل 
1٠١(‏ متتهى المطلي: في لبا س المصلي ج ٠ص‏ 001. 
)١١(‏ نهاية الإحكام: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 574. 
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من الح أيضاً الإزالة والغسل, لأنّه لابدٌ فيه من إستصحاب شيء من منادته, 
إنتهىا. وفيه: أنه لو تم ذلك زم الحرج العظيم: إِذ لا ينفك ضرع التحد عن 
ذلك وللزم بطلان وضوئه في الأهوية اليابسة: إذ لا يخلو حينئزٌ من انفصال من 
شعور الحواجب واللحى إلى غير ذلك. فالظاطر أن ما يستصحبه الشعر حيئئز 
من الرطوبة والمادّة فضلة وليس جزة إلا أن يعلم أنّ معه شيئاً من الحم 
أو الجلد. ظ 

وقال الشيخ في كتاب الصيد من «النهاية» في باب منا يحل من الميتة: 
يحل منها الصوف والشعر والوبر والريش إِذا جر ولا يخل شيء منه إذا قلع 
منها '. ونقل ؟ ذلك عن «المهدّب والإصباح» وحمله «العجلي؟ والمحوّق ؟ 
والمصئّف *» على.ما إذا قلع ولم يزل ما بيتتتصحبه من الميتة أو قبل غسله 
دون تحر يمد وأضا: وقال في «كشف اللثام»+ قر كبقال إن ما فى بطن الجلد 
لم يتكون صوفا أو شعراً أو وبر فيكو تحَسنا: قال: وضعفه ظاهر'. وقال فى 
«الوسيلة "4 في كتاب الصلاة واللْتيَةتووض بسكل لحمد وشعره وويره 
إذا لم يكن منتوفاً عن حي أو ميّت, إنتهئ. ولمله بناه على استصحابها شيئاً 

فزق ل كواء: 

والحاصل: أنّ الحكم المذكور في الكتاب قد نص عليه جماهير الأصحاب, 
وتمام الكلام قد تقدّم في كتاب الطهارة. 


() النهاية: باب ها يحل من الميقة... ص ففرة . 
(؟) نقله عتهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في لباس المصلّي ج اص 2٠١‏ . 
() السرائر: باب ما يحل من الميتة اج لاص 117. 
(5) المعتبر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ؟ ص 84. 
(0) منتهى المطلب: : في لباس المصلي ج أص 176 . 
(1) كشف اللثام: فى لياس المصلي ج لاص - 1 
(/1) الوسيلة: في بيآن ما يجوز فيه الصلاة ص 87 وفي بيان ما يحرم من الذبيحة ويحلّ من 
الميتة ص 77١‏ ؟, وما ذكره الشارح من كتاب الأطعمة من سهو القلم . 
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ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحمء 


[في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة] . 

قوله قدّس الله تعالئن روحه: ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة 
وأن كان من باكر اللحمء دبع أو لا 4 إجماعاً متا كما في «الخلاف' 
والغنية " والمعتير" والمنتهيئ ؟ والتذكرة* والذكرئ' وكشف الالتياس" وجامع 
المقاصد *وروض الجنان' ومجمع البرهان " ' والمدارك ' ' والمفاتيع''» وغيرها؟١‏ 
لكن في «الذكرئ» الاجماع الود شَدّمثًا ؟؟. وقد تقدّء ١5‏ في كتاب الطهارة 
9 القائلين بطهارته كالكائب والصدوق وافقا على عدم جواز الصلاة فيه. 
ويؤيّد ذلك إجماع «المجمع» ثانا نقلة ب جميع أصحابنا وقال: حتّى من القائل 


)١(‏ الخلاف: في نجاسة جلد الميتة صبيالة +أج ١‏ ص ؟. 

(؟) غنية النزوع: كتاب الصلاة كي سُثر القورَة من 

() المعتير: في لباس المصلي ج ١‏ ص /ا. 

(4) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج ع أ ص 707 

(6) تذكرة الفتهاء : في لياس المصلي ج اص 277. 

(5) ذكرى الشيعة: في المستعمل ج ١‏ ص ١١7‏ وفي السائر ج ؟ ص ١؟.‏ 

(/) كشف الا"لتباس : في لباس المصلّي ص 17س ١!"‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 19137) . 

(:/) جامع المقاصد : في لبا س المصلّي ج ' ص ار 

4) روض الجثان: في لباس المصلّى ص ؟7١؟‏ س 10. 

. 117 مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلّئ فيه ج ؟ ص‎ )٠١( ٠ 

. ١61/ ص٠7 مدارك الاحكام: في لباس المصلي ج‎ )1١( 

)١١(‏ مفاتيح الشرائع ؛ في لباس المصلي ج ١‏ ص ٠8‏ ا 

)١(‏ كال خيرة: في لباس المصلّي ص 1 سس .6, وكشف اللثام: في لياس المصلّى ب م 
من ء ٠‏ ؟, والحدائق: قيما يجوز لبسه للمصلي. .بع لاص 8١‏ . 

)١4(‏ ذكرى الشيعة: في الساتر ج اص 8؟. 

.37 تقدم في ج ؟ ص‎ )١١( 


فى عده جواز الصلاة فى جلد البيئة - - سس  -‏ 80# 


بالطهارة '. ولعلّه في «الذكرئ "2 أشار إلى الشلمغائي وهو لم ينقل عنه التصريح 
يذلك لكن ظاهره ذلك لكنه ليس منّا لثبوت انحرافه عدا ولذا رفضت كتية. 

ولا فرق نين الساتر للعورة وغيء كما صرح به بجماعة "كالخبر” وأطلق 
أشرون * . 

والأخبار والقتاوى مطلقة غير ناصّة على الفسرق بين ذي إلنفس وغيره. 
ش وإليه جنح البهائي في «الحبل المتين'» ونقل عن وألده الميل إليه واحتجًا عليه 
بإطلاق الأخبار. وفيه أنه يطلق على الأفراد الشائعة, لكن قضية كلام «المعتبر" 
والمنتهئ *» وظاهر «الذكرئ '» وصريح «فوائد الشرائع ' ا والروت 5 والمقاصد 
العليّة؟١‏ والمدارك؟. والحدائق؟! والمفاتيح *'» تخصيصن الحكم بذي النفس. 


” 41 مجمع الفائدة والبرهان فيما يصلّئ فيه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: في المستعمل ج ١‏ ص 152, 

(9) منهم ؛ العلامة في المنتهئ: اج ص 5 !لالد ألكاناني في المفاتيح: 00 قرع أ 
والطباطبائي في رياضه: ج اص 0 بيد التثاني في الروض: ص ١١؟‏ س 
والكركي في المدارك: اه لا ” 

(5) وسائل الشيعة: باب 5لا من أبواب لباس النصلي ح لاب 7٠ص‏ 77. 

(0) منهم: السبزواري في كفاية الاحكام ص ١١‏ س :١5‏ والشهيد في الذكرئ: في الساتر ج ” 
من ارا والكركي في جامع المقاصد:ج عن عار 

(1) الحبل المتين: في السلاز في عاد النينة عن غلابن .٠‏ 

(/) المعتير: في لياس المصلي ج ؟ ص /ط- قرلا 

(ا منتهى المطلب؛ في لباس المصلّي ج 4 ص 1 , 

(9) ذكرى الشيعة: في الساترج ص 18. 

.) لاس !(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ ١ فوائد الشرائع: في لباس المصلي ص‎ )٠١( 

)١١(‏ روض الجنان: في لياس المصلي ص ٠١1‏ س ؟. 

)١7(‏ المقاصد العليّة: في المقدمات في الساتر ص ١مس‏ !(مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
ويي). 

. ١1١ مدارك الأحكام: في لياس المصلّي جاص‎ ]١( 

() الحدائة ئق الناضرة: في لباس المصلّي ج /اص 98. . 

6 ٠8 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: في لباس المصلّي بج‎ )١0( 


0 للبلا سحب «ًِ سم الجرامة أ 0 


وأملهم يحملون اللإطلاق على المتبادر كما صنع في «المفاتيح» لكن أني 
المحققين في «فوائد الشرائ ئع '» خص غير ذي النفس الذي تجوز الصلاة في ميتته 
يكونه من عوان الناوظير #الوين وتان الفتفيدين و أشا 

قلت: لا دليل على عموم المنع في ذي النفس وغيرها ولا سيّما مثل الذباب 
والقمل والبقّ ونحو ذلكء أمّا ما هو من قبيل السمك فقد يظهر من بعض الأخبار 
المنع منه كما في خبر ابن أبي يعفور" الوارد في الخزٌ وفي «التهذيب» عن 
علي بن مهزيارء وفي «الففيه ”» عن إبراهيم بن مهزيار عن أبي محمد طمك8 «أنّ 
الصلاة تجوز في القرمز» وهو صبغ أرمني يكون مسن عصارة دوديكون في 
أجامهم, نابل وفي «المقاصد العليّة» علّل الجواز بالطهارة حال الحساة, وأن” 
الموت غير منجّس, وأيّده بأنّ أكثر الأصحاب جوّزوا الصلاة في جلد الخرٌ وإن 
كان خري كم عون عمد حينة لبر ولد البياك أولى '. وقد تقدّم "ما فهمه 
المحقق الثاني من عبارة المعتير: طلا دَعوِى) الإجماع على جواز الصلاة في جلد 
ميتة السمك, وقد بيّنا الحال فى لق 

وأمنا أقوال العائه فقد تقدم#نقله) في كباتك الطهارة. 

وليعلم أن في حكم الميتة عند الأصحاب ما يوجد في يد كافر أو في سوق 


.)1884 فوائد الشرائع: في لياس اللي مس1 ابن انحرط في نكبة البر مدن برقم‎ )١( 

(؟) روض الجنان؛ في لباس المصلي ص ١7س‏ 7. 

(؟) وسائل الشيعة: ميان انان لبا المصلي ح جاص .711١‏ 

(4) تهذيب الأحكام ؛ فيمأ يجوز الصلاة فيه.. ٠ح‏ 4ج اا ص 5117 . 

(0) من لايحضره الفقيه: في لباس المصلي ح 6ج ص 7117 

(1) المقاصد العلية: : في المقدّمات فى اساتر ص ار مى "(مخطوط في المكتية الرضوية برقم 
بحاخهيا. 

38 تقدّم نقل المحقّق الكركي كلام المعتبر في أُوّل بحث لباس المصلّي عن الذكرئ وشسرح 
الألفية, وتقدّم أيضاً مانقله عن شرح القواعد من أن النسبة المذكورة إلى المعتير وهحٌ نشأ من 
عيارة الذكرئ, فراجع .47١‏ 

(ها تقدم في ج 7 ص 415 


هع 2 
الكثّار وما يوجد مطروحاً في أرض الكقّار إن كان عليه أثر الييد وما يوجد 
مطروحاً في بلاد المسلمين ولا بر عليه ش 

واختافا فيا ذا وجده عند مستحل الي بالدغ. شمنع من إناحتة في 
«المنتهئ ١‏ ونهاية الاحكام؟ والتذكرة؟ والتخحرير * والهلالية وفوائد الشرائع" 
وحاشية الارشاد' وكشف اللثاه" وألشا: نية». وفي «المسالك*» نسبته إلى جماعة 
وأنه أحوطء بل قال فى «المنتهئ '»: لم يحكم بتذكيته وإن اخرانها لانتس فس 
موثوق بهء قال: ولا ينتقض بالثوب إذا وجد عند مستحل النجاسة لأنّ الأصل في 
التوب الطهارة والأصل فى الجلد عدم التذكية: وقال: وكذا إذا وجد الجلد مع من 
نهم في استعمال الميتة: إنتهئ. وفي «المبسوط *'» لا يجوز شراؤه ممّن يستحل 
الميتة أو كان متّهما فيه, إنتهئ. 

وقئ «روض الجئان»'' أنّ المعو فيالنتوى والرواية إباحة ما يؤخذ 
من مستحّها بالدبغ أو من المخالف/مطلقاً فوط أ محكوم بكفره وإن لم يخبر 
بالتذكية.'وفى «كشف الالتباس 8 أ أكثر الأصحاب على إياحة ما يؤخذ 
من مستحلّها بالدبغ ومستحلّ ذباحة أهل الكتاب. قلت: هذا الحكم ظاهر 


1 ٠5 منتهى المطلبي: في لباس المصلي ج 5 ص‎ )١( 
./7/7 ص‎ ١ نهاية الاحكام: في لياس المصلي ج‎ )1( 
. 414 تذكرة الفقهاء ء: في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )( 
,.١٠١'سآ'‎ ٠ تحرير الأحكام: في لباس المصلّي ج١ ص‎ )4( 

(5) لم نجد في الفوائد ما نسبه الشارح إليه لاما ذكره فى فرو السنجاب, فراجمع فوائد 
الشرائع: في لباس المصلى ص ١س‏ /(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1685 . 
(1) حاشية الارشاد: لم نعثر عليه فيه. ‏ (/) كشف اللثام: في النجاسات بع ١ص‏ 9؟47. 

(8) مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في الخلل ج١‏ ص 5806 . 

(9) منتهى المطلب ؛ في لباس المصلّي ج 4 ص ٠1‏ أ 

.41 ص‎ ١ المبسوط: فيما يجوز الصلاة فيه ج‎ )٠١( 

)١١( '‏ روض الجنان: في لياس المصلى ص 7١؟‏ س ١‏ . 

. 09/17 (مخطوط في مكتبة ملك برقم‎ ١١ كشف الالغباس: في لباس المصلّي ص 91 س‎ )١١( 
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«المعتبر' والشرائع ' والإرشاد؟ والدرّة؛ والميسية» وصريح «الموجز الحاوي؛ 
والمداركا والمقاتيح” ا وفى الأخيرين إلا أن يخبر بعدم التدكية. وظطو الذي 
استوجهه في «البيان* أخيرا بعد أن قاب ما ستئقل عنه. 
وفى «الذكرئ؟ والدروس ١'‏ وكفاية الطالبين ١١‏ والهلالية والجعفرية؟١‏ 
وإرشادها"'» أنه إذا أخبر بالتذكية قبل قوله لكونه ذا يد عليه فيقبل قوله فيه كما 
يقبل في تطهير الثوب النجس. وجعله في «البيان ؟ '» أقرب. وفي «كشف اللثام» لا 
يقبل خبره وإن كان ثقَةَ لعدم إيمانه مع احتمال أن يريد بالذكاة الديغ أو الطهارة 
كما ورد في ألخبر ١‏ «كل يايس ذكي» بل لو أخبر بالذبح المذكّئ لا يقبل إلا أن 
يكون مؤمنا' '. 
وفي «الذكرئ"'» قله 7 عن الرضاطقةٌ يدل على الأخذ بظاهر 
(؟) شرا , د «كتاب العلر في 01س 1١15‏ . 
”0 الارشاد على أناكهها يؤانشة 1 ا 2 رسكل ذباحهة - 
اللترير لساري [الرسائل العشر): ص 14. 
0 يلاد رع تن 188 . 
(4) البيان: الات الشلى عن أ . 70 في الساتر ب "اص 44. 
)١١ 3‏ الذروس الشرعية : في لباس المصلّي درس اج اص هن , ١‏ 
)١1(‏ كفاية الطالبين لابن المتوّج البحراني: ينقل عنه في مفتاح الكرامة في باب صلاة الكسوف 
نسخة منه عثد السيّد شهاب الدين بقم (الذريعة: ج ١8‏ ص 117), 
(؟1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي):ج ١‏ ص .٠١١‏ 
)١7(‏ المطالب المظفريّة ؛ في لباس المصلّي ص سطر ١4‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
1بابا؟). (15) البيان: في لباس المصلي ص /ا , 
)١5(‏ وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة ح وج ١‏ ص 48؟. 
)١1(‏ كشف اللثام: المقصد الرابع في توابع الصلاة ج 4 ص .1١1- 11١8‏ 
(20) ذكرى الشيعة؛ في الساتر ج اص 8١‏ 


مافى حكم الميثة عند الأصحاب سسسب بيس 


الحال على الاطلاق وهو شامل للأخذ من المستحلٌ وغيره. وقال نحو ذلك 
في خبر علي ابن أبي حمزة. وقال في «كشف اللثام '» بعد نقل ذلك عن الذكرئ: 
دلت جملة من الأخبار على أنّ أهل اليمن والخجاز لم يكونوا مستحلّين فالشمول 
ممنوع: بل قد يدّعى أنه لم يكن في زمن الرضاطةٍ من سجاهر بالاستحلال, 
إنتهئ. ثم أيّد ذلك في «الذكرئ» بأ أكثر العامّة لا يراعي في الذييحة الشروط 
التي اعتبرناها مع الحكم بحل ما يذكونه بناءً على الغالب من القيام بتلك الشرائط 
وأيضا فهم مجمعون على استحلال ذبائح اهل الكتاب واستعمال جلودها 
ولم يعتبر الأصحاب ذلك أخذاً بالأغلب فى يلاد الاسلام من استعمال ما ذكّاه 
التشليوة ؟. وفي «المدارك '» استدل 0 ما ذهب إليه يصحيح الحلبي؟ 
والبزنطي * والجعفري! وخبر جعفر بن متمد بن يونس" ثم قال: وهذه 
الروايات ناطقة بجواز الأخذ بظاهر الحال وشامئة للأخذ من المستحل وغير 
ومعتضدة بأصل الطهارة مؤيّدة بعمل الْآصَََابَ وفتواهم بمضمونهاء فالعمل بها 

وأَمّا المسلم المجهول حاله فلا يدرئ هل يستحلها بالدبغ أم لا ففي «التذكرة. 
ونهابة الاحكاءة أ فيه وجهين من أن الإسلام مظنة التصرّفات الصحيحة 


2 كشف اللثام: المقصد الرابع في توابع الصلاة ج ؛ ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: في الساترج ص ؟". 

(؟) مدارك الاحكام: في لباس المصلي جاص ١89‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب 58 من ابواب لباس المصلي م كس آض .5١٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ب 5١‏ من ابواب النجاسات م واج تصن الا١١‏ - 1لا١٠روج ٠"‏ 
ص 757س ,١‏ 

(1) وسائل الشيعة وداج ارجات شيع ١ج‏ اص 01 

(/ا) وسائل الشيعة : ب 86 من أبواب لبا س المصلّي م 4ع 7٠ص‏ 8706. 

(كما تذكرة الفقها *: لباس المصلي ج ع اس 235 

() نهاية الاإحكام: في باس المصلي ج أدص اا ' 


بي . 


ون مالا البوتر «وفي الأخير' وكشف اللثام '» أن الثاني اقرب والشهين؟ 
والمحقق الثاني وتلميذه أنه يباح ما فى يدهء والشهيد الثاني * أنه لا ريب في 
إباحة ما أَخَدْ منه في سوق المسلمين. وفي «الذكرئ ” والهلالية» ما يشترئ من 
سوق الاسلام يحكم عليه بالذكاة إذا لم يعلم كون البائع مستحلً. . وفى «كفاية 
الطالبين» لا يجب الفحص عمًّا يباع في سوق المسلمين وإن كان فيه الكفار 
ومستحلُوا جلد الميتة بالدبغ. وفى «السيسية والمسالك”؛» 4 يكفى فى سوق 
المسلمين عدم العلم بكفز ذي اليد وإن لم يعلم إسلامه. وفي «الذكرئ » لو سكت 
المستبيح فوجهان. واختار في «الحدائق *» الجواز وحمل خبر ابن الحجّاج وخبر 
أبي بصير على الاستحباب. 

وفي «المدارك “باهيا جمعاً من الأصحاب علئ أن الصلاة ة تبطل مع الشك في 
تذكية الجلد لأصالة عدم التذكية, تزه يأب أصالة عدم التذكية لا تفيد القطع 
بالعدم: فالفارق بين الجلد والذاءالمستبهيت استصحاب عدم التذكية في الجلد دون 
الذم ومع اثتفاء حجّيته يجب القطع بالطهازة فيهما معاً. قال: ؛ وقد ورد في غنندة 
أخبار ٠١‏ الإذن في الصلام تفي الجلود التي لاريعلم كونها ميتة, إنتهئ. ودافقه 
صاحب «الحدائق ''» فى الدعوى لا فى الدثيل. 


.91/7 ص‎ ١ نهاية الاحكام: في لياس المصلّي ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثاء: المقصد الرابع في توابع الصلاة ج 4 ص 15. 

(”) الدروس الشرعية؛ كتاب الصلاة في لباس المصلي درس ٠7ج ١‏ ص :١8 ٠‏ البيان: ص /0. 
(5) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): ج اص ١١٠؟.,‏ 

(0) روض الجنان: كتاب الصلاة في لباس المصلى ص 7١؟‏ سس 17 . 
(1) ذكرى الشيعة: في الساتر ج اص 0006 

(/) مسالك الافهام: كتاب الصيد والذباحة في اللواحق ج١١‏ ص 157 . 
(8) ذكرى الشيعة: في الساترج اص 3 

(1) الحدائق الناضرة: : في لباس المصلي ج لاص 04 

)٠ :‏ مدارك الأحكام: في لباس المصلي ج لاص /ا16١‏ و188١‏ . 

)١١(‏ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب لباس المضلي ج ؟اص شال" 
(؟1) الحدائق الناضرة: في لباس المصلي ج لاص 06 


مافى حكم الميتة عند الأصحاب يل 


قلت: ححيئة الاستصحاب لا ريب فيها عند عظماء الأصحاب والأشيار١‏ 
لواردة في 28 الصيد والليامه ا 1 الفتهاء عن ع أصالة 
ا م 391 
الواقع ميتة: لأ نّالميتة اسم لما هو في الواقع ميتة كالماء والخبز وغير ذلك. فمقتضى 
ذلك اشتراط ثبوت التذكية للحكم بإباحة الصلاة. وفى موثقة اين يكير ما يدل على 
شتراط العلم بالتذكية حيث قال لقّا: «إذا علمت أنه ذكّي قد ذكاه الذببح '» 
وفى خبر على بن حمزة «لا تصل إل فيما كان منه ذكيا '* ... الحصديث. وفى 
0 يدل على أن ما ما بهذ من يد مستحل الميتة لا يجوز أن باع على أنه ئ 
ذكّي وإن أ خبر ذو اليد أنه ذكيء كما فى خير عيدالرحمن بن الحجا ؟؛ . وفي 
الأخبار “أيضاً ما يدل علي أن ما يؤخل-هن غير”سوق المسلمين يجب السؤال 
عن تذكيته. 

وما الأخذ من المسلم أو مو تدك الساجمن فلم يرجب الحكم بالتذكية 
لحمل أفعال المشلمين على الصحّة وللأخبار' الصحيحة المتقدّمة وغيرها من 
الأخبار الدالّة على أنّ ما يؤخذ من السوق تجوز الصلاة فيه, إِذ الظاهر والمتبادر 
متها هو سبوق المسلمين: واو سلّمنا عدم الظهور فلا نسلّم ظهور العموم والمدار 
على الظهور على أنه ليس فيها ما يدل على العموم بحسب اللغة. وفرق واضح بين 
)١(‏ وسائل الشيعة: ب 4" من أبواب الأطعمة المحرّمة ج1١‏ عن انا .١‏ 
١؟‏ و) وسائل الشيعة: ب ! من أبواب لباس المصلّي ح ١‏ وج ج اصن +1583:950, 
(4) وسائل الشيعة؛ ب 1١‏ من أبواب النجاسات س 4ج ؟ ص .٠١84١‏ 
(8) وسائل الشيعة: ب 00 من أبواب النجاسات ح ثة ولاج ؟ ص ٠١/7‏ وب ١15‏ منها 


وال ' 
و١أريج‏ 7 ص 44ب ١4‏ دا المي والذباف ح أ نب 5 لياس 


العضلّي وج “ص 707 


13 مفتاح الكرامة / ج ه 


الدم والجلد فإِنٌ الدم وإن ورد في بعض الأخبار' أنه نجس لكن ورد ؟ أن دم ما لا 
نفس له طاهر, وكذا الدم المتخلّف”؟. وإذا وقع الاشتباه فيه فالأصل الطهارة, لعدم 
العلم بالتكليف. ولا معارض لهذا الأصل بخلاف الجلد فإنٌّ المعارض له موجود 
كما يأتي, والأدلة دالَةِ على نجاسة الميتة والميتة أسم لما ذهبث منه الرويح بدون 
تذكية في الواقع من دون مدخلية اعلم وعدمدء فليس الفارق منحصراً قيما ذكره. 
وأقانة رسع اد د هناك أخباراً دالة على الإذن: فى.الجلود التي لا يعلم كونها ميتة : 
قلا نجد لها أثراً وليس هناك إلا ما م من صحيح الحلبي والبزنطي والجعفري 
ونحوها؛ وقد علمت 4 الظاهر منها الأخذ من المسلم أو سوق المسلمين وعلمت 
أن ذلك موجب للحكم بالتذكية, ولعلّه أشار إلى خبر علي بن أبي حمزة * الذي 
يقول فيه؛ وما الكيمخت؟ قال: جلود دوابٌ منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة, 
فقالقة: «ما علمت أنه ميتة فلا حل فيه». قال في «الذكرى'»: فيه دلالة على 
تغليب الذكاة عند الشك وهو يشتعيل المستحل وغيره, إنتهئ ما في «الذكسرئ». 
ورده في «كشف اللثام» اباو 

وقد روى الشيخ في #التهذيي» بَسَئدَة إلى أبي الحسن الرضا حك «أنه سئل 
عن جود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أ سواق الجبل يسأل عن ذكاته 
إذا كان ن البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أن ع تسألوا إذا رأيتم المشركين 
يبيعون ذلك. وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عندك. وفي الحسن كالصحيح 


(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب النجاسات ١‏ و 6و١‏ و مج7ا ص 7١11-1١55‏ , 

(؟) وسائل الشيعة «ب"1! من أبواب النجاسات ج؟ ص ا 

(5) ظاهر العيارة أن : اللخبر المروي ورد في دم ما لانفس له وفي الدم المتخلف. والظاهر أن 
الأمر ليس كذلك إن الخبر إِنّما ورد في ما لا نقس له وأمّا الدم المتخلّف فلم يرد فيه نص 
وإِنّْما استنبطوا طهارته من مفهوم الوصف في قوله تعالي: «إِلَّا أن يكون دما مسفوحاً» فتأثل. 

(4) تقدام فى ص ١59‏ برقم 537-1١‏ , 

(0) وسائل الشيعة: ب 6٠‏ من أبواب النجاسات ح ؤج ١‏ ص 77. ا 

(1) ذكرىالشيعة: فيالساتر جع ص١‏ (/) تقدم في ص ١1"4‏ برقم 77 . 

زكرا تهذ يب الأحكام: : ب مأ يجوز الصلاة فيه لاج ؟ ص و" 


مافى حكه الميتة عند الأصحاب ل ب - 808 


عن الصادق طَليةٍ «يكره الصلاة فى الثراء إلااما صنع فسي أرض الحجا اها 
علمت منه ذكاة '». وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار " عن الكاظم كه «لا بأس 
بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الإسلامء قلت: فإن كان فيها غير 
أهل الاسلام؟ قال؛ إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس». وفى خبر الهاشمى 
المنع من لياس الجلود إذا لم يكن من أرض المسلمين والجواز فسي الخفاف 
والتعال. ولعلّه من جهة كونهما مما لا تت الصادة شه. 

دا رسك ادلي االستين؟ وامعري 6 هنا اسرد ااا 
بسوق الإسلام من يغلب على أهله الإسلام . قال الشهيد الثاني: وإن كان حاكمهم 
كافراً. ولا عبرة بنفوذ الأجكام وتسلّط الحكّام كما قال بعضهم: لاستلزامه كون 
بلاد الاسلام المحضة التى يغلب عليها الكقار وتفذت أحكامهم فيها سوق كفر 
وتكون بلاد الكفر المحضة التي غلب عليه ا#يسلمون وأجروا على أهلها أحكام 
المسلمين سوق إسلام ور ن لم يكن فنهم الم وهو مقطوع الفساد. ويدل عسلئ 
ذلك مامث من خير إسحاق بن عتار, 30835 #روض الجتان'». ونحوه ما فى 
«الميسية والمسالك:. والأى رز مويه هرسي الذكرئ»* قال: و يكفى 
توسرى الاسلام أخليدالمسلين ارواية إسعاق ين عار وعكية باستدمن 
خبره وخبري الجعفري والبزنطي . 


.١١54 وسائل الشيعة: ب 4/من أبواب النجاسات اج اص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :ب 08 من أبواب لبا سن المصلي م ”بع لاص 557 

() ورد في بعض النسخ «المصلين» بدل «المسلمين» » والظاهر أنه غلط مصحّف ولا يعتنئ به, 
00 ؟ص 0 تل 4ح 411917 

0 رات لسار اص 3# 
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(8) مسالك الافهام: كتاب الصلاة فى الخلل ج ١‏ ص ار , 

(9) ذكرى الشيعة: في الساتر ج اص "١‏ 


ع ع 7 الكرامة / ج ة 
ولا في جلد ما لايؤكل لحمه وإن ذكَّي ودبغ, 


وليعلم أنّ ما تقلناه من كلام الأصحاب في المقام قد جمعناه من مياحث 
الخلل الواقع في الصلاة ومن مباحث الصيذ والذبائح . 

[عدم جواز الصلاة فى جلد مالا يأكل لحمه] 

قوله قدّس الله روحه: : ولا في جلد مالا يؤكل لحمه وإن ذكّي 
ودبغ ‏ إجماعا كما في «الغلاف ١‏ والتذكرة؟ والمنتهنئ ' وتهاية الاحكام ؛ كشف 
الالتباس * وجامع السقاصد١‏ وروض الجنان" وحاشية المدارك» بل فسي 
الأخير ؟: : أن المنع من شعار الشيعة وأئة المشهور عند الرواة حمّى أنهم سألوا عن 
شعر الانسان. وفى «المعتير» أنّ هذا الحكم مشهور عن أهل الببيت عليهم 
الصلوات والسلام"٠.‏ وفي «إرشاد:إلتجوفرية ''» ورد النصّ في السباع وليس ما 
قائل بالفرق؛ فإذا ثبت في البشباع,ة, كاري ل يؤكل احبه إلاها أخرجه انصل 
كالسنجاب. ونحوه ما في «حاشيّة يوسا" ٠‏ وفى 2 أهذه أدرج 5532 


.54 ص‎ ١ج‎ 1١ الخلاف: : قي استعمال جلود ما لا يكل لحمه مسألة‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء »: في لباس المصلي ج كص 2186. 

() منتهى المطلب: في لباس المصلي جغ ص 1 

(5) نهاية الإحكام: في لياس المصلي ج ١‏ ص 777. 

(80) كشف الالتياس: في لباس المصلي ص9 س ١4‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم رام 

(1) جامع المقاصد: في لباس المصلي ج ؟ ص 7 

(/ا) روض الجئان : في لباس المصلي ص 1١1‏ س 1 . 

(مو4ة) حاشية المدارك: في لياس المصلي م 11 س © (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
)٠١( .)‏ المعتبر: في لباس المصلي ج ؟ ص 7/4. 

)١١(‏ المطالب المظفرية: في لباس المصلي ص ١‏ سطر + (مخطوط في مكتية المرعشي برقي 

ب كلالال). 
(؟١)‏ حاشية المدارك: في لباس المصلّي ص 8س ١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
. 

. كتذكرة الفقهاء ونهاية الإحكام وجامع المقاصد وروض الجنان وكشف الالتباس‎ )١( 


مئع الصلاة فى جلد ما لايؤكل عه ل 6 


الإجماع أنه لا فرق بين السا؛ ئر وغيره, :وتي #الاستباة الا جم على الع سين 
جلود مالا يؤكل لحمه وإن كان فيهما ما يقع عليه الذكاة الخلاكلة مضا إن 
يأتي من الاجماعات والأخبار في السباع. ومع ذلك قال في «المدارك»: إن 
المسألة محل إشكال لأ الروايات لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في 
دلالة '. مع أن الأمر في الواقع على خلاف ذلك قطعاً. أن فيها صحيح ابن أبسي 
عمير عن ابن بكير الذي أجمعوا على تصحيح ما يصمٌ عنه. وقال فيه المفيد: إنه 
من فقهاء الأصحاب والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا 
والأحكام الّذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم"... إلى آخر ما قال. 
وفيها أخبار السباع ولا قائل بالفصل. 

وقال الأستاذ أيّده الله تعالئ في «حاشيته 5»: إن اللأخبار الدالة على المنع في 
خصوص الأشياء وعمومها كثيرة غاية'الكثزةكبيظهر منها أن هذا الحكم كان 
مشهوراً عند رواة الأئمة طق حتى أنهم كانوا يلسألون عن شعر الإنسان إنتهئ. 

ويستكنئ من هذه الكلّية أشينائ.متها الخرّ والسنجاب علئ ما مر وليس النحل 
والذباب ودود الترّ والبقّ والبرغوث مئنا يدخل تحت هذه الكلية لعدم اللحم 
فلا قابلية للأكلء بل لعدم تيادر مثل هذه من الأخبار, ولا تقول بان القرٌ خارج 
بالإجماع والأخبار فيبقى غيّره تحت الكلية فيجتئب عنه, بل نقول؛ : قد استم'ت 
الطريقة على عدم الاجتناب عن المسل والشمع والثفات والت غرف نوانها 
الإنسان غير متبادر ولا ملخوظ في هذه الكلية كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 

هذاء وما لا يؤكل لحمه علئ أقسام قسم متفق عليه وقسم مختاف فيه 
لاختلاف النصّ فاستكناه بعضهم من هذه الكلّية. فمئًا اثّنق عليه السباح وهي 


. 1١ غنية التروع : كتاب الصلاة في ستر العورة ص‎ )١( 

انر ماركد عكام: في أباس 0 1 15 

(5) حاشية المدارك: في لباس المصلّي ص 40 س١‏ تلوط في المكية الرضوية 00 
11 ), 


ددس د هقتأم الكرامة / ج 6 


كما في «المعتير ١‏ والمنتهئ '» مالا يكتفى فى الاغتذاء بغير اللحم. إنتهئ. قلت: 
وفي صدقه حينئزٍ علئ بعض الحيوانات تأمّل. وقد نقل الائفاق على المنع في 
السباع في «الخلاف ' والمعتبر“ والمنتهئ* ونهاية الإحكام' والتذكرة”» وكذا 
«الغنية» علئ ما في «كشف اللعام”» ولم أجده نقله فيها صريحاً. 

واستدل عليه في «المعتبر" والمنتهئ* '» أن خروج الروح من الحيّ سبب 
الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد. ولا تنهض الذباحة مبيحة ما 
لم يكن المحل قابلاً وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده. لا يقال هنا: الذباحة 
منهيٌ عنها فيختلف الحكم لذلك, لأنّا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنّها 
منهيٌ عن ذباحتها. فبان أن الذباحة مجرّدة لا تقتضي زوال حكم الموت مالم يكن 
للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة. وعند ذلك لا نسلّم أنّ الاستعداد التاء 
موجود في السباح. لا يقال؛ فيلخ المنعيمن الانتفاع بها في غير الصلاة, لأنا نقول: 
علم جواز استعمالها في غير |الصآلاة مما ليس موجوداً في الصلاة فثبت لها هذا 
الاستعداد. ولكن ليس تامأ تصمم ممه الصلاة, فلا يلزم من الجواز هناك لوجود 
. الدلالة الجواز هنا مع عدمهاء ده عبار «الْمَعتَير» وبمعناها عبارة «المنتهئ». 

وفي «المدارك» أَنّ ما اعتبره في المعتبر غير معتبر أمَا أوّلاً فلأنّ الذكاة 
إن صدقت أخرجته عن الميتة وإل لم يجز الانتفاع به مطلقاًء وأما ثائياً فلأنٌ 


.7/8 المعتبر: في لياس المصلي ج ج ؟ ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج ؛ ص /. 1 

() الخلاف: في استعمال جلود ما لا يوّكل لحمه مسألة ١١ج‏ ١ص‏ 14. 
(5) المعتبر: في لياس المصلّي ج >" ص 8/. 

(6) منتهى المطلب: : في لباس المصلّي ج 5 ص ١7‏ 1 

(5) نهاية الاإحكام :في لباس المصلّي ج ١‏ ص 57/5. 

(/) تذكرة الفقهاء؛: في لياس المصلي ج ]ص 156 

(كا كشف اللقام : في لبأاس المصلّي ج7اص ١‏ 36 

(4) المعتير: في لياس المصلي جاص 4/ا- ا 

,”5 8 منتهى المطلب: في لباس المصلي ج ؛ ص‎ )٠١( 


منع الصلاة فى جلد ما لا يؤ كل لحمه 2030 ج72 © : <لل7ي7تت757] دل ]س 012 010 ١‏ 


الذكاة عبارة عن قطع العروق المعيّنة على الوجه المعتبر شرعاً وإطلاق الروايات 
يقتضي خروج الحيوان عن كونه ميتة بذلك إلا فيما دل الدئيل على خلافه '. 
قلت: الأصل فيما ذكره ما ذكره فى «الذكرئ» حيث قال بعد نقل عيارة المعتبر: 
هذا تحكّم, لأنّ الذكاة, إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة وإلاٌ لم يجز الانتفاع 
ولأنٌّ تماميّة الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فتختلف عند انتفاء أكل لحمه, 
فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير توسّط نقص الذكاة فيه ؟. 

وأجاب فى «كشف اللثام '».عن الإيراد الأوّل بأنهما يقولان بأنّ الميّت 
والميتة في اللغة ما خرجت روحهه. ثم الشرع فصل فحكم في الاإنسان بعدم 
الانتفاع بجلده ذبح أم لاء وفي مأكول اللحم بالانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها إن 
ذبح؛ وعدمه فيها إن لم يذبح, ولم يرد في الشرع في السباع إلآ إن ذبحت جتاز 
الانتفاع بجلدها في غير الصلاة: فخرجيت- تش عَمرّيم النصوص التأهية عن الانتفاع 
بالميتة ولا يجوز لنا الانتفاع بها فى الصللاةة.وإخراجها عن عموم النهى عن الصلاة 
في جلد الميتة, لأنّ حملها على عَرةةقياين بولا بعد فئ أن يحل الذبح فيها انتفاح 
دون انتفاع ولا تحكم في الاقتصار على مورد النصٌ والكفٌ عن القياس وسواء 
في ذلك سمّينا ذيحها ذكاةً أولا نسمّيها إذا ذبحت ميتة أم لا. فإن قال: لا يخلو 
المذبوح منها إِمَا ميتة فيعمّها نصوص النهي عن الانتفاع بهاء أولا فلا يعمّها تصوص 
النهي عن الصلاة في الميتة, قلنا: ميتة خرجت عن النصوص الأوّلة بالنصوص 
المخصّصة: ويؤيّده حصر المحرامات فى الآية في الميتة والدم ولحم الخنزير وخبر 
علي بن أبي حمزة «أنه سأل الصادق طق عن لباس الفراء والصلاة فيهاء فقال: 
لا تصلّ فيها إل ما كان منه ذكياً. قال: أَوَ ليس الذكك ما ذكى بالحديد؟ فقال: بلى. 
اذاكان مما يؤكل لحمد». وأجاب عن الثاني بأنهما إِنّما أرادا الاستدلال علئ 


.117 مدارك الأحكام: في لياس المصلي خ اص‎ )١( 
(؟) ذكرى الشيعة: في السائر ج "ص ""؟.‎ 
. 7١7-17١7 كشف اللثام: في لبس المصلّي جاص‎ )( 


شف 


بطلان الصلاة في جلود السباع مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها والنتصوضص 
الناهية عما لا يؤكل لحم حموماً وتصحيح بطلاها فيها وإن فرضت صحتها فني 
غيرهاء على أن ممّا لا يؤكل لحمه الخرٌ والسنجاب ونحوهما ممّا اختلف فيه النصٌّ 
والفتوئ, فليس المتمسّك إل النصّ لا الأكل وعدمه؛ إنتهئ. وسيأنى إن شاء الله 
تعالئ بلطفه وكرمه في كتاب الذبائح تمام الكلام . ١‏ 

وماائئ على الت ورازى اللا جارة المعالب وال راي لان 9 لتاق 
وكشف الرنوزاة لاع على المع وكى ادلي الأخبر عن لين ” ٠‏ وفي 
«المهزّب البارع» لا أعلم أحمدا قائلا بالببوار؟ ٠‏ وفي «التتقيع» لم يعمل أحد منهم 
برواية الجواز وفي «الدروس؟ وأليبان "» رواية الجواز متروكة. وفي «التافعة 
والمنتهئ؟ والكفاية' '» فيهما روايتان أشسهرهما المسنع. وفي «الذكرئ'' 
والمدارك؟ '» الأشهر في الروايابتالفتاوى المنع, بل في «المدارك”'» الظاهر أنه 
معنم عله وفي «مجمع البرفان!» البتتهور المنع . وفي «الشرائع» فيهما روايتان 
أصمّهما المنع “', ولعل مراذه بّالصِحّةتالطحّة باعتبار العمل لا باعتبار السند, 
فاندفع عنه ما في «المدار ييل تتا ينها ويم بحسب السند. وفي «التحريرا أ» 


)١(‏ الانتصار؛ في أحكام اللباس ص ١10‏ مسألة ؟. 

( و؟) كشف الرموز: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 118. 

(5) المهذب البارع: في لباس المصلي ج١‏ ص ؟7/. 

(5) التنقيح الرائع: في لباس المصلّي ج ١‏ ص :18. 

(1) الدروس الشرعية ابن الي درس +*أج اص .١8+‏ 

(/) الييان : في لباس المصلّي ص 01. (8) المختصر النافع ؛ في لباس المصلي ص 14 
() منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج 5 ص 414 

.14 س١7 كفاية الأحكام: في لباس المصلّى ص‎ )٠١( 

54 ذكرى الشيعة: في الساتر ج '! ص‎ )١1١( 

(؟كو"1١)‏ مدارك الاحكام: في.لباس المصلي ج ص 5 ., 

.٠٠١ مجمع الفائدة والبرهان: ؛ في لباس المصلىي ج ؟ ص‎ )١4( 

(16) شرائع الإسلام : في لياس المصلي ج 1ص 194. 

)13 تحرير الأحكام: في لباس المصلي ج اص ٠٠س ١١‏ وقيد: ؛ «الاقوى المنع». 


منع الصلاة في جلد ما لايؤكل لحصمه + لب-ببببياسسس##ع 


أقربهما المنع. وفي «السقئعة '» جعلهما كالكلب والخنزير كما يأني. وفي 
«المعتير؟» المشهور المنع فيما عدا السنجاب, ثم نه جوّز العمل على صحيح ظ 
الحلبي يعنى في غير السباع لأعترافه" بالإجماع على المنع منهاء ٠‏ ويأتي نقل 
العحيخ المذكور. وفي ((مجمع . البرشان » أنه ورد في المنع ا عشر حديثاً 
وأنّ حملها على الكراهة جِيّد. والمنع غير ظاهر لكنّه أحوط. ونحوه ها فى 
«المفاتيح *». وفي «المدارك» أنّ المسألة قوية الإشكال من حيث صحّة أخبار 
الجواز واستفاضتها واشتهار القول بالمنع بين الأصحاب بل إجماعهم '. 

بيان: الأخبار الصحيحة التي استدل بها في «المدازك» على الجواز صحيحة 
الحلبى عن أبى عبداش لقا «قال: سألته عن الفرا* والسمور والسنجاب وأشياهه؟ 
قال: لا بأس بالصلاة؟ فيه» وهذا قد اشتمل.على مالا يقولون به وصحيحة أبن 
بقطين «قال سألت أبا الحسن لله عن لثاسس الْيَاءِ والسئّور والفنك والفعالب 
وجميع الجلود؟ قال: لا بأس بذلك *» وهذا كماترئ ليس مما نحن فيهء سلمنا أنّ 
المراد اللبس فى الصلاة لكنّه حيتئذتيكون اشتمل على مالا يقول به أحدء ثم إن 
ابن يقطين وزير الخليفة فيتاسبه التقية. وصحيحَة جميل «قال: سألته عن الصلاة 
في جلود الثعالب» فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس '». والحكم بصحّة هذه فيه تأمّلء 


# الفراء كجيل وسحاب: حمار الوحش (بخطهءؤق). 


,1 المقنعة؛ : في لباس المضلي ص‎ )١( 

(؟و) المغتبر؛ في لباس المصلي ج "ص /م د اا , 

(5) مجمع القائدة واليرهان: في لباس المصلّي ج ؟ ص 14 ٠‏ 1 

(0) مقاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١‏ ص ٠14‏ 1 

(3) مدارك الأحكام: في لباس المصلي ج ص “ا . 

(لإ) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب لباس المصلّي ح 'ج اص 1015 . 

(ا وسائل الشيعة: ب من أبواب لياس المصلي ح اج لاص 0186 

(5) وسائل الشيعة: ب /امن أبواب لباس المصلّى م 1ج "ص 255, والتهذيب: ج ؟ 
ص 1" اح لأ 1 


باج لدغشمهجيببيبمملبللليهقتاح الكرامة “اج ِ 


أن الشيخ روى هذه الرواية بسئد آخر عن جميل عن الحسين بن شهاب عن 
الصادق ل والظاهر أن الروايتين وأحدة وإلا كان اللازم عليه أن يدكر لهدا 
الرأوي روايته عن الصادق طق ' تار بواسطة وأخرئ بلا واسطة كما هو الظاهر 
من حالهم. ولو قلنا بعدم ظهور الاتحاد فظهور التعدّد محل نظر, كذا قال الأستاذ 
55 الله تعالئ في حاشيته شيته ', واحتمل في «التهذيب '» كون لفظ «فى» فى الرواية 
دشن لودو احتهي امد ينا اانه العلاة قد يليا ولكتها رواية والحدة 
تعارضها صحيحة أبى على ابن راشد حيث قال فى آخرها: «فالثعالب يصلّى 
فيها؟ قال: لاه ... اليد بيثه وصحيحة علي ني يار" الرارةة فى نال 
الشعرات الملقاة وصحيحة ابن مسلم' فإنٌ قولهة فيها دلا أحب» يعارض 
قولدطْظةٍ في خبر جميل" «لا بأَسن» لكونه ينحلّ إلئ تكرة في سياق النفي 
و صحيحة الريّان بن الصلت عن الرضالقة ورواية بن بكير؟ وهي مواثقة ر 
صحيحة على الصحيح وعبارة-الفقهتالوضوي " '» مضافاً إلى الأخبار الكثيرة 
عموماً وخصوضاً و الا تاماجب اليد ارك ما ذكر خبراً صحيحاً يدل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس م 04 ج ؟ ص 117, والاستبصار؛ 
ايواب ما يجوز الصلاة فيه ...ح اج اص 5ل وفيهما «عن الحسن بن شهاب». 

(؟) حاشية المدارك: في لباس المصلى ص 15 س؟ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
2 1), 

(5) تهذيب الأحكام: فيما يجوزالصلاة فيه من اللباس ذيل ح ١17‏ ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(4) وسائل الشيعة؛ ب /امن أبواب لباس المصلي ح ؛ جاص 70/8 . 

(0) لم نعثر علئ خبر من علي بن مهزيار يشتمل على حكم الشعرات الملقاة, والشير المشار 
إليه في الشريع إِنّما روي عن إبراهيم بن محمد الهمداني. ٠‏ راجع الوسائل: بع ص 70/8 

(1) وسائل الشيعة: ب لمن أبواب لباس المصلي ح ١ج‏ “اص 708. 

(/إ) وسائل الشيعة: بلامن أبواب لباس المصلي ح حلاص 04؟. 

(كا وسائل الشيعة: : ب 0 من أبواب لياس المصلي ح ؟ حلاص 10 وب ١4‏ منهاح 0 ص 70/1. 

(8) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب باس المصلّي ح اج "اج ١0؟.‏ 

(١٠)فقه‏ الرضا: باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص /ا6١‏ . 


منع الصلاة فى جلد ما لاايذ كل لجيه سسسب -بببب لاع 


على الجواز فى الأرانب, وصحيحة ' محمّد بن عبدالجبار سيأتى الكلام فيها في 
شرح المسألة الآنية إن شاء الله تعالئ, وقد اشنتملت على ما لايقول به العدشة 
الأصحاب من اشتراط الذكاة لما لا تحله الحياة من الوبر وغيره كما يأتي إن شاء 
الله تعالئ. فبان أن أخبار المنع أصحٌ سنداً وأكثر عدداً. فيتعيّن حمل تلك الأخبار 
على التقية. واشتمال الخبر على ما لايقول به احد وإن كان غير مأنع من 
الاستدلال به عند التحقيق لكنّه يورثه وهنا فى مقابلة غيره: لكن «صاحب 
المدارك '» ممّن يقول بأن" ذلك يمنع من الاستدلال به. 

5 السمّور والفنك ففي «المبسوط "» وردت فيهما رخصة والأصل المتع. 
وفي «الخلاف أ» الأحوط المنع. . وفي «التحرير » الأقوى المنع. وقي «المراسم' 1 
وردت الرخصة فيهما. وفي «الو سيلة "» تيم الصلاة فيهما اضطراراً وكأنه 
أشار إلى حمل الأخبار على : كييا لحملها فى «كتابى الأخبار*» على 
التقية. وفي «الدروس”؟ والبيان ' '» رواية الجَوار فيهما متروكة. وفسي فى «نهاية 


. 77/1 وسائل الشيعة: ب4١ من أبواب لباس المصلّي ح ؛ ج اص‎ )١( 

() الذي يظهر من الموارد المتعدّدة في المدارك خلاف تلكالنسبة ومن ثلك الموارد ما ذكره 
في بمحث الصلاة في فرو الستجاب بقوله: وفي الاولتين من حيث المتن لتضمّنهما جواز 
الصلاة في غير السنجاب أيضاً من غير المأكول ولا نعلم به قائلاً إلا أن ذلك غير قادح عند 
التسقيق كما بيّناه مرارا . اتتهى فراجع المدارك : الصلاة 7 ص 77/١‏ . 

(7) المبسوط: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ ع ؟8. 

(؛) الخلاف : في لباس المصلي مسالة 01؟ ج١‏ ص .01١‏ 

(0) تحرير الأحكام: في لباس انسل اع داعني 

(5) المراسم ؛ أحكاء ها يسلا فيه من 34 

(؟) الوسيلة: فى بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 386. 

(6) الاستبصار: فى الصلاة في الفنك والسمور ذيل ح لاج ١‏ ص 588 والتهذيب: ج؟ ص ١١‏ 
ذيل 4 ٍ 

(1) الدروس الشرعية: في لباس المصلّي درس +7 ج١٠‏ ص .19١‏ 

07 ألبيانة في لباس المصلّي ص‎ ٠١ 


الإحكام ' والتذكرة'» الأشهر المنع. وفي «الذكرئ ”© الأشهر فى الروايات 
والفتاوى المنع. وفي «المفاتيح » الإجماع على المنع فيهما. وفى «الكفاية”/ 
الأشهر المنع في الستور. وفي «المعتبر'» المشهور المنع فيما عدا الستجاب لكنّه 
أجاز العمل بصحيحي الحلبي وابن يقطين مع أنهما مصرحان أو ظاهران في التقية 
لمكان أشباهه وجميع الجلود كما مد 0 
وفىي «التهايةي الجواز في وبريهما اضطراراً دوية بّده» مارواه فى «السرائر 

عن الهادي الك في كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم حيث قال طَجُة: «البس وبر 
الفنك والسكور عند الحاجة» والحديث طويل: لكنه في «السرائر' »١‏ مئع منها في 
جلديهما ووبريهما كأكثر علمائناء بل ما وجدنا من جوّز غير من ذكرنا. . وفي 
اتدل القارو ار المعارض لأخبار الجواز في السئور كثير كثير ولم أظفر به ضفي 
الفنك"١.‏ قلت: شير أبن بكي حمايقم صريحاً وخبر بشر بن يسار ؟١ ١6‏ 


)١(‏ نهاية الإحكام: في لباس البصلي جص ا 

(6) تذكرة النقهاء: في لباس اللَعَكلي آنل 

(؟) ذكرى الشيعة: في الساترج 7ص 58 

(5) مفاتيح الشرائع: : في لباس المصلّي مفتاح 4 جاص 21١9‏ 

(0) كفاية الأحكاء: كتاب الصلاة في لباس العصلّى ص ١١‏ س 15 

(1) المعتبر: في لباس المصلى ج "ص كم لال 

(0) منتقي الجمان: في أحكام الملابس ج ١‏ ص .41١‏ 

(ثما النهاية: في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص 51. 

(9) السرائر: المستطرفات ج ص “0817. ): )٠‏ السرائر: في لياس المصلّى ١‏ ص 11 

006 ٠6 كشف اللثام :في لباس المصلّي ج 7ص‎ )١١1( 

(5؟) ومائل الشيحة يمن أبواب لباس المصالي ح اج لاص 50١‏ 

, 780 وسائل الشيعة: اب من أبواب لباس. المصلي ح 4ج 1ص‎ )١15( 

)١8(‏ الظاهر من كتب التراجم هو أن بشار ‏ بالباء والشين المشدّد ‏ أبن يسار بالياء والسين 
غير المنقوطة: أو بشر _بامياء والشين المنقوطة المسكونة ابن يسار هما واحد متسوب 
إلى الكوفة وقبيلة ضبعة العجلي . وهو الذي يروي عنه أبان بن عثمان وابن أبي عميرء وهو 
الذي يروي عن الباقر والصادق طية وقيل عن الكاظم جد أيضاً وقد يضبط هذا الاسم + 


منع الصلاة فى جلد ما لايؤكل لحنه بإب -ييبيسيسي 98 


ما لايؤكل لحمه ' معارضة ظاهراً. فتأل. ظ 

والفنك بالفاء والنون المفتوحتين حيوان غير مأكول اللحم يِتّخْدْ من جلده 
الفراء فروه أطيب أنواع الفراء قلت: وأعلّه ما يسمّونه في بلاد الشام بالقاقون, وأمّا 
السئور فمعروف مشهور. 

وأا الحواصل فقد اختلف فيهاء ففى «المبسوط '» لا خلاف فى جواز الصلاة 
فيهاء وهو خيرة «الاستبصار؟ والنهاية 1 وهو المنقول عن «الإصباح و الجامع ”». 
وفى «الوسيلة'» جوازها فى الخوارزميّة. وتقل هذا فى «الذكريل'» عن بعض 
الأسيتاب وقى :والمرليم © وردت ركمنة فى اللسو ا صبل..وطتى :«الدرويى» 


والبيان» رواية الجواز مهجورة"٠.‏ 


والحواصل الخوارزميّة طيور لها حواصتل:عظيمة تعرف بالبجع وجمل الماء 
والكى طعامها اللحم والسمكء يعمل من يلؤذهم بعد نزع الريش مع يقاء الوبر 
ويتّخذ منه الفرو وقد ينسج من أوبارها التِيآت: و يدل على الجواز في الحواصل 


ج بلفظ بشير بالباء 00 الياء بعده على وزن خمير. وفطير ابن بشار بالباء 57 
المشدّد مع الألف بعده أريكير على ووّن غشر والعذ رايخ بشار وهنا أيضا واد متسونت ال 
النيشابورعم أبي عبدالله الشاذاني. روى عنه سهل بن زياد الآدمي وداود الصرمي وهو الذي 
يروي عن الهادي؛ والمراد من المروي عنه في الشرح هو الأوّل فلا تغقل حتى تجعل نفسف 

في التحيّر, فإنّ الأوّل وثقه أهل الفنّ بخلاف الثاني ؛فراجع . 

,. وسائل الشيعة: با و لامن أبواب لياس العصلي جاص غ8 روصي لثرة؟‎ )١( 

(؟) المبسوط: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ حي ؟87/. 

(*) الاستبصار: ب 5؟؟ الصلاة في القنتك... ح هج ١‏ ص 584 586. 

(؟) التهاية: فيما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص 31 . 

(0) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: في لباس المصلّي جاص ٠١5‏ . 

(1) الوسيلة: فى بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 87: 

(/) ذكرىالشيعة: في الساتر جص 7 (6) المراسم: أحكام ما يصلَئْ فيه ص 15. 

(8) الدروس الشرعية: ؛ في لياس المصلي درس + ١ص .18١‏ 

. 07 البيان ؛ في لباس المصلّي ص‎ )٠١( 


ا ب ا و س2 نع لكر مه" حرو 


ولا فى شعره ولا صوفه وريشه. 


خير يشر بن بشار' المضمر. وروى في «السرائر» عن كتاب المسائل أنه سأل أبا 
الحسن 0 عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمّور والحواصل الْتى 
تصاد ببلاد الشرك وبلاد الإسلام يصلّئ فيها بغير تقية؟ فقال: «يصلّى في السنجاب 
والحواصل الشوارو ولا صل : في التعالب والسمّور». وفي «الخرائج » من 
توقيع الناحية المقدسة لأحبادين ىروس وسألت ما يحل أن يصلّئ فيه من الوبر 
والستو ر والسئجاب والفنك والدلق والحواصل؟ «قأمًا الستور والتعالب ضحراء 

عذيك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحلّ لك جلود المأكول من اللحم إذا لم 0 
غيره؛ وإن لم يكن لك ما يصلّئ فيه:#الجواصل جائز لك أن تصلّي فيد» وهو يخصّه 
بالضرورة, 

[عدم جواز الصلاة في شَعَراما لآيؤكل لحمه] 

قوله قدّس الله روحة: 9 ول“ في شعره ولا فى صوفه وريشه » 
إجماعاً كما في «الخلاف" والغنية؟ والمنتهئ * والتذكرة' وجامع المسقاصد" 
وروض الجنان*» وهو ظاهر «الأمالي * والمعتير' ' والمدارك''». وفي «المعتبر» 


. 087 وسائل الشيعة: ب من أيواب لباس المصلي ح ؟ جح لاص 307 والسرائر: ج لاص‎ )١( 
لا‎ ١ (؟)الخرائج والجرائح ؛ في أعلام الرمام صاحب الزمان لل 18 ج2 ص‎ 

() الخلاف: : في لباس المصلي مسألة 51؟ ج١‏ ص 41١‏ 

(5) غنيةالنزوع: كتاب الصلاة في ستر العورة ص 11. 

(8) متتهى المطلب: في لباس المصلّي ج ؛ ص 11 

(1) تذكرة الفقهاء: في لياس المصلي بج ]ص 555. 

() جامع المقاصد :في لباس المصلّي ج ١‏ ص 1 

(خا روض الجنان: فى لباس المصلى عسن ١77‏ س1 , 

(4) أمالي الصدوق مجلس ]3 ص 01: )٠١(‏ المعتبر: في لباس المصلّي ج ؟ ص .24١‏ 
)١١(‏ مدارك الاحكام: في لباس المصلّى ج اص 1 


مئع الصلاة فى شعر ما لز يو كل لحمة سنياس لاغ 


أيضاً أن ذلك مشهور بين فقهاء أهل البيتملِياك '. هذا كلّه مضافاً إلى ما ذكر فى 
«المعتبر"» أيضاً «والمنتهئ © من الإجماع على أَنّ مالا تجوز الصلاة في جلده 
لا تجوز فى ويره أو شعره أو صوفه إلا ما استتنى فيهما كما يأتى. وقد اتافوا فيما 
يستثني ميا نحن فيه كما بأتني تشر ذلك ٠‏ ْ 

وقد ترك المصتّف ذكر الوبر لدخوله في الشعر وذكر الريش كما ذكر فى 
«التذكرةء والإرشاد* ونهاية الاحكام؟ والبيان" وكشف الالتباس* والكقاية» 
وظاهر «الشرائع ١"‏ وجامع المقاصد ١"‏ وروض الجنان ١"‏ أنه كالشعر والوبر وترك 
الصوف لد خوله فيهما. 

وأمّا ما استثنوه قاطعين به أو مقرّبيه أو متردّدين فيه على اختلاف آرائهم 
ففي «الأمالي» ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز !اصلاة فى شعره ووبره إلا ما خصّته 
الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والِجتؤر وَاْتَئكِ والخرٌ والأولئ أن لا يصلّئ 
ها و ل فيها جازت صلاته؟". وحن «العقتع» أنه لم ينه فيه إلا عن الصلاة 
فى التعلب وما يليه من فوق أو تعرت وك لتساك يغشنٌ بوبر الأرائب ١4‏ 


1 و؟) المعتبر: في لباس المصلّي ج م *تص اروام. 

() منتهى المطلب ال لاض المملرج ل تن 10 

(5) تذكرة النتهاء. في لباس المصلي ج اص 151. 

(5) إرغاد الأذهان: في لباس المصلي ج اص 15؟. 

(5) نهاية الاحكام : في لباس المصلّي ج١‏ ص لي 

(/) البيان: في لياس المصلّي ص لآ , 

() كشف الالتباس: في لباس المصلّي ص 55س ١١‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 57/807) . 
(1) كفاية الأحكام : في لباس المصلي ص اس ١7‏ , 

)٠١ :)‏ شرائع الإسلام: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 78- 55 

.8١ ص‎ ١ جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج‎ )١١( 

(؟١)‏ روض الجنان: في لباس المصلي ص 7١7‏ س 50 . 

(1) أمالي الصدوق: مجلس قاض 817 , 

(15) تقلهعنه افاضل الهندي في كشف اللقام: في لباس المصي ج اص 11١‏ . 


.ليهس سس مفتاح الكرامة / ج ه 


وكذا «الفقيه» وقد سمعت كلامه فى الخبٌ المغشوش وحكى عن أبيه أنه قال: 
لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سشجاب 
أو سمّور أو فنك وأردت الصلاة فائزعه, وقد روي في ذلك رخصة. وذكر خبر 
النهى عن لبس جلود السباح من الطير أو غيره '. لكنّه في «الهداية» قال: قال 
الصادقطكة: «صلّ في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وما لم تأكل لحمه فلا تصل 
في شعره ووبره أ». 

وفي «المقئعة» لا تجوز الصلاة في عاو ةسائر الاتعاسن كالكلب والخنزير 
والتعلب والأرنب وما أشبه ذلك ولا يطهر بدباغ ولا يقع عليها ذكاة. ثم قال؛ 
لا تجوز في أو بار مالا يؤكل لحمه ولا بأس بالصلاة فى الخرّ المحض ولا تجوز 
فيه إذا كان مغشوششاً بوبر الأرانب والتعالب وأشباهها '. قلت: يجوز أن يكون ذلك 
منه بناءٌ على نجاسة التعالب والأزانب #غيرها من المسوخ. ويحتمل أن يريد 
بالأنجاس ما ينجس بالموت فيشمل كل أذي نفس. 

واستثنى في «المبسوّط” والنبياية “ والتلخيص؛» ودر التواة والستجاب 
والحواصل. وفي «جُمل" السيّد والغنية" والسرائر' والمصباح*١‏ ومختصره١١‏ 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: في لباس المصلّي م ١0‏ وذيله ج ١ص 1931١‏ ؟51. 

(؟) الهداية: باب ما يجرز الصلاة فيه ... عن .١14١‏ 

() المقئعة: في لباس المصلّى ص .١6١‏ 

(5) المبسوط: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ ص "ارو 387 , 

(6) النهاية: في ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص /ا5, 

(5) تلخيصى المرام (سلسلة الينابيع الفقهية):ج 7!؟ كتاب الصلاة ص 008 وفيه: «على رأتي». 

(/) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): ج #اص 38 . 

() غنية التزوع اكتاب الصلاة في ستر العورة ص 11 . 

(9) السرائر: في لباس المصلي ج ١‏ ص 517 . 

)٠١(‏ مصياح المتهجّد: في لباس المصلي ص 0؟. 

)١١(‏ مختصر المصباس: الس ا رار 
برقم /7). 


منع الصلاة في شعر وغيره مما لا يق كل لخمه لست سس 6/4 


والتبصرة'» وبر الخ فقط. ونقل ذلك عن «المهذب '» وعسن اد «الاقتصاد 
وجمل الشيخ». | | ْ 

وأستثئني في «الخلاف؟ والمراسم #» الفنك والسمّور والسنجاب ووبر الخرٌ 
وفي «الوسيلة“» الحواصل الخوارزمية والخرّ الضالص. وجوّزها في الفنك 
والسمّور وغيرهما عند الضرورة. وفي «الشرائع' والنافع» وير الخرٌ وفرو 
السنجاب '. وفى «المعتبرة والبيان؟ والذكرئ ٠١‏ والدروس ١١‏ واللمعة؟١‏ 
والجعفرية؟١‏ وإرشادها؟١‏ والروة ضة*» اسعناء الخرٌ ويراً وجلداً والسنعاب. 


)١(‏ تبصرة المتعلمين: في لياس المصلّي ص؟؟. 

(1) نقله عنهم الفاضل الهندي فني كشف اللثام: في لباس المصلي ج لاص 3١7‏ . 

('و) ظاهر عبارتي الخلاف والمراسم يعطي أنْ:انيتثتاء المذكورين غير مرضي لهما فإِنّ 
الشيخ قال بعد الحكم بعدم جواز الصلاة في غير البستثنى : ورويت رخصة في جواز 
الصلاة في الفنك والسموز والسنجاب والأبحوط ما قلنام؛ إنتهئ ما في الخلاف تجاصض١‏ 01 
ونحوه ما قي المراسم: ص 15 إلا أنه أضاف أل قوله «والحواصل». وأنت خبير بأنّ العبارة 

لاتوافق رضايتهما بالحكم بل الأول تيس وزع ابتوةوشكم بأنُ الاسثناء خلاف 
الاحتياط. عم حكاه عنهما عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: اج" ص ١‏ ؟ كما في الشرح 
ولعلّه نقله عنهما من كشف اللثام . 

(0) الوسيلة: في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص 8/8-81. 

() شرائع اللإسلام: في لباس المصلّي ج١‏ ص 54. 

(/) المختصر الناقع: في لياس المصلي عن 15 

(8) المعتبر؛ في لباس المصلي جع ١‏ ص 85- 86. 

)3 البيان؛ في لباس البصلي ص 87 , 

35 ذكرى الشيعة: في الساترج لاص‎ )٠١( 

.١18+ ص‎ ١ ج٠ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس‎ )١١( 

(1١)اللمعة‏ الدمشقية: كتاب الصلاة في ستر العورة ص 585 . 

(1) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): جاص .٠١١‏ 

(15) العطالب المظفرية: في لباس ا سطر ؟١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي 
يرقم 5/ا/ا؟) , 

.818-01517/ ص‎ ١ الروضة البهية: كتاب الصلاة في ستر العورة ج‎ )١0( 


6مددطدلسسسمسس يم لب قتا الكرامة / سي 6 


وعن «الجامع» وبر الخرٌ وجلده والسنجاب والحواصل'. وفي «الموجز الحاوي» 
الخرٌ مطلقاً" فقط. وفي «التذكرة' ونهاية الإحكام ئ» السنجاب ووير الخز ووبر 
التعلب والارئب والنتك والستور. وفى «الارشاد ”» كالكناب استناء وير الضة" 
والسنجاب. وقي «المتتهئ» السئور والسنجاب والتعلب والأرئب ووبر الخرًا. 
وفي «التحرير» الفا المتعات و العواهيا ودار الخرّ ووير الشعلب والارنت 
والفنك والسمّور ". 

والمراد من ذكر هذه المستثنيات يبان مالم يقطعوا بعدم جواز الصلاة فيه ممأ 
لا يؤكل لحمه سواء كانوا قاطعين بجوازها فيه أو مقدييه أو فقوييه أو متردّدين فيه 
كما تقدّمت الارشاد إليه. وأستظهر هذا ممّا قاله فى الأخير -اعنى التحرير -قال: 
ِل الخرّ والحواصل والسئجاب علين قولء والأقوئ المنع في وبر الأراتب 
والثعالب والقنك والسئتور. 

وأثاما لات تتم الصلاة فيه النفرك من يلا مالا يؤكل لحمه قلا 0 
كما فى «نهاية الإحكام " وَالذكر م "»وغيرهماكيا يعلم ممّا يأتي. وفي «التذكرة" ١‏ 
والمتتهئ 'أ» الأحوط المنع ''. وفي «الشحرير» فيه إشكال أقربه المع .٠'‏ 


را لل 
(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في لباس المصلّي ص 18.. 
(*) تذكرة الققهاء »: في لباس المصلّي ج 7 ص 48" - 2 

(4) تهاية الإحكام: في لباس المصلي ج ١‏ ص ا ا 

(6) إرشاد الأذهان: : فيما يصلئ فيه ج ص 12؟. 

(1) منتهى المطلب: في لباس المصلي جغ ص 514؟. 

() تحرير الأحكام: في لباس المصلّي ج١‏ ص 7س 2.7 

(8) نهاية الاحكام: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 7/4. 

(5) ذكرى الشيعة: في الساترج ٠ص‏ 54 

.418 تذكرة الفقهاء: في لياس المصلّي ج 7ص‎ )٠١ 

(911؟١)‏ متتهى المطلب : في لباس المصلي جغ ص 114 . 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في لباس المصلى ج١‏ ص ١٠س .١4‏ 


حكم ما لاتتمالصلاة فيه مما لايؤكل عله --- سي ةق 


وفي «التذكرة» أن للشيخ قولاً بالكراهية ية 'ء وهذا القول لم نجده للشيخ ولا نقل عنه 
وإنّماكره الوبر كما يأتي. و أمّا إذااكان من الوبر فمذهب الأكثر عدم الجواز كما في 
«المدارك؟» وهو خيرة «المعتير " والنافع ؟ والجامع * ونهاية الاحكام' والذكرئ/ 
والدروس* وجامع المقاصد' والنهاية ١"‏ والسرائر ' ' والمختلف ؟'» لكن فى الثلاثة 

الأخيرة لا تجوز الصلاة فى التمّة والقلنسوة إذا عملا من وير الأرائب 
فخصّوه بالأرانب, واعلّه مثال. وفي «المبسوط ؟' والمنتهئ» تكره الصلاة فسي 
التكّة والقلنسوة من وبر مالا يؤكل لحمه ؟'. وهو خيرة الميسي, ونقل ذلك عن 
«الاصياح*» واحتملها في «المعتبر' '». وفي «الوسيلة» تكره في التكّة 
والجورب والقلنسوة المتّخذات من شعر التعلب أو الأزنبء ثم قال: ولا تركه 
فده اذا كاد عامن خورها كايا" وماد بنام على أنهما نجسان. وفي «التحرير» 


#181 تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج؟ ص‎ )1١: 

(؟) مدارك الأحكام: في لباس المصلي ج ١‏ صج175: 

() المعتبر: في لباس المصلي ج ع أ ص زم 

(5) المختصر النافع لا الل م 

(6) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة باب ستر العورة ص 77 . 

(1) نهاية الااحكام: في لياس المصلي ج ١.ص‏ , 

(/) ذكرى الشيعة: في الساتر ج "اص .+١‏ 

() الدروس الشرعية: في لياس المصلي درس 7١‏ ج١‏ ص ١6١‏ 
(1) جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ١‏ ص .8١‏ 

.58 النهاية: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ص‎ )٠١( 

)١١(‏ السرائر: في لباس المصلّي ج١‏ ص 14؟. 

(؟١)‏ مختاف الشيعة: في لياس المصلّي ج ص 815. 

(17) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ صن 84. 
)١11(‏ متتهى المطلب: : في لباس المصلّي ج 1 ص .7١77‏ 
)١6(‏ نقله عنه الفاضل الهندى في كشف اللثام: في لباس المصلى جاص 7١7‏ . 
)١1(‏ المعتبر: في لباس المصلي ج ١‏ ص 87. 

.88 الوسيلة: فيما يجوز فيه الصلاة ص‎ )١9( 


ددس هفتا الكوامة / ج 0 


فيهما من وبر مالا يؤكل لحمه قولان للشيخ '. وفي «المفاتيح» فيهما من وبر مالا 
يؤكل لحمه روايتان أصحّهما الجواز'. ونحوة ما في «الروض '». وفي 
«المداوك ثه الجواز غير يعيد والمنع أحوط وتسب فيه القول بالكراهية إلى غير 
النهاية, والموجود فيها لا يجوز وظاهره التحريم كما فهمه منها جماعة. 

وأمًا الشعرات الملقاة على الثوب ففي «الكفاية*» أن كلام أكثر الأصحاب 
مطلق في المنع من الصوف والشعر والوبر وغيرها وخصّه بعضهم بالملابس دون 
الشعرات الملقاة على الشوبء إنتهئ. والجواز خضيرة «الروض"' والمسالك" 
والمدارك* والمفاتيح*» لكن في «الروض» أنّ تجتّبه أحوط .٠١‏ وفي «الكفاية» 
المنع لا يخلو عن رجحان ''. ونقل في «الروض "؟ '» عن صريح الشيخ و«الذكرئ» 
وظاهر «المعتير». قلت: لعلّه فهم ذلك واستنبطه من عبارة الشيخ في «المبسوط ؟١»‏ 


.16 تحرير الأحكام: في لباس البلساويع؟٠ ىلاس‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١14‏ ج ١ص‏ 14 . 

() روض الجنان: في اباس التعلج يمن ا لاس الآ : 

(5) الظاهر من عبارة الشرح أن صاحب الْمَدَارَكَ نسب القول بالكراهة إلى النهاية مع 
الموجود فيه ما ظاهره التحريم والموجود في المدارك هكذا: ل 
النهاية إلى المنع منهما (من وبر الأرنب والتعلب) لما سبق في الجلود, ٠‏ وقال في غير النهاية 
بالجرامت إنتهئ. وعبارته تدل بالصراحة على أن + الكراهة المنسوبة إلى الشيخ إِنْما هو في 

غير النهاية لا في النهاية. والظاهر 9 المراد من غير النهاية هو المبسوط: ج اص آم 
وعبارة المدارك أوفق بعبارة النهاية, فراجع المدارك: اج لاص 5, والنهاية: 0 

(8) كفاية الأحكام: في لباس المصلّي ص ١1‏ س 17. 

(5و١٠١)‏ روضي الجنان: في لياس المصلّي ص 4١؟‏ س رك 

(7) مسالك الاقهام: في لباس المصلّى ج١‏ ص 11 

(8) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي جاص 171. 

(1) مفاقيح الشرائع: في لباس المصلي ج ١‏ ص ٠5‏ 0 

. كفاية الأحكام: في لياس المصلي ض ةا س كنا‎ )١١( 

(؟1) روض الجنان؛ فى لباس التصلى ص 7١4‏ س 5. 

(1) المبسوط: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ ص 84. 


حكم ما لائتمٌ الصلاة فيه مما لايؤكل لحه لإ بسع 


أو «التهذيب '» وأمّا «الذكرئ '» فهي كالمعتبر' قد يظهر منها جوازه في قلنسوة 
عليها وبر, فتأمّل. وصرّح بالمنع المحمّق الثاني ؛ وأيّده في «كشف اللثام *» وهو 
ظاهر الأكثر كما مك١‏ عن «الكفاية». وفي «التهاية» 5 يي الصلاة فى التوب 
الذي يكون تحت وبر الثعالب ولا في الذي فوقه'. وهذا يحتمل أن يكون لما يقع 
فيهما من الشعر فقط وأن يكون لأنّ التعلب عنده نجس كما صرّح بذلك في 
«الميسوط*» وقد حكم فيه بالكراهة في الثوبين المذكورين. 

وفي «حاشية المدارك» أنّ الظاهر من غير واحد من الفقهاء أن المنع غير 
مختصٌّ باللبس بل شامل للاستصحاب أيضاًء لأنّهم يذكرون الأخبار الدالة على 
ذلك فى جملة أدلتهم من دون تعرّض لكون مدأولاتها غير المطلوب, بل ويذكرون 
ما دل على جوازه ويتعرّضون للعلاج من غين:تعوّض بأنّ ذلك غير المطلوب, ثم 
قال أَيُده الله تعالى: إِنّه رأى العلماء يتنزّهون عنه وبمع عنهم ذلك .٠١‏ 

بيان: استدل على جواز الضلاة فيلا-/ة تجن الصحلاة به منفرداً من الجلود بخبر 
الريان بن الصلت «أنه سأل الرضا الت لوطو يوطالثلاف من أصئاف الجلود؟ 
فقال: لا بأس بهذه كله إلا بالتعالب ''» وليس فيه ذكر للصلاة. واستدلٌ على 
جوازها فيه من الأوبار بصحيح محمد بن عبدالجبار «أنه كتب إلى أبي محمد اه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: فيما يجوز الصلاة فيه... ح 18 ج ؟ ص ١/‏ ؟ وراجع ذيل ح // منه. 

(؟) ذكرى الشيعة: في الساتر ج ٠‏ ص .4١‏ (7) المعتبر: في لباس المصلي ج ١‏ ص 7/. 

(4) جامع المقاصد: في لياس المصلي ج ١‏ ص آم 

(5) كشف اللثام: في لباس المصلى جاص 7١4‏ . 

(1) تقدم في ص ١10‏ برقم 01. 

(/9) النهاية: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباسن ص ثر؟ة . 

(8و1) المبسوط؛ فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج١‏ ص 81- 84. 

)٠١(‏ حاشية المدارك: في لياس المصلي عى 46س ٠١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
ذا )١‏ . 

. 507 ص٠7‎ ج١ وسائل الشيعة: ب ه من أبواب لباس المصلي ح‎ )1١( 


#معسشغشسبسسس سس هقتاح الكرامة / ج 0 


هل يصلئ في قلنسوة* عليها وبرما لا يؤكل لحمه أ أو تكّة حرير محض أو تكة من 
وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة فى الحرير المحض وإن كان ن الوبر ذكياً حت 
الصلاة فيه إن شاء الله '» واستدل عليه في «كشف اللقام» بمأ وجد في بعض الكجب 

عن الرضاءكة «وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل 
السنجاب والفنك والسمّور والحواصل إذا كان فيما لا تجوز في مثله وحده 
الصلاذة) '. 

اي ا وإ 0 
0 فكدا يجوز لوكانتا من وبر الأرائب وغيرها ون 
المازوم المدذعئ وجوداً وعدماً إن كان تأبتا ثبت 5 المطلوب. وكذا إن كان منفياً. 
قال: والجواب عن الأوّل بالفرق بين :55نهما نجسين وكونهما من وبر مالا تحل 
الصلاة في وبره. وعن الثاني المت من استلزام نفي الملزوم جالتى وجوده وعدمه 
المطلوب. لجواز كون التفوس اجهاالى الذات ,لا إلى وجودها مع فرض استلزامها 
عدا وعد ءا 1 إنتهئ. والمصتئف في «المختلق» استنط ذلك من مجموع كلام 
المبسوط: لأنّه قال أوّلاً: كلّما لم تتدٌ الصلاة فيه منفرداً جازت الصلاة فيه وإن كان 
من أبريسم, ثم قال: وتكره الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملا من وبر الأرائب ؟ 
والمصنّف لما فهم منه التلازم بين المقدّمتين وجودا وعدما احتيجٌ له يذلك وأجاب 
.بما سمعت وهو في محلّهء فتأمّل جيداً. ويمكن أن يكون بنى ذلك على مسألة 


اس ين سم لمم لم مم سم ماه 


القلنسوة بفتعم القاف وضمٌ السين (سرائر *). 


, 71/7 من أبواب لبا س المصلي ح ؟ ج اص‎ ١4 وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: في لباس المصلي ج7 ص 5١4‏ . 

(5) مختلف الشيعة: في لباس المصلي جح ؟ ص 85. 

(5) المبسوط: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ١‏ ص 84. 

(8) السرائر: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج اح 515 وفية «بقتح القاف واللام». 


حكم ما لاتتنٌ الصلاة فيه ممًا لايؤ كل لحسه دس 4/8 


حكمية وهو أَنَا نفرض ملزوم المدعئ شيئاً بلزم من وجوده وعدمه ثبوت المدذعئ 
وهو جواز الصلاة في التكّة من وبر الأرانبء فقوله «إن كان ثابتاً لزم المدّعئ» 
معثاه إن كان موجودا ئيت المدّعئ'ئ وإن كان مثفياً فت أنها كما فسي المسألة 
الحمارية فى الحكمة وهو أنّا تقرض شيئاً يلزم من وجوده وعدمه حمارية زيد 
وجواب المصّف مبنيّ على الجواب في هذه المسألة وهو أن المنفي هو الذات من 
حيث الفرض لا من حيث وجودها في الخارج بحيث يكون وجودها وعدمها 
مستلزماً لذلك, وهذا كما فى قولنا: شريك الباري منفى. فإنّهِ ليس معناه أله موجود 
متصوّر ثم نفي: وكذلك قولنا بانتفاء النقيضين: فليتأمٌل فيه قإِنّه أيضاً دقيق جذاً. 

واستدل في «المدارك '» على الجواز في الشعرات الملقاة بخبر محمد بن 
عبدالجبّار المتقّم ' وبصحيح علي بن ريّانِي«قال: كتبت إلى أبي الجسن نائْلة: هل 
تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر يإ شعر الأثسان وأظفاره من قبل أن ينفضه 
ويلقيه عنه؟ فوقّع: يجوز”» قلت: الظاهكس هج إن عبدالجبّار أنّ المراد بالذكّى 
ماكان مأكول اللحم كما تبه علئ كاله ضي) هبعلي بن أبى حمزة * وخبر ابن أبي 
يعفور”, فيكون ني أشار إلى أنّ هذا لا تجوز الصلاة فيه لكونه ليس ذكياً وله 
يصرّح بالمنع تقية, وإلا فاشتراط التذكية لحذية الصلاة في الوبر وغيره ممّا لا تحلّه 
الحياة مخالف لإجماع النقهاء. وهناك وجه آخر أنّ الامامطية اتّقى الشافعية 
والحتابلة: لأنّ الشافعي' شرط كون الشعر ونحوه مأخوذاً من الحى أو بعد التذكية 
وإذا أخذ من الميّت فهو نجس, وأحمد” قال يعدم جواز الصلاة في الحرير 
النخق بطلقا. 


. ١75 مدارك الأحكام: في لباس المصلي جاص‎ )١( 

(1) تقدم في ص '1/7, 

() وسائل الشيعة؛ با مق أبواب لباس ا ج لاص //79, 

(؟ و6) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب لباس المصلّى ح ١‏ و”س لاص .10١-150١‏ 
(1) المجموع: جا ص ١٠؟؟.‏ (/) المجموع: ج “اصن 7/٠١‏ . 


ا مفتاح الكرامة / ج 0 


وفى «الروض '» مناقشة في المقام علئ ما في «الذكرئ» وهي متوجّهة في 
يعن وخ طاو كله تن بف ١‏ رقا لع :للف ويد واقيظ ةم ذكررار اناما تل 
فحن الكتب عن الرضا لفك فإن كان ذلك «الفقه الرضوي "'» فقد قال جماعة 
من متأخّري المتأخرين ' بحجّيته وأنكرها آخرون؛. وإن كان غيره فلا وجمه 
للاستدلال يه. وأمًا خير ابن الريّان فالظاهر أنّ المراد مما لا يؤكل لحمه ما كان 
غير الإنسان كما يأتي. 

ويدلّ على المنع في التكة والشعرات خبر * إبراهيم بن محمد الوكيل اجليل 
والظاهر أنه لا يروي إلا عن المعصوم الذي وكله وما عمر بن علي الراوي عنه 
فلم يستئن من كتاب نوادر الحكمة وخبر ابن بكير' وهو الأصل في الباب, لأن 
ذكر البول والروث والألبان يقتضح فتَئادٍ الصلاة مع شيء من ذلك وإن لم يكن 
لباس ولا في لباس. والقول بأن التَقلاي رإلشؤب الذي يتلوّث به لا:وجه له. لأنّ 
الأصل عدم التقدير والمجان.مقدّم عَلَى الاضمار. وصحيح عنليّ بن مهزيار" 
الناهي عن الثوب الذي فوق ألوبر وتحته وصحيح علىٌ بن راشد* في آخر 


.7 س‎ 7١4 روض الجنان؛ في لباس المصلّي ص‎ )١( 

(؟) فقه الرضا: باب اللباس وما يكره فيه الصلاة ص ؟١7؟.‏ 

() مئهم: المجلسيان راجع البحار: ج ١‏ ص ؟ء والسيّد محمّد الطباطبائي في مناتيح 
وغ "و 04 والبحراني في الحدائق: ج ١‏ ص 16؛ والسيّد علي الطباطبائي في الرياض: ع ١‏ 
ص 174و1067١.‏ 

(5) منهم: الشيخ الاصنهاني في الفصول الغروية: ص ١١‏ وصاحب مطالع الآنوار: ج 6 
ص 10 راجع عخائعة. المستدرك للنوري 46 الرحلية ص11 فإنه ذكر القائلين 
باعتباره والنافين لد وحقّق المسألة كمال التحقيق ٠‏ وراجع أيضا أعوائدالأيّام للنراقي: بص لاالا 

ا :ب من أيواب اباس البصليح ؟ واج "اصن أ اوءة؟. 

او ا 0 و3 لياس المصلي حغء جاص 708 . 


حكم مالاتتة الصلاة فيه ممأ لأيؤ كل لجيه سب ابر 


الحديث كما تقدّم. قال الأستاذ ': ويعضد ذلك فهم الأصحاب وتتيّع الأخبار 
الواردة في اليابء وفي باب كراهة الحديد والمنع عن الذهب يكشف عن أنّ الأمر 
كان ظاهراً عند الشيعة. 

وليعلم أنه يفرق بين شعر الإنسان وغيره مما لا يؤكل لحمه فتجوز في شعر 
الإنسآان, نوا كان هته اود غيره كما هوانصٌ «الغلاف؟ وجامع المقاصد '» 
وهوظاهر «المبسوط » وقطم به في «الروض *» فى شعر نفس المصلّى واستحسئه 
في شعر غيره. ويفهم منه وجود الخلاف ولم نجده. وفي «حاشية المدارك» أن 
الفرقة في جميع الأمصار والأعصار السابثة واللاحتة ماكانوا يتّرهون عن 
فضلات الإنسان ورطوياته فى الصلاة وما كانوا يجتنيون عتها اجتنابهم السمور 
والتعلب وغيرهما مما انفقوا على المنع من.الصلاة فيه أو اختلقوا لعموم البلوئ 
و الحاجة. ولأنّ لعاب كل واحد مر ث الو جنينَوسائر رطوباته يصل إلى الآخر 

قبل مضت تشا عد و يننا وتناخيض ابييجة. وكذا الحال بالنسبة إلى 
الأطفال وغيرهم. ثم إنّ مصافحة. الخدان:وملامستهج تقضي بذلك خصوصاً في 
فصل الصيف والبلاد الحارّة وأنهم ليصلون في ثياب إخوانهم؛ وورد جواز ذلك في 
الأخبار مع أنه لا تخلو الثياب الملبوسة من الفضلات: وورد عدم وجوب غسل 
الثوب المعار لمي يشرب المسكر ١‏ . وفى «جامع المقاصد» بعد أن قال: لا فرق 
بين شعر الانسان وشعر غيره: نعم لا يستتر يثوب منسوج منه في الصلاة, 
)١(‏ حاشية المدارك: في لباس المصلّي ص 185 السطر الأخير (مخطوط فى المكتية الرضوية 
يرقم 121/8). ' 

(؟) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة 15؟ ج١‏ ص 117. 
() جامع المقاصد: في لباس المصلي ج ١‏ ص ؟١8.‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الصلاة في حكم الثوب والبدن... ج ١‏ ص 17. 
(6) روض الجنان: في لباس المصلي ص 7 


(1) حاشية المدارك: في لباس المصلّي ص 50 س ١8‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 
15 ). 


هدء؛ ‏ .رددلد د سس يهقتاح الكرامة / ج م 


وعلى هذا فيستثنى هذا الفرد '. 

وفى «كشف اللثام '» قد يخصٌ الجواز بما للإنسان من الشعر ونحوه لهذه 
الأخبار وذكر أخباراً يأتى ذكرها ثم قال: ثم الأخبار والفتاوى تشمل ماله نفس 
ومالا نفس لهء لكن في الصحيح «أنّ على بن جعفر سأل أخاءطلة: هل يصلح 
للرجل أن يصلّي وفي فيه الخرز واللوّلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلاء وإن 
كان لا يمنعه فلا بأس "» ويحتمل افتراق الظاهر والباطنء إنتهئ. قلت: قد تقلام ؛ 
أن ورد عن أبي محمد ملِةٍ بطريقين جواز الصلاة في القرمز فليلحظ ما سبق. 

بيان: يدل على الجواز في شعر الإنسان صحيح ابن الريّان المتقدم * لكن 
يجوز أن يكون الجواز فيه مختصاً يشعر المصلّي كما ورد ذلك فى خير 0 5 
نما سأله فيه عن شمعر المصلي وأظفاره, وخير عمّار عن الصادق ليه : «لا يأس 
تحمل المرأة صبتها وهى تصليا دم تنوه وهى تتشهّد '». وفى «قرب 0 
للحميري عن عبدالله بن الحسإن عن جد علي بن جعفر «أنه سأل أخاء طقل عن 
المرأة تكون في صلاة التريقية 5ولدها إلى جنيها يبكي هل يصلم لها أن تتناوله 
فتقعده في حجرها وتسكته وترضيد؟ قبآل: لا بأس *ه وخبر سعد الاسكاف 
بعمومه «أنّ أبا جعفر نقد سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤسهنٌ يصلنه 
بشعورهن؛ قال: لا ياي على المرأة بما تزيّنت به لزوجها '». وفي رواية أخرى 
عن الصادق ة: «يكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها .»١ ١‏ وفي أخرى: 


.81 جامع المقاصد :في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثاء: في لباس المصلّي ج ٠ص‏ 00 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أبواب لياس المصلي م لابع ص /7037 . 

ع تقدم في ص 04 . (0) مر في ص مك , 

(1) وسائل الشيعة: ب8١‏ من أبواب لياس المصلي سم ١ج‏ لاص 7177 , 

(/!) وسائل الشبعة: ب 4؟ من أبواب قواطع الصلاة ح اجغ ص 1797/41. 

(4) قرب الإسناد: في ما يجب على النساء في الصلاة ص ٠١١‏ . 

(9و١٠١)‏ وسائل الشيعة؛ ب ٠١١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ح‏ ١ج ١5‏ ص .1١05‏ 


حكم مالاتتمٌ الصلاة فيه مما لا يؤكل سه بلبد- 483 


«إن كان صوفاً فلا بأس. وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة '». 
وخير زرارة الذي في «مكارم الاخلاق» عن الصادق لية: قال: سثل اق اننا 
حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميّت فيجعله مكانه. قال: 
لابأس5., 

هذاء وفي «مجمع البرهان"» أَنّ الظاهر من كلام بعض الأصحاب أنه كلّما لم 
يعلم أنه مأكول اللحم لا تجوز الصلاة في شيء منه أصلاً حتّى عظم يكون عروة 
للسكّين وغير ذلك. فالمشكوك والمجهول لا تجوز الصلاة فيه. ثم ردّه بالأصل 
وبغيره ممّا لا ينهض حمّة. وفي «الجعفرية * وشرحها”» لو جهل من صلّئ في جلد 
أو ثوب من شعر حيوان أوكان مستصحباً قي صلاته عظم حيوان ولم عل و3 
ا 0 
بوجوب الأعادة مطلقاً. يعنى ان الحكم بوجوب الاعادة إجماعى للأصحاف: 
اتهئ ما في الأصل والشرح. وذكر االمصتفيدفح «المتتهئ'» » أنه لو شك في كون 
الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكولّاللييلم,تجز العيّلاة فيه. لأنُها مشروطة بستر 
دوعا بما يؤكل لحمد, والشاقٌ في الشرط يقتضي الشاق في المشسروط. ونحوه 
ما في «التحرير " والكتاب » في بحث السهو «والبيان؟ والهلالية والشرائع ٠١‏ 


.11 وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يكتسب بدح وج ص‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق: : في نشبيك الأسنان. .. ص 56 , 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلّئ فيه ج ١‏ ص 16. 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): فى منافيات الصلاة ج ١‏ ص 1١6‏ . 

(0) المطالب المظفْرية: فى توابع الصلاة. ص ١١١‏ س1 (مخطوط فى مكتبة المرعشي برقم 
1/1 ), 

(1) منتهى المطلب: في لباس المصلي ج 4 ص +؟ , 

(/) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في الخلل ج١‏ ص 45 س 6 . 

(8) قواعد الأحكام: كتاب الصلاة في السهو ج ١‏ ص ١١‏ ١؟.‏ 

(1) البيان: في مباس المصلّي ص 37 . 

ل )٠‏ شرائع الإسلام: كتاب الصلاة في الخلل ج١‏ ص ١١1‏ . 


له 


وفوائد الشرائع ' والميسية والمسالك "2 مع زيادة الجلد في بعض والعسظم في 
آخر. وفى «البيان» إلا أن تقوم قرينة قويّة '. وفي «المدارك* والشافية”» نسبة 
المنع عند عدم العلم بجنس الشعر والجلد إلى الأصحاب. 

وفي «الميسية والمسالك» لا فرق فيه بين ما ؛ تمٌ فيه ملفرداً أو غيره كالخاتم 
.آلمتّخْذ من عظم ما لم يعلم أصله'. 

وقال في «المدارك»: إن الشرط ستر المورة والنهي إِنّما تعلّق بالصلاة في غير 
المأكول فلا به يثبت إِلَا مع العلم بكون الساتر كذلك. قال: ويؤيّده صحيح عبدالله بن 
سئان" قال: قال أبو عبدالله ليه : «كل شىء يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال 
“أبداً حنى تعرف الحرام بعيندم ولا ريب أن التيآه عنه أحوط / إنتهئ. 

قلت: رواية ابن بكير * التى.ضي مرفي هذا الباب إِنْما تضمدّت فساد الصلاة 
في حرام الأكل وربما يظهر منها أن المبع أفي الأخبار الأخر *' عن الصلاة فيه 
كناية عن فسادها وهو الذي فهمه النقهاء, فعلرم هذا فالمعلومية والمشكوكية أمران 
خارجان عن مفهوم حرام الأكل, وفساد الصلاة إِنّما تعلّق بمفهومه. فإذا صلّئ قيما 
يمحا كرو راد 1491 والفساة يعس كلما فالفظة عكر ايها رما 
)١(‏ فوائد الشرائع: كتاب الصلاة في الخلل ص ؟0 س ١؟‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 

غخ ةا . 


(؟) فسالك ك الأفهام: : كتاب العلاة د في الخلل ج ١‏ سس 808,؟ ااارا . 
(؟) البيان: في لباس المصلي ص 67 . 

(5) مدارك الأحكام: كتاب الصلاة فى احكام الخلل ج عاص .5١112‏ 
(8) لم نعثر علي كتابه . 

, ص را‎ ١ مالك الافهام: كتاب الصلاة في الخلل ج‎ )١( 

(/) وسائل الشيعة ؛ ب ع من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج١١‏ ص 5م, 
(8) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي ج١‏ ص , 

(4) وساثئل الشيعة: ب ١‏ من أبواب لباس المصلي ح ١ج‏ لاص ١8+‏ , 
)٠١(‏ وسائل الشيعة اب ؟ عن أبواب لياس النسلى ح اصن 06؟. 


كفاية الديخ بي جئد ما لا كل لحمه وعدمها آذآ 13 


وهل يق يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مجم التذكية إلى الدبغ؟ 
فيه قولان. 


إلىن آخر ما ذكره في المنتهئ ', ف : فيبقى المكلف تحت العهدة لعدم تحمّق الامتثال. 
والجامسل أ رسال ف جل أ كمع بيسرت أر عر اريك ار 
شيء لم يعلم أ نه من جنس ما يصلئ فيه أو في جلد علم أنه من جنسه ولم يعلم 
بالتذكية. كما إذا وجده مطروحاً لا يد لأحد عليه أو فى يد كافر أو مستحل للميتة 
لم تكن :مجزثة لإخلاله بالشرط عمداً وهو لبس النبات أو ما يحكم بذكاته شرعاً 
من علد ها ةك لشمة ار تعو الف اواسيوقاما كل أ تقفرة أو فته أراتعو 
الخرٌ وللنهى عن الصلاة ' فيما خالف ذلك:قكانت متردّدة بين المأمور بها والمنهيّ 
عنها فلا تكون مبرئة للذمة. وبهذا ينافعيما وهم من أن الحرير أو جلد مالا 
يؤكل أو صوفه أو ريشه أو شعره يمنت كتكة:الغتلاة لا أن خلاف ذلك شرطء فإذا 
جهل الأمر جهل المانع فلا تبطل) آنآ فير ابّتنتنا؟ فشموله لهذا محل تأئل 
العدم الظهور ولذا جعله مؤيّداً لا دليلاً. وكذا الشأن في كل ما ورد من عدم 
التكليف عند عدم العلم لعدم ظهور شموله لمأ نحن فيه. 
[في الدبغ] 
قوله قدّس الله روحه: « وهل يفتقر استعمال جلده فى غير 
الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ قولان 4 اقتصر المصنّف علئ.ذكر القسولين 
في المسألة من دون ترجيح كما وقع مثل ذلك في طهارة «التحرير ؟ 
)١(‏ قد مر في التعليقة المرقمة .١4‏ ظ 
(؟) وسائل الشيعة: ب؟ من أيواب لباس المصلّي ح ١ج‏ لاص ١5؟.‏ 
() وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب ما يكتسب به ح١‏ ج١١‏ ص 04. 
(5) عبارة التحرير هكذا: وهل يفتقر ما لا يؤُكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟ نص الشيخ وعلم 
الهدى عليه؛ إنتهى موضع الحاجة منه ج ١‏ ص؟. وظاهر عبارته كماترى أوفق باختيار > 


ب 


مفتاح الكرامة / ج ه 


والتذكرة' والذكرئ " والمقتصر؟» وصلاة «غاية المرام » وذبائح «الكيتاب* 
وكنز الفوائد' والدروس"؟ وغاية المرام*» أيضا. ثم إن في المسألة قولاً ثالثاً يأتي 
ذكره وكأته تركه لتدرته. 

إذا عرف هذا فالقول باشتراط الدباغ في جواز استعمال جلد ما لا .يؤكل لحمه 
حيث يجوز استعماله هو المشهور كما في ذبائح «المختلف١‏ والدروس”'» 
وطهارة «الذكرئ ''» بل هو الذي انستقر تقر عليه المذهب كما في الأوّل ,٠"‏ 
والأشضهر كما فى طهارة الفانيى ١"‏ . وهو خيرة «النهاية؛' والمبسوط ١٠١‏ 


ه الافتقار من عدم الافتقار وذلك لما نبّهئا عليه في تعاليقتا مراراً من أن دأب الأصحاب ولا 
فرح ساو و عه ود بام مرا 
أنهم يرتضون بهء فتأمّل وتتبع. فمن:لابريظهر أنّ نسبة الشارح إلى المصنّف من أنه ذكر 
القولين من دون ترجيح في التعشرير لين تعليي ما ينيغي 

.110/ تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الدران والْجلُودج "ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: في المستعبمل ج١٠‏ ص 176. 

() المقتصر: كتاب الطهارة في النجاساتت صن م 

(5) غاية المرام :كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ١١‏ س ١9‏ (من كتب مكعبة كوهرشاد 
برقم /18. 

(0) قواعد الأحكام: كتاب الصيد والذباحة في المذبوح ج؟ ص ١85‏ س8 . 

(1) كنزالفوائد: فى لباس المصلي ج١‏ ص 51-/919. 

(/) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في أحكام الأنية درس ١1ج‏ ١ص‏ 128. 

(8) غاية المرام: في النجاسات ص ١‏ س ١5‏ (من كتب مكتبة كوه ر شاد برقم /8). 

(9) مختاف الشيعة: في استعمال جلد الميتة جم ص ا 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: في الذبح وشرائطه درس جاص .2٠١‏ 

.178 ص‎ ١ ذكرى الشيعة: في المستعمل ج‎ )١١1( 

(17) مختلف الشيعة: كتاب الصيد في استعمال جلد الميتة ج 8 ص /511. 

(1) الدروس الشرعية: في لباس المصلّى درس ٠7ج ١‏ ص .١0١‏ ونسبة الشارح إلى كتاب 
الطهارة لعلّه من سهو القلم . 

. 887 النهاية: كتاب الصيد والذبائح باب ما يحل من الميعة ... ص‎ )١4( 

)١8(‏ المبسوط: فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ ص ؟8. 
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والخلاف' والوسيلة' والسرائر” وألبيان؛ وذبائح المختلف» وهو المنقول عن 
المفيد ولم أجده في «المقنعة'». وعن المرتضى"' والقاضي* وأبن سعيد ؟. وهو 
الأحوط كما فى «حواشي يي الشهيد وطهارة مجمع البرهان ' '» والقول بالجواز قبله 
هو مذهب الأكثر كما في صلاة «الايضاح ' '» وأشهر الأقوال كما في طهارة 
«روض الجنان''» وهو خيرة «الشرائع ١‏ والنافع؟! والمعتبر"' والإرشاد١١‏ 


0 76 ص‎ ١ج‎ 1١ الخلاف؛: :كتتاب الطهارة في استعمال جلود ما لايوّكل لحمه مسألة‎ )١( 

(؟) الوسيلة: كتاب المباحات فى أحكام الملبوسات ص 7717. 

() السرائر: كتاب الصيد والذبائح فيما يحل من الميتة وما يحرم جاص ١١5‏ 

(4) البيان: كتاب الصلاة فى الأنية وأقسامها ص17 . 

(0) لا يوافق ما حكاه الشارح مع ما في نسختي التدختلف من الرحلية والجديدة فإنٌّ العبارة 
فيهما هكذا: وما عداه من السباع وغيرها'فإنة ليجو استعماله في غير الصلاة مع التذكية 
والدباغ ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية. هذا هو المشهور الذي استقرٌ 
المذهب عليه وقد سلف. المختلف: ج رص 57؟؟ والرحلى ص 186 س ؟, وتقله عنه فى 
كشف اللثام: جا ص 4 كذ لك, واحي التم رسكني الار. ويؤيده قوله في العسبارة 
المتقدمة: وماكول اللحم . الخ فإن ذكر التذكية من غير ذكر الدباغ في المأكول لحمه 
وذكرهما في السباع غير المأكول قريئة على أن ؛ المراد إثبات اشترا امل الديام 1 نويف ردكا 
يصرح باشتراطه الدباغ قوله قبل ذلك في ص 0 والثاني يجوز استعماله إذا ذ كي ودبغ إلا 
في الصلاة 5 وهي جلود السباع كلها مثل النمر والذئب والفهد والسيع والسمّور والسنجاب 
والارتعوفنا أشبه ذلك . 

(1) ما عثرنا عليه في المقنعه ولا في سائر كتبه الموجودة لدينا . 

1و8 و4) نقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في لباس المصلّي جاص 1158-52 

(١٠)همجمع‏ الفائدة والبرهان: :في الأواني ج١١‏ ص سن وفيه «التجود» يدل والأحوط» . 

)١١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام لباس المصلي ج را ص “الى 

٠ س‎ 1١ روض الجنان دكتاب الطهارة في الأواني ص‎ )١7( 

)١(‏ شرائع الاإؤسلام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج اع ن. 

(08 المخصر ادا : في لباس المصلي صر 17 

. 511 المعتير: في الأواني ج١ ص‎ )١8( 

(13) لم نعثر على هذا الحكم في الاإرشاد. فراجع . 
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وغاية المراد' والتنقيح' وجامع المقاصد" وفوائد الشرائع؛ والروض* 
والمسالك' والكفاية" والمفاتيح*» وطهارة «المختلف* والمنتهئ*' و 
الاحكام ' ١»وذبائح‏ «التحرير ' 'ومجمع البرهان؟ »وهو الظاهرمن«الإيضاح * أ»كما 
قد يظهر ذلك من «كشف الرموز* والمهذّب البارع؟ »١‏ وفي كثير من هذه النصٌ 
على الكراهية كذلكء وتأمّل فيها صاحب «المدارك !» ولا وجه له. 


ونقل الشهيد ١"‏ عن بعض الأصحاب اشتراط الدبغ إن استعمل في مائع وإلاافلاء 


.)144 س" (مخطوط في مكتبة كوه رشاد برقم‎ ١41 غايةالمراد: كتا بالصيد في الذبح ص‎ )١( 

(1) التنقيم الرائع كتاب الطهارة في الأواني ج١‏ ص ١50‏ : 

(؟) جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج "ص .81١‏ 

(؟) فوائد الشرائع: في لباس المصلّي صب لاس 18 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 1884). 

(0) روض الجنان: كتاب الطهارة في الآراني عَم ألألاس 19. 

(1) مسالك الأفهام في لبامس الماسلل اخ ]علدا 

(/) لم نظفر على هذه الفتوى المنقولة في الكفاية بل ولا على بحثها فيهاء راجع الكفاية: ص5١‏ 
وض 75؟. 

() مفاتيح الشرائع؛ موارد وقوع تذكية الحيوان ج ١‏ ص ./١‏ 

(1) مختلف الشيعة؛ في الأواني ج١‏ ص ؟١6.‏ 

)٠١(‏ منتهى المطلب: في الأواني والجلود جاص ؟847. 

(١١)نهاية‏ الإحكام: كتاب الطهارة في الجلود ع١‏ ص آل 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: في الذباحة ج ؟ ص ١85‏ س 58 . 

)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان : في الأواني ج ١‏ ص ؟157. 

(14) إيضاح الفوائد: في لياس المصلي ١‏ ص 81. 

.١٠١ كشف ألرموز: كتاب الطهارة في الأواني ج١ ص‎ )١6( 

(17) المهذّب البارع: كتاب الطهارة في الأوانى ١‏ ص 518 . 

١ والمنتهئ: دج لاص 5 والمختلف: نج‎ .٠١ كالشرائع: جاص 4" والمختصر: ص‎ )١7( 
٠ 500000 والروض:‎ ١/8 وفوائد الشرائع: ص «لاس‎ ١8 ص‎ ١ والتتقيح: ج‎ 6٠ " ص‎ 
.177 والمسالك: ج١ ص‎ 

(18) مدارك الأحكام: في لباس المصلي ج ٠ص‏ 177 . 

. لم نعثر عليه في كتبه الموجودة بايديئا‎ )١19( 


كفاية الدبغ فى جلد ما لايؤكل لحمه وعدمها بلس 48 


وتقله المحمّق الثانى ١‏ عن بعض مشائخه. وهذا القول لم أعرف حكايته إل منهما. 
وليعلم أن صريح «المنتهئ " ونهاية الاحكام ' والسفاتيع ؟ وظاهر ذبائح 
الشرائع * والارشاد' وغاية المراد"» أن الخلاف في الطهارة قبل الدبغ حيث قيل 
فيها ويطهر بمجرد الذكاة وإن لم يد بغ . ويؤئده مأ فى ((حاشية الإيضاح ث عن 
افر ان السيم والشيخ يقولان 0 الببخ, إنتهى: 00 بذلك 
له 110 
«الدروس" ومجمع البرهان ' '» وطهارة «الروض ' أ» وهو ظاهر كثير سكيم . 
ويرشد إليه الاجماعات المنقولة فى عدّة مواضع على أنّ الدباغ غير مطهّرء وهى 
بإطلاقها شاملة لما نحن فيهء ولعل ما نقلوه من القول بالنجاسة قبل الدبغ مينيٌ علئ 
انه لايد ا أن يكون في الجلد دم من مجإددة بمو وقد قال بعضهم: إن هذا الدم 
الذكاة على ما لا.يؤكل لحمه تائم كانت الدَكانقها هو مذهب جماعة ١"‏ أو ناقصة 


.183 ص 41 ولكن ضمّفه هناء وكذا في:ج دص‎ ١ جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في الأواني والجلود بج 7اص ١1؟,‏ 

(1) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة في الجلود ج١‏ ص ١٠؟.‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: موارد وقوع تذكية الحيوان ج ١‏ ص ./١‏ 

(0) شرائع الإسلام: في ما نقع عليه الذكاة ج "ص 7١١‏ . 

(1) لم نعثر على هذا الحكم في الإرشاد. فراجع . 

(/ا) غاية المراد: في الذيم ص ١4‏ س 5 (مخطوط في مكتية كوهرشاد برقم 15 

(4) لم نعثر على الحاشية المذكورة ليكن نقل ما حكاه عن السيّد والشيخ العلامة في المختلف: 
جاص .0١7‏ 

(1) الدروس الشرعية: في الذيح درس 2٠١‏ ج ؟ ص .15٠١‏ 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في الأواني ج١‏ ص 0/1؟. 

(١١)روض‏ الجنان :كتاب الطهارة في الأواني ص الاألأدس 2.76١‏ 

(7١)منهم‏ : السيّدالمرتضى في الناصريات: كتاي الطهارة مسألة ١18‏ ص 414. والقاضي في المهدب: 
كتا ب الطهارة فى أححكام الجلودج ١ص ١‏ الحلي في السرائر دياب ما يحل من الميتة...ج اص ,١١5‏ 


للب هقتاح الكرامة / ج ه 


كما هو مذهب المحقق ' والمصيف كما مث. 

هذاء وفي قولهم إنه يطهر يمجرّد الذكاة مسامحة لأنّ الحيوان طاهر بالأصل 
والذكاة انما أشرجته عن الميتة. 

وأمّا أقوال العامة ففي «المنتهى '» أنّ أبا حنيفة ومالكاً قالا بالقول الثاني 
وبالأوّل قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى لا يجوز الانتفاع 
بجلود السياع قبل الدبغ ولا بعده. وبه قال الأوزاعي ويزيدين هارون وابن 
المبارك وأبو ثور. 

بيان: حجمّة القول الأُوّل الاجماع على الجواز بعد الدبغ ولا دليل قبله ورواية 
مخلّد بن سراج عن الصادقطْةٍ «قال: دخل عليه رجلان فقال أحدهما: إِنّي 
سرّاج أبيع جلد النمرء فقال: مدبوغة.هي؟ فقال: نعم قال: ليس به بأس "» وهذا 
الخبر غير واضح الدلالة والسند-حجّةالقول الثانى بعد الأصل منضمر سماعة 
حيث قأل: «إذا سيت ورميس فانتفع بجلد! » وكل مادل* على جواز الاستعمال 
وما تقدم' من جواز الصّلاةءفيئ السنجاب والْدٌ من دون اشتراط دبغه وعموم 
قوله تعالئ «إِلَآ ما ذكيتم"» وأنّ الحيوان طاهر فى الأصل والذكاة أخرجته عن 
الميتة. وقد يستدل عليه بخبر البطائني” وفيه ما فيه, وكذا* قولهم إن طهر بالذكاة 
حل استعماله وإلا حرم مطلقاً. وحجّة القول الثالت موافقة الاعتبار, فتأمّل. 


:* -_لأنّه للخصم أن يقول أنه يطهر بهما أو لا يحل استعماله إلا بهما (منهي). 


.38 ص 417 والشرائع: في لياس المصلّي ج١ ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في الجلود ج‎ )١( 
.7+٠١ (؟) منتهى المطلب: في الأواني والجلود جاص‎ 
. ٠١١ وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب النجاسات ح 7 ج؟ ص‎ )4( 
المصلي ج اص 88؟.‎ 
.٠ تقدم فى ص 2175 و3150 و١55. () المائدة:‎ )1( 
وسائل الشيعة: ب١ من أبواب لباس المصلّى جاص ١70اح؟ وص 107ح*.‎ )8( 


عرمة تبسن الحرير المحض على الرجال علس لاةء 
والحرير المحض محرّم على الرجال خاصة. 


[في حرمة لبس الحرير المحض على الرجال] 

قوله قدّس الله تعالئ روحه: «و» (لبس) الحرير المحض محرّم 
على الرجال خاصّة » بإجماع علماء الإسلام كما في «المعتير' والتحرير" 
والمنتهئ " والتذكرة والذكرئ* وجامع المقاصد" وكشف الالتباس" والعرّية 
وروض الجنان* والمدارك* والذخيرة * '». وفي «نهاية الإحكام ' '» الإجماع عليه. 
وفي «مجمع البرهان''» الظاهر أنه لا خلاف ولا فرق بين حال الصلاة وغيرها 
كما صرّم به في معقد ١"‏ أكثر هذه الإجماعات. 

وتبطل الصلاة به إجماعاً كما فين“ «الخبّلاف ؟' والتذكرة؟! والمنتهن ١١‏ 


)١(‏ المعتبر: في لباس المصلّي ج؛ ص, ا8. 

(؟) تحرير الأسصكام: في لباس المصليج لاحن ا 

('؟) منتهى المطلب : قي لباس المصلّي جغ ص 515. 

(5) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّى ج ١‏ ص ا 

(5) ذكرى الشيعة؛ في الساتر ج لاص .+١‏ 

(1) جامع المقاصد: في لباس المصلي ج ١‏ ص 817. 

(/1) كشقف الالتباس: في لباس المصلي ص 47 س ١8‏ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/]7) . 
() روض الجنان : في لباس المصلّي ص 11س .١/‏ 

(4) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي جاص ١9/8‏ . 

. ١4 ذشيرة المعاد: فيما يجوز الصلاة فيه من /ا1؟ س‎ )٠١( 

(1) نهاية الإحكام: في لياس المصلي ج ١‏ ص 17/6؟. 

.8١ ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلئ فيه ج‎ )١1١( 

.8 وجامع المقاصد:ج "اص‎ ١8 ”اس‎ ٠ منهم المعتبر:ج ؟ ص 80 والتحرير:ج اص‎ )١( 
6 ٠1 ص١‎ ج١0 :في لباس المصلّي مسألة‎ فالخلا)١+(‎ 

, ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّى ج‎ )١6( 

(15) متنتهى المطلب :في لباس المصلّي ج14 ص ا 


4 ++ ب ل بل فقاح الكوامة /ج 0 


وكشف الالتباس '» وظاهر «المعتير" والمدارك”» بل تبطل فيه عندئا سواء كان 
ساتراً أولا كما في «الذكرئ ؟ وكشف اللثام *» وبعدم الفرق المذكور صرح كثير من 
علمائنا' بل يكاد يفهم من «الروض”"» وغيره* أنه ممّا انعقد عليه إجماعنا. وفي 
«المعتير * والمنتهئ» أن العورة إذا كانت مستورة بغيره فقد اتفق الثلاثة وأتباعهم 
على إيطال الصلاة فيه. وفى أثناء عبارة «المنتهئ» نسبته إلى علمائنا ٠١‏ 

وفى وات "أ أ نقياء العتيود يخالفون في هذا ما عدا أحمد فعنه روايتان 
وأنه إذا كان ساتراً للعورة فقد وافقنا على بطلان الصلاة فيه بعض الحنابلة, إنتهى.. 
ظ واختلف الأصحاب في التكّة والقلنسوة منهء ففي «الفقيه؟' والمنتهن ؟١‏ 


(١)كشف‏ الالتباس في لباس المصلّي صن اس 18 (مخطوط في مكتبة ملك برقم 10/8#؟). 

(1) المعتبر: في لباس المصلي ج ١‏ م280 

ادن مدارك الأحكام: :في لياس المطلئ ب ؟#اض ا . 

(5) ذكرى الشيعة: في الساتر ج ٠ص‏ “6 

(0) كشف اللثام: في لباس المشليج كلق/808: 

(1) منهم: العلامة في المنتهئ: في لباس المصلي ج 4 ص »,١‏ والشهيد في البيان؛ في اللياس 
ص /61: والكركي في جامعه: في لباس المصلّي ج ؟ ص 81 والفاضل الهندي في كشفه: في 
لباس المصلّي ج اص 6١؟.‏ 

(/!) روض الجثان: في لباس المصلي ص 7 اس 197 

() كالبحراني في الحدائق: في لياس المصلّي ج /اص .4١‏ 

() المعتبر: في لباس المصلّي ج ؟ ص 87. 

(٠:و1١)‏ منتهى المطلب: في لباس المصلي جء ص ١؟؟.‏ 

)١1(‏ المعتير: : في لياس المصلّي ج 1 ص ا 

(1) لم نعثر في الفقيه إلا على عدم جواز الصلاة في خصوص التكّة. وأا القلنسوة فليس منها 
فيه ذكرء بل نقل بعد أسطر خبراً عن يونس بن يعقوب عن الصادق 31 يدل على جوازها في 
البرطلة ألتي هي نوع من القلنسوة. نعم ذكر قبل صفحات خبراً عن الصادق .8# ينهئ عنها ‏ 
في القلنسوة 5 السوداهم. ولكنّه غير ما هو المحكيٌ عنه قي الشرح ؛ فرأجع الفقيه: عاص ١12‏ 
وض 5١15‏ وص .50١‏ 

)١8(‏ منتهى المطلب: في لباس المصلي ج 4 ص 0؟؟. 


غرخة تن ال النمفق طق الاق مع سي 1 


والمختلف' والبيان' والموجز الحاوي' ومجمع البرهان؟ والمدارك* ورسالة 
الشيخ حسن" والكفاية" والسفاتيح” أن الصلاة فيهما منه باطلة. وهو ظاهر 
«المقنعة ' وجّمل العلم ١"‏ والمراسم ١١‏ والوسيلة؟' والغنية ١"‏ والمهذّب البارع؟١‏ 

وغيرها؟!. وهو المنقول عن «الجامع؟١»‏ وفخر المحمّقين نقله عنه أبوالعياس ١١‏ 
والصيمري*', ولعل ذلك في غير «الإيضاح» وعنن ظاهر الكباتب؟!. وفي 


.8١ مختلف الشيعة: في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )١( 

(1) لم يذكر ذلك في البيان بالخصوص وإنْما ذكرهما فيه بالعموم حيث قال: وفيما لا تثم الصادة 
فيه من جلد ما لا يؤكل لحمه قول والأقرب المنع وكذا فى الحرير, البيان: ص 88-61 . 

() ما في الموجز هو الاقتصا ر على التكة ولم ؛ يتعرض للقلئسوة. نعم نسب المئع عنهما إليه 
الصيمري في الشرم: فراجع الموجز: ص ,:وشرحه كشف الالتباس: ص 41 س " 
لبس م مكب لك رق يوي 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلّئ لهج ؟ ص 41 8.5. 

(6) مدارك الأحكام: في لباس المصلي يج ناص .775 , 

(1) الاثتاعشرية: في لباس المصلي ص ”(متخطوطءفي مكتبةالمرعشى برقم ؟١01).‏ 

(/) كفاية الاحكام: في لباس المصلي ص 1س ,١11‏ 

(8) يدل كلامه عليه بالعموم لا بالصراحة. وراجع مفاتيح الشرائسع: في لباس المصلي ج١‏ 
ص .1٠١‏ (1) المقنعة: في لباس المصلّي صن .١6١‏ 

. 58 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): جص‎ )٠١( 

. 14 المراسم: في أحكام ما يصلئ فيه ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الوسيلة؛ في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص /8. 

.-17 غنية النزوع: كتاب الصلاة في ستر العورة ص‎ )١( 

.11 المهذب البارع: : في لباس المصلّي ج١ ص‎ )١5( 

)١6(‏ كالشهيد في اللمعة :كتاب الصلاء في ستر العورة ص 5 والطباطبائي في رياض المسائل: 
في لباس المصلّي ‏ ص ١88‏ والبحراتي في الحدائق :في لباس المصلي ج /اص 517. 

(11) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف إللثام؛ في لياس المصلى ب اص 5١6‏ . 

(17) المهذّب البارع: في لياس المصلي ج ١‏ ص 776. 

(14) كشف الالتياس: في لباس المصلّي ص 9/7 سس 7 (مخطوط في مككتبة ملك برقم 5776). 

(19) نقله عنه العلامة في المختلف: ؛ في لباس المصلّي ج ؟ ص 3 


..نددلدلمبملققتاح الكرامة / ج 8 


«التحرير '» أن الشيخ قولاً بالمنع ولم نجده له ولا نقله غيره عنه. وبالغ الصدوق؟ 
فمنع من الصلاة في تكّة رأسها من أبريسم. ش 

. وفى «النهاية” والمبسوط؛ والشرائع* والتافع' والمعتبر" وكشف الرموزة 
والتذكرة؟ والارشاد '١‏ والتفخيص ١١‏ والذكرئ؟! والدروس؟! وجامع المقاصد؟١‏ 
والجعفربة*! وفوائد الشرائع' ١‏ وحاشيه الإرشاد"١‏ والعرّية وحاشية الميسى 
والروضة*! والمقاصد العليّة؟١‏ وروض الجنان' '» أنّ ذلك جائز. وهو المتقول 


.١0 تحرير الأحكام: في لباس المصلّي ج١ ص لأس‎ )١( 

(7) من لايحضره الفقيه: في لباس المصلي ١‏ ص 14؟ ذيل ح831. 

(1) النهاية: فيما يجوز الصلاة قيه... حص 5,4 . 1 

(5) المبسوط ؛ فيما يجوز الضلاة فيه. لاس 44. 

(0) شرائع الإسلام: في لباس المصلج حكن 74. 

(1) المختصر النافع: : في لياس المطلي ص 4؟! 

(9) المعتبر: في لباس المصلي بع؟ ص 14. 

(8) كشف الرموز: في لباس المتصلياج اَن 04 

(5) تدذكرة الفقهاء : في لباس المصلي ج 1 ص 577 . 

, 141 إرشاد الأذهان: فيما يصلّئ فيه ج١ ص‎ )٠١( 

, 888 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع النقهية)؛ ج /ا؟ عن‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: في الساتر ج اص ١غ4.‏ 

,18١ الدروس الشرعية: كتاب الصلاة 5 في لباس المصلّي درس جاص‎ )١7( 

.85 جامع المقاصد: في لبا س المصلي ج اص‎ )١5( 

)١8(‏ الرسائة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): ١‏ ص ٠١١‏ وفيه «والتكة وتحوها». 

)١١1(‏ فوائد الشرائع: في لباس المصلي ص ١س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ةا . 

)١1(‏ حاشية الإرشاد للكركي: في لباس المصلّي ص ١١‏ (منخطوط في مكتبة النرعشي, 
برقم 0/8. 

.618 الروضة البهية: في لياس المصلّي ج١ ص‎ )١8( 

.)8110 المقاصد العلية: : في لباس المصلّي ص 1مس (مخطوط في المكتبةالرضوية برقم‎ )١13( 

)١ :)‏ روض الجئان: في لياس المصلي ص 7١7‏ س 58. 


حرعة نس العزي التسق عل الإقالا بحب سسسسمي بع ست أو 


عن التقي ' والعجلي, ولم أجده صرّح بذلك في«السرائر» ونسبه فى«كشفالرمون» 
إلىالشيخ وأتباعه '. وفى «التنقيح '» وأنه الأظهر بين الأصحاب. وفى«المفاتيح » 
نسبته [إن المتأخّرين. و في «الذخير “والواقي'» أند أشهر. وظاهر «نهاية الإحكاء " 
والتحرير”والمقتصر'وكشف الالتباس * 'وغاية المرام ' 'ومنتقى الجمان ' '»التوقف. 

وعن بعض الأصحاب ١‏ المجوّزين اشتراط كونهما في محالهماء وأكثر مَن 
جوّز * ١‏ صرّح بكراهةالصلاةفيهما. ومن المجوّزين *' من قال تجوز التكة والقلنسوة 
من الحريرء ومنهم ١١‏ من قال: تجوز الصلاة فيهماء والظاهر أنّ المعنى واحد. 


335 الناقل عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج اص‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: في لباس المصلي ج١‏ ص 175 . 

() التنقيح الرائع: في لباس المصلّي ج ١‏ ص +18١‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع: في لباس المصلي ج ١‏ من ا 

(6) ذخيرة المعاد: فيما يصلئ فيه ص 17س )2 

(1) الوافي: : في لباس المصلّي ج /اص 9 ذيل 0-1187 

(1) نهاية اللإحكام: في لياس المصلي ج02 70/5 

(8) تحرير الأحكاءم: في لباس المصلي ج ١‏ ص «الاس 2.18 

(4) المقتصر: في لباس المصلي ص ./١‏ 

)٠ :(‏ كشف الالتباس: في لياس المصلى ص 7ه س > (مخطوط في مكتبة ملك برقم 9/77؟). 

(١١)غاية‏ المرام ؛كتاب الصلاة ص ١١‏ (من كتب مكتبة كوه رشاد برقم 08). 

(؟١)‏ متتقى الجمان: كتاب الصلاة في أحكام الملابس ج ١‏ ص 47/8 . 

الم نت على هذا السنمزر في الكقب التي بأيدرها <1ما ذكره العامة في لمن في ريحت 
نجاسة ما لاثتمٌّ فيه الصلاة. نعم حكاه الشهيد أيضاً في البحث المذكور في الدروس عن 
حتهم راجع الدروس الشرعية جاع 771. 

1١ج‎ : كالشيخ في التهاية: كا بارع جما ص 5ل وابن إدريس في السرائر:‎ )١4( 
١ ا والمحلّق الكركي في فوائد الشرائع: ص‎ 2 
.١6١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084) والشهيد في الدروس: ج١٠١ ص‎ ١١ س‎ 

(16) منهم: العلامة في الإرشاد: ج ١‏ ص 151 والشهيد في غاية المراد: ص "2 . 

)١5(‏ كالحلبي في الكافي: ص ١‏ 15١؛‏ والعلامة في تلخيص المرام (سلسلة الينابيم الفقهية): 
ج لال ص 08 3, والشهيد الثاني في الروضة جاص 10158 


بد دلددشهلدس سس هلس لبس يب م هفتاج الكرامة جب م 


وفي «الروض '» زيادة الخف والمنطقة. ونقل" عن «الكافي» زيادة 
الخفْين والنعلين والجورب. و في «الشرائع" وفوائدهاءً وحاشية الإرشاد””» 
كل ما لاتتم به الصلاة 10 . وفي الفاني' ماعدا الرقعة. وفي «رحاشية 
الساركأ » أنه لاقائل بالفصل ببن ما نحن فيه يعنى ما لاتتمٌ به الصلاة منفرداً من 
الحرير وبين لا تتم به كذلك مما لا يؤكل لحمه.. - 

بيان: الوجه في بطلان الصلاة إذا كانت العورة مستورة به ظاهره وأمّا إذا كانت 
مستورة بغيره فللئهى عن الصلاة فيه فى صحيح محمد بن عبدالجبار حيث قال: 
«لا تحلٌ الصلاة فى حريز محض *» والنهى يقتضي الفساد, لاستحالة كون الفمل 
الواحد مأموراً به منهيّاً عنه. فمتى كان منهيّاً عنه لا يكون مأموراً به وهو صعنى 
الفساد. 

واحتج المانعون منها فى"اأتكة وَالملتبسوة بعموم الأخبار؟ المائعة من الصلاة 
في الحرير وصحيح ابن عبدالجبار قال:«كتبت إلئ أببي محمد طق أنألثهل 


يصلَئ في قلنسوة حر معدن أورقلنسوة «يباج؟ فكتب: لا تحمل الصلاة 5 في 


1 . 


.786 س7١/ روض الجئان: في لباس المصلّي ص‎ )١( 

(؟) الناقل هو الفاضل , الهندي في كشف اللثام: في لباس المصّي ناص ) 1 

() شرائع الاإسللام: في لباس المصلّي ج١‏ ص 74. - 

(غ) فوائد الشرائع: في لبا سالمصلّي ص ١س ١١‏ (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم 685). 

(0) حاشية الارشاد؛ في لباس المصلي ص ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 0/4 . 

(5) فوائد الشرائع: في لباس المصلي ص ١س ١١‏ (مخطوط في مكتبة المسرعشي برقم 
ا.قخرةا). 

() حاشية المدارك؛ في لياس المصلّي ص 17 س (مخطوط في المكتبة الزضوية برقم 
119 ). 

(4) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ جاص 1977. 

(1) وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب لياس | لاص 741 , 

. 17/7 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 7ص‎ ١4 وسائل الشيعة: ب‎ )٠١( 


خرعة لبس الغر ير اتش عل الر هال 1-2 سس 1ق 


قلت: الاحتجاج بعموم الأخبار غير خبر أبن عبدالجبار وإن وقع لصاحب 
«المعتبر' والتنقيح " والروض" والمدارك “» وغيرهم ". إلا أنَا لم نجد هذا العموم 
وأخبار الياب محصورة وهي صحيمم اسماعيل بن سعد' وقد تضمّن النهي عسن 
الثوب والثوب لا يشمل التكّة بوجه. وكذلك خبره الآخر" ورواية أبى الحرث8 
نْما ذكر فيهما الثوب وأخبا رالمنع * من اللباس إلا في حال الحرب وغيرها ٠"‏ مئنا 
ذكر فيه المنع عن اللباس لا عموم فيهاء إذ المتبادر من اللباس المطلق إِنْما هو 
الثوب. بل قال المصئّف فى «المختلف ' » والشهيد '' إِنّ المتبادر من لفظ الحرير 
المحض إِنّما هو الثوب وإن تناول غيره لغة ذكر ذلك في «المختلف» في الردٌ على 
القاضىء بل قال بعض متأخّري المتأخرين "': إِنّ الحرير المحض لغةّ هو التوب 
المتّخذ من الأبريسم المحض. قلت: قال في:#إلمغرب»: الديباج الثوب الذي سداه ' 


.84 المعتبر: في لباس المصلي 7 ص‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في لباس المصلي ج ١‏ ضى وخا - 

() روض الجنان: في لباس المصلي ص /10عن 44 

13 مدارك الاحكام: في لياس المصلي ج "ص ول 

(0) كالسبزواري في الذخيرة: ص /؟١‏ س ١‏ والبحرائي في الحدائق: ج لاص /ا3, والنيّد 
الطباطبائي في الرياض: ج ”اص قثرل . 

(5و١1١)‏ وسائل الشيعة: ب١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ و و/اج لاص 511 "1 

(9) وسائل الشيعة :ب 17 من أبواب لياعرن المصلي ج ١ص‏ , 

. 50! وسائل الشيعة: ب1 من أبواب لباس المصليوح 0و 7ج ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مختلف الشيعة: في لياس المصلّي جا ص 0.288 ' ظ 

)١7(‏ لم نعثر في كتب الشهيد على مثل هذه العبارة, نعم ذكرها بمضموئها في الذكرى: بحث 
الساتر ج اص 45 حيث قال: الثالثة إنما يحرم الحرير المحض أب الممعرج بغيره فلا لما 
سبق, ولا فرق بين كون الحرير اكثر أو اقل ولو كان الخليط عشراًء قاله المحثّق لما رووه عن 
أبن عباس أنّ النبي يليه إِنْما نهى عن الثوب من الحرير النصمت ولأصالة الحلّ إلا مع صدق 
الثوب من الحريرء إنتهئ موضع الحاجة منه. 

(1) لم نعثر على هذا القول عن بعض متأخَّري المتأخّرين الّذين هم اصطلاحاً من المحقق إلى 

ش مابعده إلا في مصابيح الظلام للبهبهاني جا ص امرش 1 


050 لعلللللسبلبب لب هقتاج الكرامة / ج ه 


ولحمته أبريسو '. وليس هناك خبر عام إل قولهم2: «هذان محدّمان علئ 
ذكور أمتئ © لكنّه ليس مسنداً من طريقنا. وعلئ هذا يضعف الاستدلال بصحيح 
ابن عبدالجبار, على أنه قد سيق الكلام فيها مستوفى " وأنه قابل للحمل على التقية 
من وجوه وأنهقة اثّقى أحمد في الحرير ‏ واتّقى الشافعي في الوبر". : 

إجمال الكلام فى الجواب عن سؤال القلنسوة والتكّة يوجب الريب أيضأء على 
أنها مكاتبة مخالفة للأصل والعمومات الأخر قابلة للتخصيص بخبر الحلبى؟. 
وماقن «الندا زف ااه وها فق أت اخناء العا عاك الشب الشاط جم 
كالشات فى الدلالة عل ذلك السب قلا يقل التخصيص فأوهن شي لذن ذلك 
لا يخرجه عن العموم الذي يقبل التخصيصء لأنّ ما كالنصٌ ليس نضّأء غاية الأمر 
أنه تقوى دلالته والعاءً القويّ الدلالة,يخصّص بالخاصٌ؛ والمسألة محرّرة فى 
محلّها. وقد تص>ف بعض المعا اي توا فقال: : قوله ولا تحل» معناه لا تباح» 
والحلال في الاصطلاح بمعنى التتبايج:وتقومنا يتساوئ فعله, وتركه ونحن نقول: إن 
الصلاة في ذلك مكر وهة وَلِيبَتكَلللالا.بالمعنق المصطلكء إنتهئ وهو تصرّف بعيد 
غير سديدء إلا أن الغرض بيان وجوه الضعف في الرواية. فخبر الحلبي غير محتاج 
إلى صحّة الطريق لموافقته الأصل؛ على أنه ليس فيه إلا ابن هلال الغالي وابن 


الغضايري' لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن أبن محبوب, لأنّه 


)١(‏ لم نجد مغرب اللغة وليس بأيدينا إلا أن المحكي في الشرح موجود في النهاية الأثير 
ج 7 ص /ا١‏ وأقرب الموارد: ع١‏ ص .١‏ ونقله عله في الوافي: ج /اص 177 . 

(؟) عوالي اللآلي: جاص ٠‏ اح 4/, ومستدرك الوسائل: جاص 718 م١‏ و . 

(؟) تقدّم في ص 5/80. (5) المغني لابن قدامة؛: ج ١‏ ص 157 . 

(0) المجموع: بج 5 ص 4149. ' 

(1) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب لباس المصلي ح "اج لاص 775 . 

)07 مدارك الأحكام: في لياس المصلي جاص 4 . 

(4) نقله البهاني عن بعض مشايخه المعاصرين, را جع الحبل النتين: م ص87 , 

(9) كما في جامع الرراة للأردبيلي: ج ١‏ ص 4/. 


جواز لبس الحرير السمتزج على الرجال _ لبلب 008 
ويجوز الممتزج 


قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث, وروايته هنا عن ابن ني عمير مع أنه 
منجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة كما عرفت؛ ولا حاجة بنا إلى حملها على حال 
الضرورة أو الحرب أو التقية ولا إلى تقيبدها بالممتزجء ثم إِنّ التمّة لا تزيد 
عن المكقوف يالحرير. ْ 

[الصلاة فى الممتزج] 

قوله لص أله روحة:؛ ( ويجوز العسمتزج يم إبجماعاً كما في 
الخلاف ' والمنتهن؟ وجامع المقاصد ؟ والعرّية وكشف اللثام ؛ والمفاتيح” 14 
وهو مذهب علمائثنا كما في «المعتبر' والتيذكرة» وفي «الغنية "» الإجسماح 
على كراهيّة الملحم بالحرير. 

وقد أطلق المصنّف الامتزاج من ادون -تنصيض) على الممزوج به كما أطلق 
ذلك في «الإرشاد* والتحرير ١"‏ والبنان“.والدروس؟! والذكرئ ٠١‏ والموجز 


0 ص‎ ١ الخلاف: في لباس المصلي مسألة 67ج‎ )١( 
. 518 (؟) منتهى المطلب: في لباس المصلي ج 4 ص‎ 

(5) جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ”ص 85. ٠‏ 

(؛) كشف اللثام: في لباس المصلّي بع ص 11١‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: في لباس المصلّى ج ١‏ ص .١١٠١‏ 

(1) المعتبر؛ : في لباس المصلّي ج ؟ ص .5١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج ؟ ص 4,5 . 

لماغلية الاروع :كتاب الصلاة في ستر العورة ص 11 . 

(9) إرشاد الأذهان: فيما يصلّئ فيه ج ١‏ ص 747. 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: : في لباس المصلّى ج ١‏ ص ا 
)١١(‏ البيان: في لباس المصلي ص 88 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: في لباس المصِلّي درس 1٠‏ ص .16١‏ 
)١1(‏ ذكرى الشيعة؛ في الساتر ج ؟ ص 4 


لل ل ل ل لل ب شتام الكرامة / ج م 


الحاوي ' والجعفرية ' والعرّية والرؤوض' والروضة؛ والمدارك*» وظاهرها جواز 
المزج بكلّ محدّل تجوز الصلاة فيه كما في «السرائر؟ والوسيلة؟ والشرائعة 
والمعتبر؟ والتذكرة ”' ونهاية الإحكام ' '» وغيرها "'. بل في «المعتبر والتذكرة» أن 
مذهب علمائنا جوازها بالممزوج بالقطن والكثّان وغيرهما من المحذّل. وفي 
«المتتهئ "» الإجماع على جوازها في الممزوج بالقطن والخدٌ. ولعل المراد 
المثال لاقصر الحكم علئ ذلك كما هو الظاهر من كلّ من قال كالقطن والكئّان. 
وفي «المقنعة *' والمبسوط *'» الاقتصار على القطن والكتّان والخرٌ من دون ذكر 
:كاف التشبيه. وفي «النهاية؟' والخلاف"! والمراسم28 الاقتصار على 


.19 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): في لباس المصلّي ص‎ )١١ 
.٠١١ ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقهة الكركي)): ج‎ )1( 
. 17 ابس‎ ١9 روض الجنان: في لياس المصبلي عل‎ )( 
. 018 ص‎ ١ الروضة البهية: كتاب الصلاة في تعن العورةج‎ )5( 
مدارك الأحكام: في لباس التعلق ع راصن 5م‎ )0( 
715 صن‎ ١ السرائر: ؛ في لباس المصني ج‎ )1( 
الوسيلة: فى ما يجوز فيه الصلاة ص 7ث..‎ )/( 
اصع دري باح النسلى ع م3‎ 
.5١ المعتبر: في لباس المصلي ج ”صن‎ )1( 
.474 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: فى لباس المصلّي ج‎ )٠١( 
.177 ص‎ ١ نهاية الإحكام: في لباس المصلّي ج‎ )1١7 
ورياض المسائل: في لباس المصلي ع‎ :7١7 ككشف اللثام: في لباس المصلّى جاص‎ )١؟(‎ 
. ١997/ص‎ 
. 571 منتهى المطلب: في لبا س المصلي ع4 ص‎ )١17( 
. 00 المقنعة: : في لباس المصلّي ص‎ )١4( 
.81 المبسوط؛ فيما يجوز الصلاة فيه ج١ ص‎ )١6( 
.45 النهاية: فيما يجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 
.6١5 ص‎ ١ج‎ ١8" الخلاف: في لباس المصلّي مسألة‎ )١( 
.517 المراسم: فيما يصلئ فيه ص‎ )18( 


/ا+ة 


جواز لبس الحرير الممتزج على الرجال 


الأوّلِينء ونقل' ذلك عن «المقنع والمهذّب والجامع» ووققع ذلك أيضاً لبعض 
المتأخّرين '. وفي «كشف الالتبامن؟ وإرشاد الجعفرية » الاقتصار على القطن 
والكثّان والصوف. 

بيان: بدل على المشهرر بعد الأصل خُير اسماعيل بن التضل * حيث قال. 
الصادق طبه : «إن كان فيه خلط فلا بأس» فيئدرج فيه الفضّة وأوبار ما يؤكل. 
وعلئ ما في «المقئعة والمبسوط» خبر (صحيح -خ ل) زرارة؟. وعلى ما في 
«النهاية» توقيع الناحية المقدسة «لا تجوز الصلاة إلآفى ثوب منداة ]و لحنه قطن | 
أو كان '2». 

قوله قدّس الله روحه: «كالبثةاغ أن ]للبحمة وإن كان أكثر »أي 
من الخليط إجماعا كما في «الخلاف "والتنته*-وجامع المقاصد"' والعزية 
وكشف اللثام »١'‏ وظاهر «المعتبر 777و التذكرة؟ »فيجوز ولو كان الخليط عشراً 


)١(‏ تقله عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: في لياس المصلي م اص 77؟. 

(؟) كالشهيد الثاني في المقاصد العليّة: في ستر العورة ص ١8س‏ ١؟‏ (مخطوط في المكتبة 
الرضوية برقم 1177م . 

(؟) كشف الالتباس: فى لباس المصلّى ص 3س ١١‏ (مخطوط في مكتية ملك برقم 397/75) . 

(5) المطالب العظفرية: في ستر العورة ص 64س ١5‏ وص ٠/اس‏ ١؟‏ (مخطوط في مكتبة 
المرعشى برقم 1/ا/19) . 

(6 وت و/) وسائل الشيعة ب ١1‏ من أبواب ليا س المصلي ح 4 وه وج ص 11/١‏ و1/1؟. 

(8) الخلاف: فى لباس المصليي مسألة 51؟ج ١عى‏ ه 0 

(9) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج ؛ ص 51 . 

): الاك في لباس المصلي ج ؟ ص 417. 

. 718 كشف اللثام : في لباس المصلي جاص‎ )1١( 

(؟1) المعتبر: في لبا س المصلي ج "ص 5 

. 574 تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ج ؟ عن‎ )١19( 


بقرء قم مفتاح الكرامة / ج ه 


ما لم يكن مستهلكاً بخيث يصدق على الدوب أنه أبريسم إجنماعاكما في 
«المنتهئ '» وهو مذهب علماتنا كما في «المعتبر" والتذكرة'» وقد نصّ على ذلك 
فى «التحرير ؛ ونهاية الاحكام* والدروس' والذكرئ" وجامع المقاصدة 
والجفرية *وشرحيها * 'وفوائدالشرائع ''والروض"'والروضه”'والمقاصدالعليّة*' 
والمسالك* والمدارك١ ١‏ والمفاتيم"١»‏ وغيرها*!, وهو المراد من عبارة «السرائر» 
حبك قال مسر ةوزن كاك امريد أنكرة شيب اللشيالي تيد ست :سد 


)١(‏ منتهى المطلب: في لباس المصلي ج 4 ص 31؟؟. 

(؟) المعتبر: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 0.6 

(*) تذكرة النقهاء: في لباس المصلي ج ؟ ص ا . 

(4) تحرير الأحكام: في لباس المصلّي ج١٠‏ ص ١س‏ 19. 

(6) نهاية الاحكام: في ستر العورة جاص 0/9. 

(5) الدروس الشرعية : في لباس المفكلوزارسن الاج ١ص‏ +10 

(/) ذكري الشيعة: : في الساتر ج قن 

() جامع المقاصد: : في أباسء تاي جو مف ْ 

() الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في ستتر العورة جاص ١اء‏ 016 

)٠١ )‏ المطالب المظفرية: وس الس رش ملا ترا في كه الموطائن براق 
ك//ا؟) والشرح الآخر لايوجد لدينا. 

)١١(‏ فوائد الشرائع: في لباس المصلي ص 7١‏ س (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
أخرة). 

(11) روض الجئان: في ثباس المصلّي ص 17١؟‏ سي ١4‏ . 

. 858 ص‎ ١ الروطة البهية: كثاب الصلاة فى ستر العورة ج‎ )١7( 

)١8(‏ المقاصد العليّة: كتاب الصلاة في ستر العورة ص 7مس ١؟‏ (مخطوط في المكتية 
الرضوية برقم 65137 . 

(16) مسالك الأفهام: في لباس المصلي ج عاص .1١5‏ 

(13) مدارك الأحكام: في لياس المصلي ج ص 7 . 

.1٠١ مفائيح الشرائع: قي لباس المصلي ع١ ص‎ )١7( 

)١18(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: في لباس المصلي ج لاضن 4 والفاضل الهندي في 
كشفه: ج ١‏ ص 718 . 


جواز ليس الحرير الممتزج على الرجال سس سس 804 


وثمن وأمثال ذلك '. فإنّ مراده مالم يستهلك. 

ووافقنا على ذلك ابن عيّاس وجماعة من أهل العلم '. وقال أبو حنيفة 
والشافعي: يحرم إذا كان الحرير أكثرء ولو تساويا فللشافعى قولان ". 

وقد نص جماعة من علمائنا كثاني المحققين ؛ والشهيدين * أنه لا عصبرة' 
بالتسمية المقترحة التي لا يكون منشأها اضمحلال الخليط وفي «فوائد الشرائع”» 
أنه وقت لبعض الأصحاب أن العباية التى سداها قد لايصلى فيها لتسفيتها قزية 
وهو من الأوهام الفاسدة إنتهن. 00 

وفي «المبسوط ' والمعتير* والمنتهئ *.والذكرئ ١‏ وجامع المقاصد١١‏ 
والعزية وفوائد الشرائع ؟' والروض والمسالك ؟! والمدارك؟'» أنه لو خيط بغيره 
لم يخرج عن التحريم أو كانت البطانة حريراً وحدها أو الظهارة. 

واختلفوا في المحشوٌ بالأبريسم فيفي «التبقيه'! والمعتير"١‏ والمنتهن8١‏ 


577 ص‎ ١ السرائر: في لياس المصلى‎ )١( 

(1) المغني لابن قدامة: ج ١‏ ص 118 . 

(؟) نقله المحقق في المعتيرةج " ص وراجع المجموح:ج 4 ص 178 . 

(5) جامع المقاصد: : قي لباس المصلى ج "ص 85. 

(6و؟1١)‏ روض الجتان: في لباس المصلي ص ٠‏ اس .١8‏ 

(5) فوائد الشرائع: في لباس المصلّي ص ١الاس‏ '!(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 18814). 
(/) المبسوط: : فيها يجوز الصلاة قيه . .اج اصن كلم 

(و7١)‏ المعتبر: في لباس المصلي ج" ص .4١‏ 

(9) منتهى المطلب: في لياس المعبلي ج ؛ ص 8١؟‏ . 

(٠)ذكرى‏ الشيعة ؛ في الساترج اص 41. 

(11) جامع المقاصد:؛ في لباس المصلّي ج ١‏ ص 817. 

0 الام :في لباس المصلّي ص ١ن‏ © (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 5خ 1), 
)١8(‏ مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج عواص 1514. 

. 017/8 مدارك الاحكام: في لباس النصلي حلاص‎ )١6( 

)١11(‏ من لايحضره الفقيه: في لباس لمصلي ج ١‏ ص 15 ذيل ج201 

(1) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج 4 ص 18؟. 


لك 


والتذكرة' والدروس" وجامع المقاصد؟ وفوائد الشرائع * والعرّية والجعفرية* 
ولوف والمسالك '» المنع متهء وقد يظهر من المحقق" والمصئف 1 من سيك 
الخلاف إلى الشافعي أندعينا لريب فيه عتدناء وقطع بالجواز في «المفاتيح * ُ 
واستقريه فى «الذكرئ ''» واحتمله في «المدارك"» وإليه مال مولانا ملا محمد 
تقى ونقله عن شيخه الفاضل التستري ؟'. ويدلٌ عليه صحيح الريّان 4 الذي اشتمل 
على ذكر الستنجاب والسمّور وصحيم *1 الحسين بن سعيد وخبير سفيان أبن 
البنيظ؟؟ ومحمد بن ابراهيه ١١‏ وابراهيم بن مهزيارة! لكن هذه الروايات 
معارضة بالأخبار؟! الدالة على المتع حتي من مثل القلنسوة والتكّة؛ وحمل 


. تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج ؟ ص ا‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: في لباس المصلي درس ٠"اج١‏ ص .19١‏ 

(؟) جامع المقاصد: في لباس المصلي ب ١‏ 2ن/27. 

(4) فوائد الشرائع: في لباس المصلي د10 سه (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 1084). 

(0) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي]تج دج ١١‏ . 

(1) روض الجنان: في لياس امل صنب رلؤساةاء 

() مسالك الأفهام: في لباس المصلّي ج أ ص 133 . 

(8) المعتبر: في لباس المصلي ج1 ص .١١‏ 

(4) كما في منتهى المطلب: في لباس المصلي ج 4 ص 6 والتذكرة: ج ؟" ص 5/8 . 

.١١٠١ مفاتيح الشرائع: في لباس المصلّي ج٠١ ص‎ )٠( 

.10 ذكرى الشيعة؛: في الساترج لاص‎ )1١( 

(؟1١)‏ مدارك الأحكام: في لباس المصلّي جاص 1786و 770 . 

(11) روضة المتقين؛ باب ما يصلئ فيه ... ج ؟ ص .16١‏ 

(15) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب لباس المصلي ح 17ج ص 161 . 

(18 و17) وسائل الشيعة: ب /اغ من أبواب لباس المصلّي ح١‏ ولاج لاص 878. 

(/11) وسائل الشيعة: يكاامن أبذاتب لباس المصلي ح كج لا ص *" ا" وفيه «زيوسف بن 
إبراهيم» وفي الفقيه: ج١‏ ص 514 ح 811 عن يوسف بن محمد بن أبراهيمٍ وكلاهما 
محسفاف لان ل و ا 

(8أ) وسائل الشيفة: ب لا2 من أبواي لبا س المصلّي ح 5 لاص 7077 

(15) وسائل الشيعة: ب ١5‏ من أبواب لباس المصلى ١و‏ و اج ٠ص 79/71/1١‏ , 


جواز لبس الحرير السمتزج على الرجال . وم ” 


الصدوق ' مكاتبة ابراهيم الذي تضئنت جواز الحشؤ بالقدٌ على قد المعز ل 
الأبريسم. واستبعده جماعة ؟ لكن يظهر من الشيخ' الموافقة الصدوق في حمل 
الرواية» وليس هذا الحمل بذلك البعيد. لأنّ حشو الثوب بالقرٌ أمر غير معهود 
ولا يصدر إلا من مترفي جاهلء لعلو القيمة وعدم المنفعة والزينة بخلاف قر المعز 
في البلاد الباردة بالنسبة إلى أهل الفقر والمسكنة, وحمل الرؤايات على التسقية 
متّجه ويشير إِليه صحيح الريّان .. وقد جوّز ذلك الشافعي, لأنّه لا خيلاء فيه, 
وفيه ما فيه لما فيه من التضييع, على أنه ينتقض بالبطاتة. . 

وأمّا المموّه بالفضّة وت طرائق بعضهاأ من الحرير المحض وبعضها من 
نحو القطن فداخلان تحت المنع على تأمّل فى الأخير. إذ المتبادر من السداء 
واللحمة غير ذلك. وهذه العبارة شائعة فى الأأخبار وكتب الفقهاء «كالمقئعةة 
والنهاية" والمبسوط؟ والسرائر*» وغيرفا#ييعلى هذا فيشكل الأمر في العباية 
القدّية ذات العلم. 1 


2/0022 125777 ص‎ ١ من لايحضره الفقيه: ج‎ )١( 

(؟) منهم: الكاشاني في مفاتيحة: ج١.ص ,٠٠١‏ والمجلسي الأول في روضته: :جاص 11١‏ 
والبحراني في -مدائقه: ج لاص 37. 

() تهذيب الأحكام: جص يل ح اء ويظهر أيضاً من العلامة في المتهى: اج 4ص 77 
فراجع. 

(5) والصحيح المذكور هكذا: عن الريّان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضاطية عن لبس 
النزاء والسكوز والستسات والمواصل وما أشيهها والنناطى وليخت والبسقة بالية 
والخفاف من أصناف الجلود, فقال: لابأس بهذا كله إلا بالتعالب. الوسائل: ج اص 61ح ". 
بلي احا راي ف لماعي الوه لو 0 
في هذا الخبر يدل على التقية ولكن في هذا الحمل كلام يوكل إلى مقام تحقيق المسألة. 

(0) المقنعة: فيما تجوز الصلاة فيه ... ص .١6١‏ 

(1) اللهاية؛ فيما يجوز الصلاة فيه ... ص 45, 

(/) الميشوط: كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه... م١‏ ص .2١‏ 

(8) السرائر: في لباس المصلّى ج١٠‏ ض 777 . 

(1) كالمعتير: في لياس المصلى بع ”ص .5١‏ 


سس هفتح الكرأمة / ج 6 ظ 


وقال أبو علي الكاتب ': ولا أختار للرجل الصلاة في الشوب الذي علمه 
حرير محضء ورد عليه ذلك المصنّف في «المختلف '» وغيره ' و«سأل عمار 
الصادق طْية عن التوب يكون علمه ديياجاء قال: لا بعلن فيه “». لكن خبر 
اسماعيل بن الفضل * المتقدّم يشمل ما إذا كان الخليط بعضأ من السداء واللحمه 
وتحتمله العبارة الشائعة أيضاً. ويؤيّده خبر يوسف ين ابراهيم ١‏ عن الصادق نيه : 
وتران النوني انوك عيوةافودووعلش جرم والنااكيهالستري الفنية 
للرجال». وفى خبر آآخر «لا يكره أن يكون سدا الدوب أبريسماً ولا زد ولا 
علمه ') ويعضده أن المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو السحض فسيحل 
ماخرج عن اسمه غرقاً وتِصمٌ الضلاة قيه. 

ويبقى الكلام في معرفة العلم عد وعرفاًء ففي «الصحاح» العلم الجبل وعلم 
النوبة وفي «القامرس» علم,التوب ركيمم ورقمه ؟. وقال في مادة رسم ورقم: 
ثوب مرسم كمعظم مخطط ورقج التو خططه. إنتهى 


.275 تقله عنه العلامة في مختلف الشيعة :في لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: : في لبا مى المصلي ج اص 287. 

() كالشهيد في الذكرئ: في الساتر ج ص ,4١‏ والبحراني في حدائقه: ج /اص 14-1/8. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أيواب لباس المصلّي ح 8ج ؟ ص 38؟. 

(0) تقدام في ص 187 برقم 5/4. (1) مرّ سابقاً برقم 5 

(/ا وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب لباس المصلّى ح ١‏ جص 76!, ورواه في الوسائل: : أبي 
داود بن يوسف بن إبراهيم: والظاهر أن الصحيح هو أبو داود يوسف بن إبراهيم أو يوسف بن 
محمد بن ابراهيم كما في الفقيه وعن التهذيب وإن كان الأولى هو الأوّل لا أبو داود بن يوسف 

بن إبراهيم كما في الوسائل عن الكافي وذلك لأنْه لم يعرف في الرجال من يروى عنه بهذا 
أو بيوسف بن محمد بن إبرأهيم. مضافاً إلى أن العيص الذي روى عنه صفوان ع نما روى عن 
يوسف بن ابراهيم لا عن أبي داود بن يوسف ولا عن يوسف بن محمد بن ابراهيم: فراجع 
كتب الالخبار والرجال . 
لي الصحاح: ؛ ج 0 حص ٠‏ مادة «علم» . 
(8) القاموس البحيط؛ ح 4 ص ١0615‏ مادة «علم» وص ماذة «رسم» وص ١؟١‏ ماذة «ارقم». 
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فى جواز ليس الحرير للنساء و عذها 


وللتساء طلقا 


[في جواز لبس الحرير للنساء] 

له قدس تعالى الله روحه: «وللنساء مطلقاً» !آنا جماد التنسية 
للنساء في غير الصلاة اختيارا محضاً أو ممتزجاً فعليه إجماع أهل العلم كائة 
كما في «المعتبر ' والمنئهئن" والتحرير” وجامع المقاصد » والإجماع كما فني 
«التذكرة* والذكرئ' والدروس١‏ وكشف الالتباس 8 وروض الجنان "ازانا جراة 
بسه أهنّ في الصلاة فعليه عمل الناس في الأعصار والأمسار كسما في «شرح 
لشي تعيب الفين وجاضية التدارة” » وعليه فتوى الأصحاب كما في 
«الذكرئ ١١‏ وروض الجتان" » ومذهب الأصحاب ما عدا الصدوق كما ني 


«المهذّب البارع ١"‏ والمقتصر؛ '» ومذهت الثلذة وأتباعهم كما في «المعتب ١6‏ 


.84 المعتبر: في لياس المصلّي جص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: في لباس المصلي جح مق اكه 

لاسر كار في باس التسلى حار الام 

(1) جامع المقاصد: في لباس المصلّي ج ؟ ص 85. 

(5) تذكرة النقهاء: في لباس المصلي ج "ص 2 . 

(1) ذكرى الشيعة: في الساتر ج ج ”اص 3. 

(/!) الدروس الشرعبة : في لباس المصلّي درس جاص 2.16١‏ 

(8) كشف الالتباس: في لباس المصلّي ص 91س ٠‏ (مخطوط مكتبة ملك برقم 1/17376؟) . 

(9) روضي الجنان: في لباس المصلى ص ف - 7س .٠١‏ ! 

)٠١(‏ ححاشية المدارك: في لياس المصلّى ص 47 س ١١‏ (سخطوط .فى المكتبة الرضوية 
برقم 55/ا4١),‏ 00 ١ ١‏ 

.44 ذكرى الشيعة: في الساتررج لاص‎ )١١( 

, 78 س‎ ١١8 روض الجنان: في لباس المصلّي ص‎ )1١( 

.077 ص‎ ١ المهذب البارع: في لباس , المصلّي ج‎ )١7( 

.,/7 المقتصر؛ في لياس المصلّي ص‎ )١5( 

.85 ص‎ ١ المعتبر: في لباس المصلي ج‎ )١9( 


0 مفتاح الكرامة / ج ة 


والمنتهئ ' وكشف الرموز"”» وهو المشهور كما في «الذكرئ' أيضاً والتتنقيع ؛ 
وكشف الالتياس* وكشف اللثام؟ وحاشية المدارك”* أيضأء بل فى الأخير كاد 
كن شناناء دكي اكد باشو ناد احضو واللضي:” 
والمدارك »٠١‏ والأهر الأكتركما دفي جامع المقاصد ١١‏ والعزيةه ومنع منه لفيا 

في «الفقيه ؟ (» وجعله أولى صاحب «مجمع اليرهان؟١‏ » واستوجهه صاحب «الحيل 
المتين * '» ونقله في «كشف الرموت 8 '» عن أبئ الضلاح وتوقف في «المنتهئ' '». 


11 منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج 4 ص‎ )١( 

(؟ و6١)‏ كشف الرموز: في لياس المصلّى ج ١‏ ص 1/8 . 

() ذكرى الشيعة: في الساتر ج اص ؟1. 

(؟) التنقييم الرائع: في لباس المصلي ج ١‏ من . 

(0) كشف الالتباس: في لباس المصل بن #لطوخطوط في مكتية ملك برقم . رفنفا' 

(5) كشف اللثام: في لباس المصليإ 3 اللذناا 

(9) حاشية المدارك: في لباس الود لا5“"س ١١‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية كك 
.)1١ 14‏ 

(8) المطالب المظفّرية: في لباس المصلي ض ١٠/اس ١5‏ (مخطوط في مكتبة المرعشى برقم 
, 

(4) ذشيرة المعاد: فيما يصلّئ فيد ص 1/8؟ س 18 . 

1 مدارك الأحكام: في لباس المصلّي ج اص‎ ٠ 

.44 جامع المقاصد: في لباس المصلي بج عاص‎ )١11( 

0 )من لايحشره الفقيد: في لباس المصلي ذبلح ١ج‏ ٠١ص‏ 53. 

.85 مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلَّئْ فيه ج اص‎ )١1 

(5!) ظاهر العبارة أَنّ صاحب الحبل المتين استوجه المنع المطلق وهو كما قال حيث إنه 
استشهد للمئع بخبري محمد بن عبدالجبار وزرارة وبيّن وجه دلالتهما عليه إلا أنه بعد تقل 
جواب العلامةة.عن ذلك قال: والأرلى اجتناب النساء للحرير حال الصلاة؛ إتتهئ. وهذا 
يح ارم سو و ارات الحيل المتين: ض. ١.0:‏ . الله إل 
أن نرجع الضمير في استوجهه الواقع في الشرح إلى ما في المجمع فحيئئذ لا تهافت في 
الكلام, فتديّر حتى تعرف . 

. ١1754 متتهى المطلب: في لباس المصلّى ج ؛ ص‎ )١( 


في جواز لبس الحرير للنساء وعدمه هذه 


وفي «المدارك ' والكفاية؟ والمفاتيح”» التردّه ثم الميل إلى الجواز. وفنى 
«المراسم * والغنية”» أنه وردت فيه لهنّ رخصة. وفي «الوسيلة'» أنه مكروة. 
وفي «المبسوط ' والسرائر© أن تنرّههنَ عنه أفضل. | 

بيان: حجّة المشهور الأصل والاستصحاب وإطلاق:الأمر بالصلاة, فلا يتقيد 
إلا بدليل» وموّق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبداش قاد قال: «النساء 
تلبس الحرير والديباج إلا في الاإحرام ؟» 5 زوانة؟" انماما ايد 
الفضل والضعف تجبره الشهرة وأنه لو كان تزعه واجباً عليها في حال الصلاة مع 
إباحة لبسه لها في غيرها لشاع وذاع بحيث لا خفاء لعموم البلوى وشدٌّة الحاجة. 

حجّة القول الآخر صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر ط4ئ8ا ينهى عن لباس 
الحرير للرجال والنساء '' وخبره أيضاَء «إِنّمآتكره الحرير المحض للرجال 
والنساء ؟١»‏ وفي خبر جابر الجعفي المروي في/«الخصال» «يجوز للمرأة لبس 


)١(‏ مدارك الأشحكام: في لباس المصلي ع عن ا 

(؟)كفاية الاحكام: في لياس المصلي ص1 اس 10. 

() مفاتيح الشرائع: في لباس المصلي ج١‏ ص .١١١‏ 

(5) المراسم: كتاب الصلاة فيما يصلئ فيه ص 15 . 

(0) غنية النزوع: كتاب الصلاة في ستر العورة ص 3". 

. الوسيلة: ما يجوز فيه الصلاة ص /لم.‎ )١( 

(9) المبسوط: فيما يجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 81. 

(4) السراثر: في لباس المصلي ج ١‏ ص 51١‏ . 1 

(؟) وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب لياس المصلّي ح اج لاص 770 , 

. 17 ج 1 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب من أبواب الإحرام ح‎ )٠١( 

(11و17) ظاهر عبارة الشارحطفة أن هنا خبرين لزرارة أحدهما الصحيح والآخر غير صحيج 
وهو المعيّر عند بقوله «وخبره ايضا». ولكنا لم نعثر له في كتنب الأخبار إلا على خبر واحد 
روأه في التهديب بإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العبّاس عن علي بن مهزيار عن 
فضالة بن أيوب عن موسى ين بكير عن زرارة يشتمل على كلا القطعتين المرويتين في 
المقام, فراجع وسائل الشيعة: ب ١1"‏ من أبواب لباس المصلي ح هج 7٠ص .77١‏ 


ا سس كلتك 3 آة الكرامة /جٍ 8 


الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام '» وعموم توقيع الناحية المقدسة: 
ردلا تجوز .الصلاة إلا في ثوب سدأه ولحمته قطن أ وكتّان '» وصحيح محمد بن 
عبدالجيار المتقدم: «لاتحل الصلاة في حريرٍ محض "تقر عمّار «سأل 
الصادق طليٌ عن التوب كرو عتسدياها؟ نال لا يصلّئ فيه » إن كان الفعل 
بصيغة الغيبة. وأكثر الأصحاب “ذكروا خبر زرارة غير الصحيح ورعوه ولا بضعف 
السند وثانياً بمخالقته لما اتفق عليه الناس على جوازه وحمله على حال الصلاة 
بعيد جدّاً, إذ لا إشعار فى الخبر. وتأوّلوه بحمل النهي علئ معنييه مجازاً وحمل 
الكراهة كذلك. 202 

قلت: التحقيق أنه لا يجوز استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه ولا استعمال 
المشترك فى معنييه وإِنّما الجائز جتؤيم المجاز بالمعنى المسهور لا بما ذكره 
صاحب النقود؟, وحيئدٍ فلا 1009 فل للركاية على الخطلوب., على أنا نقول إن 
الكراهيّة حقيقة شرعية في المكرّوةةالقير"الحرام. وما أوردوه ثانياً على غير 
الصحيح برد على الصحي دج ةنيكام التعارض لا أنه يسقط حبكيّته 

وفي «المختلف"*» وغيره* أن مكاتبة ابن عبد الجبار لا حجّة فيها لابتنائها 
على السبب الخاصٌ وهو القلنسوة التي هي من ملابس الرجال: وفيه أن السؤال 
لا يخصّص عموم الجواب على التحقيق, لكن يمكن أن نقول: إن الجواب ونحوه 


. الخصال: ب ؟ ص 088 ح ؟١ ب السبعين ومافوقه‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ؛ ب11 من أبواب لباس المصلي ح جاص وى 

(5) وسائل الشيعة؛ ب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح”ج "اص /7 . 

(4) وسائل الشيعة: دب 1١‏ من أبواب كباس المصلّي حج ؟ ص قي . 

(0) منهم: الشهيد في ذكرأه: في الساتر ج اص 47, والمحقّق الكركي في جامعه: بح اص 815 
والسيّد العاملي في مداركه: جع ٠ص‏ 775 . 

(1) لا يو جد لد يثا كتابة. 

(0) مختلف الشيعة: في لياس المصلّي ج ١‏ ص | 

(4) كالمدارك: في لباس المضلي جص 77,87 . 


فى جواز لبس الحرير للمحارب والمضطر _ بل ب ب ب لب سل!ة 
وللمحارب والمضط* 


ممنا احتيجٌ به للمنع مطلق وما دل على جواز اللبس للنساء أيضاً مطلق فيصلح كل 
منهما لأن يكون مقيّدأ للآخر والترجيح للمشهور لوجوه. ويعبارة أخرى: أن 
الجواب والتوقيع الشريف وخبر عمّار عامّة بالنسية إلى الأقراد وأخبار اللبس 
للنساء عامّة بالنسبة إلى الأحوال وليس النهي أولئ بالتخصيص من الجواز. على 
أنه قد علم جال المكاتبة المذكورة فيما مضئ ولم يبق إل خبر الخصال وهو لا 
ينهض في مقابلة أدلة المشهور. 

[في جواز لبس الحرير للمحارب والمضطرّ] 

قوله قدّس الله روحه: ١‏ و». يجؤز « للمحارب والمضط »أي 
يجوز ثهما ليس الحرير مطلقاء وقد نقَل :عليه الماع فيهما في «المعتبر ١‏ 
والذكرئ' وكشف الالتباس؟ والروض © ولاه #المدارك *» وتقل في المضطرٌ 
قط في «التذكرة '» وهو ظاهر «المبكيق* عاش المقاضد » ونقله في الأخبير 
صريحاً في المحارب. وفي «المراسم» وكذلك مرخّص للمحارب أن يصلّي وعليه 
درع لويش 7 . فيحتمل أن ن يكون أراد بالدرع الثوب كما سمناه به أبوالعياس في 
«المهذب * '» في بحث الحبوة, ويحتمل أن ن يكون أراد أن بطانة الدرع انيت 


)١(‏ المعتير: في لياس المصليج ؛ ص اا (؟) ذكرى الشيعة: في الساتر ج اص 6+ و43. 
(؟) كشف الالتياس: في لياس المصلّي ص 40 س ؛ (مخطوط في مكتبة ملك برقم 0/88؟) , 
(4اروض الجنان: في لياس المصلي ص ٠‏ لاس 19. 

87) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي ج ١ص‏ 3 . 

(5) تذكرة النقهاء ء؛ في لباس المصلّى ج 1 ص ١ا4.‏ 

(/) منتهى النطلب: :في لباس المصلي ج؛ ض 5171 . 

(8) جامع المقاصد: في لباس المصلي ج؟ ص 86. 

(1) المراسم: فيما يصلى فيه ص 14. 

/)المهذب البارع: كتاب المواريث في الحبوة ج 5 ص 319/4 . 
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وعلى هذا فتحتمل العبارة قصر الرخصة على ذلك: فليتأئل. 

وقضية عطف المضطرٌ على المحارب في عبارة الكتاب وغيره أنه يحو ز له 
ذلك وإن-لم يكن هناك ضرورة كما صرّح يذلك جماعة ', وبعضهم " اقتصر على 
ذكر الضرورة. دعسا حال الست لكر وحعكه. وفي «المبسوط» فإن فاجأته 
أمور لا يمكنه معها نزعه فى حال الحرب لم يكن به بأس ". 

وقال المحقّق ؟ والمصنّف * والكبركي' وغيرهم': أنه يحصل بالحرير 
للمحارب قوّة القلب ومنع لضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة. 
وفي «إرشاد الجعفرية”» أنّ المريض إذا كان ينتفع به في تقوية القلب والتفريح. ‏ 
بحو ف لد ذلك 

وعد من الضرورة المصئف * والشتهيدان * ١‏ والمحقّق الثاني ' ١‏ وجماعة '' دفع 


- 7١5 منهم: السيّد العاملي في مداركه: ٠ص الاأ: والفاضل الهندي في كشفه: ج اص‎ )١( 
.15 والبحرانى في حدائقد.ع لأس 11 والشهيد الثاني في روضه: لا١ ؟ س‎ ,»٠ 

(؟) متهم المحقق الكاشاني في المفائيم!ع أ“ض ١٠‏ مفتام 17 

() المبسوط: في صلاة الخوف ج١‏ ص 178. 

(4) المعتبر: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 88. 

(0) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج ؛ ص 518 . 

(3) جامع المقاصد: في لبان المصلّي سم 1 ص:806. 

() كالشهيدين في الذكرى: في الساتر ج ؟'ا ص 16]؛ وروضي الجنان: ص /١؟‏ س ١‏ ؟؛ والسيّد 
العاملي في المدارك: جص ١4‏ والفاضل الهندي في كشفه: جاص 77١‏ . 

(4) المطالب المظفّرية: في لباس المصلّي ض ١7س‏ ه (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا ). 

(5) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ج ؟ ص 807 . ٍ 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: في لباس المصلى ص ١48‏ س ": وروضنى الجنئان: في لباس المصلى 
ص /ا70اس19. - ١ ١‏ ْ 

.86 جامع المقاصد: في لباس المصلي ج "امن‎ )1١( 
منهم: الصيمري فى كشف الالتباس: ص /اة س /(مخطوط في مكتبة ملك برقم 1/57؟)‎ )١؟(‎ 
١ . 77١ والفاضل الهندي في كشفه: ج "اص‎ 


القمل لما اشتهر كما فى «المعتير "2 أنٌّالنبنى صلى الله عليه آله رخص لعبدالرحمن 
بن عوف والزيير لبسه لدضده. وفى «النعتير"© توي عدم التعدية. ولمله منه بسناء 
على ما يذهب إليه في أصوله ' من عدم حجّية منصوص العلّة ِل أن يكون هناك 
شاهد حال داك بالقطع على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلّة حتى يصير برهاناً. 
وليس من الضرورة ليسه عند فقدان الساتر لمريد الصلاة بل يصلّي عارياً 
عندنا كما في «الذكرئ» لَآنّ وجوده كعدمه * ٠‏ قلت: : في التعليل نظرء لأ الصلاة 
غاريا تستلزم قواث وانجبات كثيرة ركن وغير ركن وترك الواجب ثرا قاثمدا.. 
على الاإجماع في المقام. وبعدم غده من الضرورة صرح في «التذكرة ' والمنتي! 
ونهاية الإحكام" والتحرير* والدروس" والبيان*' والموجر الحاوى'! وكشف 
الالتياس ١"‏ والجعفرية ١"‏ وإرشادها'» وغيرها“. نعم يقدّم الحرير على جلد 
غير المأكول إذا اضطرٌ إلى أحدهما ويقِلاه النجيى عليه كذلك, لأنّ مائع النجس 
عرضي' والحرير أصلي, كذا سمعته من الْاُطَْان أوام|الله تعالئ حراسته, وبه ضرّح 


(1 و؟) المعتبر: في لباس المصلّي ج ١‏ طن 06 

() معارج الأصول: الفصل الثاني في القياس ص 187. 

(4) ذكرى الشيعة: في الساترج ''ص لا 

(8) تذكزة الفقهاء :في لباس المصلّي ج ؟ ص 408. 

(1) منتهى المطلي: :في لياس المصلّي ج ؛ ض 184. 

(0) نهاية الإحكام: في لباس المصلي بج ١‏ ص .77١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في لبائن المصلي ص 7س ؟1. 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لياس المصلي درس ١”7ج ١‏ ص .16١‏ 

. 08 البيان: في لياس النصلي ص‎ )٠١( 

3 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): فى قابى التصلى سن‎ )1١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: في لباس المصلّي ص 17 س٠(‏ مخطوط في مكتبة ملك برقم 59/77 , 

(1) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): ج ١‏ ص ١ ٠٠١‏ 

)١14(‏ المطالب المظفرية: في لياس المصلّي ص ٠لاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
“اا ) , 

. 778 كالمدارك: في لباس المصلَّي ج لاص‎ )١6( 


ا ببح 7-72 ج50 اج د 


وللتاء بطلقاً والركوب عليه والافتراشن له 


جماعة ا وتمام الكلاغ:فى محلّه. 

وأما أقوال العامة فوافتنا علئ جواز لبسه فى الحرب عروة وعطا وأحمد 
في أحد الوجهين وفي الوجه الآخر لا يجوز" ووافقنا على جوازه في الضرورة 
أحبد فى إحدى الروايشن: وخالف مالك وأحمد فى اثرواية الأنفرى ", وشاالقونا 
جميعاً فجوّزوة ؟ عند فقد الساترء قالوا: لأنّ ذلك من الضرورات وينبغي أن. 
يخالفهم على ذلك أحمد.فى إحدى الروايتين ومالك. 

[فى جواز افتراش الحرير] 

قوله قدّس الله روحهة: « والركوب عليه والافتراش له # هذا عو 
المشهور كما فى «كشف الالتبانث* وفجمع البرهان *» ومذهب الأكثر كما فى 
«المهذّب البارع" والمقتصر*؛ بل هو المعراوف من مذهب الأصحاب كما فى 
«المدارك *» والرواية به مشهورةكما فى «الذكرئ " '». وقال مولانا أبو جعفر أبن 
حمزة في «الوسيلة ' '» في اخر كتاب المباحات: وما يحرم عليه لبسه يحرم عليه 


)١(‏ منهم: الشهيد في الذكرئ: في الساتر م اص 47, والاسترابادي في المطالب المظفرية؛ 
ص 3/٠‏ والبحراني في حدائقه: ج لاص .٠١١‏ 

(؟و") المغني لابن قدامة: ج ١‏ ص !11 في تفصيل احمكام الليباس 

(4) المغني لابن قدامة: فروع في ستر العورة ج ١‏ ص 5 المجموع: في ستر العورة ج م 
ص .18١‏ 

(6) كشف الالتباس في لباس المصلّي ص 91س 1 (مخطوط في مكتبة ملك برقم تفننا' 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلَئْ فيه ج 1 ص 8 

(/) المهذب البارع: في لياس المصلي بج ١‏ ص 177. 

(ا المقتصر؛ في لباس المصلي ص .7١‏ 

)4 مدارك الأحكام: ؛ في لبان النفلى ح صن 4 . 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: :في الساترج ؟اص د 

,97 الوسيلة: كتاب المباحات في أحكام الملبوسات ص‎ )١١( 


فرشه 0000 املد سال ستراً. وثقل مكل ذلك عن «الميسوط ' " 
ولم يحضرني المجلد الثاني منه. ونقل في «المختلق '# عن بعض المتأخّرين أنه 
بن ار و 0 وتردّد فبهما في «المعتبر "6 وقسد ينظهر ذلك من 
«الناقع » والمنع مذهب الشافعي وأحمد” وهل يجوز التدثر به؟ قد سمعت ما في 
«الوسيلة» وفي «االمدارك» الأظهر تحربيدا 01 الى (( هتمع البرهان» إن كان هناك 
عموم يدل على تحريم اللبس حرم الددة الالتحاف ". وفي «الروض* 
والمسالك؟ وحاشية الميسي» أنّ التدثّر كالافترأض. وليه ذهب مولانا مالا محمد 
تفى ''..وفي «حاشية الفيسي والمسالك١'‏ وا ارك؟'» أن التوسّد كالافتراش 
٠ 134‏ وفي «جامع المقاصد ''» التردّد, ثم قال:أظاهر النصوص الجوان, لأنّه لا 
عد ليساً. وتحوه ما فى «قوائد رةه الجعفرية* '», : 


,7 نقله عنه الفاضل الهندي في كشنه: ج "ج20‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: : قبي لباس المصلّي ج "اص 165 

() المعتير: في لباس النصلي ج١٠‏ ص 84. 

(4) المختصر النافع: في لباس المصلي ه76 

(0) المجموع: باب ما يكره لبسه وما لا يكره جغ ص 170. 

(5و؟١)‏ مدارك الأحكام: في لباس المصلي ج ٠ص‏ 1 

() مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلئ فيه ج ؟' ض 44 

(8) روض الجبان: في لباس ! صرلم+ ١‏ س 2. 

(4) مسالك الأقهام: في لباس المصلى ج ١‏ ص 115 . 

)١٠١ .)‏ لم تعثر علئ مذهب المولى المذكور في روضته ولم نجد من كتبه الفتهية غيزهاء إلا أنه ذكر 
خبراً في الروضة:س لان 0" يدل على جواز الاقتراش بالحرير ليكنه غير مانسب إلية 
الشارح: قراجم . 

() مسالك الأقهام: :في لباس المصلّي ج١٠‏ ص 114. 

(117) جامع المقاصد: : في لباس المصلي ج ١‏ ص 80. 

)١4(‏ فوائد الشرائع: في لباس المصلي ص أ سن 15 (مخطوط في مكتبة السرعشي برقم 
غرة). | 

)١6(‏ المطالب المظثّرية: في لباس المضلنّي ص ٠لاس ١8‏ (مخطوط في مكتية المرعشي 
برقم 9/5/ا؟) . 


ل مفتاح الكرامة / جم ة 


والكفٌ بل, 


بيآن: يدل على الجواز بعد الأصل صحيح علي بن جعفر «سأل أخاءطقة عن 
القراش الخرزير ومثله من الديباج والمصلّى الحريز هل يصلح للرجال النوم عليه 
والتكأة والصلاة؟ قال: بشتر به ويقوم عليه ولا يسجد عليه '». وقفى «(مسجمع 
البرهان"» أنّ الحديث ليس صريحاً في جواز التكأة لتركه في الجوابء وفيه أنّ 
المناط منقّم مع الأوّلوية. ويدلّ عليه أيضاً قول الصادق اقلا في خبر مسمع بن 
عبدالملك البصري: «لا يأس أن يؤخْذ من ديياج الكمة مسولة غللاق مسف او 
يجعله مصلّى يصلي عليه '» واحتمال إرادة الحرير الممتزج من الخنبرين بعيد. 
واحتجٌ الشيخ ؟ للمنع والمحوّق * لأخدٍ وجهى التردّد وأبو العبّاس' بعموم تحريمه 
على الرجالء وقد علمت أنّ هذا العو لَمنجده إلا في قولهييياٌ: «هذان محرّمان 
على ذكور متي '» وليس مستتة1في-ظرقناء والأخبار* إِمّا مصرّح فيها بذكر 
التوب أو اللبس, سلّمنا ولكرة لكاتو مقت عل العاء. 

[في جواز الكف بالحرير] 
الأصحاب كما في «الذكرئ؛ وشرح الشيخ نجيب الدين» سل قي الأخير أنه 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ : ب ١0‏ من أبواب لباس المصلّي م١‏ جص 174. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلَئ فيد ج ١‏ ص كل 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أبواب لياس المصلي ح اج لاص 774 . 
(5) المبسوط؛ في صلاة الخوف ج١‏ ص 118 . 
(0) المعتير: في لباس المصلّي بج 7 ص 5 
)0 المهذّب البارع: في لباس المصلّي ج١‏ ص . 
(/) سنن أبي داود: : تابي اللباس ج 4 ص ل ٠‏ 6 وسننالترمذدى: اج ص 91س + /1/ا؟. 


(8) وسائل الشيعة: ب5١‏ من أيواب لياس المصلّي جاص 6 
(5) ذكرى الشيعة: في السائر ج ”اص "4, 


فى جوازكفٌ الحرير وعدمه 443--7+79+7<2<4325ب7تتت 0 


لاخلاف فيه إلا من القاضى ' وهو مذهب الشيخ وأتباعه كما في «المنتهئ '» وإليه 
صار المتأخّرون كما فى «المدارك؟ والمفاتيح » وهو المشهوراكما فى «مجمع 
الإرعاك “نوق أرضاً أسفاقسن إجساعاًة لأة اقاسن ماف ومورشي: 
«الميسوظ" والنهاية”» على الظاهر منها «والوسيلة؟ وكتب المحوّق ٠١‏ 
والمصدّف ١‏ ' والشهيدين ١١‏ والمحقّق الثاني "'وتلميذيه ١“‏ والميسي» وئصٌ القاضي . 
'فيما نقل عالى يطلان الصلاة في المذيّج بالديباج أو الحريز'المحض .١*‏ وتقل ذلك 


)١(‏ المهذب :فيما يجوز الصلاة فيه . .جاص 6ل. 

(؟) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج 5 ص 597 . 

(؟) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي ج لاص عا . 

(غ) مفاتيح الشرائع: في لباس المصلّي ج ١‏ ص 1 ا. 

)0 و1) مجبع الفاتدة واليزهان: فيما بصن فريحة ضإايرةم. 

(/) المبسوط:في صلاة الخوف ج ١‏ ص 111/8 

١ه‏ النهاية؛ فيما يجوز الصلاة فيد... ص 1م 

(1) الوسيلة: فيما يجوز فيه الصلاة ص0 

14 وشرائع الاسلام: في لباس المصلّي ج١ ص‎ 4٠ المعتبر؛ في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )٠١( 
, 14 والمختصر النافع: في لباس المصلي ص‎ 

)١(‏ النهاية؛ في لباس المصلّي ج ١‏ ص /ا/0!: ٠‏ والمنتهئ: قن لبان المصلي ج 1 ض197, 
والتذكرة: في لباس المصلّي ج؟ ص 574: والتحرير: في لبانس المصلّي ص ٠7س‏ 14. 
والإرشاد: قيما يصلَّىْ فيد ج ١‏ ص 1143. 

(؟١)‏ الذكرى: في الساترج عن ١4؛‏ والروض: فنى لباس المصلي عىبىرء ؟ س ©. والروخة: 
في ستر العورة ج ١‏ ص 078: والدروس؛ في لباس المصلّي ج ١‏ من 15١‏ والبسيان: في 
اللياس ص 88 . 

1 جامع المقاصذ: : في لياس المصلي جا ص 2" والرسالة الجعقرية (درسائل المحقق 
الكركي): في ستر العورة ج ١‏ ص ٠١١‏ وفوائد الشرائع: في لباس المصلي ص لاس ١8‏ 
(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 060814). ' , 

(14) الموجود من كتب تلميذيه النطائب: السظئّرية: ص + لاسن “(مخطوط في مكنبة المزعشي 
برقم 8/91؟) , 

.1177 نقله عنه السيّد العاملي في مداركه: جاص 141, والفاضل الهندي في كشفه بج اص‎ )١6( 


2 مفتاح الكرامة / ج ة 


عن المرتضى في بعض رسائله '. وإليه مال أو قال به صاحب «مجمع اليرهان؟ 
وكشف اللثام '» وهو الظاهر من الكاتب ؟ حيث منع من العلم الحرير في الثوب. 
ولم اجد من تعرّض له من الأصحاب غير من ذكرثا. وتردد فيه صاحب 
«المدارك* والكفاية' والمفاتيح'». 

ولم يحد بحدٌ في «الشهاية* والمبسوط"' والوسيلة١١‏ والشرائه ١١‏ 
والمعت ؟١‏ والناقع؟١‏ والتحرير؟' والتذكرة*! والمتتهئ'١'‏ والارشاد؟١‏ 
والمختلف؟ ونهاية الاحكام ١"‏ والدروس"' والبيان'" والذكرئ" '» فلا يبعد 


أن يكون الحكم عندهم منوطاً بكلّ ما صدق عليه اسم الكفٌ في العرف. وقال في 


)١(‏ لم نجد النقل المذكور عن المرتضى إلا في الرياض: جص 84 والمدارك الرحلي 
القديمة, وأمّا الجديدة فليس بموجودبفيه, فراجع الندارك القديمة: ص ١484‏ س-14,. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان :فيما يان فيه عاص نم الى 

(؟) كشف اللثام؛ في لباس المصليا جضن 0,6 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف؛ "في لبان المتتلي ج ؟ ص ١‏ . 

(6) مدارك الأحكام : في لباس التصلي رج اصن 1 

(1) كفاية الأحكام: في لبا س المصلي ص16 س 18. 

(/1) مفاتيح الشرائع ؛ في لباس المصلي ع ؟ ص 01 

(8) النهاية: فيما يتجوز الصلاة فيه ... ص ”4. (4)المبسوط: في صلاة الخوف بج ١‏ ص 11/8. 

(١)الوسيلة‏ : فيما يجوز الصلاة فيه ص '817. 

(١١)شرا:‏ تع الاإسلام: في لباس المصلى ج١‏ ص 14. 

)١1(‏ المعتبر: في لباس المصلي ج "ص ٠‏ .0 (18) المختصرالتافع: في لبا المصلّي ص 4؟. 

,.15 تحرير الأحكام : في لباس المضلّي ص لأس‎ )١4( 

. ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج‎ )١18( 

(11) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج ؛ ص 517 . 

. 1 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: فيما يصلَئ فيه ج‎ )١0/( 

(18) مختلف الشيعة: في لياس المصلي ج ١‏ ص 27. 

(19) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١‏ ص 1/7. 

(0؟) الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في لباس المصلّي درس جاص .318٠‏ 

(10)) البيان: في لياس المصلّى ص 6/8. (19؟) ذكرى الشيعة ؛ في الساتر ج لاص 24١‏ 


فى جواذ كك لحري وده _بببببث بت ب ببست سس 88 


«الصحاح»: كّة القميص بالضمٌ ما استدار حول الذيل ' لكنّ المصنّف والمحمّق 
والشهيد استندوا في كتبهم الاستدلالية فى جوازه إلى خبر جِرّاح ورواية 
العامّة عن عمر أنّ النبي مَلْيكك نهى عن الحرير إلا موْضع إصبعين أو ثلاث 
أو أربع» وقد يشعر بالتحديد. والمحقّق الثاني والشهيد الثاني والفناضل السيسي 
و صاحب «العرّية وإرشاد الجعفرية» حدّوه بأربع أصابع في «جامع المقاصد؟ 
وفوائد الشرائع” وحاشية الإرشاد والعرّية وإرشاد الجعفرية؛ والروضة* 
والمسالك١‏ والمقاصد العليّة '» بل فى «شرح الشيخ نجيب الدين» نسبة ذلك 
إلى الأصحاب. وفي «المدارك» أنه مقطوع به في كلام المتأخّرين. وني 
«(مجمع البرهان '» أنه مشهور. وفي رسالة «الشيخ حسين * أ» وحدوهء وهو يشعر 
بالشهرة أو بالاجماع. وتوف في ذلك في «روض الجنان''» وهو الظاهر من 


)١(‏ الصحاح: ج 4 ص ١4275‏ مادة «دكنف)! 

(1) لم يحدّه المحمّق الكركي بالأربع في حتازقهيل:أطلقالجواز بالكف به من غير ذكر الأر 
أو الثلاث. وإنّما استدل على الاطلاق المذكور شبن النبئ2842ة اند نهى عن الحرير إلا 
مو ضع [صيعين أو ثلاث أو أربع ثمّ بخبر المدائني عن الصادق ليه انه كان يكره أن لبس 
القميص المكفوف بالديباج, إنتهئ. نعم ذيل كلامه يشعر بذلك حيث قال: ؛: والظاهر أن الغراد ش 
بالأصابع المضمومة اقتصاراً في المستغنى من أصل التحريم على المتيقّن واستصحاباً لما 
كانء فرأجع جامع المقاصد ج 1 ضن أب 

(5) قوائد الشرائع: في لباس المصلّى ص ١الاس ١١‏ (مخطوط في مكتية المرغشي يرقم 


خرن 1) , 
(5) المطالب المظثّرية؛ في لباس المصلّي ص ١/اس ١‏ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 
ا . (8) الروضة البهيّة :كتاب الصلاة في ستر العورة جا ص 877 . 


(5) مسالك ك اللأّفهام: :في لباس المصلي ج ١‏ هص 515 . 

(/) المقاصد العلية: في ستر العورة ص 1مس /ا(مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 8737 , 
(8) مدارك الأحكاء :في لباس المصلّي جاص .18٠‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: فيما يصلئ فيه ج ١‏ ص قيشر 

له 00 ا 05 


0 تيبب ب بي ب يويك الكرامة /.ج ه 


ولد ١‏ وصاحب «دكشف اللثام' . : وصرّح . جماعة " بأ نّ المراد بالكفٌ جعله في - 
وهل عدر ارق بهذا القددر؟ قشي «الوسياة' را وفى «حاشية 
الارشاد '» فيه تردد. قال: وكذا تطريف المنديل» ولاريب أن تجئّبه أولئ: إنتهئ. 
بيان: حجٌة المشهور الأصل وإطلاق الأوامر وعدم تحريم الزيئة المفهوم من 
الآآية الكريمة وخبر جرّاح المدايني أن الصادق طَيةٍ كان يكره أن يلبس القميص 
المكنوف بالديياج ويكره لباس الحرير ولياس الوتبي ويكره المثيرة* الحعراء 
ا اد . وقد رموء" أوَلاً بجهل حال جسرّاح والقاسم بن سليمان 
كراعةلاس الحرم. وأ هذ الفظة من جاح فلالا أصلا واحتال الدياج 
قلت: قد عدالمولى المجل ل وزو ربمن اه لاسرع ضري 


المثيرة هي ما يوضع عرن.الغير بر على سراج الدأيّة. (بخطة بلق ). 


.)0117 ال'ثنا عشرية: : في لباس المصلّي ص. ٠س 0 (مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم‎ )١( 

(؟) العبارة المذكورة في كشف اللثام ليس بصريح في التوقف ولا بظاهر فيه بل يستشعر منها 
الميل إلى التحديد فائه بعد أن ن أشار إلى المرويّ عن العامّة وخبر المدائني قال: وهو قد يشعر 

' بالتحديد. إنتهئ. راجع كشف اللثام: ج 7ص 755 . 

() منهم: المحقق في المعتبر: ج ؟ا ص 41١‏ والعلامة في النهاية: ج ١‏ ص لاا والشهيد الثاني 
في الروض: ١١8‏ س 4. 

(4) الوسيلة: كتاب المياجات في الملبوسات,ص 15117 ونحوه في جامع المقاصد: ج 0 ص 86. 

(8) حاشية الارشاد: في لياس المصلّي ص *! (مخطوط في مكتبة المرعشى يرقم ازمر 

(1) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب لباس المصلّي ح اج اص 74 . 

0 كالأاذبيلي في المجمع: ج ؟ ص 81 والسيّد العاملي في المدارك: ج7٠‏ ض .186٠١‏ والفاضل 
الهندي في كشفه: ؛ بع ص "١5‏ وانظر تنقيح المقال: ١‏ ص ١١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: :جاص 8١1ح‏ 9" وذيل ح 1؟. 

(1) نقله عن الوجيزة المامقاني في تنقيح المقال: جاص 7017. 


فى جواذ كك الحزير وععدمة ب سسب ب ببس ست سس !01 


وقال النجاشي يروي عنه جماغة منهم النضر بن سويد أ. وقال الأستاذ أدام 
الله حراسته: لعلّه كثير الرواية ورواياته متلقّاة بالقبول ؟. وأمّا القاسم بن سليمان 
فللصدوق إليه طريق أيضاً ويروي غنة النضر بن سويد. وقد قيل فيه: إن صحيح 
الحديث؟ وهذا حل ل ا 0 ويروقي عنه أحمد بسن مسحمذ 
والحسين بن سعيد ؟. والكراهة حقيقة حقيقة شرغية في المعنى المعروف كما أثسار إلى 
ذلك الشهيد * والكركى ؟. سلّمنا ولكرة التعبير بالكراهة فى مقام التحريم والتيرك 
الواجب. غير مناسب لحضول النسامحة والتساهل قيهماء وحيئذ قيراد منها هنا 
المعنى الشائع إلا أنه. ليس بتلك المكانة من الظهور حنَّى ينهض اتخصّص 
العمومات» لكت نقول: إنّ ظهوز شسمولها لما نحن فيه نحل تأمل كما تقدّفت 
الاشارة إليه في مسألة التكة. ويظهر من خبر صفوان الذي لا يروي إلا عن ثقة «لا 
بأس بالتوب أ أن يكون سداه وزرّه وعلقة حرئواإنُماكره الحرير السبهم 04 
الحرير المحض في الأخبار إِنّما براك متم رن قسن التوب حريراً محضاً. فهذا 
الخبر أيضاً دليل المسألة وبإطلاقه يشل حال الصلاق ولا يض يوسف ين ايراهيم 
لوقوعه بعد صفوان, وقد روي هذا الخبر المحمدون الثلاثة* ثم إن الشهرة تجبر 
ضعف سنديهما ودلالتيهما غلى الصحيح عتد لي الله تعالى. 
وأمًا كون لفظة الكراغة من جاح فإن كان ناقلاً للفظ فلا كلام وإن كان ناقلاً 
بالمعنى فشرطه القطع بالمراد والاتيان بلفظٍ آخر مُرادف واشتماله على كراهيّة 


.77 6 الرقم‎ ١7*١٠ رجال النجاشي: ص‎ )١( 

(؟) تعليقات على منهج المقال: ص ١‏ [مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 287115 . 

(5و1) تنقيح المقال: ج 7ص 57٠١‏ . (8) ذكري الشيعة: في الساتر ج اص ١غ.‏ 

(1) جامع المقاصد: في لباس المصأني ج؟ ص 81. 

() وسائل الشيعة: ب1 من أبواب لاس المصلي م "اج لاص. 37717 . 

. (ها الكافي: ج كص ١16ح‏ 6 والتهذيب:ج ؟".ص ٠١8‏ ح 6 ومن لايحضره الفقيه: ج ١‏ 
ص اس اال 

(1) مصابيح الأحكام: في لباس المصلي ص 7س ٠‏ وما عثرنا عليه في رجاله. 


فكاة مفتاح الكرامة / ج ه 


شترط في الثوب أمران الملك أو حكمه. فلو صلَّئ فى 


بإ العري اليد اللو حجينه ع اجا و الاب فرعو 
اليد و وود جر لاود وود و01 فاعل 
العطف لكون الحرير يطلق على مالا نقش له. 

ويدل على المسألة أيضأً ما ذكره جماعة ١‏ من أصحاينا أنّ العامة روت عن 
أسماء أنه كا ن للنبي ميق جبة لها لبنة ديباج وفرجاها نكقوفان ع بالديباج 
وكا عطق يلبسها. والشهرة والإجماع المعلوم تجبران ضعف هذه الأخبار 
وضعف دلالتها كما تجبران ضعفيخما دِرعلى التحديد المذكور, لأ خبزه عامي 
والعمدة الإرجماع ولم نقطع به من الهة كبرة مُ المصرّحين بالتخذيد المذكور, لِأنّهم 
ف عدف 00 جه أخرى وهو الاقتصاز في جد الكفّ على 

[في اشترا تراط الملك أ وحكمه في ثوب المصلي ] 

قوله قدّسٍ. الله روححه: #وية بشترط في الثوب أمران: : الملك أو 
حكمه, ٠‏ فلو صلّى في المغصوب عالماً بطلت صلاته 4 أجمع العلماء 
كاثة علئ تحريم الصلاة في التوب المفصوب مع العلم بها كلما في «السنتهئ " 
والتحرير "» وأجمع علماؤنا على بطلائها فيه كما في «الناصريات والغنية؛ 


)00 منهم: الشهيدان في الذكزئ: في الساتر ب لاص 15 والروض: ص ٠١8‏ س فى والفاضل 
ا 00 

(5) الناصريات: كاب العيات اند لص 58 

(8) غنية النزوع: : كتاب الصلاة فني ستر العورة ص الع 


اشتراط الملك في الثوب وعدم غصبيته ا ال__1ى_._ا _ ا _  _‏ سلا 


ونهاية الاحكام ' والتذكرة؟ والذكرئ ' وكشف الالتباس *» ونسبه فى «المنتهئئ *» 
إلى علمائنا. وفى «المعتير'» إلى الثلاثة وأتباعهم. وفى «جامع المقاصد” والعرّية 
وإرشاد الجعفرية” وروض الجنان*» الإجماع إذا كان ساتراً. وفي «الكافى ٠١‏ 

عن الفضل بن شاذان ما يحتمل ذهابه إل صمّة الصلاة وقد ذكر ذلك فى جؤاب 
شبهة اشتهرت بين المخالفين سأل بها عمرٌ بن شهاب حمدانّ القلانسي: وإختلفوا 
فيما إذا كان غير ساترء قفى «نهاية الإحكام ١١‏ والتحرير؟١‏ والتذكرة ١١‏ والييان ١4‏ 
والدروس *! والموجز الحاوي١١‏ وفوائد الشرائع ١"‏ والجعفرية* والعرّية ومجمع 
البرهان؟ '» بطلانها فيه أيضاً ونسبه في «المدارك” '» إلى المصنّف ومن تأخّر عنه. 


)01 نهاية الإحكام: في لباس المصلّي ج١‏ ص 17/8. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ج ص 49, 

() ذكرى الشيعة: في الساتر ج ٠١‏ ص 18. 

(8) كشف الالتباس: في لياس المصلي ص ١1-307‏ (امختطوط في مكتبة ملك برقم “777؟) . 
(8) منتهى المطلب: في لباس المصلي ج 4 ص 75 

(1) المعتبر: في لباس المصلّي ج ١‏ ص /51:: 

() جامع المقاصد :في لباس المصلي ج ” ص 817. 

(8) المطالب المظفّرية: في لباس المصلّي ص ٠‏ //ا(مخطوط مكتبة المرعشي برقم 97). 
(4) روض الجتان: في لباس المصلي ص 5 «لاس .١9‏ 

.15 الكافي: في الفرق بين من طلّق على غير السئّة. .جاص‎ )٠١( 

افاي ال عطم هي ليام المصلي جج١‏ ص.178/8. 

(17) تحرير الأحكام: في لباس المصلي ج١١‏ ص “لاس ١5؟,‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلّي ج ؟ ص /ا/ا4. 

88 البيان: في لياس المصلي ص‎ )١8( 

.١18١ الدروس الشرعية: في لباس المصلي درس ج١٠ ص‎ )١6( 

(11) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 14. 

.)1084 فوائد الشرائع: في لياس المصلي ص ١الاس /(مخطوط في مكتية المرعشي يرقم‎ )١1/( 
0 ٠” ص‎ ١ اأرسالة الجعفرية: (رسائل المحقق الكركي): ج‎ )١,8( 

(15) مجمع القائدة والبرهان: في لياس المصلّي ج؟ ص .8/,. 

0 مدارك الأحكام: في لباس المصلي بع 7 ص‎ )٠8( 


1 لل7تتلللئبيببررررب وت يناك الكراب / جه 


وفى «المقاصد العليّة '» إلى الأكثر. وفى «الروض "'» إلى جماعة؛ وهو ظاهر من 
أطلق. وإستشكل فيه في «المنتهئ '». ١‏ 

وفي «المعتيرث» أن الأقرب إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت 
الصلاة ياطلة, لأنّ جزء الصلاة يكون منهيّاً عنه وتبطل الصلاة بفواته؛ أمّا لو لم 
يكن كذلك لم تبطل وكان كلبس خاتم من ذهبء إنتهئ. وهو خيرة «المدارك ». 
وفي «الذكرئ'» أنه قوي. ونحوه ما في «جامع المقاصد" وإرشاد الجعفرية* 
والمقاصد العليّة" وروض الجئان* ١‏ وكشف اللقام ' '» وفصل في «الإيضاح' '» 
ففرّق في غير الساتر بين ما إذا كانت إبائته تحتاج إلى فعل كثير وبين مالا تحتاج 
إليه. فحكم بالبطلان في الْأوّلء بل يظهر من آخر كلامه كما فهمه الكركي'' أنه 
لا خلاف في البطلان هنا واحتمل الوجهين في الثاني وأطنب في بيان ذلك. 
واعترضه الفاضل الكركي في مواشمب,ففي بعض أصاب وفني بعض نأئ عسن 
الصواب وهو قوله: إن إن تب الإيظال الي عن الضدٌ استوئ في ذلك ما يحتاج 


)١(‏ المقاصد العليّة: في ست لالطو جنل ارط في المتية الرقوية و11 

(؟) روضن الجثان :في لباس المصلي ص ؟ ٠‏ سن 2.7١‏ 

(؟) منتهى المطلب: في لباس المصلي ع4 صس 11 , ش 

(؟) المعتير: في لياس المصلي ج ؟ ص 7 وفيه «خاتم مغصوب» بدل «ذهب». 

[0) مدارك الأحكام: في لباس المصلّي جص ثرا . 

(1) ذكرى الشيعة: في الساتر ج ص 41. 

(0] جامع المقاسد في لباس المصلي ج عاص ؛/اقى. 

(8) المطالب المظفرية: في لباس المصلي من 1/١‏ س 1١‏ (مخطوط في مكتية المرعشي برقم 
ا . 

(1) المقاصد العليّة: المقدّمة الثالثة في ستر العورة ص ١8س‏ ؟١‏ (مخطوط في المكتبة' 
الرضوية برقم /4539م) . 

)٠‏ روضن الجنان: في لباس المصلّي ص 4 سآ 

20 كشف اللثام : في لباس المصلّي جاص‎ )١١( 

0 ا وتان 


امتراظ البلك فى الثرب وعدم ضيه سس سس ست ]8# 


إبانته إلئ عل كثير وما لا يحتاج رده إلئ مالكه إلئ ذلك '. وفيه أن ما لا يحتاج 
لا ضد له حتئ ينهئ عنه. وقد يَؤوّل كلامه بوجه بعيد. 

بيان: احتيٌ في «الناصريات '» علئ بطلائها في الثوب المغصوب بِأنّ أجزاء 
الصلاة وغيرها من العنادات إِنّما يكون بدليل شرعى ولا دليل هنا. وفى ' 
«الخلاف ؟» بأنَّ التصف في الثوب المغصوب قبيح ولا تصمٌ ني القربة فيما هو 
قبيح ولا صلاة إلا بنيّة القربة. وفي «الكتابين» أيضا أنّ الذمّة لا تبرأ من الصلاة 
ببقين. واحتجٌ بعضهم بأنه مأمور بالنزع للحفظ للمالك فهو منهيّ عن ضده اّذي هو 
الصلاة وهذا ل" : يتم فيما يجب أن ؛ بحفظ ولا يحفظ إل باللبس. وفي «المعتبر”* 
سينا انكر" » بأ نُ النهي عن المغصوب نهي عن وجوه الانتفاغء 
والحركات فيه انتفاع فتكون محرّمة منهيّاً عنها ومن الخركات القياء والقعود 
والركوع 0 وهىي أجزاء الصلاة تكن نهئأ عنها فتفسد فتكون الصلاة 
فاسدة ثم قال فى «المعتير» بعد ذلك: إنّى لم أقف على نصّ عن أه ل البيت طبوّق 
بإبطال ا وإنّما هو شيء ذه إلبه المشا يخ الثلاثة وأتباعهم: والأقرب أنه إن 
كان ستر به العورة إلى آعفر ما نقلناه عنه*. وقال في «الذكرئ *» بعد أن نقل عبارة 
المعتبر هذه وتقل عن المصئّف القول بالبطلان بالخاتم المغصوب وكا 
يستصحب فى الصلاة ة لتحقّق النهي عن ذلك: هذا كله بناءً علئ أَنّ الأمر بالشيء 
يستلزم النهي عن ضدّهء وأنّ النهى في العبادة مفسد, سواء كان عن أجزائها أو عن 


.1١ جامع المقاضد: في لباس المصلّي ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الناصريات: كتاب الصلاة مسألة ١ص ٠8‏ 01 

(؟) الخلاف: : في لباس المصلي مسألة 767 ج١٠‏ ص ..61١‏ 

(5) كالناضل الهندي في كشفه: جاص 37117 , 

(0) المعتبر: في لياس المصلي ج ١‏ ص 51. 

(1) منتهى المطلب: : في لباس المصلي ج 4 ص 114 . 

(9) تذكرة الفقهاء: في لياس المصلّى ج ؟ ص 47/5 . 

(8) تقدام في ص /ا8١‏ برقم ١1‏ و8". ()3 ذكرى الشيعة: فى الساتر ج لاص 48. 


وماق ش ش مفتاح الكرامة / ج ه 


وصف لا تنفلكٌ عنه, ولا تخلو هذه المقدّمات من نظر, فقول المحدّق لا يخلو من 
قة, إنتهئ. 

وفى «جامع المقاصد' وإرشاد الجعفرية" وروض الجئان' والسقاصد 
العليّة؟ والمدارك » أن المصئّف وجماعة استدلّوا على بطلانها في غير الساتر أن 
الحركات الواقعة في الصلاة منهئ عنها إل آخر ما نقلناه عن «المعتبر والمنتهن 
والتتكرة» ويائة مأمور بإبائه المتصرب ورد إل نالك قاذ التقز إلى قل بير 
كان مضاداً للصلاة, والأمر بالشىء يستازم النهى عسن ضدّه فيفسد. ولم أجد 
المصّف ذكر ذلك فيما حضرني من كثبه ونم استنبطه منه الشهيد, والمذكور في 
كتبه ما عرفت. ثم إنّهم ردّوا الأوّل بأ النهي إِنما يستوجّه إلى التتصرّف في 
المغصوب الذي هو لبسه ابتداء واستدامةٌ وهو أمر خارج عن الحركات من حيث 
هي جركات__أعني القيام والقعودوَالْيتجيود _فلا يكون النهي متناولاً لجزء الصلاة 
ولا لشرطها ومع ارتفاع النهي نكي البطلان بخلاف مالو كان المغصوب بنناتراً أو 
مسجداً أو مكاناً لنوات برض الشد و أو الأجزاء. وردّوا الثاني أن الأمر بالشسيء 
يستلزم النهي عن ضده الغ2)1 أخلى َوهو الأمر الكّي -لا عن الأضداد 
الخاصّة من حيث هي كذلك وإن : كان الكلّي لا يتقيّم إلا بهاء لأنّه مغاير لها, ولهذا 
كان الأمر بالكلي ليس أمراً بشيءٍ من جزئيّاته عند المحقّقين. فلا يتحقّق النهي 
عن الصلاة, لأنّها أحد الأضداد الخاصّة. ومن نه فرّق المبحقق بنين الأمرين 
فاختار البطلان في الأول دون الثاني. 


قلت؛ : هذه الحركات منهيّ عنها لكونها في ثوب الغير بغير إذنه. فالمتصردف 


(1) جامع المقاصد: في لياس المصلى.ج ؟ ص 84. 

(؟) المطالب المظفرية: في ان الممآى من لاس انار قن تيه برقتي برقن 
ابا ). 

(؟) رؤض الجنان: في لياس المصلّي ص ١١4‏ س .7١‏ ا 

(2) المقاصد العلية: : في ستر العورة ص ١8س ١0‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم /8553). 

(5) مدارك الأحكام: : في لباس المصلي جاص 1 . 


شتراط الملك فى الثوب وعدم غصبيّته آ#آ أت 2 7 25767 911 


من ل الدعة الى د وهرتها نلف نى الشركاك ا تقاوت القتيية سينا 
ولريب أنه حينئذٍ يجب المنع عن الحركات من ياب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر. ثم إن الكون في الثوب استدامة منهيٌ عنه كما اعترفوا يه وليس ذلك 
إلا مجموع أجزاء من الكون: والنهي عن الكل نهي عن جميع أجزائه وتتفاوت 
الردة يحنيت الالهزاء قله وكقرة ولذخرى عابو الشو الأدل ويباة الأجرات 
وقد اعترفوا بأَنّ الحركات الواقعة فيه ساتر العورة منهيّ عنهاء ولأ فرق بينه وبين 
غير السائر, إذعلة الحرمة هو التصدف فى مال الغير بغير ذن. ظ 

وفى «الايضاح '» أو مستضحب التجاسة كالقارورة ال المشتملة 
علي نجاسة تبطل صلاته, فالمغصوب الغير الساتر أغلظ وآكد لأنَّه مأخوذ بأشق 
الأحوال. إنتهئ فتأمّل. : - 

وييآن ما أشان إليه المعقق والجماه تارق هو أنه إن بد شيرف 
تعلق النهى بنفس العبادة لأنّه استتر اسار منؤيّاًإعنه فانّ الاستتار به عين لبسه 
وعدن فو فرك يج انار لناب بد ف العلاكر كد ها ملظ ال عد 
شرطها الذي هو الاسنتار المأمو ربد وكذ إْداسجد وقام على المخصوب فعل 
سجوداً أو قياماً منهيّاً عنه لمثل ذلك بسخلاف ما إذا قام وركع وسجد لابساً 
للمغصوب الغير الساترء إذ ليس شيء من ذلك عين التصرّف فيه وإِنّما هو مقرون به 
والتصكف فيه هو لبسه وتحريكه. 

وفي «مجمع البرهان "© أنّا لا نسم أ نّ النهي في شرط العيادة عسات ا 
كان ذلك الشرط عبادة مستقلّة أفسدها. ألاترى أنّ إزالة النجاسة شرط لصمّة ' 
ْ الصلاة مثلاً ولا يضب نهيها عن كون ذلك بماءٍ مغخصوب وفي مكان مغصوب وبآلة 
مغصوية بنغلاف الٌُسل فائّه يبطل لكونه عيادة. إنتهئ. وقد يقال عليه: إن شرط 
الصلاة إِنّما هو طهارة الثوب لا فعلها لينتفي الشرط إذا نهى عنه. 


.86 إيضاح القواعد: كتاب الصلاة في ستر العورة ج١ ص‎ )١( 
3 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: في ما يصلّئ فيه ج ؟ ص‎ 


1 


#+ دب دلبل هفتاأم الكرامة / ج 6 


وقال أيضاً في «مجمع البرهان ') إِنّه لا فرق بين الساتر وغيره حتى الخاتم 
وفصّه, لعموم الدليل وهو اجتماع الأمر والنهى فى جزئيٌ حقيقى من غير تعدّد 
جهة, ولا شاكٌ في كون الحركات الواقعة فيه جزءْ لها ومنهيّاً عمنها والنهي ليس 
مطلوباً للشارع بوجهء والمتبادر من مثله البطلان: والذمّة مشغولة والخروج غير 
ظاهر, لأنّا ما فهمئا الصحّة إلا من أمره ورضاه وقد علم عدم ذلك بالنهي. ولا 
يحتاج إلى أن .يقال: إِنّ الأمر بالردٌ مستلزم للنهي حتّى يرد عليه ما في «روض 
الجنان» مع أنه ما يرد على ما فهمته مراراء على أنه إن تح لا يتمٌ إلا في سعةالوقت 


ولا خصوصية له بالساتر. وفرق المحقق ومن تبعه كالشهيدين بين الساتر وغيره 


غير جيّد. وأنا متعجب من الشارم حيث رضى بالبطلان فى الساتر مع أن الدخل 
الذي رد به بطلان غير الساتر بعيئه جار فيه, لأنه الدخل الذي ذكره بعض العامة 
فى دليل أصحابنا القائلين بالبطلان فر#نفس العبادة أو جزئها أو شرطهاء وككذا 
الفرق بين النهي الصريح وغيره غير جيد. اففرق المحقق بين خاتم ذهب ومال 
الغير وبين الحرير الغير الساتر بالبطلان فى الاإخير دونهماء لوجود النهي الصريح 
فى الخرير دوتهما وارتضاه الشارح له مما يتعحب هته إنتهئ كأامه. 

وأراد بما فهمه مراراً ما ذكره فى نححث التيكم حيث تعجّب من المتأخّرين فى 
اعتراضهم على المصنّف فن المسائل الذي بناها عليئ أنّ الأمر بالششئىء يستلزم 
النهى عن ضدّه الخاصٌ وقال: إِنّ وجه الاستلزام عنده في غاية الوضوم. لأنّه إذا 
نهى عن الأمر الكلّى كانت جميع أفراده منهيّاً عنها ضما لأنّه لا يمكن النهى عنه 
بحيث يخرج المنهىّ عن العهدة مع تجويز جميع الأفراد. لأنّ تركه حينئدذ صار 
واجبا ولا يمكن إلا بترك الجميع, وقد صرّح هؤلاء وسلّموا أنّ ما.يتوقف عليه 


الواجب واجبء وصرّحوا أيضاً 23 في الماهية مستلزم لنهي اتسبمييعم الأقراد. 


ألا ترى أن وجود الماهية يستلزم وجود فرد مالا أقل ضما لما مي ؟. 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في ما يصلئ فيه ج ١‏ ص م 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: في التيتم ج ١‏ ص .5١8‏ 


اشتراط الملك فى الثوب وعدم غصيئته ا اللددسد ب هنة 


وقال في بحث إزالة النجاسة عن المسجد ': إِنّ الأمر بإزالتها عن المسجد 
بقعضى بطلان الصلاة لو اشتغل بها حيتئذٍ. لأنّ لتهي عن الكلّ لا يتحمّق إلا بترك 
الخصوصيات بل المقصود منه نهي الخصوصيات. ولهذا قيل: إن النهي عن الكلّي 
عام وقولهم: إِنّ الذي يقتضيه الأمر بالإزالة إِنّما هو النهي عن الكفٌ عن الشيء 
والكنفٌ عن الأمر العام غير متوّف على الأمور الخاصّة حتئ يكون شيء منها. 
متعلق النهي وإن كان الضدٌّ العاء لا يتقيم إل بالأضداد الخاصّة لامكان الكفّ عن 
الأمز الكلّي من حيث هو غير جيّد لأنّه علئ تقدير الإمكان ليس ذلك بمطلوب . 
بل المطلوب الأجتئاب عن الخصوصيات كما هو الشأن في سائر المنهيّات كالزنا 
ونحوه, ومعلوم عدء التحقّق إلا فى ضمن الخصوصيات وهذا ظاهر مسلّم مفروض. 
وقولهم: إن الأمر بالكلّي ليس أمراً بشيء من جزئياته وإن توف عليها من 
باب المقدّمة ووجوبه من هذا الباب ليسحمن تنس الأمر فيه أن ليس ننناك غرض 
متعلق بأنّه من نفس الأمر فقط أو منها مع كلق آخل. والنقض بما إذا قال الشارع: 
أوجبت عليك الأمرين:مع ضيق أجدهما وسعة الآخر وأنّك إن قدّمتٍ المضيق 
أمتثلت بغير إثم وإن عكست امتثلت معه؛ فالجواب عنه أنا لا نسلّم وقوع مغل 
ذلك, وبعد وقوعه نقول بالصحة لمكا ن النص ولا يلزم منه الصكة مع عبدم النطل مع 
إمكان التخلص من المحذور بحمل الأمر علئ وقتٍ لا.يجتمع مع النهي لظهور», 
وأا يلزع بمثل ذلك ضحة كون الشيء فالور ب وعينةا عه كان تقد ل: ضيف 
عليك الصلاة وحرّمتها عليك في الدار المغصوبة ولكن إن فعلتها فيها أمتئلت مع 
الزثم وإن فعلتها في غيرها امتثئلت بدونه. 
وأا النقض بصمّة مناسك منى يوم النحر لو خالف الترتيب فلا نسلّم صحتها 
كذلك أو ذلك محمول على عدم تجريم الموسع في وقت غعله أو يعدم المناقاة كنا 
بين الحلق والذبح أولامكان توكيله في غيره أو أنّ ذلك ليس بعبادة محضة فلا 
يضبٌ النهى فلا يرد نقضاء فتأمل, إنتهئ كلامه رحمه الله تعالى, فليتأمّل فيه. 


كمع 
وإن جهل الحكمء 


[في جاهل الحكم] 

قوله قدّس لله تعالى روعحه: «دإن عل الحكم »/أطاق الحكم 
ببطلان صادة جاهل الحكم كما فى «التسذكرة | والذكرئ" والدروس " وكش 
الالتياس ©». وى «جامع المقاصد* وإرشاذ الجعفرية' وروض الجنان" والمقاصد 
العليّة * ومجمع البرهان*» قصر جاهل الحكم على جاهل البطلان إذا علم بالحرمة, 
فإنّ مناط البطلان الحرمة وإِنّ جاهل الحرمة لا حرمة عليه لامتناع تكليف الغافل, 
وفي «المنتهئ' ٠١‏ والتحرير''» أ ن جاهل التحريم تبطل صلاته ولا بعذر. ل 
التكليفٍ لا يتوقّف على العلم به وإلا لزم الدور المحال. قلت: لعلّه أزاد في الكتابين 
بجاهل التحريم جاهله مع التنبيد ليه لتقصيره لا الغافل, فتأمّل. وفي «نهاية 
الاحكام ' أ» لو جهّل كون التصكفهالتخصئ/ص غضبا فالأولى إلحاقه بجاهل البيكم 
ويحتمل الغصب. وفي «المدارَك تنبا لشيخه لا يبعد اشتراط العلم بالحكم. 


(1) تذكرة الفقهاء: في لياس المصلّي نم ؟ ص 49/7 . 

(؟) ذكرى الشيعة: في الساتر ج اص 435. 

(6) الدروس الشرعية: في لياس المصلي درس «لج ١ص .10١‏ 

(غ)كشف الالتباس: في لباس المصلّي ص 57س ٠‏ (مشطوط في مكتبة ملك برقم *لا؟). 

(5) جامع المقاصد: في لباس المصلّي ع ؟ ص 87. 

(5) المطالب المظفرية: في لباس المصلي ص الاس ١١‏ (مخطوط في مكتبة المسرعشي 
برقم , 

(/ا) روض الجنان: ف لباس المصلي ص ٠6‏ ا 

(ل) المقاصد العلية: : في ستر العورة ص 7١/س ١‏ (مخطرط في المكتبة الرضوية برقم /841539). 

(5) مجمع القائدة والبرهان: فيما يصلئ فيه ج 1 ص ا 

)٠١(‏ منتهى المطلب: : في لياس المصلّي ج غ ص رن 

177 تحرير الأحكام : في لباس المصلي ج١ ص اس‎ )١1( 

.80/8 ص١ نهاية الإحكام: في ليا س المصلي جع‎ )١7( 

)١١(‏ مدارك الأحكاء: في لباس المصلى ج 7ص ا 


اشتراط الملك فى الثوب وعدم غصيئته _ تب بلب--بيبي ف لالام 


والأقوى إلحاق الناسي 


وفى «البيان' وكشف الالتياس" والمقاصد؟ والعلّية وروض:الجنان؟» 
نّ ناسي الحكم كجاهلة, ويأتي مختارهم في الناسي . 

[في النابس للغصب] 2000 ظ 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: ١‏ والأقوئ إلحاق الناسي »الي 
الأقوى إلحاق العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة كما صرّح بذلك في 
«المنتهيئ *» وغيره وفاقاً ل «تهاية الاحكام١‏ والتذكرة " والإيضاحة والموجز 
الحاوي* وروض الجنان* '» وظاهر إطلاق الفتاوى ونقل العجلى '' عن بعض 
الأصحاب القول بيطلان صلاة الناسى الغصب فيحتمل أن يكون موافقاً لهؤّلاء . 
في الإعادة'في الوقت وخارجه وأن يكلا موأققاً لما في «المختلف» كما يأتي. 


)١(‏ الموجود فى البيان: في لباسالمصلى ص58 كوقوله: «لو نسي أوجهل فالأقرب أنه يعذر» 
مع أنٌالمصرح في الكتب المذكورة بعهالْبَيَانَ: أله :طفق فاجع ألكتب الآتية اثلاث ويحتمل 

التصحيف في كلام البيان : أو سقوط حرف «الا» في الاستنسام أو الطبع. ٠»‏ فراجع ل 
ويحتمل أن يكونالمراد في الشرح هو نسبة قياس الناسي بالجاهل كائناً ماكان حكم الجاهل 

0 عندا لمجتهد لخضروضن هدع العا ريا ويه وده عاشكاء عله فى كظف لهام : ناج لاص 5171 . 
(؟) كشف الالتباس: كتاب الصلاة في لبان المصلّى ص 97 س ١؟‏ (مخطوط في مكتية ملك 
برقم “1 ). 

(؟) المقاصد العليّة: :كتاب الصلاة في ستر العورة ص ١4س ١8‏ (مخطوط في المكتبة الرضوية 
برقم 6351). 

(غو١6)روض‏ الخنان: في لباس المصلي ص ٠0‏ ٠٠س‏ 5و 

(5) منتهى المطلب: في لباس المصلّي ج 4 ص 77١‏ . 

(5) نهاية اللاحكام: في لباس المصلي جاص 178. 

(/ا) تذكرة الفقهاء: :في لباس المصلّي ج؟ ص 410 . 

(4) إيضاع الفوائد: في لياس المصلي ع١‏ ص 84. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الصلاة في اللياس ص 34. 

١ .57١.ص‎ ١ السرائر: في لباس المصلّي ج‎ )١١( 


.دهمي سس ل فقتاحالكرامة /ح 6 


وفي «المنتهى ' والبيان؟ وجامع المقاصد ' وحاشية اللارشاد “وإرشاد اللجعفرية *» 
وفاقاً لأبي عبدالله العجلى أنها لا تبطل فلا يعيد في الوقت ولا خارجه. . وفسي' 
«المختلف" والدروس”» وظاهر «الذكرئ “” أنه يعيد فى الوقتث دون خارجه. 
وفي «التحرير » في صحّتها عند النسيان إشكال. وفي «كشف اللثام ' أ» يمكن 
الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس الناسي له عند الصلاة وبين الناسي له عند 
اللبس لتفريط الأول ابتداءٌ واستدامةٌ دون الثانى. 

بيان: احتٌ ١١‏ علئ مختار الكتاب بأنه فيّط بالنسيان لأنّه قادر على التكراز 
الموجب للتذكار ويأنه لما علم كان حكمه المنع من الصلاة والأصل بقاؤه ولم يعلم 
زواله بالنسيان وهما من الضعف بمكاأن. والأولى الاحتجاج عليه بأنه كالمصلي 
عارياً ناسياً لأنّ هذا الستر كالعري فهو كالستر بالظلمة وباليد وبالنجس 

ىّ حجّة العجلي '' أن أناسي خافلفهو غير مأمور بالتزع ولامنهن عن التصرف 

فيه والحمل على النجس قياسرة” أيه برقع النسنيان عن الأمة ومعناه رفع جميع 
أحكامه, لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة طن رفع بِضها كالعقاب عليه أن الرفع 
هنا بمعنى إلغاء الشارع ليكلا فاعتارم في/حكم ما ينافي إلغاءه. يعني أن 
النوسة المت تية تقيض الباليه الكل و ركد إلى كلاق عظين رما امقك هر عليذه 


)١(‏ مثتهى المطلب: في لباس المصلّي ج 4 ص ا 

(؟) البيان: في لباس المصلّي ص 08. 

() جامع المقاصد؛ في لباس المصلي ج ص 3 

(4) حاشية الاإرشاد: في لباس المصلّي ص 8؟ (مخطوط فى مكتبة المزهشي برقم 0/4. 
(0) المطالبالمظفرية: في ستر العورة ص ١‏ لاس 4 (مخطوط في مكتبةالمرعشي برقم“ /17/17). 
(6) مشتلف الشيعة: : في لباس المصلي ج ؟ ص 15. 

(/9) الدروس الشرعية: في لباس المصلّي درس ١7ج‏ ١ص .١5١‏ 

(6) ذكرى الشيعة: في الساتر ج “اص 5غ. 

(1) تحرير الأحكام: في لياس المصلّي ج١‏ ص اس 78. 

. 271 كشف اللثام: في لباس المصلي ج لاص‎ )٠١( 

(11) جامع المقاصد: دفي لباس المصلي ج ؟ ص 88. 

(؟١)السرائر:‏ في لياس المصلي ج١‏ ص 77٠١‏ . 


اشتراط الملك في الثوب وعدم غصيهعه :ل 08 


عليه والمراد بالرفع فيه الإلغاء الكلّي فكذا فيما هو معطوف عليه. ورده المصيّف ١‏ 

بمنع العموم في أحكام النسيان: لا نه يلزم زيادة الإضمار وهو محذور مع الاكتفاء 
بالأقل” ولاه لو جوز الصلاة في المغصوب وأزال حكم الماتع لكان : قد تنبت أه 
حكم وانتظم في الأسباب المؤثر ة في صحّة الصلاة فبلا يصدق الرفع الكل 
ودليلكم مبنيٌ عليه فرجع عليكم بالإبطال والقمل بأ ن المجوّز هو زوال العلم 
وليس هو النسيان: لان شرط التكليف بترك المخغصوب هو العلم بالغصبية وهنا 
ليس له علم, لأنّه قد زال وزوال الشرط موجب لزوال المشروط قلا يكون 
المجوّز هو النسيان بل زوال الشرط اأذى هو العلم فمردود. أن زوال العلم 
هو النسيان: فإذا كأن النسيان علّة زوال الحكم عاد المحذور. 

واعترض في «جامع المقاصد' » فمنع من من استلزام رفع جميع الأحكام زدادة 
الإضمارء لأنّ زيادة الإضمار في اللفظ لانق المدلول, فلو كان أحسد اللغظين ١‏ 
أشمل وهما في اللفظ منواء لم يتحقق الزيادة فيكقي إضمار الأحكام فقط وهو 
أخصر من جميع الأحكام. وقال إن لوجي الأحكام مرت على القمل 
إذا وقع عمداً لا المترئّية على النسَياقٍ 2 كهاركونر عزوا ذلا تناقتض. أو يرأذ رفع 
الحكم الممكن رفعه وما ذكر غير ممكن الرفع لامتناع الخلوٌَ من جميع الأحكام 
الشرعية؛ إنتهئ. تيه ذلك لمكم ويد إغادة تاس فى موطع من التراضع 
وقد اعترفوا هنا بأ ناسي الغصب يعيد. وؤوة الفى ' بان كاسن التحاسة يعد 
وغير ذلك من المواضع إلا أن تقول خرج ما خرج بالدليل فيرجع ما وقع فيه 
ور و ا ا ا ل اي 
فيه الصلاة كجلود الثعالب والأرانئب وأوبارها الملصقة وغير ذلك فتأمّل فيه. نه 
إ نّ الخبر ‏ الشريف خالي عن الدلالة على الإعادة وعدمياء ل دالمتادر منه عرفا 
عند كل عارف رقع المؤاخذة فيرجع الأمر إلى غيره من الأدلّة وقد سمعتها. 


81 نهاية الوصول : في أنّ رفع الخطأ ليس مجملاً ض 88. وثقله في إيضاح الفوائد: بج اص‎ )١( 
.88 (؟) جامع المقاصد: في لياس المصلّي ج؟ ص‎ 

(؟) ؤسائل الشيعة: ب من أبواب النجاسات ح لاج ١‏ ص ا 

(4) وسائل الشيعة: ب من أبواب قواطع الصلاة ح ١ج‏ 5 ص 1184 . 


0 


مفتاح الكرامة /ج 8 


ومستصحب غيره به 


حجّة «المختلف' والدروس '» على الاعادة فى الوقت أنه لم يأت بالمأمور 
به علئ وه فلم يخرج عن العهدة. وعلئ عدمها في الخارج أنّ القضاء يحتاج 
إلى أمم ا ورد الأول في ماع المقاصد "» أن امتثال المأمور به يمقتضي 
فقال نه إن كا سأمراً لملا اتعقى تاها الشروع حن الهدة إل ناد وخنه 1 
له أن يقول: نه مأمو ربشرط عدم الغصب فلئنا 7 تبي يكن ل فقد المرط وبعيت ال عافة. 
لكن يتوجّه علية أنه اد كون منأهونآً بشرط عدم العلم فتأمّل: ورد الثاني 
في «روض الجنان “» بأنها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة ومن فاتته فريضة 
فليقضها نضا و[جماعاً. 

[حكم المستصحب المْعظلانب ]| 

قوله قدّس الله تعال رَوَحَة: #ومستصحب غيره به 4 الضمير في 
«غيره» يعود إلى الثوب اموب وار أنه الساتر فيكون المراد بغيره ما يعم 
نحو الخاتم وغيره فيندرج فيه ألتوب الذي لا يكون هو الساتر على تكخلف, 
والقول ببطلائها في المستصحب كالخاتم والدرهم ونحوه خيرة «التحرير' 
والتذكرة" ونهاية الاحكام* والدروس* والموجز الحخاوي ١"‏ وفوائد الشرائع ١١‏ 


.154 مختلف الشيعة: في لباس المصلّي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ وة) الدروس الشرعية: في لباين المصلّي-درس “اس عن 18:37 

(5) جامع المقاضد: في ليا س الفصلي ج ضر ل 00 

(5 وة) روض الجنان: في لباس المصلّي ص :5 000 

(1) تحرير الأحكام: في لباس المصلي ج١‏ ص ١7س 7١‏ . 

(/) تذكرة الفقهاء: في لباس المصلي ج ؟ ص //40 

(4) نهاية الاحكام: في لياس المصلّي ج١‏ ص 59/8. 

.354 الموجز الحاوي (الرسائل العثر): في لباس المصلّىي ص‎ )٠١( 

.)1881 فوائد الشرائع: في لباس المصلّي ص ١7س /(مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )1١( 


فى حكم المغصوب المستصحب م كا 


ولد أخن البائك القاضي أو أقيره سكت 


وحاشية الارشاد١‏ والمسالك » وهو الذي قرّبه في «المنتهئ "© بعد التردّد. 
وقد سمعت ما في «الإيضاح ” 4. وف «البيان» لو كان المغصوب المعفر عن نجاسته 
كالخاتم مليوساً أو مستصحباً ففي البطلان نظرء من أشتماله على النهي في الصلاة 
إذ هو مخاطب بالرد, ومن خرؤجه عن الصلاة. وعلى التعليل بالردٌ يلزمه البطلان 
ولو لم يستصحبه وتلزمه الصحّة اذا لم يتمكن من ردّهء وإن استصحيه مالم 
يكن التصرّف فيه من لوازم الصلاة ”. وفي «التذكرة" ونهاية الإحكام "2 أن غاصب 
ما لم يستصحيه تبطل صلاته. إلا أنه هنا لو صلَّي آخر الوقت صحّت صلاته 
بخلاف المصاحهب. 
بيأن: الوجه فيما ذ كر «المصّف أنه مني ترونجر بكا تهالصادرة منه في الصلاة 
كمامة مستوقي . والاستناد إلى أنه مأموار برك لماي للصلاة يلزمه أن لا تبطل إن 
أمكن فيها الردٌ أو كان مأموراً بالحفظ لا الرد» وأن تبطل وإن لم يكن مستصحياً. 
[لو أذن المالك للغاصب] 
قوله قدّس الله تعالئ روحه: « ولو أن المالك للغاصب أو غيره 
منت اتات ري ونمو لاض ريسي ازيل ين 


.0/4 حاشية الاارشاد: : في لباس المصلّي ص 17 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم‎ )١( 
.176 مسالك الأفهاء: في لباس المصلّي ج١ ص‎ )( 

(؟) منتهى المطذلي: في لباس المصلي ج 4 ص ا 

(8) إيضاح الفرائد في لباس المصلي ج ١‏ من قار 

(0) البيان ؛ في لباس المصلي ص 58 . ْ 

(1) تذكرة الفقهاء ء: في باس المصلي ج ؟ ص 417 . 

(/) نهاية الإحكام: في لياس المصلّي ج ١‏ ض 5/8 وفيه #هلى إشكالن. 
لكلا عرائم السادة: في لبان المصلي م١‏ ص 14. 

() منهم: العلامة في المنتهئ: جاص ,٠٠١‏ والسحقق الكركي في جامعه: ص ا 

والسيّد العاملي في مداركه ج أأحس ارا , 


نين 


3008 عملا بالظاهر. والطهارة وقد سبق. 


في «الشرائع '» أنه إذا أذن للغاصب تصحّ صلاته ممع تحقق الغصبية. وكينة ان 
استيللاء الغاصب في تلك الحال لا عدوان فيه إلا أن بقال: : إن المراد بتحقق الغصبية 
يقاء الضمان. 

«قوله: ولو الفا عاز افير الغاصي عملاً بالظاهر» صرّح 
بذلك المصنف فى كتبه " والمحمّقان" والشهيدان ؛ وغيرهم ", وإنمالم يدخل 
الغاصب للأصل وظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب الناس من الحقد على 
الغاصب فكإن هذا الظاهر بمنزلة المقيّد العقلى, لكن تخصيص الاستثناء بالغاصب 
يقضي أنه لو كان للمالك خصم قد ظلمه بوجه آخر غير القصبية وبينه ويينه عداوة 
أكيدة وكراهة شديدة أنه يصلي قههيؤياك الإذن المطلق. وفيه ما فيه. بل الظاهر أن 

تخصيص الغاصب بالذكر لكوه-في مجلم البحث وأنّ الحال فيهما واحد. بل لو 

5-١‏ أنتفاء ذلك في الغاصلٍ عمل بمقنضى الإطلاق. والمراد بالإطلاق هنا ما 
يشمل العام كأذنت لكل تويصأي:فيد. 

[فى اشتراط الطهارة فى القوب] 

«قوله: والطهارة وقد سبق » هذا هوالأمر الثاني من الأمرين 
المشترطين في الثوب. 


.314 شرائع الإسلام: في لباس المصلّي ج٠١ ص‎ )١( 

(؟1 نهابة اللاحكام: ج اص ثلا والمنتهئ: ج ص ١١‏ والتذكرة: ج ؟ ص لاا 
والتحرير:ج ١‏ ص ”اس 14. وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية):ج /الا ص 005.. 

(]) شرائع الاسلام: ج ١ص‏ 13. جامع المقاصد: ج ؟ ص 5١‏ وفوائد الشرائع: ص ١س ١١‏ 
(مخطوط في مكتبة المرعشي يرقم ةا والرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): 
ج اص ٠"‏ أ 

(4) البسيان؛ ص 58: والدروس: ج اص ١8١‏ درس 7٠١‏ والروضة البهية: جم ١‏ ص 050 
ومسالك الأقهام: ج ١‏ ص .١18‏ 

(5) كالسيّد السند في مداركه: ج ' ص اثراء والفاضل الهندي في كشفه: ج ؟ ص 7؟11, 
والمحدّث البحرائي في حدائقه: ج /اص 77,١‏ . 


كتاب الصلاة 
معنى الصلاة لغة 211111 00 
تعريف الصلاة اصطلاحا وا 7 رامق اواو ووو سوبع ب ل 
المقصد الأول:فئ المْتدميات 
الفصل الأوّل: في أعدادها ا ا 1 وال سيم ا 
فى عدد الواجبات ل ل ا ١‏ 
فى الصلوات المندوبة ليم 0 
في عدد الفرائض اليوميّة 1 0 0000 
في عدد النوافل الرواتب ب ا ا 1 
في عدد توافل العصر وأبّها ثمان أو أقل 0010000 000 
في علد توافل المغرب.. اح كرد مو وو سامون د اعد ا مو 
في نافلة العشاء 0 
فني مكان (موقع) نافلة العشا ا ا 0 
فى عدد نوافل الليل لم وس متبط بالود امول انح م ا الواح و 11 
في بيان المراد من الوتر ااا ا 00 
في حكم الوصل بين ركعتي الشفع وركعة الوثر.. 2101 بذى 
في مكان القنوت في ركعات الوتر وا طب ا رسو بذ 
في سقوط نوافل الظهرين والعشاء في السفر 1000 بض 
كيفية أداء النوافل ركعتان ركعتان 0 


1-61 


استثناء الوتر وصلاة الأعرابى من هذه الكيفية 00 
ذكر صلاة أخرى مستحيّة غير التوافل الرواتب ......... 


في أن لكل صلاة وقتين لومم مومه ووم م وم ملم ممق ا 
في بيان وقت الرفاهيّة ووقت الااجزاء و ا 


وقت إجزاء صبلاة الظهر 2 0[ ا 
اول وقفت ضار ة العصر ...... ا وفعي عون لق قم لا و لبلا له مام قا واف دقام 


في أَوّل وقت صلاة المغرب اا م0 
فى آخر وقت فضيلة صلاة الْمُعَرّت عر سسو ادا . ...+ . 


فى آخر وقت فضيلة صلاة المغرب للمفيض من عرفات 


لجا 


فى ول وقت صادة العشاأه................... 


ل أ وقث أجزاء صاذة العشاء 101711110111010 


فى آخر وقت إجزاء صلاة المغرب 510110 


00 
ا 01 


فهرس الموضوعات 


١‏ فى وات قضاء الفرائض 015 85 سه لذ حقاء يلعي بيعي رمد قفد وي والمعهاع ع وام دض (كرهع رمع ووم نه الا ع د ده 
فى وقت قضاء النوافل ل ا ل 


المطلب الثانى: فى الأحكام 
في الوقت المختصٌّ والمشترك للظهرين 


في الوقت المختص والمشترك للمغر بلطا ع م ا 


في أفضليّة أوّل الوقت إلا ما استثني 


في عدم جواز التعويل على الظنّ مع العلم 0 


فيما لو وسع الوقت لتحصيل الطهارة بؤركفة وار .. 


في الوقت المختصّ بالعصر م لعج 5 


فيما لو بقي من آخر الوقت مقداز يخمئيس ركعات ام 0 
في وجوب الترتيب بين الفرائض أداءً وَقضَآءٌ ا 0 
في وجوب العدول من الحاضرة إلى السابقة دعاك جع لوقه اما وك 16742 طلز مم قله لعو ادام 


في كراهة النوافل في الأوقات الخمسة 1 
في عدم كراهة النوافل ذات السبب في تلك الأوقات 
فى اححاب تسيل كد لانن 0 
فروع سئّة 0 
١-في‏ وجوب الصلاة يدخول أُوّل وقتها 00 
في أن اا ا ارام 0 
في حكم من ظَنّ تط تضيّق الوقت 00 
في حكم من ظَنّْ خروج الوقت..... 


؟-في مزاحمة التوافل بالفرائض .............--.---- 


في الاقتصار على الحمد عند ضيق الوقت 212101 
في عدم جواز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة 5ط 


في حرمة تقديم الفريضة وتأكيرها عن وقتها .............. 0 
في جواز التعويل على الظنٌ في معرفة الوقت 32*50 
فيما لو عوّل على الظنّ وظهر الكذب ل 
نينا ارغول دغل الوقات فى الاماء 000700 


1 قا له 81 8018 8 8 اظ شاط" لظ قاظ 3 عام ع ودع سرع هع برع ومع 


ادا 


قن سيواة قدب سلا اليل للعانة والساض .. 
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قي أفضلية قضاء نافلة الليل من التقديم 1 
'-كفاية الاجتهاد مع عدم العلم أو الظنّ بالوقت 1 
عدم إجزائها في غير الوقت إلا أن لي اوري ا ويا 11 
5 -فيما لو صلّى العصر فذكر انّه لم يأت بالظهر .... 215 
8 فيما لو انستوعب العذر تمام الوقت ا 10 
1 -قيما لو بلغ الصبي في أتناء العمل 000 0 
في أنّ عبادة الصبي شرعيّة صحيحة أو تمر ينيّة كو مار قن ا دوو ع واو ا 
الفصل الثالث فى القبلة 0 00000 
المطلب الأوّل: في ماهية القبلة م ا ا 000 
في كفاية استقبال الحجر وعدمها .... 111 1 1 1 0111 
في كفاية جهة الكعبة لليعيد ال ل ا 
في كفاية أيّ الجدران ن للمشاهد لها | بت ا مام ع لع و ا 
مدال اهدحت خدرائيا السام هل لطههاار د ا 0 
فيما لو خرج بعض بدنه عن جهتها ال 
في معنى المواجهة والمراد منها بين الأصحاب 1 
فيما لو خرج بعض الصف المستطيل عن سمتها لوك 
حكم محاريب البلاد ل 
في قبلة أهل العراق ومن والاهم ل اي 0 
علامة قبلة أهل العراق ومن والاهم ةزة دز زد 0000000 0100 
استحباب التياسر لأهل العراق ومن والاهم ...... ١م‏ 
قبلة أهل الشام يا ل 
علامة قبلة اهل الشام لحف تنم ساس سود وده لات لس م 1 1 
فى قبلة اهل المغرب وعلامتها 0 
فى قبلة أهل اليمن وعلامتها 0 
المطلب الثانى فى المستقبل له ااا 
فى اشتراط الاستقبال فى النافلة وعدمه 1 ااا 


فهرس الموضؤغات /0 
في وجوب الاستقبال عند الذبح ا ا 11 
فى استحباب الاستقبال للقضاء والدعاء لكوع اف اجام اوسا ع 111 
منع الفريضة على الراحلة اختياراً ااا 00 
منع صلاة الجنازة على الراحلة 11 
إتيان الفريضة على المعقولة أو الأرجوحة ا 
فى صلاة الفريضة على السفينة السائرة أو الواقفة اماو السب ماودو 1017 
فى صلاة الفريضة على الراحلة ضرورة او سو م 0 
في وجوب الايماء للركوع والسجود ا 
في صلاة الفر يضة ماشيا طن تبس ا لس ال 
في سقو ط الاستقبال مع التعذر ااا ااا 
المطلب الثالث: في المستقيل ............ اتسندل ساسطااس ا 
وجوب الاعتماد علئ الأمارات إذا ا 2 م 
من قدر على العلم بالقبلة لا يكفيه لظن كطاطا ور د اسار و 
لو تمكّن من الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ ات > 
لو تمكبث من الاجتهاد والصلاة ة إلى الأربع ا 2000 بر 
العارف إذا فقد الأمارات هل يقلّد أو يصلي إلى الأريع؟.. ال ما 
العارف إذا لم يقدر على الاجتهاد ولا على الظرة اط اد 11101 
شيمأ اق تعارض احتهاده مع إخبار العارفي 0 ا 
في أ هل كلد لاعس غيرن أ 5 وماونام اف م ا 1 
فى اشتراط العدالة فى المخير بالقبلة... اع اوم ال اسان ا ا لا 
فيما لو تعدد المخيرون واختلقوا 1 ااا 
في البصير الفاقد للعلم والظنٌ ايا يي 0 
فى التعويل علئ قيلة البلد ل 
في الصلاة إلى أربع جهات 0 
في اشتراط تقابل الجهات الأربع وعدمه باقر افو انمساب اف يو لل 
فى حواز الصلاة الى ثلاث حيات وعدمه ااا 
فيما لو كان عليه فرضان فى وقت واحد ا 0 1 
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فيما لو ضاق الوقت عن أريع جهات ل لي 0 
فروع: : في اجتهاد المصلّي في القبلة 0 

١-في‏ اعتماد الأعمئ على رأيه مع وجود المبصر ز ز [ ز[ [ اا 
؟-فيما لو صلّى بالظرة نم تبيّن خطأه 0 

؟-_فى عدم وجوب تَكدر الاجتهاد بتعدّد الصلاة اسم ا و 0 
غ-فيما لو ظهر خطأ اجتهاده باجتهاده الآخر ا 
©-فيما لو اختلف الاجتهادان ا يي ا 1100000 
الفصل الرابع: في اللباس اا ا ايا ااام 
كنا بهو اعتاد اللنافن عه ونا لأ جره 0 
فى تعريف الخد المنانيت تنوه اسه كدص نج سا بو ام ور 5 
في المنع عن كون الساتر من الذهب ا 
حكم الصلاة في وير السنجاب تج و 1 
الصلاة فيما يتخد ممّا يؤكل لحمه ]دان لعافو عع و 202 
في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ا ا 
ما في حكم الميتة عند الأصحَابٌ ا ا ل ع سايق 2 
منع الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه 22 الحادوا و وسوس ا 1 
منع الصلاة فى الشعر وغيره مما لا يؤكل لحمه 1 0 ااا 
حكم ما لا تتم الصلاة فيه مما لا يؤل لحمه ا لمم ا ل ا 
كتاية الذبع فى جلد ما لا يؤكل لتحمد وزعدمها 008 
حرمة لب الحرير المحض على الرجال ا ا 
في جواز لبس الخرير الممتزج على الرجال 000 
فى جواز لبس الحرير للنساء وعدمه اس ل م ا اه 
في 2د ] الى العرن الما را يو ال ا 1/1 30 
فى جواز كف الحرير وعدمه 3 
اشتراط الملك في الثوب وعدم غصبيته كوي م ا افيه الع اس 31 
في حكم المخصوب المستصحب ااا 
صحة السلاة لو أن الماك التاصب أو لخيره 00000 
فيما لو أذن المالك إذثاً عامّاً ري يي ل 


